سس 


a‏ دجت جم تومي جور مرخ ار رک و اس و عدب مر 


تور و 


1 ١ ۳ ۱ و‎ 
1 1 


2 


س 


ر 


ll 


چم 


“من و هیجوت وق موه موه وا موت ترا تا اس ۳ 3 دوع a FIO TEFEN LEAS‏ ی FART TTA‏ ۳ ی انتج هت جع هو و و 


RENEE RRA‏ ی 


یں دوسف ۰ 
۰ ۳ 
لعلا ١‏ 


لفهم 
ممارج ! 


7 ح النظم 
في شر 


سلاميه 
لكلام والفلسفه لبحوث الا 5 
والفلسفه في مجمع ال 
قسم | م 
کم 


علامه حلي. - بن یرسف. ۲۲-۸ ۷ق. 
انظم البراهين في اصوی الاین: شوخ ] 
معارج الفهم في شرح النظم ' الحلی الحسن بن يوسف بن المطهر؛ تحقيق قسم 
الکلام والفلسمة في مجمه مع البحوت الاسلاميّة. ‏ مشهد: مجمه مع البحوث الإسلاميّة, 
لاق 2۱۳۸۸ 
۸ص. |978-964-971-287-1 ISBN‏ 
تورست وشات E‏ قات فا 
عربي 
واژه‌نامه. 
.١‏ علامه حلى. حسن بن پرسف. 1-118"لاق. نظم البراهین فى اصول الدین -نقد و 
تسیر ۲ شیع امامت عفان ۰ © كام شيعه امام بای هاما 
_ اصول دین. الف. علامه حلي. . حسن بن يوسف ۲۲-۸ ۷ای. نظم البراهين في 
اصول الدين. شرح. ‏ ب. آستان قدس رضوي بنیاد پژوهشهاي اسلامي. ج بنیاد 
پژوهشهاي اسلامي, كزوة كاذو لمق د. عنوان. ه.عوان: نظم البراهين في 
ا ترح ۱ 
۸ ان TAV/ELIVY BP ۲۷۰۰ 0 / ¢A‏ 
کتابخانة ملی ایران" ۱9۹۹۰۷۷ 


العلامة الحلي الحسن بن یوسف بن المطهر 
تحقیق: قسم الکلام والفلسفة في مجمع البحوث الإسلاميّة 


الطبعة الأولى ۱۸۳۰ق ۰ ۱۳۸۸ش 
۰ نسخة ‏ وزيري/ الثمن: ۷۵۰۰۰ ريال 
الطباعة: مؤسسة الطبع والنشر التابعة للاستانة الرضويّة المقداسة 
مجمع البحوت الاسلاميّة ص.ب ۱۷۳۵-۳۹۱ ٩‏ 
هاتف و فاكس وحلة المبیعات في مجمع البحوث الإسلاميّة: ۲۲۳۰۸۰۳ 
معارض بيع كتب مجمع البحوث الإسلاميّة. (مشهد) ۲۲۳۳۹۲۳. (قم)۷۷۳۲۰۲۹ 
شركة بهنشر. (مشهد) الهاتف ۸۵۱۱۱۳۲۹-۷ . الفاكس ۸۵۱۵۵۹۲۰ 


www.1slamic-rf.ir E-mail: info @islanıic-rf.ir 


حقوق الطبع محفوظة للناشر 


المشاركون فى تحقيق الكتاب* 


عبد العلی صاحبي 


* وفق الترتیب الهجائی للأسامي 


قد مقدمة الناشر 


أنشئت مدينة الحلّة في العراق لیان القرن الرابع على أنقاض مدينة بابل القديمة, 
ومن حينها بدأت تکتب تاریخا لها حافلاً بالعلم و المعرفة حتّی غدت مركرا تقافيا وه 
الطلبة و الراغبون في التعلم من أصقاع شتّی. و استطاعت الحلّة -بتدبیر من حكمة بعض 
رجالها - الافلات من الدمار الذي رافق المفول لدی غزوهم العراق فكتب لهذه المدينة - 
بما تحمل من ثقافة وبما تتمتع به من نشاط تجاري -أن تخترق تلك الظروف العصيبة 
وأن تواصل حملها لرسالة العلم والتعليم» محتضنة أعلاماً كباراً في المعرفة طيلة قرون 
عديدة» سطع فيمن سطع منهم نجم جمال الدين آبي منصور الحسن بن يوسف بن المطهّر 
الحلی الأسدىّ الذي عرف لدى العلماء بلقب «العلامة الحلّىّ». المتوقّئ سنة ۷۲۰ ه. وقد 
بغ هذا الرجل في أسرة علمية ذائعة الصيت من بين أسر الحلّة العلميّة الأخرئ. 

كان الشيخ أبو منصور الحسن بن يوسف كبيراً في الفقهاء. و من الأساتذة البارزين 
والمراجع المرموقين في الفقه وأصولهء وأنتج مولفات قيّمة فى هذاالمجال ما يزال ما 
سلم منها من عاديات الزمن موضع حفاوة و تقدير ومرجعاً للفقهاء و الباحثين. 

و ساهم ة في أفق العقائد. فكان . مدرّساً ومولفاً في الكلام والفلسفة حى عد من 
یی نيا خلال شرت اسان راشای رکش شا ان لتق فا 
الموضوع. فیها من الأصالة و العمق بمدی ما فیها من التجدید. 

وقد انّسعت دائرة تخصّصه المعرفی فکتب -الی جوار الفقه و أصوله و الکلام 
وه وین انش اجات و انیس لو اروا ج ايان 


33-5 غم مارح الفهم فى شرح النظم 
وسواها. وکانت کتبه التی ارت عددها على مثة کتاب قد «اشتهرت فی حیاته». متا 
ينبئ بسعة تأثیره آنذاك في البيئة العلميّة و الثقافيّة في نطاق الحلة وفي آوسع من نطاق 
الحلّة. خاصّة وا نهد قد قصد بغداد و حل على السلطان الا كو لب من الط 0 تسم 
انا فاك مذوسة اتقو ای :دوارة كان :ككل يها ين سرام و مهد و 

ومن مؤلفاته البارزة فى علم الكلام هذا الكتاب الذي نقدّمه اليوم للقرّاء الأعرّاء 
باسم «معارج الفهم في شرح النَّظْم». وهو شرح لكتابه الآخر «نّظم البراهين فى أصول 
الدین». بسط فيد ما کان مطویّا من عبارات النظم و فتح ما کسان مستقلقاً من آفکاره 
و مباحثه. 

وإذ يقدّم مجمع البحوث الإسلاميّة الیوم هذا الاثر الذي آلفه أحد آبرز علماء 
ااي في ارين اسان امن برجو أن السام في التعريف باراء ۳ 
Ee U‏ 

نسأل الله تبارك و تعالى مزيد التوفيق للإخوة الكرام في قسم الكلام والفلسفة الذين 
تحمّلوا مشکورین عبء تحقیق هذا الکتاب, و نشکر كذلك لمدیر القسم الاستاذ غك 
البصری جهوده فى مراجعة الکتاب و الاشراف على تحقیقه. و الحمد له ربٌ العالمین. 


مجمع البحوث الاسلامية 


۱. الوافى بالوفيات ۱۳: ۸۵. 


كاب معارح الفهم في شرح النظم 


هذا الکتاب واحد من آثار العلامة الحلّيّ الحسن بن يوسف بن المطهّر الحل 
الأسديّ (51-7144/, ه) فى ميدان علم اا شوك ا مولفاته الى e‏ 
درسه الاعتقاديّ علئ نهج المتكلّمين. وهو اما كتبه شرحاً لكتابه الموجز «نظم البراهين 
في أصول الدين» ليكون في متناول أيدي الدارسين و طالبى المعرفة. 

۱ وقد ظل الكتاب و مؤلفات العلامة التى لم تمد إليها يد التحقيق والطباعة 
حى قر قرار قسم الكلام والفلسفة في مجمع شوت الاسلاميّة على احیاء هذا الأثر 
باستحصال نسخ من مخطوطته من اماکن متفرقة. و مقابلتها واثبات موارد الاختلاف 
بينها فى الهامش و تخریج ما فيه من آيات القرآن الکسریم والأحاديث وأقوال المتکلمین 
و الفلاسفة و سواهم. ثم التعریف بالاعلام الذین ذکرهم فى سياق بحثه. 

و اعتمدنا فی تقویم نع الکتاب و |خراجه علی المخطوطات التالية رجاف 

۱. النسخة المحفوظة فى المکتبة المركزيّة للأستانة الرضويّة المقدّسة. تحت الرقم 
. ۱ 

تحتوي على 18 ورقة. في كل منها ۵ سطراً. وهي نسخة كاملة عليها حواش, غير 
نها رديئة الخط. أوقفها ابن خاتون سنة ۱۰۱۷ ه. فى آخرها: علّقت بقلم حسن بن علی 
تسن برها تعد امسر عه و ا عد و اه ا الدبو E‏ 
رب العالمين. 

وهِذة التسيكة زمز نا لها تالحر 


۸ للد ل معارج الفهم في شرح النظم 

۲ النسخة المحفوظة في مكتبة مدرسة الشهيد مطهّريٌ العالية (مدرسة عالى 
اراق تحت ای 0. 

عدد أوراقها ۱۲۸ ورقةء في کل منها ۲۱ سطرا. عليها حواش كثيرة. وفى آخرها 
سقط بمقدار ۱۵ ورقة. عليها مهر «وقف کتابخانه مدرسة ا ۱ 

وقد رمزنا لها بالحرف «م». 

۳. النسخة المحفوظة في مكتبة الوزيريّ بمدينة يزد. تحت الرقم 167. أوراقها 
۹ ورقة. کل منها ذات ۱۵ سطراً. تضم حواشي, و هي جيّدة الخط قليلة الأغلاط. غير 
اها ناقصة صفحة واحدة في أوّلهاء و عشر أوراق في آخرها. 

و هده النسخة رمزنا لها بالحرف ی #. ۱ 

. النسخة المحفوظة في مكتبة أية الله السيّد المرعشی النجفی. تحت الرقم 1۷۷. 

تحتوي على ۱۱۸ ورقة. یتراوح عدد سطورها بين ۲۱ و ۲۵ سطراً وهي نسخة 
كاملة غير منقوطة. کاتبها علىّ بن محمد بن ایراهیم. في العشر الأوسط من ربیع الاوّل من 
سنة أربع و ثلاثين و سبعمئة. و تمتاز بقرب كتابتها من عصر المؤلف. 

وقد رمزنا لهذه النسخة بالحرف «ن». 

وقد تحمّل الإخوة المشاركون في تحقيق الكتاب من القسم أعباء العمل حتّى ظهر 
بهذه الحُلّة الجديدة. شاكرين لهم جهودهم المتظافرة» ومتمتين لهم من الله سبحانه 
التوفيق والسداد. 


قسم الكلام و الفلسفة 
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صورة الصفحة الاو لى من النسخة «أ» 
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صورة لصفحة الا خيرة من النسخة «أ» 
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صورة الصفحة الأولى من النسخة «م» 


كل الي خر جر 


اک . 


ق ج ا رز 


110 مرإ in‏ وم 2 
2 لومي 1 / چم 0 


4 


4 


( 


م 


قوس 


تک 
€ 


a 


۹ و 


۰ ۰ 
/ ب« 
و و لیم ار 
مو رار ps‏ 
و لا کے 


سالچل راون ی بو 

با لصو ها سس الما زب 
ات عتا ر ی جل 3 نت 
e‏ الع دیوشن ری الكل ا 

9 ۰ مره الم انادف تارم رع ازم تجو د الال 
اد ری دلوم اریز اریز ۶ اهاز 
وم م ون l6‏ ل «نقوم الم مر 
زم حرا عرصم ,وال الم وین 
لاحو ثانا لصخ وج د العو رصن 7 
حال رع د رر مرچ یی کر ر کل مف 
۳ زاجم ولوزومن سور یال هکون 
یس لاوز وکل مرج شىى 4 
"5 والمال رما ۳ 
رصان سي ل لوال البرايو وعدا قلعت 


ا ہہ هذ احواب ا لھ ادائ عوط فلس 


عْ 


N‏ نا ما 


۱ : ۲ سوت 0 زوسوم م لون مسد 


انا ب لاد وام اکر یزان ادف ل متا سیخ 
فاصوا عول داشان المعو (عبد ہو ا اردانو 
۵ لسرا ل ا لاسا مالقا ن الا زان زاش 
حسیاس وی ۱ را یل وا دس الابرکوزجمود 


صورة | لصفحه الأخيرة من النسخة «م» 


2 
5 الوك ال رای ن- 24 
4 ای اکن ذرينه ش تن دید ده 


YA 

34 

E‏ تاه عل رام تنما عر ا 
۱ انه 5 (e‏ 


2١] 

5 دقو نة 00 5 ولرد 2 
3 2 دمم اب 
لها کہ 20 1 و 57 00 
حلم سنو هم سح 

0 ۲ 2 1 
ادن ورا هه او 5 


صورة الصفحة الاو لى من النسخة «ي» 
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صورة الصفحة الأخيرة من النسخة «ي» 
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صورة الصفحة الاو لی من النسخة «ن» 
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صورة الصفحة الأخيرة من النسخة «ن» 


مقدّمة المؤلف 


الخد ود ع او نا فق انو و هوانا إلى سنواء الطتريق و ها با 
عن سائر المخلوقات السفليّة. وفضلنا بالعلم لنصل به إلى مرتبة الجواهر العلوية. 
والصلاة علی آشرف من حصل له أعلی اتيق السرتبتین و أعظم من :امن 
بهاتین الصفتین. و هم الأشياء والسرسلون والاْمَة الصالحون " خصوصاً عا 
آشرفهم منزلة خلا و أعلاهم مر تبه وقفلا محمد الم صطفی و عترته الاطهار, 
السالکین نهج * طريقته في حالتى الایراد و الاصدار. 

(مّا بعد)' فاتّا لما وفْقنا الله تعالی فیما سلف من الأوقات باملاء مقدّمة فى 
علم الكلام مشتملة على سائر النكات“ ووسمناها* ب«نظم البراهين فى ا 
CE DT CTE‏ 


.١‏ ن: + توكلت على الله. 

۲. في حاشية م: العقل عند الجمهور يطلق على معان ثلاثة فيطلقون العقل على صحّة الفطرة الأولئ في الإنسان, 
فيكون حده با نه قوّة بها يكون جودة التمییز بين الامور الحسنة و القبيحة. و يطلقون العقل على ما يكتسبه الإنسان 
بالتجارب من الأحكام الكلَيّة. فيكون حدّه: معان مجتمعة في الذهن تكون مقدّمات لتستنبط بها المصالح 
اش و الكل على عمق الخ ماه هه وه پا ی و اه کار 
وإخباره. فیحتمل أن یکون مراد شیخنا قدس الله روحه الطاهرة لركية کل واحد من هذه المعانی. و العقل عند 
الحكماء يطلق على معان أخر لا نطوّل بذكرها. ۱ 

و في حاشية أ: العقل قوّة يحصل بها العلم بالأشياء. أي هي السبب القريب لحصول العلم. 


۲ في م: و الصالحون. .٤‏ لیس في ن. 
۵ لیس في ن. 1. في ن : و بعد. 


۷ فى ن : اللکت. لاف وشا 


6 مارح الفهم فى شرح النظم 
الأذكياء من أولي الألباب, ولا يحضلها ال من (آینده الله)' تعالى في فكره 
انا د E‏ آسرازها ونطير الکانم 
من آغوارهاء مع توفیق اند تعالی انا في ذلاك» متقربین إلى الله تعالی *» و سمیناه؟ 
ب«معارج الفهم في شرح النظم». و اعتصمنا بالله و توکلنا علیه. وهو حسبنا ونعم 
الوکیل. 

قال : 

بسم الله الرحمن الرحیم 

ی رت کف او ال ا هو کنو 
اننوك الى که وی اسان اش شاه بای له را اگم 
ذرّيّته وأطيب عترته. 1 

وبعد. فهذه رسالة في علم الکلام تشتمل علی جواهره و تحتوي علی نوادره 
في غاية الایجاز والاختصار (مجنبة عن)" الاطالة والاکثار, قد احتوت على 
مسائل جليلة ثسريفة وسباحث دقيقة اطيفة خلت عنها کر المبسوطات, ولم 
یوجد مثلها في كثير من المطوّلات. هديّة مني إلى كل ذي طبع سلیم ونظر 
مستقيم, و سمیتها : نظم البراهين في أصول الاين ورتبتها على سبعة أبوابء 
رادت عل وت الا ان 


.١‏ في م» ن : أَيّد من الله. ۲. في م. ن : رأیت. 
؟. من أوّل النص إلى هنا ليس في ي. 6 في م ن: أملي. 
۵ لیس فى أ. 1 فى ی : و وسمناه. 


۷ فى ن : المنفرد. 
4 فى حاشية أ م» ى : قلت : المحجّة لیس المسلوك إليها بل المسلوك فيهاء فلو قال : سلوك محجته, كان آولی. و يمكن 
أن يقال : «إلئ» بمعنئ «في». قال الشاعر : 
ول کي بالوعید كأ تني ۳ الناس مطل به القارٌ أجربٌ 
٩‏ في ن» ي : مجنبة. و في م : في مجنبة. 


الباب الأوّل: فى النظر. 
تعريف النظر 


وهو ترتيب أمور ذهنيّة ليتوصّل بها إلى آخر. 

اقول : الترتیب کما یقع فی الامور الذهنية فقد یقع في الأمور الخارجية 
(فالتقیید بالذهنيّة لیخرج عنه ترتیب الأمور الخارجيّة).' نم ان ترتيب الامور 
الذهنيّة قد يكون ليتوصّل منها" إلى أمرء آخر وقد لا یکون» والشاني لا یستی 
نظرا. 

وا موز هه یا ال دای کار خا او لوا ام 
المتوصّل ا ال معرفة المحدود والمرسوم. و تشمل" المرکبات کالمقدمات. 
سواء کات شاه ار طاو لت او اعفاد نم فاد الال 


وهذا الحدٌ أولئ من قول من قال: النظر ترتیب تصدیقات ۲ لأنه يخرج منه 


اق ري امطموسة: ۲. لیس في م. 

۳ ن م: بها. دام 

۵. فى حاشية م: للتوصّل پل للاستحضار. 1 م: یشتمل. 

۷ ي: بها. ۸ م: تشتمل. 

٩‏ فى حاشية م: المراد بالعلم هاهنا المعنی الاخص. 

.٠‏ في حاشية م : أي اعتقاد المقلّد للحق. 

١‏ ن: الجهل, و في حاشية م: و هو شامل للجهل المركب و الجهل البسيط. 


۲ يراجع المحصّل للفخر الرازی ۱۲۱.و فى حاشية م.ى : قلت: الإمام إِنَما عرّف النظر بذلك بناءً على مذهبه, و هو آن 
-» 


۲ مارح الفهم في شرح النظم 
النظر المفيد للتصوّرات, وأولئ من قول من قال: النظر ترتيب علوم؛ لأنّه يخرج 
منه ترتيب باقي الاعتقادات. إلا أ ن يأخذ' العلم على الوجه اه فيكون قد 
تما "لعفم واا ", وکلاهما أغلُوطة و العدد 

تاغل ان التعريق قد بكرن بال الاد كما تسف الکو ريا نه وعكاء 
صُفريّ أو خَرَفيٌ دا و كو العلة الغائيّة, كقولنا في حده: إِنّه آلة 
تفت ينا الاه وده يكو بالستوروة: كنا تول اي اله فک له کد وقد کون 
بالفاعل كما نقول: إِنّه شيء يصنعه الخرّاف. وأكمل الحدود ما اشتمل على الأربع, 
وهذا الحدٌ قد اشتمل على العلل الأدبع. 

ما الصورة فهي الترتیب, وأمّا المادّة فهي المقدّمات ' '. وأمًا الغاية فهي 
التوصل. وفی قولنا بقرت نه كاوه ال اقا و تا وتا ات ۱۱ 


ج التصوّرات غير مکتسبة, فبناءً على هذا تمنع خروج شىء من التعریف المذکور. و زاد في م: قلت: الصحیح 
المطابق لما فى نفس الامر أن الصواب «مکتسبة», فعلی هذا لا یکون جامعا فى الواقم. و التعریف يجب أن یکون 


جامعاً مانعاً فى الواقع لا على مذهب باطل. ۱ آرم: نأخذ. 
۲.ن: و المجاز. 
۳. في حاشية م: آفرد أغلوطة باعتبار لفظة « کلاهما» إذ هو مفرد اللفظ, و ثنّى الضمیر باعتبار معناه إذ هو مثّی المعنی. 
.٤‏ ن م : يعرّف. ۵ لیس في ي. 
.م نأو رت 
۸ ی: به. ٩‏ م: يقول. 


۰ في حاشية م؛ ی : يخرج مادّة التعریف, فالأولى أن یذکر عوض المقدّمات: الأمور. و زاد في م : الجواب أن نقول : 
المراد بالمقدّمة ما يعين فى تحصيل المطلوب, و حينئذ لا تخرج مادة التعريف ولا يحتاج إلى ان نذكر عوضها 
والأمور» وف :حاضية | و فق المقدمات الأول أن نذکر عوض المقدمات : الاأمور. 

۱ في حاشية ۳ ی : قلت : هذه المذكورة (م: المذكورات) ليست دور ل يكون هذا أكمل الحدود» وان شام 
فأكمل الحدود ما أوصل إلى كنه ماهيّة المحدود. وهو المشتمل على جميع (م: مجموع) الذاتيّات. لا يقال: إنه 
مشتمل على المادّة والصورة و ذلك جميع أجزاء المرکب ؛ لأا نقول: هذه أجزاء خارجيّة غير محمولة, و نما 
الموصل إلى الكنه أجزاء الماهيّة في العقل (م: الفعل) المحمولة, وهي الجنس و الفصل القريبان. 


ف النظ نالشيم وا تقایل أ ی ي 
أكمل ' الحدود. 


فى النظر الصحيح و الفاسد 
قال : فان صحّت المادّة والصورة فصحیح ٠"‏ و الا ففاسد. 
آقول : کل مرب فإنّه يشتمل علی أجزاء یترّب منها وعلی صورة حصلت 
بالترکیب, و الاولی " هی الأجزاء المادية؛ و الشانية هی الجزء الصوری. ولشاکان 
النظر هر كا مئ ا كانت له راء ماد نز مت شوت ف لا نا عضن 
کات وت ا اا و شر همطاف 
اا أخر كان لاجو اة لك التر كات مراد ضير و التط من هذا 
القبيل؛ فإنّه مركب من مقدّمات, والمقدّمات تتركب من طرفين» فيكون للمقدّمات 
آجزاء ماد وضور أيضا. 
إذا تقزر هذا فنقول: صحّة النظر اما تکون بصحّة المقدّمات, أي بکونها 
ظا یمه الام تیه وضكة الارتيسن هال اس کو یی اهاز شکتال اتید 
وكزة فيد" امعد اه ای E‏ تس ی تاه 
إلى المواد لکونها مركبة؛ فان المواد البسيطة لا توصّف بالصحَة ولا بالفساد. 
.١‏ في حاشية م: لأنّه بالعليّة الماديّة والصوريّة بحصل حقيقة الشيء و ماهیته, و بالغائية غايته. و بالفاعليّة وجوده. 
فیکون مشتملاً على الماهيّة و الغاية و الوجود. و کل تعریف يشتمل على ذلك فلا شك أنه أكمل التعريفات و أشرفها. 
۲. في حاشية م: لما عرّف النظر شرع في بيان الصحيح و الفاسد. و لما كان بيان ذلك موقوفاً على ذكر مقدّمتين أشار 
إليهما بقوله : کل مركب فإنّه یشتمل, إلى آخر الكلام. 
۲ م: الأوّل. .٤‏ م» ن» ی : تلك. 


۵ ن ی : الأجزاء. ۱ ن : المقومد. 
۷ فقد. 


۸ في حاشية م. ي : قلت : قد یکون مواد بمض الانظار بسيطة كالأجناس و الفصول و الخواص التي هي مواد التعریف 


٤‏ __________معارج الفهم فى شرح النظم 
النظر الفاسد هل يستلزم الجهل ؟ 

قال : و" يستلزم الجهل إن فسد من المادّة و الا فلا. 

أقول : ذهب الجمهور من المتكلّمين إلى أنّ النظر الفاسد لا يستلزم الجهل. 
و احا غل بای استلزء لجل لكان السخق ادا بطر فى هة المييظل ادا 
ذلك النظر " إلى الجهل. والتالي باطل, فالمقدّم مثله. و مورضوا باه امال یود 
الجهل للمحق لأنه لم يعتقد صحّة المقدّمات. كما أنّ المبطل إذا نظر فى دلیل 
الحو فلا نود يه" نظره ال ا ا اله دومرف فا 
نقطع بان النظر الصحیح يستلزم العلم. 

و قال آخرون: ان النظر الفاسد بستلزم الجهل. والحقّ أن نقول: إن كان فساد 
النظر من جهة المادة استلزم الجهل » کمن یعتقد أن العالم قدیم و کل قدیم 


ج الذی هو نظر, لادخال المصتف إِيّاه فى تعریف النظر, (و زاد في م:) الجواب : تقدیر کلام المصتف هکذا: و جاز 
نسبة الصحّة و الفساد إلى المواد المركبة ؛ لکونها مركبة بدلیل قوله : فان المواد البسيطة لا توصف بالصحة و الفساد. 
وحيئذ سقوط الاعتراض ظاهر. ۱. من ى. 

۲ أ:-النظر. ۳ ]: قد لا يؤديه. وبياض فى ن. 

۶ فی حاشية م: هذا الکلام |(شارة إن منقین تفصیلی و اجان ا اتفصیل فتقریره أن نقول: لا نسم التالی مله ما 
3 هذا اهاز کار الناظر مها ل المتات:وهو م وقد انار التستك إلى التعید. ۱ 

و أمّاالاجمالی فتوجیهه أن يقال : دلیلکم بجميع مقدّماته غير صحیح لتخلّف الحکم عنه ؛ و ذلك لأنّ صورة دلیلکم 
أل نظر في شیء دى إلى اعتقاد نتیجة ذلاك الظر, فتقول: لو کان هذا حا لکان البطل |ذانظر في وليل المحف 
يؤذيه نظره لیالعلم, لکن هذا لذ مز ية مم نا نقطع باو الط الصحیح یستلزم العلم :له لم پمتقد صخة المقمات, 

0. في حاشية أ, م ي: قلت : ینتقض ذلك بقولنا: كل انسان حجر و کل حجر حیوان, فان المادة فاسدة و هو یستلزم 
الصواب (م: مستلزم للصواب) أيضاً قوله : يستلزم الجهل مطلقاً غير صحيح ؛ لا الصورة الصحيحة ملزوم. ولا يلزم 
من تحقّق الملازمة ما لم يضم (م: ما لم ينضم) إليه تحقّق الملزوم, فما لم يعتقد صحَة تلك المادة الفاسدة لا يلزم 
الجهل. و الحق أن يقال: إن صحّت الصورة (فى م: إن اعتقد صحّة الصورة) و اعتقد صحّة المقدّمات (م: صحّة تلك 
المادة الفاسدة) لزمت النتيجة علماء إن كانت المقدّمات حقّة. و زاد في م: ولا فلا 


النظر الصحيح هل يفيدالعلم؟ سس ا 
مستغن عن المؤثّر, فاه يستلزم اعتقاد أن العالم مُستغن' عن المژتر. وإن كان 
الفساد من جهة الصورة فإِنّه لا يستلزم الجهل, و هو ظاهر. 


قال : والصحيح يفيد العلم ضرورة" وقد" يُختلف فيه. 

آقول : ذهب جمهور العقلاء ؛ إلى أنّ النظر الصحيح يفيد العلم. وُقل عن 
ال أله لا ینید العلم مطلقاء و العقلاء قد ياغون فى هذا المقام الضرورة؛ لان 
فى علم أ" الغالم متغیّر وان کل متفیر معدت بعلم 00 العالم محدث. 

احتج المنکرون" بأنّ قولكم : النظر يفيد العلم. لا أن يكون ضروريّاً وا أن 
يكون نظريّاً. والأوّل باطل, ولا لزم اشتراك العقلاء فيه'. والشاني باطل, و الا لزم 
التسلسل. 

والجواب: أله يفيد العلم ضرورة, والاشتراك غير لازم؛ لأنّ الضروريّات قد 


۱ م: يستغني. 
". فى حاشية م: لما بِيّن آن النظر الفاسد من جهة المادة يستلزم الجهل شرع بتبيين أن النظر الصحيح يستلزم العلم. 
م:قد. 


؛. في حاشية م: لمّا بن أن صحّة النظر إنما هي صحّة المقدّمات والترتيب و فساده بفساد أحدهما شرع بتبيين أن النظر 
الفاسد المستلزم للجهل ما هو. فقال : ذهب الجمهور إلخ. 

۵ المحصّل 07 ؛ تلخيص المحصّل IR .1٩‏ 

و ۸ المحصّل ۵۷؛ تلخيص المحصّل .1٩‏ 


5.م:-فيه. 


5 مارح ألفهم في شرح النظم 
يُختلّف فيها عند خفاء' تصوّر أحد الطرّفين. فقوله ": قد يختلف فيه إشارة إلى 
خحؤات هذه الشتبهة المقدرة '. 


فى كيفيّة إفادة النظر العلم 
لال كراد وا ال ی وهو یت وق زرو SE‏ 
وهو قريب. 
أقول : اختلف المتكلّمون في كيفيّة إفادة النظر * الملم"؛ فقالت المعتزلة ۷ اه 
يولد الفك “الأ كل فعل یصدر من الحیوان لا بتوسط یستئونه مباشرة کالاعتماد. 
وأكر e‏ رواد ا كاله كه يعر EEE‏ 
يحصل منه العلم بتوسّط النظر, فهو عراز وهو واجب وجوب المعلول عند 


.١‏ في حاشية ي: قلت خفاء بعض الأطراف لا يفيد تفاوتاً في هذه. فان الطرفين و هما النظر و إفادته العلم معلومان لا 
خفاء فیهماء فالأولئ أن يقال فى حده: أيّ شىء تعنى بالضروری ؟ فانه يُطلق على معنيين, الاوّل : ما قابل الظری. 
و اثاني: مرادف البدبهی, أَعني ما يکفي تصوّر طرفیه فى الجزم بالحکم بیهما :فان آرید الأول ارا لجواز 
توقّفه على تنبیه أو حدس أو تجربة أو تواتره فمن ليس له ذلك لا نجزم. و ٍن أريد الثاني منعنا الحصر في الضروريّ 
و النظری ؛ لجواز أن یکون من الحدسیّات أو التجربیّات و غیرها من الضروری بالمعنی الأوّل. 

۲. من : و قوله. ات لد نو 

غ. أ: تولد. ۵ م :-النظر. 

1 ن: للعلم. 

۷ المغنى ۱۲: ۷۷؛ شرح الأصول الخمسة ۲۰؛ قواعد المرام: ۲۷؛ المحصّل 17؛ تلخيص المحصّل ١٠؛‏ تمهيد 
الأصول ۲. لذ 

4 أ م: والناظر. وفى حاشية م: الناظر علة مرتّبة فى النظر, والنظر علّة مرتّبة فى النتيجة, وعلّة العلة علّة, و الناظر 
علق اا ع م تو شل ۱ ۱ 

.٠٠‏ في حاشية م, ي : قلت : لم لا يجوز أن يكون النظر معا أخيراً للسبب الفاعل (م: لسبب الفاعلي) للنتيجة لا علّة, فلا 
يكون مولداً؟ (و زاد في م:) لينظر. 


في كيفيّة إفادة النظر العلم 
ر ا 

و قالت الأشاعرة* : إنه بالعادة لأن مذهبهم أن ان لا مؤثر في الممكنات إلا الله 
تعالی. فاذا قارن الشی4 الشیء دائماً لا كرون آحدهما هو را في الآخر. بل الله 
تعالی آجری عادته بخلق ذلك الى عقیب اضر علی سبیل الامکان: و یمکن 
ألا يقلن ال ا ا 

و قوله : لاله ممکن, (شارة إلى استدلالهم " علی أنّ العلم من الله تعالی. وإِنّما 
هداز ما اد ارس کات واف الاين سای 
وذهب القاضي أبو بكر "وامام ر الع لاد العف لوب وعدا 


١.م:‏ - وجود. 

۲, في حاشية م: و العلم بعد النظر ممكن محتاج إلى المؤثّر. فإذن هو فعل الله تعالى. و ليس يجب على اله تعالى شيء 
مرفوعه غير واجب و هو أكثريّ فهو عادی بطلوع الشمس كل يوم ؛ و ذلك أنّ أفعال الله تعالى المتكرّرة يقال [نه فَمّلها 
[وما خرق] العادة, وکل ما لا يتكرّر أو يتكرّر قليلاً فهو خارق للعادة أو نادر. 

۲ فى حاشية م: قلت: هذا الاعتراض لا يرد على المصتّف ؛ لأنّه مقرّر للأقوال و المذاهب» ولا على المعتزلة لأن 
ام الزن ماركا و هلد ريا كذ لاما عض وس بات 

. قواعد المرام ٩۲؛‏ المحصّل 17؛ تلخیص المحصّل 1۰. ۱ 

. فى حاشية م: فانهم یقولون: هذا ممکن و کل ممکن فائه صادر من الله تعالی. فهذا صادر من الله تعالی على سبیل 
الاختيار. قثو التول. 

۷ في حاشية م. ي: وهو من فعل الله الذي لا يجوز (م: لا يمكن) تخلفه. و فيه نظر؛ لاه لا يجب عندهم على الله 
شيء؛ لأنّ أفعاله کلها باختياره (م: باختيار) يجوز منه تركها. و مثلها المعجزات ؛ فإنّ العقلاء يجزمون بان المصا 
يلزمها الجماديّة بالضرورة مع أنه قد تنقلب حيّة عند إرادته تعالى ذلك. فلم لا يجوز أن يكون الحال هاهنا كذلك؟ (و 
زاد في م: أي لم لا يجوز حصول الجزم من العقلاء بأنّ العلم لازم للنظر, مع أنه يجوز أن ینفلت عند الله الجماديّة عن 
العصا؟ قلت : هذا نظر عجيب 

۸ المحصّل 17؛ تلخيص المحصّل 1١‏ ؛ شرح المواقف ۱: ۰۱۸۹ ۲۱۳ 

1۱ الارشاد ۲۷؛ المحصّل 77-77؛ تلخيص المحصّل‎ ٩ 

مالظ 


حم 


Oo 


8 جم دب - بجعت پیب فاع القهع فى فرح نتم 
لكت غير متولد غته: وهذا القول ای به 


في الفرق بين التذكر و النظر 

قال : و قیاسهم علی التدكر وهم وبينهما فرقان. 

آقول : اعلم أن الأشاغرة" روا قول المعتزلة بالتولّد بالقیاس, و تقریره: ان 
التذكّر لا یود السلم اتفاقاً فیکون النظر غير مود للعلم بالقیاس علیه, وهذا 
القاس وه ا لا غد القن عل أن الاين الما تو على تقدين هیده 
فرق. أا على تقدير تبوته فلا. والفرق بین الشذكّر والتنظر حاصلء فإ الدذكر 
ربّما بحصل من غير قصد المتذكّر, فالعلم التابع له لا يكون متولّداً عنه” بل يُحدثه 
الله تعالى. ما۲ النظر فائّه ۲ اّما يحصل بقصد الناظر. فان صح هذا الفرق بطل 
القياس. و الا منعوا الحكم في الأصلء و قالوا: ان التذكر یود العلم كالنظر. 


في أن النظر معلوم من وجه 
قال : و المطلوب" معلوم من وجه دون وجه آخر. 


۱. المحصّل 717؛ تلخيص المحصّل .1١‏ 

۲ في حاشية م» ی : قلت للقايس أن يقول: الذي يقتضيه أدب المناظرة (ي : ذات الناظر) أن يطالب السائل بالبرهان 
على وجود مشترك بينهما هو علّة الحكم بالنصّ, فرب قياس يمكن فيه ذلك و يكون مفيداً لليقين. و لعل في قوة 
القایس إقامة البرهان على ذلك. فقول السائل فى هذا المقام : هذا القياس لا يفيد اليقين, غير موجه, اللهم الا على 
سيل ا تافام ا والقايس بعد ما أقام الدليل على وجود العلة فلا تتوجّه 
اهنا ند انشا ۳ مان : - لاه 


غ. م : لأن. ۵ : -عنه. 
٩‏ تفا ۷ م : - فانه. 


۸ م» ن : المطلوب. 


۳۹ 


فى وجوب النظر 

آقول : هذا جواب عن إشكال' مقدر. وهو أن یقال: النظر محال؛ لأنّ الناظر 
طالب, فالمطلوب إن كان معلوماً استحال طلیّه و الا لزم تحصیل الحاصل '. وإن 
كان مجهولاً استحال طلبه لاستحالة توجّه النفس بالطلب نحو شيء لا شعور لها 
اد 

و الجواب : أله معلوم من وجه دون وجه“ إِمَا في التصورات بأن یکون 
التصوّر" تصورا ناقصاً وال طلوب استکماله, ولا فى التصدیقات بأن" تکون 
معلومة من جهة التصوّر مجهولة من جهة الحکم؛ فمن جهة أله معلوم تکون النفس 
شاعرة ۲ به ويصمٌ توجهها بالطلب نحوه, ومن جهة أنه مجهول لا یکون الطلب 
طلباً لتحصيل الحاصل. ۱ 


في وجوب النظر 
قال : وهو واجب عقلاء ووجوبه مشروط بعدم العلم. 


.١‏ ن: عن سوال, و في حاشية م: لما عرّف النظر و ذكر أنه يفيد العلم و بيّن أقاويل العلماء في كيفيّة إفادته أورد جواباً 
عن سوال مقدّرء تقريره أن يقال : النظر مُحال... إلى آخره. 

۲. فى حاشية م. ي : قلت اللازم هو طلب حصول الحاصل. و حصول الحاصل محال لا طلبه؛ فإن المتمنی قد يطلب 
الطيران إلى السماء, و بذلك فرقوا بين التمی و الترجی. 

7 م: -به. ۱ ۱ 

.٤‏ في حاشية م. ي : قلت : له أن يقول: الوجه المعلوم معلوم مطلقاً. و الوجه المجهول مجهول مطلقا؛ و لا شیء منهما 
يجوز طلبه. لا يقال : الوجهان غير مطلوبین و اّما المطلوب ذو الوجهین, و هو لا معلوم مطلقاً و لا مجهول مطلقاً. 
و لا یلزم من إيطالكم القسمین المذکورین إبطال التالث ؛ لأنا نقول: ما ذکرتموه من التصوّر المطلوب و التصديق 
المطلوب لیس فیهما ثالث مغاير للوجه المعلوم و الوجه المجهول بل المطلوب أحدهما, و هو الوجه المجهول. (و زاد 
في م:) قلت : هذا مکابرة في الضروریّات ؛ فا نعلم بالضرورة أنّ الماهيّة المتّصفة بالوجهین غير الوجهین. 

۵ ن : -التصوّر. 1 م: باه 

۷ في حاشية ي : أي عالمة. 


٥م‏ معارج الفهم فى شرح النظم 
أقول : المعتزلة ' على أن وجوب النظر عقلی '. والأشاعرة "على أله سمعىٌ. 
وقد ادّعى هنا وجوبه عقليّ, وقبل الاستدلال على ذلك ذ كر كيفيّة وجوبه. 


في أنواع الوجوب 


واعلم ان الوجوب علی قسعین: مطلق و مشروط. فالواجب المطلق ۶ 
بستلزم وجوبه وجوب ما یتوقف عليه من شروطه. کالصلاة. والواجب المشروط 
لا بستلزم وجوبه وجوب ما بتوقف عليه كالزكاة. و النظر هاهنا " مشروط. 

و هذا الکلام جواب لسوال مقدّره و تقريره أن نقول: لو كان النظر واجباً وهو 
لا يتم الا بعدم العلم على ما يأتي وما لا يتم الواجب لا به يكون واجبا فيلزم أن 
يكون عدم العلم واجباء والعلم واجب و إلا لم يجب النظرء فيلزم وجوب الضدّین. 

و تقرير الجواب: ان واجب. ووجوبه" مشروط بعدم العلم, ولا يلزم من 


وجوب القن وجوب ما هر تك علیه :ولاق الوجوب. 


.١‏ فى حاشية م: لمّا عرف النظر و ذکر أَنّه يفيد العلم و بيّن أقوال العلماء فى كيفيّة إرادته و آورد المشکل المشهور عليه 
وأجاب عنه, شرع في بیان وجوبه. و قد اختلف في ذلك فالمعتزل... إلى آخره 

۲ المحصّل 1۶؛ تلخیص المحصّل ۵۵ -۵۸. ۳ المحصّل 117؛ تلخیص المحصّل ۵۵ -۵۸. 

.٤‏ في حاشية م: المطلق هو الذي ذکره الشارع ولم یذکر شرطه کقوله: «مطلقا». و المشروط هو الذي ذکره الشارع 
مع شرطه کقوله : «إن كان لك مال فرّكٌ». ۵ : هنا. 

. في حاشية م. ي : قلت : ما يكون واجباً أن لو لم يكن واجباً قبل الفعل الواجب (م: قبل الإريجاب). لكن عدم العلم 
حاصل في مبدأ (م: مدار) الفطرة فلا يجب تحصیله. إلا وجب تحصيل الحاصل, وهو محال. بل نقول: هو غير 
مقدور؛ فان المحال لا قدرة علیه, فلا يكون مقدّمة يجب تحصيلها على المکلف بذى المقدّمة ؛ لأنّ المقدور شرط 


فى وجوب المقدمة. .: ووجه. 


فق الق ا ا ۲۱ 
فى شرائط النظر 
قسال : و حصوله مشروط به وبعدم الجهل الم رکب؛ لاستحالة تحصيل 
الحاصل و امتناع الاقدام من المعتقد. 
آقول : هذان شرطان لانظر. الأوّل: عدم العلم؛ فان العالم' لا يطلب وال 
شرط "فى الحصول. الثانی: عدم الجهل المرکّب؛ فان الجاهل يعتقد أنه عارف. 


فى عدم التنافی بين و جود النظر و وجود شرائطه 
قال : والامتناع فى الأول للذات» وفى الثانى للصارف. 
أقول : قد ذكرنا أن شرط حصول" النظر عدم العلم وعدم الجهل المرگب. 
فبين النظر وبين وجودهما منافاه. والمنافاة قد تكوق ذاتية كالتنافي بين اجتماع' 
الضدّين, وقد تكون للصارف كالشبع والأكل. والمتكلّمون" قد اختلفوا فى ذلك؛ 
.١‏ ن : المعلوم. 
". في حاشية م. ي : قلت : قد تقدّم الكلام في هذه المقدّمة أنَّ اللازم طلب تحصيل الحاصل, و ذلك الطلب غير محال ؛ 
لجواز وقوعه من الانسان. غايته أن يكون عبثا لا فائدة له. و أيضاً العالم بالمطلوب بدليل قد يقيم عليه أدلة أخرى 
و يطلبه بها مع كونه معلوما. لا يقال: ان المراد أن يعلم أنّ تلك الأدلّة هل ناهضة علئ ذلك المطلوب أم لاء أو مراده 
تأكيد العلم الحاصل من الدليل الأوّل ؛ لا نقول : لو كان المطلوب هنا (م : بها) ذلك لكان (م: فان نتيجتها ذلك لكن 
نتيجتها هو العلم الاوّل بعينه (م : نفسه). * ن : الشر ط. 
.٤‏ م :۱ عدام. ۵ ۴ ن : - حصول. 
. م: إجماع. و في حاشية م. ي : قلت: الصواب أن يقال : کالتنافي بين الضدّین فى الاجتماع ؛ فإنّ التنافي لا يكون إلا 
بين شيئين (م: الشيئين) و الاجتماع أمر (م: شيء) واحد. (و زاد في م:) قلت: بل اجتماع أحدهما بالآخر غير 
اجتماع الآخر. ۷ المحصّل 7١‏ ؛ تلخيص المحصّل 07 04. 


۴۳ مارح الفهم فى شرح النظم 
فذهب قوم )إلى أن امتناع الاجتماع ذاتن لان النظر شرطه عدم العلم وبین عدم 
العلم وبين وجوده منافاة ذاتيّة وذلك یستلزم التنافي الذاتی بين النظر وبين العلم؛ 
لأنّ المنافاة بين الشرط و نقیضه قريبة من المنافاة بين المشروط ونقیض الشرط 
و کذلك الجهل المرکب؛ لأنّ النظر شرطه عدم الجزم و الجاهل جازم. 

و الحق التفصیل "؛ فان المنافاة فی الأول للذات کما مه" و أمافی الشانی 
فلع رت فا ان نماض اقا ها لت وت از 
العلم عقيب النظر لا بالطلب بل یقع ائفاقیَ* 


دلیل و جوب النظر وجوب معرفة الله تعالی 
قال : لان معرفة الله تعالی واجبة؟؛ لكونها' دافعة للخوف الحاصل من 
الاختلاف و غیره, وهي متوقفة علیه. 
أقول : هذا دلیل على کون النظر واجباء و تقریره؛ أن معرفة الله تتعالی واجبة 
ولا تتج ال بالنظر, وما لا مد الواجب الا به یکون واجبا. تا أن معرفة انه تعالی 
واجبة فلکونها دافعة للخوف, ودفع الخوف واجب. ما أنّها دافعة للخوف فلان 
العاقل إذا نشأ بين العالم وجد اختلافهم. فیحصل له الخوف بسبب الاختلاف. 


۱. فى حاشية م. ى : لأنّ لکل منهما منافاة ذاتيّة, كان الأولئ بالذات و الثانية بواسطتها. 

۲ في اش ا قلت : أحد الأمرين لازم. إمّا کون عدم الجهل المرگب شرطاً (م: لیس شرطا» و اما المنافاة الذاتيئّة 
بين الجهل المركّب و بين النظر ؛ لأنّ عدم الجهل المركّب ما أن لا یکون شرطاً لنظر فیلزم الأمر الأول أو یکون 
والمنافاة ذاتيّة بين عدم الشرط و بين المشروط. و قد اعترف من قبل بنفي الأمر الاوّل. فيتعيّن الثاني. و أیضاً عدم 
صارف (م: الصارف) شرط في الوجود. فمنافاة عدمه ذاتيّة فلا فرق. 

۲ ی: لما قرّر. .٤‏ م ن : اثفاقا. 

۵ م : واجب. ٦‏ ی: لانها. 


دليل وجوب النظر وجوب معرفة الله تعالی .سس« 
وكا اد كات مشر تیا ما لد که فى ما هواس ده ایآ مت 
معدل بد لكوت ایض میم عدن رنه رورا بل یهرز نکر 
المعرفة واجبة. و شا ان المعرفة لا تحصل الا بالنظر فلان العقلاء بأسرهم عند 
اشتباه الأمور علیهم يلتجئون إلى الفکر والنظر, فلولا أنه حصل في عقولهم کون 
لر و الك ا تارف لها التساوا الته. واشا آن فا ینواعت ا نة 
یکون واجبا؛ فلأنّه ولا ذلك لزم خروج الواجب عن کونه واجبا أو التکلیف بما 


۱ ۱ ۱ ليس في م ن.‎ .١ 

۲. في حاشية م. ي : قلت : لم قلت إن كل خوف يجب إزالته ؟ فان الخوف من الله تعالى كلما كان في العبد أكثر كان ثوابه 
أكثر. و قد مدح الله تعالى الخائفين منه في القرآن المجيد في مواضع. و ذم الخالين منه بقوله : ولا يأمن مكر الله إلا 
القوم الخاسرون. وإن أراد (م: كان) الحكم جریا منعنا أنّ هذا الخوف من هذا القبيل. ثمّ نقول: أيّ شيء يعني 
بالمعرفة التي ذكرت (م: قلت) أنّها مزيلة للخوف؟ إن أردت المعرفة بوجه ما فذلك ضروريٌ ؛ لان کل شىء معلوم 
و لو بكونه غا في م: بوجه ما), فلا تحتاج إلى النظر, وها فانها تزيل الخوف بالضرورة. وإن أردت المعرفة 
بالکنه فعندکم أنّ معرفته تعالی بالکنه لغيره محال, و ما لا يوجد فلا يزيل الخوف الحاصل, و ان أردت معرفته بهذه 
الأوصاف المبحوث عنها في هذا الفن فلم قلت : ان هذه المعرفة دافعة للخوف ؟ بل الخوف باق ؛ فان المکلف يجوز 
أن يكون یر ود أدقّ من ذلك و أقوئ توغلاً فى أوصافه الذاتية للحصر أو غير ذلك فیتزاید الخوف. 
و عندکم أنّ المذكور فى هذا القن هو التعرفة اسف :و قات ناو الاعتقاد الحاصل من النظر و إن أفاد اليقين 
الا أنه لا فید السعادة الأخروبّة إلا المتلقّى من الامام. و قالت الصوفیة : لا يحصل العلم الشسمد ال من کشف. و النظر 
بقصر عن افادة ذلك. ۱ 

۲ في حاشية ي : قلت شهادة بداهتهم کون النظر محصّلاً لا يدل على أنْ لا محصّل غيره. لجواز أن یکون هذا الطریق 
مما تتسارع الاذهان إليه. لسهولة تناوله. و یکون هناك طرق دق مجالاً و أكثر إتعاباً و أوغل بالذهن إلى الحقائق, 
كتخلية الباطن عن جمیع المشاغل و الرذائل. 

.٤‏ في حاشية م. ي : قلت : بيّنوا (م: أثبتوا) لزوم أحد الأمرين باه لو لم تجب المقدّمة لجاز تركهاء و علی تقدیره (م: 
على التقدیر) إِمَا أن لا یبقی وجوب ذي المقدّمة, فیلزم الأمر الاوّل أو یبقی فیلزم وجوب المشروط, مع جواز أن لا 
يوقع شرطه, و ذلك محال فيلزم الثاني. و لقائل أن یقول : المحال هو إيقاع المشروط بدون شرطه لا مع جواز أن لا 
يقع, لجواز إيقاعه مع جواز أن ل یقع. و يعرف (م: ویقرب) منه وجوب الملزوم مع إمكان اللازم. وذلك واقع 

> 


ا یه سس مه میس ب د ا وی ق 
لا بطاق. و التالی بقسمیه باطل, فالمقدّم مثله. 


النظر واجب مع قول الامام علیه‌السلام 
قال : وقول الامام لاب فيه من نظرء ولا حاجة إليه؛ لأنّ الترتيب مود 
بالضرورة. 
أل تفت الا شوه إلى" ی كذ فى ال هى فول اا وا 
لاف ها نفک دای ان یکین كول اا سا الیل N EN‏ 
النظر. والاوّل باطل؛ لائّه لابدٌ في قول الامام " من نظر دال على صدقه, إذ صدقه 


< کالواجب تعالی و معلوله الأوّل علی مذهب الایجاب, فلم لا يجوز جواز الشرط مع وجوب المشروط ؟ فان قال 
(م: قلت): الجائز لا يلزم من فرض وقوعه محال فلنفرضه واقعاء ويردّد على تقدیر وقوع عدمه, و یلزم إيقاع (م: 
وقوع) المشروط مع عدم شرطه. و ذلك محال فیلزم التکلیف بما لا بطاق. قلنا: الإلزام مشترك ؛ لأنا نقول : لو وجبت 
المقدّمة و ترکها المكلّف فمّا أن لا یبقی وجوب ذي المقدمة على ذلك التقدیر و يلزم الأمر الاوّل. وإن بقي لزم 
الثانى. فان قال : المكلّف به هو ذو المقدّمة فى نفسه لا هو مع عدم المقدّمة حتّی یکون محالا؛ لأنا نقول ذلك من 
طرقنا أيضاً. وأيضاً المحال (م: ‏ المحال) الذى التكليف به ذو المقدّمة في حال تركها لا هو مع تركها. فإن قال: 
المفروض مجموع جزئه ترك المقدّمة فجاز نفيه بنفي تركها لا بنفي وجوبها. قلنا: مثل ذلك من طرقنا أيضاً. فإن قال : 
ترك المقدّمة على تقدير عدم وجوبها جائز فلا يكون ملزوماً للمحال, فيتعيّن لاستلزامه عدم وجوبها فيكون محالا 
و أما على تقدير وجوبها فتركها غير جائز, فلا يتعيّن وجوبها لاستلزام المحال, لجواز کون المستلزم تركها فلا يلزم 
رفع الوجوب. قلنا: تركها ممکن بالذات فلا يلزم محالاً وكونه غير جائز جوازاً تكليفيًّ لا ينافي جوازه جوازاً ذاتيا. 

.١‏ في حاشية أ: الملاحدة هنا الإسماعيليّة. وفي حاشية م. ي: قلت: هذا النقل عن الملاحدة غير صحيح ؛ فأنهم 
معترفون بأنّ النظر الصحيح يفيد اليقين من غير تعليم, و لكتّهم يقولون إن ذلك اليقين لا يفيد نجاة فى الآخرة إذا لم 
يكن عن نبی أو مام. (و زاد فى م:) الجواب الذي حكاه المصّف هنا ما حكاه الإمام عنهم في المحصّل, و الذي 
اعترض به المعترض ما اعترض به المحمّق في بعده ونقل ما نقلاً يكون صحيحاً بسبب اختلاف السلاحدة في 
الاعتقاد, و لا فالترجیح یحتاج إلى تصحیح النقل, 

۲. م: - إلى. في قول الملاحدة يراجع : المحصّل ٩۵؛‏ تلخیص المحصّل ۵۱. 

۳ في حاشية ي: قلت: الاحتمال الذي نذکره في الکلام الذي بعد هذا بلا فصل في الاعتراض على الدور قائم هناء 


رد قول الملاحدة في وجوت النظر ‏ ۳۰ 
لا يُعرف بقوله وإلا لزم الدور. و الثاني باطل؛ لانْ الترتیب مود بالضرورة» فان سن 
عل أن لفات وان کت اسف حاف قلا وان فلو أن الال ارت 
یتوقّف ذلك على قول الامام. 


رد قول الملاحدة في وجوب النظر 

قال : والدور والتسلسل مندفعان بالمشاركة بين العقل و قوله. و زيادة عقله. 

آقول : | الأشاعرة والمعتزلة ۱ ردوا قول الملاخدة يلوو الدور و التسلسل. 
ما الدور فلا الامام لا ترف کونه صادقاً بالضرورة و لا بالنظر؛ لاه یر كتاف 
بل لابدٌ من قوله» فاذن معرفة صدقه تتوقف على قوله, و قوله ليس بحجّة مالم 
كو ادها فش مت کل راع ستيه از كوو تله ارو واا اساسا 
فلا المعلّم إن "كان يعرف الله بالضرورة وجب اشتراك الغقلاء فيه. وإن كان 
بالنظر كان النظر كافياً له. فلیکب النظر* في حمّنا ولا حاجة إليه. وإن كان بمعلم 
اخ ف ۱ 

و هذان مندفعان؛ انا الدور فلانّه الها یلزم علی تقدیر أن یکون السفید 
للمعرفة لیس الا قول * الامام لا غیر. اما على تقدیر آن یکون الامام و المقل 


<- وهوأنّه جاز أن یکون المقدّمات الموجبة للعلم بالله تعالی ممّا غفلت عنه عقولناء فنّهنا علیها و دلنا على صدقها, 
ثم بعد ذلك نرتبها ترتيباً يؤدّي إلى المعرفة باضطرار, فلا يلزم من تأدية الترتیب بالضرورة عدم الاحتياج في المعرفة 
إلى لامام. فان كان بحیث یحتاج إلى التنیه علی بعض التقدنات الق النتجة للمطالب الا من الامام و لا 
بستقل بتحصيل جميع المقدّمات بنفسه ورد هذا السژال في هذا الموضع, و ان كان العقل مستقلاً بتحصیل المقدّمات 
العقليّة من غير احتياج إلى (بياض) منبّه بطل ما ذكره هناك في دفع الدور فأحد الأمرين لازم : ما ورود السؤال هناء 
أو بطلان ما ذكره هناك. ١‏ المحضّل 605 ١٠؛‏ تلخيص المحصّل .67-6١‏ 

۲ :لا بعلم. ۳ ن : إذا. 

غ. آدن: -النظر. ۵ من ي. 


۳۹ معارج الفهم في شرح النظم 
متشارکین في استحصال " العلوم فلا؛ فاتّه جاز أن بظهر لنا الامام مقدمات عقليّة 
غفلنا عنها تدلنا على صدقه, فلا یلزم أن یکون صدقه مستفاداً من قوله حیّی بلزم 
الدور. و اما التسلسل فما یلزم على تقدیر أن یکون عقل الامام مساویا لمقولنا 
حتّى یفتقر في معارفه إلى معلّم '. اما إذا كان عقله آوفر "من عقولنا جاز أن یکون 
يسوم ریق أظاونا: 


وجوب النظر سمعی عند الأشاعرة و جوابه 
قال : ولا يجب 00 و ال اهاز سا 


قول : بويد طال مهيار قرا برجن ان وجوب النظر وميد نقال: لو 
كان كذلك لزم إفحام الأنبياء. و التالي باطل, فالمقدّم مثله. بيان الشرطيّة: أن اليد 


إذا جاء إلى المكلف فقال له: اتبعنی, فقال له المکلف: أنا لا يجب* علی اتباعك 
الا اذا عرف صدقك. ولا اعرف صدقك الا بالنظر و النظر" لا بجب علت الا 
بقولك و قولك لیس بحجّة فینقطم النبن. و ما بطلان التالی فظاهر. 


۱ : تحصیل. ۲. م: تعلم. 

۳ في حاشية م. ي: قلت : المقدّمات البديهيّة مشتركة و العلم بالصور المنتجة مشترك و الانتاج لازم بالضرورة, 
و کذلك القول في البراهین اللواني و التوالث, فأيّ مزيّة لعاقل على عاقل آخر في تحصیل المعارف من الانظار ؟ نعم 
ربما كان التفاوت فى سرعة التحصیل و بطئه لا فى نفس التحصیل. 

؛. المحصّل 11 تلخیص المحصّل ۵۸-۵۵ ۱ 

۵ في حاشية م. ی: قلت : الکقار كافة يجب علیهم تباع النبيّ بایجاب الله ذلك علیهم. و لا بتوقف الوجوب علیهم 
على معرفتهم صدقه. بل الوجوب ثابت علیهم سوام عرفوا صدقه و لم یعرفوا نظروا (م: + في دلت و لم ینظرو! 
و تمکنهم من المعرفة كاف في جواز الایجاب علیهم. 

. في حاشية ي : قلت : الظر لا یتوقف على وجوبه. 


الزام الاشاعرة المعت لا و۳ 
إلزام الاشاعرة المعتزلة 

أقول : آلزم الأشاعرة' المعتزلة ما آلزموهم بعینه. ووجهه أله لو كان النظر 
اجا بالل ازم (افحام الأنبیاء)۲؛ ا تة وان كان واجباً بالعقل الا آنه واجب 
بالنظر لا بالضرورة؛ لانکم تقولون: إِنّ" معرفة الله تعالی واجبة ولا تتم إلا بالنظر, 
فیکون النظر واجبا. وإذا كان النظر نما يجب بالنظر فقبل الصلم بوجوب النظر إذا 
جاء النبيّ إلى المكلّف وقال له: اتُبعني, قال له المكلف: نما يجب علی ؛ اتباعك 
إذا عرفت صدقك, ولا أعرف صدقك الا بالنظر“ والنظر لاأعرف وجوبه الا إذا 
نظرت, (و أنا لا)١‏ آنظر " فينقطع النبي أيضا. 

وجوب النظر فطريّ القياس 

قال : و خلصنا بكونه فطری القياس. 

آقول : هذا جواب عن الزام الاشاعرة. و تقریره: أن النظری علی قسمین 
فطري القیاس, و غير فطريّ القياس. و نعني بفطريّ القياس: ما یکون حاصلا من 
مقدمتین بدیهیّتین لا يخلو الذهن منهماء فان تلك النتيجة لا يخلو الذهن منها 


.١‏ المحصّل :1؛ تلخیص المحصّل ۵۸. ۲. من ي» و في سائر اللسخ : الافحام. 

۳ أ.ن: -إن. 

.٤‏ في حاشية م. ي: قلت : لمانع أن يمنع أنّ وجوب الاتّباع موقوف على العلم بالصدق, و يمنع أن النظر یتوقف على 
العلم بوجوبه, بل إمكان وجوبه يكفي. 

0. في حاشية ي: يحتاج إلى زيادة مقدمة, و هي أن النظر لا أوقعه الا بعد أن أعرف وجوب الظر علي. 

.م: ولا 

۷ في حاشية ي : أي لا يقع النظر منّي؛ لاستلزامه توقف النظر على نفسه. 

۸ في ي: النظر. 


۸ سس ارج الفهم ف شرح النظم 
ا ا و و و 
عدد الفسّمت ١‏ الأربعة إليه و الى ما یساویه, و كل عدد انقسمت؟ الأربيعة الیه وال 
ما يساويه فهو نصف الأربعةء فينتج أنّ الاثنين " نصف الأربعة. فهذه النتيجة لما 
حصلت من مقدّمات لا یخلو الذهن عنها كانت ثابتة في الذهن (دائماً. بخلاف)؛ 
الاستدلال على حدوث العالم؛ فاته نما يكون بمقدّمات نظريّة يخلو الذهن عنها 
فيخلو عن نتيجتها. و وجوب النظر من قبیل * القسم الأوّل؛ فالذهن لا يخلو عن 
معرفة وجوبه وإن كان نظريّاء وحينئذ لا يلزم الإفحام؛ لأنّ الشبی إذا قال للمکلف: 
إتَبغْنىء قال: لا أتبعّك حتی أعرف صدقك. ولا أعرف صدقك إلا بالنظر, والنظر 
(لا أفعله حتّى أعرف وجوبه. فيقول النبی له: إّك تعرف وجوب النظر)' لدفعه 
هتفه انیت روف الكو د بخلای :الیل ۲ 


۱ م: انقسم. ۲ م: يقسمه. 

۳ م: اثنين. .٤‏ بیاض في ن. 

.١ E‏ ليس في م. 

۷ فى حاشية م. ی : قلت : هذا الدليل غير الدليل الذى استدل به ولا على وجوب النظر ؛ فان الأوّل هو أن معرفة الله 
عالق اه و هن لا تسف لیات ونا بت من غل الامج ووو چیو اول الدى اورا ا 
الالزام مشترك تم أوردوه بناء على ذلك الاستدلال؛ فانّه ليس فطرىّ القیاس, فان مقدّماته مشکلة. و فیها آنظار 
دقيقة, و لا يتمٌ قوله (فی م : قولهم), و خلصنا بکونه فطری القیاس. فان قال : أنا لا أستدل بذلك الدلیل بل بهذا الدلیل 
و هو أنه دافم لضرر الخوف, و هذا فطری القیاس فیتحمّق الخلاص عن اشتراك الالزام. قلنا: لا يلزم من الخلاص 
على تقدير الاستدلال (بهذا الدلیل الخلاص على تقدير الاستدلال -لیس في م) بذلك الدلیل. و إلزام الخصم نما كان 
على تقدیر الثاني كما ذكره لأتخلّص عن إلزامه. على أَنّا نقول : إن عنيتَ بقولك: النظر دافع للخوف, مفهوم النظر من 
غير اعتبار ماد معيّنة معه. فمعلوءٌ أنّ ذلك غير دافع للخوف ؛ فان النظر في مسائل الهندسة والحساب غير مزيل 
للخوف. مع أن عة انظر موجودة فیه. و ان عنیت الط الواقع فی لمات الدالة على معرفة اف تعالی, فان سلما 
أنه مزيل للخوف فمجموع العلم بتلك المقدّمات مع النظر اللاحق بها مزيل للخوف فیکون واجبا. و هذا الواجب 
متوقف على النظر؛ لأنّه جزؤه. وما یتوقف عليه الواجب فهو واجب. فیتوقّف البيان على المقدّمة الأخيرة. و هي 


8 0 


مشكلة غير ضروريّة. فلا يكون البيان الثانى فطری القياس ایضا. 


في أن النظر هل هو أل الواجبات؟ سس" 
فى أنّ النظر هل هو أوّل الواجبات ؟ 

قال : (و المنازعة فى أوَّليته)' لفظّة. 

آقول : (اختلف الناس)" في أن النظر هل هو أوّل الواجبات أم لا؟ فذهب 
إليه أكثر المعتزلة ۲ 

و قال أبو الحسن الأشعريّ؛: ان رل الواجبات هو المعرفة بالله. ونقل عن 
أبي هاشم * أنّ أوّل الواجبات هو الشلّ. وذهب إمام الحرمین" إلى أن اول 
الواجبات هو القضد إلى النظر. فقال المصئّف: هذه المنازعة لفظيّة؛ لأنّه إن عنى 
ول الواجبات ما يكنب لذاته و بالقصد الأول فهو السعرفة. وال فيو النظر! أو 
القصد الید. 


عدم كفاية حضور المقدمتين 
بلا تر تیب خاض فى حصول النظر 
لول كان حضون" افا ن :فى الذهن)" علا رين وض ا 
فالکل بدیهی يجب التصديق به للك 
اف اا ل ون الق نی فى الاين ين کال يى 
حصول المطلوب, بل لابدٌ مع حضورهما من ترتیب مخصوص. وهو حق؛ فان 


.١‏ بیاض في ن. ۲. لیس في م. 

۳ المحصّل 50 ؛ تلخیص المحصّل .٤ .۵٩‏ نفسه 10؛ تلخیص المحصّل 9ه ؛ قواعد المرام ۲۸. 

۵ نفسه 77؛ تلخيص المحصّل .١ .۵٩‏ نفسه 13-10؛ تلخيص المحصّل 09. 

۷ في حاشية م. ي: قلت : اللازم على ذلك التقدير أُوَليّة القصد بعينه, لا أَوَليَة إحدهما مطلقاً (و زاد فى م:) قلت: 
سود الفح اقاي ف ووا لاله و هر الط وق وكون قو ره وخر اه ار ها یی 
ان ۱ قن عضول 


٩‏ من ي. ۰ ن حصول. 


و مس یتست هي هج نازع ل ف خرن ان 
المقدّمتين لو کفتا في حصول المطلوب من غير ترتیب لزم أن لا بخلو عاقل من 
العلوم النظريّة. والتالي باطل, فالمقدّم مثله. بيان الشرطيّة: أنّ النتائج النظريّة انما 
تستفاد من المقدّمات البديهيّة, والناس بأسرهم مشتركون فیها فیجب اشتراکهم 
في لوازمها !. و آأیضا: فالمقدمات البديهية الك لم بخل التقلاء منها فى وقت من 
الأوقاف یلزم أن تکون لوازمها کذلكك. ولا کان الأ بخلاف ذلك علمنا ا لاب 


من تر تیب معیّن. 


التر تیب لیس بمقدمة 


المقدمتين. 50 e‏ ا PE‏ المقدمتين لابد فيه 

من ترتيب اخر و بترامی 

۱. في حاشية م. ى : قلت : قد یکون المقدمات البديهيّة موقوفة أحكامها على تصورات غير بديهيّة فلا یلزم اشتراك 
الكل في تلك الأحكام, و لا عدم خلوّ العقلاء منها في شيء من الأوقات. فلا یلزم حصول (في م: حضور) جمیع 
العلوم لكل عاقل في کل الأوقات. و ان سلّمنا أنّها بديهيّة بأحکامها و آطرافها فقد يحصل للنفس اشتغال قويّ بعض 
۵ یو ی ای یود کر رازه0 1 مر هد 
اروم سحل لدو ن كان ۱ 7( 
و يكون هذان الدليلان مستدركين لا فائدة في هذا الغرض لهما. (و زاد في م:) قلت : المدّعى أن حصول المقدّمتين 
غير کاف فى حصول المطلوب و أنّه لاب مع ذلك من الترتيب, فالدليلان دلا على المدّعى. و يلزم منه أنّه لاد من 
انضمام شيء آخر, و لما لم يكن غير الترتیب. ۲ م : د به. 

۳ المحصّل 1۸؛ تلخیص المحصّل ۱۳. ف حاشية ی: أن بتسلسل. 


الذلئل و تفه دی ع ی ی ی یی ا 1 

و الجواب : ان الترتیب مغایر للمقدمتین ولا" یلزم یی 9 ارام 
ما يجب بين المقدّمات التي هي الأجزاء الماديّة لا بين المقدّمات والترتیب" 
الذي هو الجزء الصوريّ, فان الترتيب ليس بمقدمة * 


الدليل و أقسامه 


اا خض والامارة یر 
آقول : الدلیل في اللغة هو المرشد والدال, آعني الناصب للدلیل و الذاکر 
للدلیل. و أمّا في الاصطلاح فانه عبارة عن الشيء الذي يلزم' من العلم به العلم 


١.م:‏ وإ 

۲. في حاشية م. يا لعل مراد من ریب الانضمام الذي هو لازم اتیب م ا )و لفات ان ا ن 
إلى المقدّمتين لحلوله فيهماء والانضمام ینضم إلى الترتيب لحلوله فيه Ty‏ 
بالتحقّق العقلی المسمّى بنفس الأمر. فيلزم التسلسل الذي ألزمه الإمام من غير دفع الجواب المذکور (م: المدلول) 
له. فان انضم يجوز أن يلحق بالمقدّمات وغيرهاء ولا يتوهّم أن ذلك تسلسل (م: التسلسل) في الأمور الاعتباريّة 
ينقطع بانقطاع الاعتبار (م : بنقطع بالاعتبار) لأنْها آمور متحقّقة بالتحقّق النفسيّ و إن ن لم یکن اعتباز و لا معتبر, بل 


الجواب الزام مثل هذا التسلسل ؛ فان نفس الأمر جامع لكلّ حق متناهياً و غیره. أو يقال : الضم منضم بذاته لا بضم 
آخر, فلا یتسلسل. ۳ ن : والتركيب. 
غ. م : المقدمة. 


0. في حاشية م. ي: قلت: المدلول قد لا يكون له وجود كالاستدلال بعدم العلّة على عدم المعلول. (و زاد فى م:) 
الجواب : المراد بالوجود عم من الذهنيّ و الخارجئ, و الاستدلال بعدم العلّة على عدم المعلول لاب وأن کک له 
وجود في الذهن. 

. في حاشية م. ي : قلت : المقدّمات نفسها هي المستلزمة للنتيجة لا العلم بالمقدّمات. و أيضاً: العلم يطلق على اليقين 
و على حصول صورة الشيء في العقل, ما بالاشتراك أو بالحقيقة و المجاز. و استعمال الألفاظ المشتركة و المجازيّة 


في التعريف غير جائز. واه : ان رات ناه دشل فلت ی( في م : : المعرف)؛ مع أنه ليس بدليل و لا أمارة. 
ے 


سس ي ج ي ج ارج الفهم في شرح النظم 
بشيء آخر, و حینتٍ يخرج ما یفید الظن عنه. 

وقد يطلق الدلیل على معنی أخصٌ من ذلك؛ لأنّ الدليل بالمعنى الأعمّ 
ایکون اند الا نا لعل ل كنالا يقد لال وجوه ادن تا و 
الحمّى و يسمّى برهان «لم»؛ لأنه يعطى عليّة الحكم في نفس الأمر وعند 
هی ون ينا بتار ل غ كنا لاجر لال مسو هوق ات 
لي تن الأخلاط وقد يكون :امعد لال اعد السعاولين غل ان كيدها تقول 
زيد به حُمَى الغِْبّ فله قشعريرة؛ فان حمّى الغِْبّ _أعني الحرارة الفاشية في البدن 
التي تعاود' في کل يومين مرّة واحدة ‏ والقشعريرة معلولا علَةِ واحدة. هي 
الخلط الصفراويّ المتعفن خارج العروق. و يطلق على الثاني اسم الدليل. وهو 
أخصّ من المعنى الأوّل. و بطلق على الشانی. و الشالت برهان «إن». (و لها الذی)۲ 
يفيد الظنّ فانه يسمّى الأمارة. كالاستدلال (بوجود) الغيم الرطب على نزول 
ا 


الدليل إِمَا عقليّ أو مركب 
قال : وهو عقلي وب 
آقول : یعنی الدلیل إا أن یکون ركا من مقدّمات عقلیة, کقولنا: العالم 


ی وإن أريد الخاص خرج عن التعریف الدلیل المشهور المقدّمات و مستمهاء و عن الأمارة ظبّية المقدّمات كلها أو 
بعضها. لا يقال : الملازمة لا تقتضی وجود الملزوم, فقولنا: یلزم من العلم به كذاء یقتضی لو وجد العلم لزمه 
والمسلّمات و المشهورات و المظنونات بحيث لو حصل بنفسها لزم منها العلم بالمدلول فلا نقض ؛ لأنَا نقول: فعلی 
هذاء السفسطة و المشاغبة أدلة أو أمارة. و ليس کذلك. 

۱ م: لا تعاود. ۲ بیاض في ي. 

۲ بياض في ي. 


الدلائل التقلكة تقد القن متسیس وت تحت ا ۱۳ 
متغيّر وکل متغيّر محدث. فان هاتين المقدّمتين عقلیّتان استلزمتا النتيجة من غير 
توقف علی النقل ۱. ولا أن یکون مركا من مقدمات بعضها عقلی وبعضها نقلی 
کسائر المسائل الفقهيّة ؛ فائها مرکبة من مقدمتین إحداهما ان الشبی عليه السلام؟ 
قال هذا الحکم. وهذهء مقدّمة نقلید. والثانية أن کل ما قاله انين علیه السلام* فهو 
حق, وهذه المقدّمة ليست نقليّة وإنْما هي عقليّة. وهذا الحكم سار في جميع 
المسائل. 


الدلائل النقليّة تفيد اليقين 
قال : وقیل: لا يفيد اليقين ؛ لتوقفه على ظَبَيّات عشرء والحقّ خلافه. 


عشر كلها EE‏ والموقوف علی الط آولی بأن يكون ظیا؛ وذلك لأنّ الادلة 
لقلیة متولّفة علی نقل اللغة ونقل" الشحو والتصریف وعلی عدم الاشتراله 
والمسجاز و التسخصیص والنسخ وعدم الاضمار و التقدیم والتأخیر وعدم 
المعارض العقليّ. ولا شكٌ أن هذه آمور ظنيّة؛ فن ناقل اللغة و الشحو والتصریف 
قوم محصورون يجوز عليهم الخطأ فلا يلزم من قولهم العلم, وكذلك عدم البواقى. 

و اعلم أن الحق خلاف هذا؛ فنا نعلم قطعاً أن بعض الاألفاظ :يراد منها 


.١‏ م : الفعل. 

۲. في حاشية م. ي: قلت: المسائل لیست مربة من المقدمتین (م: المقدمات) بل ادا و أیضاً کیف یجوز آن نجعل 
القیاسات المنتجة لهذه المسائل من أقسام الدلیل مع أنها تفيد الظنّ عندهم, و قد أخذ في مدلول الدلیل العلم (و زاد 
في م:) الجواب : أنه أراد أدلة المسائل الفقهيّة. فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه, و ذلك كثير مستفیض فى 
کلام العرب. ۳ مر ن: صیاثه علیه وسلم. ۱ 

.٤‏ ی : و هي. ۵ صلی الله عليه و سلم. 

NS 


8 سس مارج الفهم في شرح النظم 
حقائقها مع علمنا بتلك الحقائق بالنقل المتواتر. وباقی المفاسد مندفعة' عنها 
فتكون مثل تلك ' مفيدة لليقين. 


تركب الدليل من مقدّمات سمعيّة و عقلتة 

قال : و لا "سمعی محض؛ لتوقفه على المعجز العقلىٌ. 

اقول : لا يجوز أن يكون الدليل مركبا من مقدّمات نقليّة بأسرها؛ فإنّها غير 
مفيدة العلء * لا السمع الما یکون جك إذا کان المنقول عنه صادقا. ولا بُعلم 
کونه ضادقا إلا بالمعجز, والاستدلال بالمعجز لیس بالسمع بل بالعقل قادن لا 

ما یتوقف عليه السمع لا یثبت بالسمع 

قال : وضابطه أنّ ما يتوقف عليه السمع لا یثبت به والا داره وما يمكن فى 

العقل لا يثبت به والا ترجّح بلا مرجّح» والباقي يجوز بهما”. 


أقول : لما ذكر أنّ من الدلائل ما يكون عقليّاً محضا وأنّ منها ما يكون مرکبا 
فن الق و اقا اسان ال اط الأدله الم ملع و نله اة ال الحطالب: 


۱. في حاشية م. ی : قلت : إن أراد مندفعة عنها باليقين فالانصاف يقتضي عدمه. و ان أراد الظنّ الغالب فلا يفيده ؛ فان 
القطع باليقين فیما ذکره غير معلوم, و کذلك التواتر فائه بتوقف على اتحاد الطرفین و الواسطة باليقین, و ذلك غير 
معلوم. ۲ ی : ذلك. 

۳ أ: فلا. 

.٤‏ فى حاشية م. ى : قلت : يصدق على القياس المنتج للمطلوب بالذات -إذاكانت مقدّمتاه نقليّتين - أنه يلزم من العلم 
به العلم بوجود المدلول. وإن كان العلم بتينك المقدمتین یحتاج (م: یفتقر) إلى بیان نقل أو عقل فجاز کون الدليل 
لا محف ۵ م : لهما. 


لزوم وجود التناسب بين الدليل و المد لول . ا _ ااا عط 
وذلك بأن نقول ': کل مقدّمة يتوقّف السمع" عليها لا يجوز إثباتها بالسمع» وإلا 
ازم الدور. 

بیان ذلك: أن الأدلة السمعيّة بأسرها تتوقف على صدق الرسول» وعلى 
وجود الله تعالى وكونه قادراً عالماًء فلا يجوز إثبات مثل " هذه المطالب بالسمع. 
وکل ما يكون نسبة وجوده و عدمه في العقل بالسويّة ؛ فإِنّه لا يجوز إثباته بالعقل, 
وال لكان ترجیحا من غير مرجّح, كالأحكام الشرعيّة بأسرها فإِنّ العقل يجوز 
وجودها ويجوّز عدمهاء فلا مجال للعقل فيها وإنما تثبت بالنقل. وما عدا هذين 
يجوز إثباته بالعقل والتقل. وذلك مثل کون الله تعالى واحداً وكونه سميعاً بصيراً 
متكلّماً غير مرئی؛ فان هذه صفات * لا يتوقّف النقل عليهاء فجاز إثباتها به. وفي 
المقل ما برجت التصدیق بها فجاز انباته بالفقل أا 


لزوم وجود التناسب بين الدلیل و المدلول 
قال : و الاستدلال إا بالعامٌ على الخاصٌ أو بالعکس أو بالمساوی". 
آقول : الأحكة و المطلوب لاب بینهما من تناسب ولا لجاز الاستدلال بکل 


١.ن:‏ أن كل. 

۲. في حاشية م. ی : قلت : هذا ليس ببيان بل إعادة الدعوى الكليّة فى صورة جزئيّة. 

E‏ ل الوك 

۵. ی : الصفات. 

1. في حاشية م. ی : قلت : ولم لا يستدل بالمباين على مباينه كما فى الاستننائی ؛ فإنّه استدلال بثبوت المقدّم أو نفى 
العالى على بوت التلي أو نفيالمقدم. وهما قضیتان متباینتان, ٠‏ ۱ 

۷ في حاشية م. ن: قلت : کل أمرين لاب بینهما من نسبة (م: تناسب), فينبغى أن یقال: لاب من تناسب يجب به 
استلزامه للمطلوب. 


لغ فارج الفهم في شرح النظم 
شيء على كل شیء». هذا خلف. والتناسب اما یکون" بالاشتمال, فان کانت 
الحجّة هي المشتملة على المطلوب فهو القياس. وإن كان المطلوب مشتملاً على 
الحجّة فهو الاستقراء. وإن كانا مندرجّين تحت شامل لهما فهو التمثيل. مثال 
الول الاستدلال بثبوت المشي لكل حيوان على ثبوته لکل إنسان. فاته" يلزم 
من بوته لكل حيوان ثبوته " لكل إنسان. ضرورة دخول الانسان تحت الحيوان. 
و مثال الثاني : الاستدلال على ثبوت المشي لكل هيران يكبوته للانسان و لقن 
والحمار وغير ذلك فائه استدلال بثبوت الحكم للجزئيّات على ثبوته للکلی» فان 
كانت الأدر اد سحصورة تيو وع تن اقاي سیم و إلا گام سید بلط ا 
يلزم من ثبوت الحكم لأكثر الجزئیات ثبوته لجملتها'. ومثال الثالث: الاستدلال 
بثبوت المشي للإنسان على ثبوته للفرس, لاشتراكهما " في الحيوانيّة. 


القياس و أنواعه أربعة 


قال: والأرٌل القياس» وأشكاله أربعة"؛ لأر المشترك اا ل 
س 1 محمو في 


.١‏ في حاشية م» ي: قلت : لمانع أن يمنع انحصار النسبة المذكورة في ذل ید لذلك من لامها :الاس 
الاستثنائيّ من جملة الأدلة و ليس فيه اشتمال. و هو خارج عن الأقسام الثلائة التي ذكرها. 

۲. م : و انه. ؟. ن : ثبوتها. 

.٤‏ فى حاشية م. ی: قلت: كيف یکون هذا نوعاً من القیاس وقد ذکر أن القیاس هو الاستدلال بالعامٌ على الخاص, 
و هذا ليس کذلك له قسم قسیمه. (و زا في م :) الجواب : ليس مراد المصّفأَّهنوع من لقیاس المنطقي حتّى يرد 
ما قاله, بل مراده أله نوع من القیاس الفقهيّ ؛ لأنَ لقیاس الفقهی تام وان الجزئيّات محصورة و غیر تام وهو الذي لا 
تکون الجزئيّات فيه محصورة. 

. فى حاشية م. ي: قلت : إذا كان مفيداً للظنّ لا يكون استدلالاً؛ لأنّ الاستدلال ذکر الدلیل و هو الذي یوجد العلم 
ق 

٩‏ بجملتها. ۷ 7 لاشتراكها. 


ما 
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۸ في حاشية ن: شكل أوَّل مثاله: العالم ممكن و کل ممكن فله موثر. ثاني مثاله : العالم متغيّر, ولا شيء من العالم 


تداع رطف یعس کح میس 


الصغرى موضوع في الكبرى وهو الأوّل, أو بالعكس وهو الرابع, اا 
فيهما وهو الثاني او موضوع فيهما وهو الثالث. 

أقول : الأوّل ‏ وهو الاستدلال بالعاءٌ على الخاص - يسمّى القياس, ولابد 
فيه من مقذمتین a‏ فلا قیاس. 0 
الشكل الأوّل و هو أن الأشكال وأبينهاء وتنتج السحصورات الأربع. وسائر 
الأشكال إِنّما تتبيّن بالرد إليه غالبا. مغاله: : کل ج ب وکل ب | #فالاوسط وهال 
ال موضوع في الکبری, زإكنا ان ذكنون کن ا و 
الشکل الرابع. بویا وسو تي ج فالمشترك 
EG‏ یستی المکل ااني: له يتع لول قي آشرف 
مقدمتیه ‏ أعنى الصغرى. مثاله: کل ج ب ولا شىء من | بء فالاوسط و" هو الباء 
مسحمول فسیهما. وإمّا أن يكون الأوسط موضوعافي المقدمتين و یسمی 


ج بمتغيّر. الث مثاله : کل جسم متحرّك, و کل جسم محدث. و شكل رابع مثاله: كل متحرك محدث و کل جسم 
متحرّك. ١.ن:و.‏ 

؟. فى حاشية م ی : قلت : بحتاج هذا إلى دلیل, ولم یذکره. 

۲ في حاشية م. ي : قلت : قد يكون مقدّماً أو تاليا و لم لا يجوز أن یکون جزء موضوع و جزء محمول أو جزء أحدهما 
وتمام الآخر؟ .٤‏ م: و أبينهما. 

۵ م : ذلك. 

۱ في حاشية م» ي: کونه أبعد ممنوع ؛ فإ ن العقل كما يحكم بالضرورة بأنالثبت ت للثابت للشیء ثابت لذلك الشيء 
الذي هو الأوّل, كذلك يحكم بالضرورة أن د المجامع لشيء ء جامّع ثالناً جامع انالك الي هو ارب , فلا بعد فيه عن 
الأوّل. N‏ : هو موضع. 


۸ : مقدمته. ٩‏ -و. 


۸ ب بي يس ب حيبت ارج التي قن :قرع اک 


الشكل الثالث, كقولنا: کل ج ب وكل ج اء فالجيم' و" هو المشترك موضوع في" 


شرائط الشكل الأوّل 

قال : و يشترط فى الأوّل إيجاب الصغرى. 

افو لها قر افسام لاد اه مهن عله ام بش زک قاطا 

و اعلم أن کل قضیّة نا" آن تکون مسوجبة و سالبة. و یستی ایجابها و سلبها 
که اق و ایض اما أن تكوى کله او نیریش ذلك کته ا 
فان نسبة المحمول إلى الموضوع لاب لها* من كيفيّة هي الوجوب أو الامکان أو 
الامتناع و يسمّى ذلك جهة القضيّة ؛ (فاذن)" القضيّة بحسب كيفيّتها وکتیتها على 
اربعة اقسام: موجبة كليّة. كقولنا: کل ج ب» وسالبة كليّة: لا شیء من ج ب. 
وموجبة جزئيّة بعض ج ب» وسالبة جزئيّة: ليس" بعض ج ب. وكل شكل لابد 
فيه من مقدّمتينء وکل شكل فإنّه يشتمل على سنّة عشر ضرباً بحسب كميّة 
مقدّماته وكيفيّاتها. لكنّها* باسرها" ليست ناتجة. بل بعضها ناتج وبعضها عاقر. 
فالشكل الأوّل شرطه بحسب الكيفيّة ایجاب الصغرى؛ لأنّها لو كانت "۱ سالبة لم 
بنتج؛ لاله يصدق: لا شيء من الانسان بفرس وكل فرس حيوان مع كذب النتيجة 


م :و الجيه: 5 

ی غ. أن : فإمًا. 

۵ مه ن: له. 1 فان 

۲و لسن ۸ م: ولكنّها. 

٩‏ م ن: ‏ -باسرها. 

۰ في حاشية م. ي : قلت : هذا البيان غير تام ؛ فإنّه ما لم يبيّن آن الصغرى السالبة مع الكبرى السالبة عقیم. لا يلزم عدم 
إنتاج الصغرى السالبة مطلقا. 


حواة فان ا ا ی 13 
السالبةء و یصدق: لا شی ء من الاإنسان بفرس وكل فرس صاهل مع كذب النتيجة 
الموجبة, فسقط من الستة عشر ثمانية أضرب» هي ": السالبة الكليّة الصغری " مع 
الأربع» و السالبة الجزئيّة معها. 


فى جهات القضابا 


قال : و فعلیّتها على قول. 

أقو اش وی اوه هی لت رز 

و اعلم أن جهات القضایا على ثلاثة عشر نوعاً في" المشهور بين المتأخّرين. 
الأولى *: الضروريّة. وهی التى حکم فبها بثبوت السحمول أو سلبه بالضرورة 
تاداس ذات الیوضو مود راشای ادف یه الفى سكع نوا سرت 
المحمول أو سلبه دائماً مادامت ذات الموضوع موجودة, الشالثة : المشروطة 
العامّة. وهي التي حکم فيها بثبوت السحمول أو سلبه بالضرورة مادام الموضوع 
رقو او اس ان ا ال فالتا ودشي الى خکم نی نقيت 
اا ت ا ذات الموضوع ENE‏ وان 
الخامسة : المطلقة العامّة. و هى التى حكم فيها بثبوت المحمول أو سلبه" بالفعل 
من غیر التموض لقيد آخر. السادسة: الممکنة الا وهي الى عم فیها برفم 


۱ م : علی. ۲. م : -الصغرى. 

ی ی 

۵ في حاشية م. ی : قلت : يلزم منه أن لا تصدق سالبة عند عدم الموضوع. و یلزمه أن لا يكون بين السالبة و الموجبة 
(فی م: السالبتین) المتخالفتین عدولاً و تحصيلاً عموم مطلق ؛ لأنّه مبنيَ على صدق السالبة عند عدم الموضوع. 
وكذلك الکلام على تعریف الدائمة. 1. م : بسلبه. ۱ 


٠‏ فارج الفهم فى شرح النظم 
الضرورة عن الجانب المخالف للحكم'. وهذه الست" بسائط. السابعة: 
المشروطة الخاصّة, وهي التي حكم فيها بما حكم في المشروطة" العامّة مع قيد 
اللا دوا م“ العائد إلى كل الافراد. فهي مركبة و ال هلف هو اتمه اا 
لاله زا که العو اهلها که الثامنة : العرفيّة الخاصّة', وهي التي حكم فيها 
بما حکم في العرفيّة العامة مع قيد اللادوام. فهي مركبة من عامّتها و من الم طلقة. 
التاسعة : الوقتيّة ٠‏ وهي التي حكم فیها بثبوت السحمول أو سلبه بالضرورة فى 

وت مسفین لا دانسماء و من وفنتید مطلقه و سطلقة عا ا 


المتتشرة " وهي التي حكم فيها بالثبوت أو بالسلب بالضرورة في وقت ما لا 
دائماء وهي مركبة من منتشرة مطلقة و مطلقة عامّة. الحادية عشر: الوجوديّة" 


اللادائمة. وهي الي حكم فيها (باللبوت الفعليّ)! لا دائماء وهي مركبة من 


۱ م:-للحکم. آم الننت 

۳ م : المشروط. 

.٤‏ في حاشية أ: کقولنا کل کاتب متحرّك الأصابع بالضرورة مادام كاتباً لا دائماء وإن كانت سالبة کقولنا بالضرورة: لا 
شيء من الکاتب بساکن الأصابع مادام کاتبا لا دائما. 

۵. في حاشية أُ: هذه العرفيّة الخاصّة کقولنا: كل کاتب متحرّك الأصابع مادام کات لا دائم. وإن كانت سالبة كقولنا: لا 
شيء من الكاتب بساکن الأصابع مادام كاتباً لا دائما. 

1. في حاشية أُ: كقولنا: بالضرورة کل قمر منخسف وقت حيلولة الأرض بينه وبين الشسمس, والسالبة كقولنا: 
بالضرورة لا شي ء من القمر بمنخسف وقت التربيع لا دائما. 

۷ فى حاشية أ: کقولنا: کل إنسان متنفس وقت ما لا دائماء و السالبة كقولنا: بالضرورة لا شيء من الانسان بمتنفس في 
وقت ما لا دائماً ۱ 

۸ فی حاشية ا کقولنا: کل انسان ضاحك بالفعل لا داشا و السالبة: لاشیء من الانسان بضاحك بالفعل لا دائماٌ 

وت الفعل. ۱ 

۰. في حاشية أ: كقولنا: کل ٍنسان ضاحك بالفعل لا بالضرورة, و السالبة کقولنا: لا شيء من الانسان بضاحك بالفعل 
بالضرورة. 


ا الأول اة یتست ا 


بالثبوت الفعلی مع ' دفع الضرورة ', وهي مركبة من مطلقة وممكنة. الشالثة عشر: 
الممكنة " الخاصّة, وهي التي حكم فيها برفع ضروريّ / اللإيجاب والسلب. وهي 
نز که من السمككين الان 

إذا عرفت هذا فنقول: ضروب كل شكل بحسب الجهة تكون مائة وتسعة 
وستّین؟, لکن" بحسب ما یعرض للشکل من التبرائنط تكون بعضها ناتجا 
وبعضها عقیما. و المتأعُرون شرطوا في الاوّل فعليّة صغراه؛ لأنّ الحکم بالأكبر 
(إننَا هو)*(غلى کل ما یعبت)" له الأوسط:بالفعل: والاصسغر م تت لها الاو اط 
بالفعل فلا یلزم التعدّى : الفط مخ ی و روو طبرا يويسا کون 
الصغرى فيه إحدى الممکنتین مع ثلاثة عشر, والمتقدّمون استنتجوا من الجمیع. 


شرط الشكل الأوّل بحسب الكميّة 


اقول هذا قرط تالت الكل الا ول بحست کته وهو كنوق كرا فا 
لأنها لو كانت جزئيّة لم يحصل الانتاج. اه يصدق: کل انسان حيوان وبعض 


۱ م: - مع. ۲ م: + عن الجانب المخالف للحكم. 

؟. في حاشية أ: كقولنا: کل إنسان كاتب بالإمكان الخاصٌ, و السالبة : لا شىء من الإنسان بكاتب بالإمكان الخاص. 

.٤‏ ي : ضروری, أ: ضرورة. 

۵ في حاشية أ. ي: وهي حاصلة من ضرب ثلاثة عشر في نفسها (في أ:) المائة و تسعة وستین حصلت من ضرب 
الثلاث عشرة في نفسهاء فليفهم. ١.م:‏ ولكن. 

۷ م : الشكل. ۸ ليس في م. 

4 ي : على ما ثبت. 

۰. في حاشية م. ی : قلت : يلزم بعد الفرض, فذلك كاف عند القائل بعدم اشتراط الفعلتة. 


ا بيبح وه سنن نما رع الفهم فى ترس ال 
الحيوان فرس, مع كذب الل الموحيةويصدق: كل اسان دان ويه ۱ 
الحيوان ناطق مع كذب النتيجة السالبة. فسقط من الثمانية المتخلّفة بعد شرط 
ال تخاب اريعة خرى هي: الكبرى الجزئيّة الموجبة والسالبة مع الموجبتين (في 
تفت و ااا ال ا که ال انز 

الاوّل : من موجبتین كليّتين ينتج موجبة كليّة كل ج ب وكل ب ا فکل ج ا. 

الثاني : من * مو جبة جزئيّة صغرى و موجبة كليّة کبری ينتج موجبة جزئيّة 
بعض ج ب وکل ب | فبعض ج . 

الثالث : من موجبة كليّة صغرى و سالبة كليّة كبرى ينتج سالبة كليّة: کل ج ب 

الرابع : من موجبة جزئيّةا صغرى وسالبة كليّة کبری» ينتج سالبة جرئيّة: 
بعض ج ب ولا شىء من ب | فليس بعض ج أ. 


قال : وفى الثانى الاختلاف كيفا. 


.١‏ في حاشية م» ي: قلت : يحتاج إلى بيان أن الكبرى السالبة الجزئيّة لا ينتج حتّى یتم البيان. 

؟. من ى. 

۴ فى حاشية م ی : قلت : لا يلزم من بقائها بعد بيان أن تلك الضروب لا ينتج أن يكون هذه منتجة ؛ لجواز عدم تاج 
الكل فلاب من بیان إنتاجها. ولم يفعل ذلك فالبيان غير تام 

قد عن 

0. في حاشية مي : قلت : المذكور في الثالث هو الضرب الثاني و بالعكس. فكأ نه غلط من الناسخ. 

ا 


شرط الشكل الثاني بحسب الكمَّيّة ا ج یی 21 

آقول : يشترط في الشكل الثاني بحسب الكيف ' اختلاف مقدّمتيه فيه بأن 
تكون إحداهما " موجبة والأخرى سالبة؛ لأنّهما لو كانتا" سالبتين أو موجبتين لم 
يلزم الانتاج؛ فإك تقول: لا شىء من الانسان بفرس ولا شيء من الحمار بفرس, 
راف السلپ. ولو قلت: ولا شیء من الشاطق بفرس كان ال هو الایچاب. 
و تقول: كل إنسان حبوان و کل ناطق حیوان, و الحق الابجاب. و لو قلت: و کل 
فرس حیوان كان الحق السلب. فلابد إذن من المخالفة بين المقدّمتين في الاایجاب 
واا 


شرط الشكل الثانى بحسب الكمَيّة 


قال : وكليّة الكبرى. 

أقول : هذا هو الشرط الثاني“ بحسب الكمّيّة وهو کون كبراه كلَيّة؛ فإِنّها لو 
كانت جزئيّة لم يحصل الجزم بالإنتاج» فإنّك تقول: كل إنسان حسیوان, وليس كل 
جسم بحیوان, والخقّ الابجاب. ولو قلت: وليس کل حجر بحيوان كان الحسق 
السلب وتقول: لا شىء من الانسان بفرس وبعض الحيوان فرس, والحق 
یاب ولو و و الضاما قري كان الى "انلس ت مین 
الستّة عشر. اثنا عشر', هي السالبة مع مثلها كليّة وجزئيّة. وذلك أربعة أضرب. 
والموجبة مع مثلها أربعة أخرى و أربعة هي: الجرئيّة الموجبة الكبرى مع 
السالبتین و السالبة الدواقة الکبری مع الموجبتین. 


5 1 م : كيفيّة. 8 أ اخذهیا: 
۳ کانا. ۶ ن : - الثاني. 


0. ليس في م. أ م: +ضرباً 


۶ .مارح الفهم فى شرح النظم 

فضروبه الناتجة أربعة. الأول : من کلیتین ' والصغرى موجبة ينتج سالبة کل 
مثاله ": كل ج ب ولا شیء من اب فلا شیء من ج | بعكس الکبری. الشاني : 
عکس ذلك مثاله: لا شيء من ج ب وکل اب فلا شيء من ج | والبیان بعکس 
الصغری و جعلها کبری و عکس النتيجة. الثالث : من موجبة جزئيّة صغری و سالبة 
كليّة کبری ينتج سالبة جزئيّة. مثاله: (بعض ج ب ولا شىء من | ب) "فليس بعض 
ج ا. والبیان بعکس الکبری. الرابع : من سالبة جر 6 صغری و موجبة کی کبری 
ينتج سالبة جزئيّة. کقولنا: لیس کل ج ب وكل | بء فليس كل ج | والبیان بالخلف 
و هو ضمّ نقیض النتيجة إلى الکبری لینتج ما بناقض الصغری, و هذا البیان ات في 
سائر الضروب. 


شرط الشکل الثانی بحسب الجهة 
قال : وعدم استعمال السمکنة الا مع الضروريّة ودوام احدی المقدمتین أو 
کون الکبری من القضایا الست. 
اقوال هذان (شرطان)* بحسب الجهة. الأول فصو استعمال السمکنة لا مم 
الضروريّة'؛ لأنه يجوز" ثبوت الصفة للشيء دائماً سع (مکان سلبها عنه أو سلیها 
ذاقنا مع (مکان ثبوتها له ولا یلزم من ذلكك سلب الق عن نفسه. الشاني أحد 


.١‏ م: الکلیتین. ۲ : -مثاله. 

الم الاق دو هیا وک تا 6 م: الشرطان. 

۵ فى حاشية م, ی : قلت : ينبغي أن يقال : إلا مع الصغرى الضروريّة (م: الضرورة) أو الكبريات الشلاث. وهي 
الضروريّة و المشروطتان, فان الصغرى الممكنة مع الكبريين المشروطتين منتجة بالطرق التي يعلم بها إنتاج البواقي, 
فيزيد لذلك عدد الضروب المنتجة أربعة أخرى. 1 أ: محصور. 

لك 


خوط الشكل لها لیا , ا ا ل ب حت وج ید ا بح ی 818 


الامويف وشو ا كور اعد المق شین وات ار کون شش اشفا نا الست 
المنمکسة حالة السلب. آعنی الضرورية و الدائمة و المشروطتین والصرفیتین؛ لان 
لولا ذلك لزم اختلاط نوی التي الباقية من الشلائة عشر بعضها ببعض, أو کون 
إحدى السبع كبرى وكون' إحدى الوصفيّات الأربع صغری. و کلاهما عقیمان. 

ما الأول فلان أخص اختلاطاته هو الوقتیتان" وهو عقيم؛ فإِنّه يصدق 
بالضرورة: کل قمر منخسف وقت الا لا اتبا و بالضرورة لا شیء من القمر 
بمنخسف وقت الترییع لا داثما مع کذب النتيجة السلية. 

وأمّا الشاني فلأنٌ أخص اختلاطاته هو المشروطة الخاصّة الصغرى مع 
الوقتيّة الكبرى. و هو عقيم؛ فانه يصدق لا شىء من المنخسف بمضيء بالضرورة 
مادام منخسفاً لا دائماء وک قمر مضیء بالضرورة وقت التربیم مع کذب النتيجة 
السلبية. فالمنتج (إذن من الضروب) ۲ ثمانون * اختلاطاً. 


شرط الشکل الثالث 

قال : وفى الثالث ایجاب الصغری. 

اقول هی نشکا O‏ اکتا ات تاش با زر 
كانت سالبة لم یحصل الانتاج؛ فإله يصدق: لا شىء من الانسان بفرس وکل 
اسان تاطق:منع أن الق الشلب: ور فلت NNE‏ خیوان كان الجی 
ای كون. 
۲. في حاشية م. ي : قلت : هذا بیان (في م: البیان) غير تام؛ لأنه يدل على عقم الاختلاطات المذکورة (م: المدلول) 

في الضرب الاوّل منه, و باقي الضروب منه يحتاج إلى بیان حتّى يتم البیان. 


۳ : من الضروب اذن. كدق د ره وبا 
۵ : فانه. 


الي ت 1_ سیب ده زارت وه ی فرح انش 
لا شيء ۱ من الانسان بصاهل كان الجر الایجاب. 


فعليّة الصغری شرط فى الشکل الاوّل و الثالث 
قال : و فعليّتها على قول. 
أقول : من " اشترط في الشكل الأول فعليّة الصغرى اشترط هاهنا؛ فإ" 
الحكم بالأكبر إِنّما هو على ما هو أوسط بالفعل, والأصغر ليس بأوسط بالفعل, فلا 
تلزم التعدية, والأوائل لم يشترطوا* ذلك. 


شرط الشکل الثالث بحسب الكمَيّة 
قال : و كلتة احداهما٩.‏ 
آقول : هذا هو (الشرط بحسب الکمیّة) و هو کون" احدی الم قدمتین کلیة: 
لأنهما (لو كانتا جزئيتين)* لم بحصل الاکتفاء" فلا تحصل النتيجة, فاله يصدق: 
بعض الحیوان إنسان '' و بعضه ناطق مع صدق النتيجة الموجبة, وبعض الحیوان 
إنسان و بعضه فرس مع كذب الل الخ فا تا مت الأول 


4 أ:الإنتاج. 
.٠‏ فى حاشية م» ى : قلت : البيان لا يتم الا بأن يبيّن لا أن السالبة الجزئيّة الكبرى مع الموجبة الجزئيّة الصغرى لا 
ينتج, ولم يذكر ذلك فالبيان غير تام ١.م:‏ لمنتجة. 


فرط الشكل الام ريغتيب الكفكةوالكلفقة حت س م رد از 
من موجبتين كليتين ينتج موجبة جزئيّة, كقولنا: کل ج ب وکل ج | فبعض ب اء 
ولا تلزمه الكليهه لأنه یجوز أن يكون الاوسط الأصعر" نوعا والأكين قعل 
كقولنا: کل إنسان حیوان, و کل إنسان ناطق. الثاني : من کلیّتین والصغرى موجبة 
نتج سالية ا ب ولا شیء من ج ال فلیس ١‏ بعض ب ١‏ الشالث: 
من موجبة جزئيّة صغرى و موجبة كلَيّة کبری ينتج موجبة جزئيّة, کقولنا: بعض ج 
ب وکل ج | فیعض ب اء والبیان فى هذه الضروب بعکس الصفری . الراببع : من 
موجبة كليّة صغری و موجبة جز نة کبری "ينتج موجبة جزئيّة. کقولنا اک ad‏ 
وبعض ج | (فبعض ب |)". والبیان ' بعکس الکبری و جعلها صغری ثم عکس 
اا الحا بش مره ی روالد کرد کیرش ق 
كقولنا : بعض ج ب ولا شيء من ج ج ا فليس بعض (ب |)" والبیان بعکس الصغری. 
السادس : من موجبة كليّة صغرى وسالبة جزئيّة كبرى ينتج سالبة جزئيّة. كقولنا: 
كل ج ب» ولیس كل ج اء فليس بعض ب |. والبيان بالخلف, وهو ضمٌ نقيض 
النتيجة إلى " الصغری لينتج ما يناقض الکبری. 


شرط الشکل الرابع بحسب الكمّيّة و الكيفيّة 
قال : و فی الرابع اتّفاق مقدّمتيه فى الایجاب مع كلَّيّة الصغرى أو اختلافهما 
.١‏ م ي: للأصغر. 


۲. في حاشية م؛ ي: قلت : كان ينبغى أن يبن أنّ هذا لا ينتج الا الجزئی كما بيّنه فى الأول ؛ فانّه لا يكفى بیان ذلك فى 
الأول إذ (م: أو) لا يلزم من عدم إنتاج ذلك عدم انتاح هذاء فينبغى أن يقال هنا: جاز أن يكون الأصغر جنساً للأوسط 


والأكبر نوع آخر له. ۳ م:-كبرى. 
4 م: -كل. ۵ ليس في ن. 
1.أ: والثاني. ۷:ج 


۸ م: في. 


0 ینب بح تحت فنا یلق فى شرع الق 
فيه مع كلّيّة إحداهما. 

أقول : یشترط في الشكل الرابع بحسب الكمّيّة والكيفيّة أحد الأمرين. وهو 
ما اتفاق مقدمتیه فى الایجاب ضع کون الصفغری كلية: أو اختلافهما بالکیف مع 
كلَّيّة إحداهما؛ لاه لولا آحد هذین الأمرين لزم' أحد الأمور السئّة. وهي" لا 
اتفاق مقدّمتيه في الإيجاب مع جزئيّتهما أو مع کون الصغرى جزئيّة. أو اتّفاقهما 
في السلب مع كونهما جزئيّتين (أو کلیتین) "أو إحداهما جزئيّة والأخرى كليّة. أو 
اختلافهما بالكيف مع كونهما جز ئیّتین, وشيء من هذه الستة غير منتج. 


القضايا غير المنتجة سنّة 


ما الأوّل : فلأنه يصدق: بعض الحيوان إنسان. وبعض الفرس حيوان» مع 
كذب النتيجة الموجبة. ويصدق مع الصغرى وبعض الناطق حيوان مع كذب 
النتيجة السالبة. 

و أن الثانی 2ا دى هذا المثال بعینه, و الکبری کلن2. 

وأقا الشالث : فاا غ بصدق: لیس کل حیوان با سان و ولیس کل حجر 
بحیوان. مع كذب النتيجة الموجبة. ولو قيل في الكبرى: وليس كل جسم بحيوان 
لصدق الايجاب. 

وأمًا الرابع : فلأنّه يصدق: لا شىء من الانسان بفرس, ولا شيء من الصاهل 
بإنسان مع كذب النتيجة السالبة. ولو قيل في الكبرى: ولا“شيء من الحمار 
بإنسان لكذب الا یجاب. 


۱ م: یلزم. ۲. م : و هو . 


القضايا المنتجة ثمانية | هه 

و امنا لاش اه من ذلك ۱ تة موز ادق ال ن ای 
والأخری کل 

و أمّا السادس : فلأنه یصدق: بعض الحیوان انسان و بعض الجسم لیس 
بحیوان مع کذب النتيجة السالبة. ولو قيل فى الکبری: و بعض الحجر لیس بحیوان 
لکذب الایجاب, (و يصدق بعض الحیوان لیس بانسان, و بعض الجسم حیوان مع 
کات ارف ی خرس تس وان اکای O‏ 
فالمنتج من الضروب ثمانية ات 


القضابا المنتجة ثمانية 

الأول : من مو جبتين كليّتين ينتج موجبة جزئيّة, كقولنا: کل ج ب وکل اج 
فبعض " ب اء والبيان بعكس الترتيب ثم عكس النتيجة. الثاني : من موجبتين 
والکبری جزئيّة (بنتج موجبة جزئيّة)'. کقولنا: کل ج ب» وبعض اج ينتج" 
بعض* ب |ء والبیان كما مرّ. الثالث : من كليتين و الصغری سالبة ينتج سالبة كلَيّة, 
كقولنا: لا شيء من ج ب وکل اج فلا شيء من ب اء والبیان كذلك. الرابع : عکس 
هذا والنتيجة سالبة جزئيّة: کل ج ب ولاشیء من اج. فليس كل ب اء والبیان 
ی تین ی میرن زو ا و عبر دم 
سالبة جزئيّة. کقولنا: بعض ج ب ولاشیء من اج فليس بعض ب اء والبیان 
بعکس المقدّمتين. السادس : من صغری سالبة جزئيّة وکبری موه كاله (ینتج 


6 سس سسسسسبي ب ب بيب هما رج الفهم فى شرح النظم 
سالبة جزئَيّة)'» كقولنا: بعض ب س وکل 5 ينتج بعض ج ليس | و يشترط 
في هذا أن تكون الصغرى إحدى الخاصّتين والكبرى عرفيّة عامّة ' والبيان 
بعكس " الصغرى ليرجع إلى الشكل الثاني. السابع: من صغرى موجبة كليّة 
وكبرى سالبة جزئيّة ينتج سالبة جزئيّة. كقولنا: كل ب ج وبعض اليس ب فبعض 
ج ليس |. و يشترط فيه کون الكبرى إحدى الخاصّتين والصغرى فعليّة. والبیان 
بعكس الكبرى ‏ لیرجع إلى الثالث. الثامن: من صغرى سالبة كليّة وكبرى موجبة 
جزئيّة ينتج سالبة جزئيّة. كقولنا: لا شىء من ب ج وبعض اب ينتج بعض ج ليس 
ا, ويشترط فيه کون الصغرى إحدى” الخاصّتين والكبرى عرفيّة عامّة والبيان 
بتبديل' إحدى المقدّمتين بالأخرى ليرجع إلى الأوّل ثمّ عكس النتيجة. 


شرائط الشکل الرابع بحسب الجهة 
قال : و فعلتتهما. 
أقول : يشترط في الشكل الرابع بحسب الجهة أمور ثلائة. لكن بعضها عام 
في سائر الضروب, وبعضها خاصٌ ببعض ضروبه؛ فالذي هو عام فعليّة 
المقدمتین ؛ فار الممكنة لا بجوز استعمالها فی هذا الشکل انها لا ان تکون 
سالبة أو موجبة. والأوّل باطل (لما يأتي)". والثاني أيضاً باطل؛ لأنها لا أن تقع 
صغرى أو كبرى. والثاني باطل؛ لإمكان وجود نوعين متباينين کج ود ولج 


| لیین فی م. اا 

۲ في حاشية ي: بعض ج ليس ب و نضمها إلى الکبری لینتج من الشکل الثاني من الضرب الرابع. 
.٤‏ فى حاشية ی : نحو بعض ب لیس |. ۵ م : من احدی. 

1 ن: تبديل. و في حاشية ي : نحو بعض | ب. و لااشيء من ب ج. 


۷ ليس فى أ. 


غرط لته انا یه .یتح ا ا 


خاصّة ' يمكن حصولها لد ولد خاصّة يمكن حصولها لج فيصدق کل ما صدق 
عليه خاصّة ج فهو ج بالضرورة, وكل د فله خاصّة ج بالإمكان مع كذب قولنا: 
بعض ج د. والأوّل باطل؛ لاله يصدق کل ما صدق عليه" فصل د صدق عليه 
خاصّة ج بالامکان, وكل ما صدق عليه د صدق عليه فصله بالضرورة مع کذب 
قولنا: بعض ما صدق عليه خاصّة ج فهو د. 


شرط القضيّة السالبة 

قال : وانعكاس السالبة فيه '. 

أقول : هذا شرط ثان " مختص بما تكون احدی " مقدَّمتيه' سالبة. وهی 
تاه أضرف ا ار فد عق المرالت نوكي لا تسم اور ای بهن 
أخصٌ البسائط ؛ فإنّه يصدق: لا شيء من القمر بمنخسف وقت التربيع بالضرورة 
لادائماء وکل كوكب ذي محو فهو قمر بالضرورة“ مع كذب السلب. و لاینتج مع 
المشروطة الخاصّة التي هي أخصٌ المرکبات؛ لأنها لو أنتجت معها لأنتجت مع 
الفشروطة العامة اف ور ا" قيد اللادوام لا مدخل" له في الإنتاج؛ لعدم إنتاج 
السالبتین. ولو آنتجت مع المشروطة العامة لأنتجت'' مع الضروريّة'' التي هي 


.١‏ في حاشية ي : قلت : الخاصّة ناشئة عن الفصل, فكيف يمكن فيما ليس له ذلك الفصل ؟ وأين الدليل (م: وأىّ دليل 
قام) على هذا الامکان ؟ 3 بياض في ن. 

۳ لیس في ي. سفن اق 

۵ :أحد. ۱ ۲ م» ن : مقدماته. 

۷ في حاشية م. ي: قلت: هذا البیان إنّها يتم أيضاً (م: - ايضا) إذا بيّن عدم الإنتاج حال کون السالبة کبری (في م: 
ایضا), و لم یفعل. ۸ -بالضرورة. 

4 ن: و لا بدخل. ۰ ینتح. 

۱ الضرورة. 


۳ __معارج الفهم في شرح النظم 
أخصٌ و' وجوب استلزام الخاصٌ جميع ما يلزم ای دكت اوري 
لما نا فلا تنتج مع المشروطة الخاصًة. وإذا لم 7 ننتج الوقنية مع أ شم ۱ 
تن e‏ من القضایا الى هي عم منها. ۲ و|ذا لم ینتج 
الوقتيّة مع القضايا لم ین نتج " إحدى السبع التي لا تنعكس في السلب مع شيء ا 
القضايا؛ لان الوقتيّة أخصٌ السبع. آعني الوقتيتين والوجوديتين مه 
و الخحطالقة المسافة: ومتى لم ينتج الأخصٌ لم با ينتج الاعم؛ لأنّ لازم العام لازم 
الخاض .ومن هاهنا يدن ان الممكنة الال لا يحو اها فى هنذا الفكل: 
لد ها له یک 1 


دوام السالبة الصغری شرط فى الثالث 


قال : ودوام السالبة الصغری فى الثالث أو انعکاس کبراه. 

اقا و الوط ان ت هذا فک ره بش ای اف 
يه اعتي الذی تکون صغراه سالبة کل و کبراه E‏ كال و شرطه أحد 
۱ اما دوام الصغرى أو كون الكبرى من القضايا الست المنعكسة 
السوالب؛ لاه لولا" آحد هذين الشرطین لزم کون الصغری إحدى الاربع 
والکبری إحدى السبع وهو عقیم؛ لأنّ أخص اختلاطاته المشروطة الخاصّة مع 
لوقتیّة. وهي" لا تنتج فائه يصدق: لا شيء من الضاحك بباك" بالضرورة مادام 


ام و ۲. م: منهما. 

۳. بیاض فى ن. .٤‏ ن : و الموجد تین. 
ا ای لو. 

۷ ن : و هو. 8 ن : ببال. 


ا ینس یج 0١11111‏ 
ضاحکاً لا" واتبا وکل اٍنسان ضاحك بالضرورة ال ت مع کذب السلب. ولذا لم 
ينتج أخصٌ الاختلاطات لم ينتج الأعم. فهذا هو الکلام السختصر في ضوابط 
الأشكال و شرائطها " بحسب الكمٌ و الکیف و الجهة. 

وأا الاستقصاء فى ذلك فقد " ذکرناه فى (کتبنا)* المنطقيّة. 


الاستقراء 

قال : و الثانی الاستقراء. 

آقول : آراد بلتانی الاستدلال بالخاص علی السامٌ, ویستی الاستقراء؛ لا 
المستقری يتبع جزئيّاً جریا" كما يتّبع القاصد ری قرية فقرية. وهو لا يفيد 
اليقين؛ لاحتمال أن يكون بعض الجزئيّات على خلاف ما استقری فلا بلزم شبوت 
الحكم الكلّيّ. اللهم إلا أن تكون الجزئيّات بأسرها محصورة, (فيكون حيتئذٍ)١‏ 
ا ا وس هنذا" تالقان ا ماه ی تلط رو اننا 
فا وو كل ناطق انی :و كل فا خاس اذك خو ان خاس 

وأشاالذي لا تستوفی" فيه الجزئتات فمثاله: الانسان والفرس والحمار 
والخيل والىن 5 عند المضغ فكها الأسفل, کو ا 
غير صحيح؛ فان التمساح لا يحرّك فکه الأسفل عند المضغ بل الأعلى. فقد بطل 


.١‏ في حاشية م, ي : قلت : تحتاج فى إتمام الكلام إلى بيان كذب الایجاب أيضاً. 
۲ ن : - وشرائطها. ۳ بیاض فی | 


.٤‏ بياض في ن. ۵ أ ن : جزه جز 
كن فحینتد یکون. ۷ م: فهذا یستی. 


۸ ن: المنقسم. :لا تستوى. 
۰ و هو 


۷ سس سیم سح سا رای عترم زر 


الاستقراء. 


التمئیل أو القیاس في عرف الفقهاء 

قال : و الثالت: التمثیل إن كان للعام وال" فمن الاوّل, و لا يفيدان العلم. 

اكول ات هو ا ع اا وس عا اش وسو عل 
سكين الاول: أن ل عوث العکم للساوی ی الستاوی لجنل عمد 
ملك لك نيما هذا من فا ا کته تقول كل ايان ا و كل تال 
ضاحك, فالاستدلال هاهنا بثبوت الشحك للناطق يستلزم ثبوته للإنسان: الفاتى: 
أن يستدل بثبوت الحكم للجزئي ' على ثبوته للجزئی الآخر لأجل معنی مشترك 
بينهماء وهذا هو التمثيل وهو القياس في عرف الفقهاء. ولابدٌ فيه من أركان أربعة: 
الأصل والفرع والحكم والعلة. 

مسثاله أن نقول: السماء محدثة؛ لأنّ البيت محدث. والجامع بينهما هو 
التشکّل" وهذا" لا یفید الیقین؛ 10 الحکم جاز آن لا بعلل "اقبا نه الو کان کل 


.١‏ بياض فى ن. انم لا ستدل :و فق,ن: الاسعد لا ل: 


.٤‏ فى حاشية م. ي : قلت : المساواة تقال على المساواة فى الصدق و المساواة في الوجود ؛ فان أراد الأول خرج القسم 
الثاني من القسمين لكوي هن ان كين ليها ندر ان اذ الثاني دخل فيه المتوافقان في الوجود. و ليس بينهما 
جامع يوجب (في م: یوجبه) الحکم فیهماء بل الحکم في کل منهما بعلّة آخری, و ليس ذلك من القسمین المذکورین 
في الكتاب. و يخرج القسم الأوّل ؛ لأنهما قد لا يوجدان. لا يقال: يريد المساوي في علّة الحكم؛ لا نا نقول : فلا 
ییقی الحصر ؛ تجواز الاستدلال بل ما ذکرناه من اللقض, و یخرج القسم الأول ابا 

۵ فى حاشية م, ن : قلت : كيف یکون من قبیل القیاس و قد جعل القیاس الاستدلال بالعام على الخاص, و هذا لیس 


/. ن : الجزئی. 8 م: التشكيك و في |ء ن : التشکیل. 


٩‏ م:-وهذا. ٠.م:‏ يتعلل. 


التمثيل أو القياس فى عرف الفقهاء 36 


حکم معللاً لم التسلسل, ولو سلم اله لل لکن لم لا یجوز أن تکون اليل غ 
ما ذكن؟ و السو اتم و اللوران فان لا فدات سفن و لر سم أن سل 
ما ذكر ولكن يجوز" أن يكون في الأصل شرط مفقود' في لفرع, أو أن یکون 
في الفرع مانع. 


١.م:‏ معلل. ۲ لا يجوز. 
۳. أء م: معقود. 4 ي: و أن. 


قال : الباب الثاني : في الحدوث. 


لنا: إنّ الأجسام لا تخلو عن الحركة والسكون الحادثين. فهي حادثة. ما 
الأول فلانه انا حاصل فی مکان واحد اکر من زمان وهو الساکن, آو لا وهو 
المتحر ك. 

اول او عا ا وا ای چاه لامعاو هين الشركة 
والسکون و هما حادثان, وکل ما لم یل من المحدث فهو محدث. 

وهذه الحجّة تشتمل على آربم دعاوی. الاولی: أن هاهنا حركة وسکونا 
مغایرین للجسم. الشانية "+ أن الاجسام لا تخلو منهما. الشالثة : انهم حادثان. 
الرابعة : أَنّ کل " ما لم یخل عن ؛ السحدث فهو محدث. والمقدّمة الأولى - وهی 
قولنا: الأجسام لا تخلو عن الحركة والسکون الحادئین -قد اشتملت" على ثلاث 
دعاوئ منها'. أمّا بيان مغايرة الحركة والسكون للجسم ۲ فسياتي ا تددو ان 
الجسم لا يخلو منهما” فلا کل جسم لابدٌ له من مکان. فإن كان لابا فيه أكثر من 


۱ م: هذا, ۲. م : الثانية أ حادثان. 
۳ نکل SE‏ 
۵ ن : +هذه. ٦‏ م: منهما. 


۷ م: ‏ للجسم. 

۸ أ: منها. فى حاشية م ي : قلت : ذلك ممنوع؛ فان الجسم الأقصئ لا مکان له عند القائلین بالسطح. و ٍن قيل بالبعد 
المجرّد فهو جسم ؛ لأنه طویل عریض عمیق ولامکان له. وإن قیل بالبعد المفروض و ذلك لا وجود له فکیف 
يتصوّر لبث أمر محلّق مشار إليه فیما هو نفي محض, و ليس ذلك لا تخیّل کاذب. (و زاد في م): توضیحه أن المکان 

سه 


۷٠‏ __-معارج الفهم في شرح النظم 
زمان' واحد " فهو الساكن, و إلا فهو المتحرّك. 

لا يقال : هذا الحصر مبنی على وجود المكان وأنّ الجسم حاصل فيه. وهو 
ممنوع ل كان ی او کی وھ وعد 
والأول باطل؛ لله إن كان مفارقاً استحال حلول السقارن فيه و ن کان مقارناً لزم 
الاخ وات االو وشوو ا 
والثاني باطل؛ لا حلول الجسم في العرض غير معقول, ولاز العرض حال في 
الجسم. فاستحال" حلول الجسم فیه ولا لزم الاور. ولانْ الستمکن ینتقل عن 
المکان. ولا قل اقا الجسم تعب السرض. د ا اکن لا نسم اضر فا 


ج عند أرسطو عبارة عن السطح الباطن من الجسم الحاوي المماسٌّ للسطح الظاهر من الجسم المحويّ. و عند 
أفلاطون مجرّد عبارة عن البعد المجرّد عن المادّيّة. و عند المتکلمین عبارة عن البعد المفروض؛ فان أريد بالمكان 
المعنی الأول فالجسم الاقصی لا مکان له و لا لكان له سطح بحویه فیلزم الا تناهي إلا بعادة, و سيأتي بطلانه. وإن 
آرید المعنی الثانى و هو البعد المجرّد فهو أي البعد المجرّد جسم؛ لأنه طویل, عریض, عمیق و لامکان له و الا لزم 
التسلسل. وإن أريد معنى الثالث و هو البعد المفروض فذلك لا وجود له فکیف یتصور لبث أمر محقّق مشار إليه فيما 
هو تفي محض وعدم صرف؟ فالحاصل أن المذهب الأخير باطل بالضرورة. و على المذهبين لا يلزم أن يكون كل 
جسم فى مكان, فلا يصح قوله حينئذ: إنّ کل جسم أريد له من مكان. و جوابه أن نقول: لقائل أن يقول: المراد 
بالمكان المعنى الثالث. قوله : فهو باطل بالضرورة. قلنا: ممنوع, سلّمنا لکن المراد بالمكان المعنى الثاني. قوله : فهو 
جسم لاه طويل عريض عميق و لیس فى مکان, قلت : ممنوع, و سند المنع انهم عرّفوه بأ ته امتداد يمكن فيه فرض 
أبعاد ثلاثة قائمة لا فى مادّة من شأنه أن يملا الجسم. ثم قالوا: و احترزنا بقولنا: قائم لا في مادّة. عن الجسم التعلیمی. 
لا عرض لاب له من محل وذلك المحل هو اا و لقولنا: من شأنه أو ينا الجسم عن الجسم الطبیمن لته لا يبلا 
عينا 2 نفسه, فلا يملا شيء آخر. و إذا انتفى أن يكون جسماً تعليمياً أو طبيعياً لنفي أن ا وت 
ظاهر. نعم, لو کان کل جسم لابدَ له من مكان أو وضع لسقط السؤال من الرأس و لم يحتج إلى تكلّف هذا الجواب ؛ 
لأنّ الجسم الأقصى لا يُسأل فى أنه ذو وضع. 

. في حاشية م. ن» ي: قلت : هذا ب علی [ثبات الجزء» و ذلك غير معلوم. 

و ۱ ۲ لسن فى اد 

۶ ن: فیلزم. و في حاشية م: و لأنّ المکان المشار إليه إشارة حسَية. و لاشيء من المقارن كذلك. 

۵ ی : افتقار. 1 :و استحال. 


الدليل الأول على حدوث الخركة و السكونء سح حت ا 
العسم اول ها خلقة الال لیب ول اکن لاب فقول اننا اكان 
فاه موجود. 

قوله : إِمّا أن يكون جوهراً أو عرضا. 

قلنا': هو عرض و حلول الجسم فيه أمر معقول؛ فان ملاقاة الجسم للجسم 
بالسطح الحاوي آمر معقول, وهو" معنی الحلول في المكان. هذا إن قلنا ان 
المکان هو السطح. ون قلنا له البعد كان أمرا تقدیریا. و شا الحصر فاه ظاهر؛ 
فان الجسم الباقي لا يخلو عن أحد هذین. على أن هذا النقض نافع للمستدل؛ لأنّه 
ما يسعئ ليبيّن أن الأجسام محدثة, فلا ينتقض ' ما ذكره بالجسم الحادث. 


الدليل الاوّل على حدوث الحركة و السکون 

قال : و ما بیان حدوثهما؛ آنا الشركة فلا کل فرد حادث فالمجموع > كذلك؛ 
لأنها اما أن یوجد شی منها ازا فیکون الحادث أر كا أى لا یکون" الكل حادثا: 

أقول : هذا بیان الدعوى الثالثة. وهی بیان حدوث الحركة والسكون. اما 
الحركة فیدل على حدوثها وجوه. الأوّل: أنّ کل فرد من أفراد الحركات حادث, 
فالمجموع كذلك. أما الأولى فظاهرة'؛ لأنّ الحركة تستدعى المسبوقيّة بالغير فلا 
تكون أزليّة. وأيضا فهو حكم متّفق عليه وأا الثانية فلأنّه إما أن يوجد في الأزل^ 
۱ من : بساکن. ۲ ی : قلت. 
۳ م: أو هو. .٤‏ فى حاشية م: أي البعد المفروض. 
GS a e .0‏ ل چ 

1 0 7 فلا ينفعه اللقض. 


۱ ی : فیکون. ۷ أ. ن : فظاهر. 
۸ في حاشية م. ي : قلت : الازل عبارة عن عدم المسبوقيّة بالعدم (فی ى : بالغیر), فیکون معنی التردید المذکور هکذا: 


7خ ا ي ي ب جص فعا ريع الفهمفی شرح اا 
شىء من هذه الحركات أو لا؛ فان كان الأول لزم أن يكون ذلك الفرد لیا وهو 
حادث, هذا خلف. و ان كان الثانى لزم حدوث الكل وهو المطلوب. 


الدليل الثانى على حدوث الحركة 

قال : ولائها مسبوقة بالعدمات وهي أزليّة فان قارنها شيء منها تساوى 
السابق والمسبوق؛ وال فهي حادثة. 

آقول : هذا وجه ثان دال على حدوث الحركة. و تقریره أن نقول: کل واحد 
من الحرکات حادث لما مر فیکون مسبوقاً (بعدم لا أوّل له فمجموع)' الحرکات 
كل واحد منها مسبوق بعدم لا بداية له" فمجموع العدمات حاصل في الازل. فلا 
يل اسان يوجد مع تلك العدمات شيء من الوجودات أو لاء والأوّل باطل؛ 
لاه يلزم استواء السابق والمسبوق فى الوجود. وهو محال؛ فان العدم سابق على 
ونعود" ذلك الود الا ووا مرجووان ای ا امسا لت وان لم موجه 


فى الأزل مع العدمات (شیء من السوجودات)* ازم " حدوث مجموع الوجودات, 


ج اما أن يوجد شيء من الحرکات موصوفاً بکونه غير مسبوق بالعدم أو لاء و تم الکلام إلى آخره, فنقول : نختار 
الثانى. قوله : بلزم حدوث الکل. قلنا : لا يلزم من اتصاف كل واحد بصفة اتصاف الكل به ؛ فاه يصدق على كل رغیف 
من الرغفان العشرة أله غير مُشبم لانسان وا هو لا شان اده ذلك. وأيضاً: حدوث الكل معناه أله يتعمّل 
زمان لا يوجد فيه شيء من أفراد ذلك الكل و لایلزم ذلك من (م: من ذلك عدم) کون کل واحد مسبوقاً بالعدم ؛ 
لجواز کون كل واحد منها مسبوقاً بالغير (في م : بالعدم» مع أن لا يوجد (في م : لا يؤخذ) زمان لا و واحد منها موجود 
فيه. (و زاد في م:) الجواب : آن حدوث کل فرد من أفراد الحركة مستلزم حدوث الكل بالضرورة ؛ لتوقّف الكل على 
أفراده, و لا يلزم وجود الكل بدون جزئه, و هو باطل بالضرورة. و قوله : حدوث الكل معناه أن یتعمّل زمان الوجود 
فيه شيء من أفراد ذلك الکل, ممنوع ؛ بل معنى حدوث الكل أن يكون مسبوقاً بالعدم. 

۱ بعدم الأول المجموع. ۲ - له 

۲ م: - وجود. .٤‏ أ ن : الوجودات. و فى م: من الموجودات شيء. 

۵ في حاشية ي: قلت: اللازم من ذلك حدوث کل واحد. وأا الجملة الذاهبة إلى غير النهاية لا يلزم فيها ذلك جتی 


الیل الثالك غلن حذوف الشركة عدي سمب میسیب سس ب 


وهو المطلوب. 


الدليل الثالث على حدوث الحركة 


قال : ولأنّها من زمان الطوفان جملة ومن زماننا أخرى فتطيّق '. فان 
لم يتفاوتا تساوى الوجود والعدم و الا تناهت إحداهما فتناهتا. 

أقول : هذا وجه ثالث على أن الحركة حادثة, و تقریره: أنا تأخذ مجموع 
(الحركات من ومان الطيوفان ال ازل خا شويفوفة وو زرف ات إن الارل 
جملة آخری, فنطيّق " احدی الجملتين بالأخرى بأن نجعل الجزء الأول من 
احدی الجملتّین مقابلا للأوّل من الأخرى والثاني للثاني وهكذاء فان استمرٌ 
امتذااهما كان وتعوه الحملة التركة من ال کات العامة من رمات الى رشان 
الطوفان وعدمه' بمثابة واحدة, وهو باطل بالضرورة. وان اشمطفش الناقصة ازم 
تناهیهاء و يلزم من ذلك تناهى الجملة الزائدة؛ لانها إِنْما زادت عليها بمقدار مُتناءٍ 
<- یحصل زمان لا يوجد فيه الجملة و لاشيء من أجزائها ؛ لجواز تعاقب آحاد کل منها في زمان آخر إلى غير 

ا ۱ ن : فینطبق. 

۲ ليس في م. وى أ و ی 

.٤‏ في حاشية م. ي : قلت : الزائد والناقص إذا كانا غير متناهيين كان بإزاء كل فرد من إحديهما واقع في مرتبة من 
مراتب العدد فرد من الآخر واقع فى تلك المرتبة إلى غير النهاية. من غير انقطاع, و هذا من خاصّيّة اللاتناهي. و ما 
ذكره نما يتأت في المتناهيين. و أيضاً: الجملتان اللتان ذكرهما يتغاير أفرادهما بالاعتبار. فینقطع القابل (في م : 
المقابلة) عند انقطاع الاعتبار. وأيضاً: لو صح هذا الدليل لزم تناهي مقدورات الله تعالى و معلوماته و مخلوقاته فيما 
لا يزال کثمار الجئّة و نعيمها ؛ لقيام الدليل المذکور (في م: ‏ المذكور) فيه. و هم (في م: و أنتم) لا يقولون بتناهيها. لا 
يقال : هذه أمور بالقوّة و الحركات الماضية أمور بالفعل. والتطبيق يحتاج إلى فعليّة المتطابقين, لأنا نقول : كلاهما 
بالفعل في الاعتبار العقليّ أو (في م: و) في الخارج لا وجود لشي» منهما (في م: فيها). فلا فرق. وأيضاً: يلزم من 
ذلك عدم تناهي بعض الحركات (م: تناهي عدمات الحركات) فيكون بعض الحوادث (في م: بعض الحركات) زا 

۵. ی : و عدمها. 


۶ سس معارج الفهم في شرح النظم 
(و هو من زماننا إلى زمان الطوفان, وكل ما زاد على المتناهي بمقدار مُتناه)' فهو 
متنام فال لجملتان متناهیتان و هو المطلوب. 


ابطال قدم السکون 

قال : واا السکون فلا لو کان أرقا ما غدم؛ فائّه لا واجب أو مستند الیه. 
والتالي باطل اتّفاقا ولأنّ مقولة الوضع غير واجبة للبسائط " والمرگبات. وأا 
الثانی فظاهر. 

آقول : لمّا بين ابطال قدم الحركة شرع في إيطال قدم السکون. و تقریره أن 
نقول: لو كان السکون آزلیا لما عُدم. والتالي باطل. فالمقدّم مثله. بیان الشرطيّة : 
ا لو کان أرقا لكان اتنا واجباً لذاته أو ممکناً لذاته: فان کان واجباً لذاته 
انما ل غو ا تسین علي ماه اف ماه الوه ار 
مركن ال توف فان کات را ال جود ال غدمهاء ويا عن اال يم 
لفل استحالة عدم المعلول. وان کانت ممکنة لذاتها لم يكن لها يد من عله والدور 
والتسلسل باطلان على ما يأتى -فیلزم الانتهاء إلى واجب الوجود. ویلزم من 
استحالة عدمه استحالة یقت ین ار کان أرقا رصت E‏ 


الجن ”.م : البسائط. 

۳ من 

.٤‏ فى حاشية م؛ ي: قلت : جاز اشتراط علَيَّة الواجب للسكون الأزليّ بعدم (فى م: لعدم) حادث من الحوادث. و لذا 
و ذلك الحادث انعدم الشرطء فيعدم المشروط من غير استحالة. وا شا یلز م من هذا الدليل أن لا يكون عدمات 
الحرکات أزليّة ؛ لأنها لو كانت أزليّة لانتفت (فی م: لما آثبت) بالدلیل المذکور بعینه, لها تنتفی عند وجود 
الحرکات. و إذا لم تكن أزليّة كان رفمها و هو الحرکات زا وأيضاً: قد اعترفتهم في حدوت الحركة بأزليّتها. (و زاد 
فى م : إلى أزليّة عدمات الحركات) فلا يكون الدليل صحيحا. 

.أ أزلاً 


في الوضع ۷۵ 


لا يقال : لم لا يجوز أن یکون المؤثّر في السکون الأزلي قادراً مختاراً و آثر 
ae‏ 1 ش 

لأنا نقول : الفعل الازلی معتل ان يصدر عن قادر؛ لأنّ القادر هو الذى 
یور بواسطة الداعي ! و یستحیل دعوى ' الداعی إلى شيء موجود بل إلى معدوم؛ 
فكل أثر للمختار يجب أن يكون حادثاً. وأمّا بطلان التالى فظاهر؛ أمَا ول" فلان 
اخضم رصي بسه ۲ وتا تانب فد متراة الرضع غیر واجبه للساکط ‏ 
ولا للمرکبات. 


في الوضع 

و اعلم أنّ الوضع هو الهيئة الحاصلة للجسم بسبب نسبة أجزائه بعضها إلى 
بعض وبسبب انتساب آجزائه إلى ال"مور الخارجة عنه کالقيام والقعود. و الجسم 
البسيط إذا لاقی" غيره لابدٌ له من هذه المقولة بان یکون على يمينه أو يساره أو 
غير ذلك من الأوضاع. ویکون ملاقياً له بطرف من آطرافه. ول طرف من 
البسیط فانه مساو للطرف الآخر. فيصح" على ذلك البسيط أن يلاقي ذلك الغير 
بالطرف الذي لا يلاقيه. ما يصح عليه ذلك إذا تحرّك/؛ فكل جسم فإنّه يصح 
.١‏ في حاشية م. ن: قلت : الداعي هو العلم بالمصلحة الباعث على الفعل, و من الجائز أن يكون ذلك اللباعث أزليَاً 


والفعل آزلی. (و زاد فى م:) الجواب : هذا الاعتراض فى غاية السقوط ؛ لأنّ المصّف قد استدل على استحالة أزليّة 
الفعل الصادر عن القادر, فكيف يجوز إمكان آزلیته ؟ بل الطريق في ذلك أن يبيّن بطلان دليله, و لم يفعل. 


۲ م: دعوة. 

۲ في حاشية م ن» ی : قلت : سكون كليّة الأرض عند الخصم ارك و لا یزول أبدا عنده. 
.٤‏ م: البسائط. 6 أن #الخارحتة. 

7 م: لقي. ۷ج 


۸ في حاشية م. ي : قلت : الذي تقدّم ثبوته فى الملازمة (م: تقدّم فى توجیه الملازم) هو أنه لو كان أزلياً لما صح عدمه 


۷ سس سس سس معارج الفهم في شرح النظم 
عليه الحركة. فیکون السکون ممکن الزوال . واذا كانت البسائط کذلك 
فالمرکبات أيض ا كذلك؛ لأنّها مركبة من البسائط السي يجوز علیها الانتقال, فقد 
ثبت أن الأخشضاء لا تقك عن الحركة والسکون ااا الشانی و هو" أن 
كل ما لا ينفك عن المحدث فهو محدث فضروری ". 

لا يقال : لا یلزم من کون الشيء لا بنفك عن غيره أن يكون هو ذلك الغير؛ 
فان الجسم لا ينفكٌ عن العرض ومع ذلك (فلیس هو)* بعرض؛ لأأنا نقول: الفرق 
حاصل, فإِنٌ البديهة قاضية بان" ما لا يسبق المحدث فاّه" يجب أن یکون محدثا. 
ولا.يلزم من ذلك أن یکون ما لا ينفكٌ عن العرض يجب أن يكون عرضاً. 


إشكال على حدوث الحركة و السكون 
قال : فإن قلت: أمنع المغايرة والملازمة. 
اول ن من الاستدلال آشار الی ما بعترض به السخالف, ويا 
بالمناقضةء فقال: قولکم: الجسم لو كان أَزْليّاً لكان" لا أن يكون متحرکا أو ساکناه 


 -<‏ (م:عدم) بالنظر إلى علّته. وهنا (م: وهاهنا هو) أله ممکن الزوال نظرا إلئ ذاته, و لا تنافي بينهما. 

.١‏ فى حاشية م؛ ن» ی : قلت : إمكان زواله لا يوجب زواله ؛ لجواز وجوبه بالغیر ارلا وأبذا ولو في جسم واحد غاب 
عنّا؛ فإ ذلك يكفي في بطلان الدليل المذکور (م: -المذکور) الذي دعواه كي 

5ن فهو 

۳ ن : - فضروري. و في حاشية م ي : قلت : لمانع أن يمنع ضروريّته ؛ فإِنَ من الجائز أن يوصف أزلي بحوادث متعاقبة 
عليه إلى غير النهاية, فلا يخلو أبداً عن حادث منها (في م: ممّا) مع أنه آزلی. (و زاد في م :) الجواب أن نقول: أليس 
يعنى بجواز اتّصاف الاْزلن بحوادث متعاقبة إن عنيت به أنه يوصف بها أزلاً و بدا فذلك معلوم البطلان ؛ للزوم کون 
الحادث ری وان عنيت به أنّه لا يتصف بها أزلاً و يقصف بها لير ذلك فهو علئ تقدير تسليمه ‏ لا يقدح في 
مطلوبنا ؛ لانفكاكه عن الحادث, و نحن مدّعانا أن ما لا بنفك عن الحادث فهو حادث. 

.٤‏ م: فهو لیس. ۵ ن : أن. 

۱ م:-فانه. ۷ ن: - لكان. 


إيراد على الوجه الأوّل لإثبات حدوث الحركة, وجوابه .| ل سب للا 
يبتنى ' على أنّ هناك حركة وسکونا مغايرين' للجسم. ونحن نمنع المغايرة » فلم 
مغايران للجسم» لكن نمنع الملازمة بين الجسم والحركة والسكون؛ فاته يجوزان 
يكون جسم غير متحرّك و لاساکن. 


إيراد على الوجه الاوّل لاثبات حدوث الحركة, و جوابه 

قال : قوله: إن لم يوجد أزلاً كان حادثاً ممنوع لجواز حدوث کل فرد وعدم 
حدوث الكل او الكلي. 

ا ع یو او اا ا عا دوت ا 
OT ER N‏ الحرکات کانت" حادئة 
تا سس وا ا ھا کا 

والاعتراض أنّ هذا يدل على حدوث كل فرد فرد. ولايلزم من ذلك حدوث 
کل الأفراد. سلمنا حدوث کل الأفراد. لكن نمنع حدوث الکلی" من حيث هو 


و 


کی 


١‏ : يبني و في ن : مبنی. ۲ م : مغايرا. 
۳. ن : للمغایرة. ۶ م:- ولا 
۵ م : كانت الحرکات. 1 ن:الکل. 


۷ في حاشية ن : هذا المنع غير مجه ؛ لا كلامنا في الحركة الموجودة في الخارج, و الكلّيّ من حيث هو کل لا يوجد 
إلا في ضمن فرد من أفراده. فإذا كان الكلْيّ من حيث هو موجود في الأزل كان فرد من أفراد الحركة موجوداً في 
الازل, و انتم لا تقولون به. 


۸ مسي يدي بح وه ته فيا زع اله فى شرع ا 
إيراد على الوجه الثاني على حدوث الحركة 

قال وله نیو هب لد مات فلا : هذا باه على وجو الارل وا 
و اما" هو أمر تقديريّ. 

آقول : هذا الایراد" على الوجه الثاني. و هو أن مجموع السدمات حاصل فى 
الازل. فان وجد معها شىء من الحركات تساوى السابق ا 
و الاعتراض: أن هذا فى على أن الأزل شىء مسق بصح أن یکون ظرفا" 
للعزماة:والوحوواتووليس الك و اما هو اهر فص ی ی اه هدږ 
اوقات لا نهاية لها آو عدم المسبوقية* ار ا 


ايراد على الوجه الثالث على حدوث الحركة (برهان التطبیق) 

قال : قوله إن تفاوتت " تناهت. قلنا: ممنوع بمعلوماته تعالی و مقدوراته 
وش از نیرز ال تس 

آقول : هذا إيراد على الوجه الشالت, وهو برهان التطبيق. و تقریره: أا" 
لانسلم ا كل ما کان آنقص من غیره یجب أن كنوه متناهیا؛ كان معلومات انه 
تعالی أكثر من مقدوراته؛ لا معلوماته یندرج تحتها الواجب والسمکن و" 
الممتنع. وأمّا المقدورات فليس إلا الممکن, ومع ذلك فالمعلومات و المقدورات 
غير متناهية. 

وأیضا: فا (ذا ضتفنا الأف مراراً لا نهاية لها والفین رار لا نهاية لها 


۱. ی: انما. ۲ أ: ایراد. 

۳ م : طرفا. .٤‏ م : المسبوقة. 
۵ م : تفاوت. 1 م:بانا. 
aN‏ 

.م او. 


إيراد و اشکال على حدوث السکون 2 0 0 ذا ١‏ 
حدئت جملتان, |حداهما آزید من الأخضری مع عدم تناهبهما, فلم لا یجوز آن 
تکون الجملتان الحادثة احداهما من زمان الطوفان إلى الأزل والاخری من 
زماننا إلى الأزل متفاوتتین وإن كانتا غير متناهيتين؟ 


إيراد و إشكال على حدوث السكون 

قال: سلمناه لكين لاتبل:قبوت السکون, و لانسلم امتناع عدم القدیم؛ 
لجواز توقّفه على شرط عدمی آزلی فیجوز زواله لزوال شرطه. 

آقول : لما فرغ من الاعتراض على حدوث الحركة شرع في الاعتراض 
عن توت الکو و وال لس ار المكون ا ویر ها 
السوال: آن السستدل قال: لو ان السکنون زا لسا جاز عدمه. ارده السعترض 
المنع هاهنا ومنع من استحالة عدم القديم مطلقا؛ لأنّ الأزلی " على قسمین: عدمی 
و ثبوتی, فالأزليّ " العدمی يجوز زواله, والا لما صم حدوث العالم؛ فعلی هذا 
لتقدیر توه اعتراض السعترض يانه یجوز أن یکون السکون غندميا ویکون 
آزلیاء ولا يلزم من ذلك امتتاع عدمه. ثم بعد تسلیم أن السکون آمر ثبوتی وجه 
اراس طريق او وفال سلبنا أن السکرن ري و كن لا تس أن 
لقدیم ؟ التبوتی مطلقاً يمتنع عدمه؛ و ذلك لانْ القدیم اتو علی قسمین: مطلق 
تور SG‏ ع ی 
بوتي, فهذا ايضا يمتنع عدمه, ومشروط بشرط عدمی, وهذا يجوز عدمه لعدم 
شرطه العدميّ الأزليٌ. فلم لا يجوز أن يكون السکون, ون كان تبوتياً مشروطا 


۱, م: و تقريره. عق #الارل. 
.م فالازل. غ. م : التقد يم. 


( .جسسس - حععصی يبي سان ان فى تن ]نز 
بشرط عدمی أزليٌ فيجوز زوال الشرط؛ فيجوز زوال السكون؟ 


الاشکال الاوّل على حدوث العالم 

قال و غار بان السله الثاقة إن كانت كدينة تيو قديم وال ترجه" 
الممکن بذاته. وان كانت حادثة تسلسل. 

آقول : لما فرغ من المناقضة في المقدّمات شرع في المعارضة للمطلوب, 
وقد عارض هاهنا " بخمس شبه. 

اة اول وهی آقواها: أن العلة التامّة المستجمعة لجمیع جهات 
المؤتّرية لا تخلو إِمَا أن تكون قديمة أو حادثة؛ فان كان الأوّل لزم قدم العالم؛ 
عا ووا ا ار حي كيده د ی انی رف 
ووجوده في اخر' فاختصاص۲ أحد الوفتین بالوجود والاخر بالعدم شا أن 
يفتقر إلى مرجّح غير الأول أو لا؛ فان كان الأوّل لم يكن المرجّم المفروض أولا* 
تامّاً وقد فرضناه تام هذا خلف. وان كان الثاني لزم الترجيح بغير مرجّح» وهو 
محال. وان کانت الا حادثة افتقرت إلى علة آخری. و تلك العلة اها قديمة 
فیلزم قدم الحادث. أو محدثة فیلزم التسلسل. 


الاشکال الثاني على حدوث العالم 


قال : و لأ ند ممکن أزلا فواجب وإلا لكان ررم أزلا. 


۳. ی : هنا. غ. م : کانت. 
۵ أ: فلیفرض. 1 م: آخره. 


۷ او ا تام ۸ م: لم يكن الأوّل. 


الإشكال الثالث على حدوث العالم ۸٩۲‏ 

اقول (همذه هی الشبهة)" الشانية. و تقریرها آن نقول: ان" الصالم مسمکن 
الوجود فی الازل, واذا کان ممکن الوجود فی الازل کان واجب الوجود فی 
اخزل. انا لقان الاولی كلاه او لم یکن ممکن الوجود فی الازل لکان إن 
واجب الوجود في الأزل أو ممتنع الوجود في الازل؛ فان كان الأول لزم قدم 
العالم. و ٍن كان الثاني استحال وجود العالم فیما لا يزال؛ لاستحالة انتقال الشيء 

من الامتناع إلى الإمكان. وما المقدّمة الثانية فلأئه لو كان ¿ العالم مسحرثا۳ 
سمال و ا 0 امه الق ارال فوا 
هر ق 
في الازل, ولو" استحال وجوده في الأزل لم يكن ممكن الوجود في الازل. وقد 
شا امین ليوو الارلء هد نعلت 


الاشكال الثالث على حدوث العالم 
قال : و لاله لابدٌ له من حامل. 
ال هذه هی الشبهة الثالثة, و ا فائه لابد وان کون 
قبل حدوثه ممکن الوجود؛ لما سا فامکان الوجود سابق على وجود الحادت. 
ولا يجوز أن یکون آمرا عدمیّا ولا لما بقی فرق بين عدم الامکان وبين إمكان 


۱. م: هذه الشبهة. و في ن : هذه الشبهة هي الشبهة. مان 

۳.ن: حادئاء في حاشية م ي : قلت : لا يلزم من انتفاء کونه واجب الوجود فى الازل کونه محدئاء بل اللازم کونه ممکن 
العدم في الأزل. و ذلك لا یلزم منه الحدوث ؛ لجواز کون ممکن العدم في الأزل مستمر المدم فیما لا يزال, و لاتتم 
المقدمة الثانية. ۶ أ. م : فالجمم. 

۵ ی : فلو. 


#۷ مارج الفهم في شرح النظم 
معدوم ' هذا خلف, فهو " معنى ثبوتيّ. ولايجوز أن يكون هو قدرة القادر عليه؛ 
لأنا نقول: إِنْما كان ا لانّه ممکن, فلو كان الامکان هو نفس 
القدرة كان ۲ تعلیلاًالشیء ب: بنفسه, فهو مغاير للقدرة. وهو تا جوهر أو عرض, 
تاو خالا لذن الأمكان انها فل مه فش هی من لوراك 
(والجوهر ليس من الامور النسبيّة)*. فالامکان ليس بجوهر فهو عرض لاب له 
من محل. ومحلّه إن كان محدثاً لزم افتقار السحل إلى محل آخر ویتسلسل, فهو 
قديم وهو المادّة. ويلزم من قدم المادّة قدم الصورة؛ لاستحالة انفكاكها عنها؛ 
لأنها لو انفكّت عنها لكانت ما ذات وضع أو غير ذات وضع. والشاني باطل وإلا 
لكان' عند حلول الصورة" فيها إن لم تجصل في وضع معيّن كان ن الجسم خالا عن 
الوضع. هذا خلف. وإن حصلت فى وضع معیّن لزم تخصيصها بأحد الأحيان 
المتساوية النسبة إليها من غير" مخصّصء هذا خلف. 

لا يقال: يختصّ " ببعض الأحياز لأجل الصورة النوعيّة ٠١‏ 

لأنا نقول: نسبة الصورة النوعيّة إلى جزئيّات ذلك الحيّز واحدة, فیلزم 


.١‏ فى حاشية م.ى : قلت : الأعدام متمايزة كما فى عدم المعلول و العلة. 

ارف ۱ ۴ أ: لکان, م : نما كان. 

.٤‏ فى جاشية م, ن: قلت : هذا الإمكان عندهم هو الاستعداد. و ذلك عندهم من مقولة الکیف, فليس أمراً نسبيّاً بحسب 
ا ا و كل ی الا وا و ا ا و كول لی رم كنا 
استدلّ هذا المستدل بأنَّ الجوهر قد تلحقه الإضافة. و حاصل الكلام أك إن أردت أَنّه تعقّل بين شيئين لذاته (في م : 
بذاته). قذلك ممنوع ؛ لجواز عروض :ذلك له. وان أرذت بالعرض أو بالأعم فلا یلزم منه عدم جوهر كم ٠‏ 


۵ ليس في م. 1 م: کان 
۷ في حاشية م. ى : قلت : جاز أن يكون حلول الصورة فيها بعد تجرّدها عنها محالا لا لذاتها أو لعارض لازم. 
۸ م : غيره. ا 


۰ فى حاشية م: أى کون الصورة النوعيّة, فإنّه يجوز أن يكون كل صورة بجسم إِنّما اختصّت بذلك الجيّز كونها مالئة به 
له ؛ لأنها حلّت في جزء منه دون جزء حتّی يلزم ما قلت نم 


الاشکال ا اف عل دوك العام ا ا سيت ی ی 
الال وا کات داش وضع کات نقطة ارط وطخ ا جا ول كانت 
خب اتا د السو وك :و النقطه له مود زاس راد ابا نخان ادا وتا 
لها طرفا خطین ان ل تمنعهما عن الملاقاة لزم مداخلة طرف الخطین للنقطة " 
والنقطة مباينة " للخطین فطرفاهما مباینان" له اء هذا خلف. وإن منعتهما" لزم 
انقسامها, والخط و السطح لا وجود لهما بانفرادهما لهذا بعینه. 

وإذا ثبت قدم المادة وأنّها بستحیل انفکاکها عن الصورة لزم قدم الصورة 
أيضاء و یلزم من ذلك قدم الجسم. 


الاشکال الرابع علی حدوث العالم 

قال : و لاله بعد عدمه بعديّة زمائيّة فلابدٌ من زمان, فلابدٌ من حركة؛ فلابد 
1 ۱ 

آقول : هذه هي الشبهة الرابعة. وتقريرها: أن العالم لو كان محدثا لكان 
رد ی ار و فا رس كف را ستعلم ان آقسام التقدم خمسة, احدها: 
التقدّم بالزمان, و خاصیته أله الذي لا يمكن وجود المتقدّم مع المتأخُر وإِنّما 
يكون ذلك بأن يكون المتقدّم موجوداً في زمان والمتأخر موجوداً في زمان. 
وزمان المتقدّم متقدّم على زمان المتأخّر. فيكون التقدّم والتأخّر لاحقين للشىء 
بتوشط التقدّم والتأخّر اللاحقّين للزمان. ۱ 


.١‏ في حاشية م, ي: قلت : جاز كونها مالئة لذلك الحيّز فلا بلزم المحال. 

۲ ن : النقطة. 

۳ في حاشية م ي : قلت : المباينة للخطين كائنة قبل المداخلة, و أمّا بعدها فلا 
4. أ م: متبا ينان. 0. م: منعهما. 


4 ب تحت ب ان ال فن رعا 

إذا تقرّر هذا فنقول: عدم العالم لو كان متقدّماً' على وجوده" بهذا" النوع من 
ال لت توه لزناو سا لكوع اا و ا تحور أ كقوذ للف امسا مسد نا 
وا لکان عدمه سابقاً على وجوده بالزمان فیکون الزمان موجوداً حال ما فرض 
تعدوساء هذا ا وا اال توت اسان ايهال درت ال لاك 


ستعلم أن الزمان مقدار الشركة أ فیستحیل " وجوده بدونها. و الشركة صرض 
یستحیل وجودها بدون الجسم, ويلزم من ذلك قدم الجسم. 


الاشکال الخامس على حدوث العالم 


قال : ولائه متاخر عن القدیم إِمّا بمدّة متناهية فیکون الكل حادثاء أو غير 
متناهية فالقدم لازم لما مر" . و ایضا" يتوقف على ما لا یتناهی " فلا يوجد. 
اقسول : هذه هی الشبهة الخامسة. و تقريرها: ان العالم إِمّا انل سوق 
.١‏ ن : للتقدم. 
". في حاشية م: و تقدّم العالم على وجوده ليس الا هذا النوع من التقدّم ؛ لأنه ليس بالعليّة ؛ لأنّ العدم لیس علة 
للوجود. و لابالطبع لان التقدّم الطبیعی هو أن يكون المتقدّم يحتاج إليه المتاخر و ليس علة ما فى وجوده وعدم 
العالم ليس کذلك. و لابالشرف لأنّ العدم ليس أشرف من الوجود, ولا بالوضع وهو ظاهر. فتعيّن أن يكون بالزمان 
كما قلنا. ۲ م : هذا. 
. في حاشية م» ي: لم لا یکون (م: لا يجوز أن یکون) مقدار الوجود. و لایلزم من تحقّقه (م: منه) تحقّق الجسم. 
(و زاد في م): أقول: لا يجوز أن يكون الزمان مقداراً للوجود ؛ لما سنبيّن أن الزمان لا يجوز أن يكون مقدار للمادة 
و الجسم و لا للهيئة القارّة ؛ لا المقدار كلّما ازداد ازداد علّة, فلو كان مقداراً لهذ الأشياء لكان كلّما كان أطول كانت 
المادّة والجسم والهيئة القارّة أكثر. هذا خلف. و اذا بطل أن يكون هيئة لهذه المذكورات تعيّن أن يكون مقداراً لهيئة 
غیر قاذة: و الوجود هينة قاذة فلا یکون قارا لقان قلت: لا نسلم أن الوجود هة بل ذات. فجوابه: أن الوجود 
لیس بذات؛ لا الذات تف پالوجود أو العدم. و الوجود لا شف باأحدهما فلا یکون ذاتاٌ 
۵ م ن: یستحیل. 1 مضی. 
۷ م: أيضا. ۸ م: ما یتناهی. 


جواب الشبهة الأول : المقايرة بين الجسم س ف 
مارا عن الباري تعالی آو یکون؛ فان كان الأول ازم التدم و حدوث الباری! 
وإن كان الثاني ؛ فان كان متأخَّراً بمدّة متناهية "لزم حدوث الباري, لان المتقدّم 
علی المحدث اذه متناهية یکون لوجوده ابتداء فیکون محدثا؛ ون کان بمدة 
غير متناهية لزم منه محذوران؛ الاوّل: قدم الزمان, والشانی " توقف وجود العالم 
عى وبا خر یاهع ا مسا تیا محال 
الم قوف على التحال مال فیکون وود الا خالا 


جواب الشبهة الاولی : المغايرة بين الجسم 
و بين الحركة و السکون 


قال : والجواب: المفايرة ثابتة, إذ لا بلزم من تصور الجسم تصورهما. 


۱ + تعالی. اق لا 

۳ في حاشية م. ي: قلت: قوله: فان كان متأَرا بمدّة متناهية... إلى آخره, يدل (و فى م:) قلت هذا دلیل على أنّ 
مراده من التأخر المردّد فيه التأخر الزمانی, و التأخر الزمانی يقتضى أن لا يجتمع المتقدم و المتأخر فى الوجود. 
واحيتئز يختار أله لیس بمتأخر عنه؛ انه اک ا و القدم و لاحدوث البارى ل البارى 
و مجامعة العالم معه في الوجود. و في بعض أزمان وجوده المستمرٌ وهو من ابتداء وجود العالم إلى غير النهاية في 
جانب الهو لم یجامعه في البعض في (فی م: هو) جانب ما لا عل جوز ااا ا باقذات آو باللية و 
بالشرف فنختار أّهمتأغر, ولا يلزم ما آلزمه (في م: لزم) على ذلك التقدير من ذلك (في م: و ذلك ظاهر لما مرّ). 
(و زاد في م:) و الجواب: نختار القسم الأوّل, و هو أنّ مراده التأخّر الزمانی في قوله, والتأخَر الزماني يقتضي أن لا 
يجتمع المتأخّر مع المتقدّم فى الوجود. قلنا: أيش تعنی بقولك ان المتقدّم لا يجامع المتأخر فى الوجود. يدل على 
أنه لايجاممة في مطلق الوجود أو فی ابتداء الوجود؛ فان عنيت الأول منعنا ذلك فان ذات الأب متقدّم على ذات 
الابن و يجامعه في الوجود في الجملة. وان عنيت الثانى سلّمنا ذلك لكن لا بت 

4 في حاشية م لان المدم هو الذي لذ أول لوجوده. ۱ 

۵ من ي. تا تاع 

أ م: + تعالی. ۱ 


۸٦‏ ا سس ححححححججببي يي همعأرج الفهم فى شرح النظم 

آقول : هاف بين الاعتراضات شرع فى الجواب علی الوجه المفسّل, 
فأجاب عن السژال الاوّل وهو منع المغايرة بين الجسم والحركة والسکون - 
بأنّه لا يلزم من تصوّر الجسم تصوّر الحركة و لاتصوّر السکون , فيكون الجسم 
مغايراً لهما بالضرورة. ولئن سلَّمنا عدم المغايرة لکن هذا المنع لا يضرّنا” لأنّا قد 
كنا دوت الجركة و الکن اذا كان الج هو نف الحدركة والشكتون: كان 
محدثا قطعا وهو المطلوب. 


ظهور الملازمة بين الحركة و السكون 
قال : والملازمة ظاهرة, لما بتناه. 
آقول : هذا جواب عن منع الملازمة؛ فان السائل سلم أن الجسم مغایر 
للحركة والسکون, و منع ملازمة الجسم لاحدهما. و هذا المنع فاسد؛ فان الملازمة 
ظاهرة؛ لان“ الجسم اس شمان "وقول ينكلو ا ایکون اه دار 
منتقلاً عنه. والأوّل الساکن "» و الثاني المتحرّك, وقد مضی ذکر هذا. 


.١‏ فى حاشية م. ی : قلت : إِنّما یم ذلك أن لو كانت هذه الأمور متصوّرة بحقائقها. لكنّه ممنوع ؛ فان آفاضل الحکماء 
ذهبوا إلى أنا لا نعقل شيئاً من الموجودات بحقيقته بحسب ما نفهمه منها. 

۲ فى حاشية م: فلو كان الجسم عبارة عن الحركة و السكون للزم من تصوره تصوّرهما... 

.٤ N‏ م: إلا آن. 

0. فى حاشية م. ی : قلت : قد تقدمت الإشارة إلى ضعف هذه المقدّمة. (و زاد فى م:) الجواب : قد تقدمت الاشارة إلى 
حت نهدا عفن ار هو ات کون انشا کی 


الملازمة بين حدوث كل فرد مع حدوث الكلىٌ مس تس ی بي a‏ 
الملازمة بين حدوث كل فرد مع حدوث الكلىٌّ 

قال : قو له: يجوز حدوث كل فرد و نملع حدوث الکل أو الکلی. قلنا: محال؛ 
لا الكل متقو قوم" بالأجزاء, والکلی منعدم ' بدون الشخص. 

آقول : هذا جواب عن قوله: لم لا يجوز أن یکون کل فرد فرد حادثاً 
والمجموع ليس بحادت. أو الکلن وهو" نوع الحركة من حيث هو هو ليس 
بحادث. 

و تقریر الجواب: أنه یلزم من حدوث کل فرد حدوث (الكل السجموعی) ؛ 
و حدوث الکلی * النوعی. ما الاوّل فلن الكل متقوّم بالاجزاء ویستحیل" وجود 
الفر کت يدون او اوه عادنه کان الهر کی نيا ' عوقوالک ۸ 
المجموعی -بالضرورة حادئا. وأمّا الثاني فلا" الكلّىّ ۱ النوعی یستحیل وجوده 
في الخارج بن عدت هو مويل اه من تحص في ناج يوجد في ضمنه. 
فإذا كان ذلك النوع al‏ كرو خف هاا رت وقح سا ها 


۱. ی: یتفوم. ۲ ی : ينعدم. 
۳ م : -هو. .٤‏ م : الکلی المجموع. 
0 : الكل. .١‏ ن : نستحيل. 


۷ في حاشية م ي : قلت : حدوث الكل يتصوّر على وجهین : الأوّل: أن يوجد زمان لا يوجد قبله الكل بجملته. و إن 
وجد في ذلك القبل بعض أجزائه. الثانى : أن لا يوجد في ذلك القبل لا الجملة و لاشيء من أجزائها ؛ فإن أراد الأول 
سلّمنا. ولا يلزم مطلوبهم (في م: لأنّ مطلوبهم) هو الثاني. و إن أراد الثاني منعناه ؛ لجواز أن كوو الكل ارم اوه 
على التعاقب إلى غير النهاية, و يكون هناك مراتب حادثة (في م زيادة: متعاقبة) غير متناهية. كل منها مركب من 


أفراد غير متناهية. ۸ م : الکلی. 
.٩‏ ن : فان. ۰ :الكل. 
هلف 


۲ في حاشية م. ي: قلت : لا نسلم أنه يلزم أن یکون شخص ما آزلیاً؛ لجواز أن يكون في ضمن أشخاص متعاقبة 
» 


۸ سبي يبي تیب يم ا شرع انس 
ان يكون ازلیّاء فالتوع يستحيل ' أن يكون آزلیا. 


في کون الأزل مرا تقديريّاً 
قال : قوله: الأزل آمر تقدیری, قلنا: مسلم. لکنّه بصح تقدیر مقارنة غیره له. 
اقول بعد ارات عن ا الأرل اسرد بر لم له وت بر ان" 
لا سام أن الا رن این تقدیری, و لکنّه صح مقارنة غيره له“ تقدیراء و ذلك بأن 
نقول : لو كان هاهنا آزمنة " لا تتناهی لكان العدم مصاحبا لهاء و حینئذ تم الدلیلآ. 


a OS Jb‏ فلا تلك مور اف در تاه اه هی ان 
عد" ا ووراد ۳ 


ج الوجود إلى غير النهاية فلا يخلو زمان عن فرد من تلك الأفراد. والكلّىّ فى ضمنها فلا يخلو زمان من ذلك 
الک فلا يكون حادثا؛ لأنه الا یعدم أصل و الحادث يسيق وجوده عدمه. 

تخ ۲ م : قول. 

۳ م : أنا. .٤‏ م : - له 


1. فى حاشية م. ى : قلت : لا يتم الدليل الا بابطال حوادث متعاقبة إلى غير النهاية, و لا يكفى إثبات حدوث کل واحد, 
و ذلك هو حاصل دليله. على أنّ المقارنة التى ذكرها اعتبار و هی تنقطع بانقطاع الاعتبار, فلا يجب فيه الحكم الكلَىّ 
العقليّ على كل حركة و عدمهاء فلا يتم البيان كما ذكره (في م: نذكره) عن قريب. 

۷ م : أحد. ۸ أ م : متناهيين, و فى ن: متناهین. 


ماهيّة الحركة و السكون الحصول في الحيز 77777 سس سدقم 
والجواب : أ أن المقدورات: والمعلوهات اموز تا وه ن لا ونوك فص ا 


مقدّر. على معنى أله لا يخرج من مقدورات الله شيء إلى الوجود إلا ويجوز 
حصول شيء آخر بعده. فالتفاوت فبها لا يستلزم التناهي كالحوادث المستقبلة؛ 
فائها غير متناهية. وإن ONE‏ ی سای وليس كذلك 
الحوادث التي لا تتناهئ إذا كانت قد وجدت؛ فإنّ تلك أمور فرضيّة قد ثبت "لها 
الوجود و حصل, فاستلزم التفاوت فيها التناهي. 


ماهيّة الحركة و السکون الحصول في الحیز 


قال : قوله: لا نسلم ثبوت السکون. قلنا؟: السکون والحركة المرجعتهما 
الل الخضول .و الفلا ف ها رضن اعا ا 

از سر وص نر الكو الو لي اي يا 
ويعدم. وتقريره: أن السكون عبارة عن حصول الجسم في حيّز واحد أكثر من 
زمان:واخده والجركة ختصضوله فى ال اقا من زهان فالجركة والسكون 
ماهيّتهما واحدة, وهو" الحصول فى الحيّر. وإِنّما افترقا بأمر عرضی" ؛ فان بقاء 


۱ لقدر. ۲. م: بان 

۳. في حاشية م. ي : قلت : إن كان قد نبت لها الوجود لکتها غدمت فهي عند اعتبار التطبيق بينها أمور اعتباريّة, و لافرق 
بينها وبين المستقبلة في هذا المعنی, فان كان (م: -کان) كونها اعتباريّة يمنع من التطبيق فلیمنع فیهما. وإن جاز 
فليجز فيهما. 6 م : قلت. 

۵ م: وهي. 

. في حاشية م ي : قلت : هذا العرضی عرضی بالقياس إلى الحصول في الحيّز مطلقاء ذاتيّ بالقياس إلى السکون ؛ إذ لو 
لم تعتبر في حقيقة السكون لا نفس الحصول في الحيّز (م:- في الحيّز) لا غير فإن اعتبر في الحركة (زاد في م: آمر) 
مغاير للحصول في الحيّز كان السكون جزء الحركة و الا كان عينهاء فلا منافاة بينهما في الوجود. لكتهما لا يجتمعان 


سه 


۰۶ مارح الفهم في شرح النظم 
اعد هما ارد من الآخر لا يدل على المغايرة الذاتيّة ولا لكانت ماهيّة الباقى 
مغايرة لماهثة الحادث. فلا يكون الباقی باقیاء هذا خلف. و اذا كانت الماهتة 
واحدة كيعا وکانت عدي المع ا امش الشركة وبيب أن کرد 
الأخرى وهی السكون كذلك بالضرورة. 


جواب توقف القديم على شرط عدميّ 

قال : قوله: يجوز توقّف القديم على شرط عدمی. قلنا": العدم لا يصلح علة 
للوجود و لا جزء. 

اقول دا خر اس ری وی لیمکت ووه ود 
عدمه لتوقفه على شرط عدمی, و تقریره: ان الشرط إمّا أن یکون علة تامّة في 
السکون, و اتا آن یکون جزء من العله التَامّة. وعلی كل التقدیرین یستحیل أن 
یکون ذلك الشرط سيريا والمشروط ثبوتی " ول لکان الصدم علة الوجود آو 
ی ایا و ما 


<- في محل واحد بل یتعاقبان علیه. و هذا العارض المعتبر في مفهوم السکون أمر إضافي ؛ فان الأكثر مضایف 
لاقل. و الاضافات هزات المتكلمين: و ما اعتبر في و معدوم يكن وا و ام الباقی من حيث هو 
باق فمفهومه مغاير للحادث من حيث هو حادث, و هما يتواردان على (زاد فى م: مفهوم) محل واحد غیرهماء و ذلك 
المعل شخص واحد مأخوة مع عوارض غیر لازمة. وا الکون في المکان ذا جنس يسك نوعا بما ضیف ال 


فالفرق ظاهر بين الصورتین. ۱ م : ثبوته. 
۲ من : قلت. ". ن : انبونمًا. 


.٤‏ في حاشية م. ى : قلت : المحال هو کون الفاعل للوجود معدوما. و ما العلة التامّة و هي جميع ما توف عليه وجود 
الشيء ‏ فإنّها لا محالة معدومة ؛ لأنّ من أجزائها عدم المانع ؛ فان وجود الشيء من فاعله يتوقف على عدم المانع. 
وما جزؤه عدم (فى م : عدمی) فهو معدوم. بل ممتنع الوجود الخارجی لذاته. و بالجملة : نمنع استحالة عدم العلة بهذا 


المعنى حتى يقوم دليل على وجوب وجودها. (و زاد في م:) الجواب أن نقول : ارتفاع المانع ليس من أجزاء العلة 
> 


جوات تکمین الفرق ین المعتا ری الموج ب دمب تعیب يحي 11 
جواب المتكلّمين بالفرق بين المختار و الموجّب 

قال : قوله في المعارضة: إن كانت قديمة فهو قديم. قلت: ممنوع في 
المختار؛ لفرق الضرورة بينه وبين الموجب ومعارض باليومى. 

أقول : المتکلمون ' أجابوا عن هذه الشبهة بستّة أوجه. 

الاوّل : أن البارى قادر' مختارء ولايلزم من وجود القادر المختار وجود 
آثره معه ؛ لجواز أن يخصّصه بوقت دون وقت " لا لأمر بخلاف الم له الم وجبة التي 
لا یجوز تخلّف آثرها عنها. و الضرورة فارقة بين القادر والموجب بهذا المعنی. 
الايا ها لاید سيدق الو یتقو کاخ عباطلا فى اال ل لهل" نارم نله 
رل ا ال ند له مره السام و ویو 
فزوج الال سل تالا E‏ اسان بيدا 
الثالث : أن اله تعالی قد کان حاضلاً فى الأزل بشروط المؤترية, إلا أنه آراد 
إيجاد العالم فى هت شا ويا کی ادا تلفت ال ناتساد 
نت یشان ea U NE‏ 
العالم. وهو حادث فلا يكون له قبل حتّی یقال: لم لا يوجد قبل أن يوجد؟ 


ج التامّة, بل من لوازم أجزائها ؛ فان تجفيف النبات مثلاً لا يتوقّف على زوال الغيم بالذات, بل يتوقف بالذات على 
وجود الشمس الذي يلزمه زوال الغيم. أو نقول: هذا الذى ذكره إِنّما تج إذا كان المانع أمرأً وجوديّاً وهو ممنوع ؛ 
لاحتمال أن يكون عدميّاً فيكون عدمه وجوديّا و لاعبرة باللفظ بل بالمعنى. 

.١‏ كتاب الأربعين فى أصول الدين ۱۲۹ - ۱۳۲؛ المحصّل ۱۰۷؛ ذيل المحصّل ۱۱۱ - ۱۱۲؛ شرح المواقف 
A-A‏ ` ۲ ن : لباري القادر. فى م:الباري تعالی. 

۳ في حاشية م. ي: قلت : الترجح بلا مرح محال وبديهة العقل بذلك شاهدة. لا يقال : نحن جوّزنا الترجيح بلا 
مرجح لا الترجّح بلا مرجّح. و المحال هو الثاني دون الاوّل ؛ لا نقول: يلزم الثاني ؛ لا نسبة القدرة إلى الجانبين 
سواء. فإذا وقع أحدهما دون صاحبه ترجّح بلا مرجّح, مع أن الضرورة قاضية باستحالة الأُوّل أيضاً 


۲ ____ __معارح‌الفهم فى شرح النظم 
الخامس : أن الله تعالی قد کان جاصلا فى الأزل بصروط الور تة , الا آنه لم 
و ا ككل رو لسعم فى و ا یل ,خر 
قبل ذلك ارفت. الشساهشو أن ان حال فد كان جاصلا ف الا روط 
المؤثّرية, الا أنه لم يوجد منه العالم في الأزل؛ لا الأزل ينافي 0 العالم. ومع 
خضول المافى ل يكون نعلو ل الع العاقة بخاصلا 

ES‏ ا ور ابا 
E E a‏ الأرن يكرد 
ا اجو اشع ا ا 

أا الأول#“قلان وجود الصالم عن القادر السختار |ٍذا کان متوتّفاً علی 
تخصيصه بوقت من غير مخصّص " فنقول: ذلك التخصيص ؛ لم یکن * حاصلاً في 
الأزل. فلا تکون العلة النائئة حاصلة فى الأزل. ۱ 

و تا الشاني: ف ال ذلك الوقت الذي عسلم اه تعالی ایجاده فيه 
لم يكن حاصلاً في الأزل وهو شرط في الموتریة, فلم يكن كل 
مالابدٌ منه في المؤثّريّة حاصلاً في الأزل. وأيضا: العلم تسابع؟ 


١ن‏ اللمؤترية. ۲.ن : و أجاب. 

۳. في حاشية م ي : قلت : المتكلّم ما قال إنّ وجود العالم موقوف على تخصّصه بوقت حتَّى يرد عليه (في م: على) ما 
دک بل اختار من شعي الترديد في الدليل أن جميع ما لاب منه موجود في الأزل. قوله : فيجب أن يكون العالم أزليًا. 
قال : ذلك ممنوع, و ما يلزم ذلك أن لو لم يكن الفاعل التامّ الفاعليّة المفروض أَزليّته مختاراً؛ فان الفاعل المختار 
التام الفاعليّة قد يتخلّف أثره عنه, فيختصٌ الإيجاد منه بوقت دون آخر من غير مرجّح. لا أنه يتوقّف على ذلك 
اتخضیض. .٤‏ أ: المخصّص, و في م: التخصّص. 

۵ م :لم یکون. 

1. في حاشية م. ي: قلت : إِنْ أراد بتبعيّة العلم للمعلوم, التبعيّة فيما هو عليه (في م: علم) في نفسه فمسلّم, ولكن لم 
قلتم إنَّ مثل هذا التابع لا يجوز أن يكون متبوعاً في الوجود ؟ فإنّ العلم الفعلی كذلك. و إن أراد أنه تابع لمعلومه في 
الوجود فهو ممنوع؛ و [نما ذلك في العلوم الانفعاليّة دون الفعليّة, و علم الله تعالى فعليّ. 


جواب الشبهة الأولى بالحادث اليومئ سح 
للمعلوم '. فلا يصح أن يكون علة. 

وأمّا الثالث : فلا ذلك الوقت الذي تعلقت الارادة بإيجاد العالم فيه لم يكن 
حاصلاً في الأزل وهو شرط في المؤثّريّة. فلا يكون کل ما لاب منه في المؤثريّة 
خاضلاً فى الازل. 

واه الرامع !قارب ذلك الرفت نی E‏ تا تكن ناضلا فين 
الأزل ".فلم يكن ما لايد منه حاصلاً أزلا 

و أمّا الخامس : فلان تلك المصلحة لما لم تكن موجودة إلا فى ذلك الوقت 
سوهی شرط فی التأثیر -لم یکن ما لابد منه فی الم ا 

وكا السادس: فان فرط وجود الماك هو انتفاء الأزل, وانتفاء ال لم 
دكن قاع فى الأز تب که سا اند تیالو افا فى ان 
ا الك :قد افقو ا ا ان شا فين 
الود تشه اه فاو د التسلسل. ۱ 


جواب الشبهة الأولى بالحادث البومي 
و اعلم أن الاقوی في الجواب عن هذه الشبهة المعارضة " بالحوادث اليوميّة. 


ا تلاوت 

۲. في حاشية ي: قلت : هم ذکروا في دليلهم أله إذا كان جمیع ما لابد منه حاصلاً في الأزل وجب کون العالم زا 
وإلا فلنفرض عدمه في وقت و وجوده في أخر؛ واختصاص أحد الوقتين بالایجاد دون الاخر إِمَا لمرجّح أو لاء إلى 
آخره. قال المتکلم : ليس قبل وجود العالم وقت حتّی يفرض العدم أو يتخصّص وقت الوجود دونه بشيء حتّى 
یقال إنه لمفضص آو لا؟ ومن المعلوم أذ الکلام المورد هنا لا بتوبه علیه, ۱ 

۳ في حاشية م. ی : قلت : المعارضة لا تتم ؛ لأنّ الفلاسفة یجوّزون التسلسل في الحوادث. و هي عندهم شروط 
الحادث الیومی. و المتکلمون لا یقولون بجواز التسلسل بوجه من الوجوه, فنهض دلیل خصومهم عليهم إلزاماً لهم 
و لم تنهض المعارضة على خصومهم. 


4ه ________معارج الفهم في شرح النظم 
وتقريره أن نقول: الحادث الیومن موجود محدث فلابدٌ له من علة, فتلك العلّة تا 
أن تکون قدنمه أو مدا فان كانت قتذیمة ام قدم الحادت»وهيو مسال وان 
جوابنا عن العالم. 


جواب الشبهة الثانية على حدوث العالم 

قال : قوله: صحیح أزلا فواجب أزلا قلت: ممنوع. وإنما یکون المتجدّد 
محالا باعتبار التجذد ومعارض بالیومی. 

آقول : هذا جواب عن الشبهة الشانية. و تقریره آن نقول: مسلم أن السالم 
صحیح الوجود فى الأزل. قوله: فیلزم أن یکون واجب الوجود فى الأزل. قلت: 
مت ا لكان متا و دسم نشکا 
والامتناع, وهو محال. قلت: لا نسلم أن الجمع بينهما محال؛ فإِنٌ الشيء يجوز أن 
یکون ممکناً باعتبار ذاته و ممتنعاً باعتبار غیره کالمعلول؛ فائه من حیث (هو 
هو)" ممکن وباعتبار عدم علته یکون ممتتعاء کما انه باعتبار علته یکون واجباٌ 
وٍذا ثبت إمكاق اجتماع وصقّي " الامکان والامتناع لسیء واحد من جهتین 
فنقول : العالم من حيث هو هو ممکن الحصول في الازل, ومن حيث ان متجدّد 
يستحيل وجوده فى الازل باعتبار " التجدد لا باعتبار ذاته. 


١.ن:هو.‏ ۲ م: وضعى. 

۳. فى حاشية م» ي : قلت : کل واحد من أفراد الأزمنة الجر ااه ك و اة ف فك سل ال 
أزلاً؛ إذ لا معنى للأزل لا عدم المسبوقية بالعدم (م: بالغير)» و لازمان من الأزمنة الغير المتناهية إلا وإمكان التجدّد 
فيه حاصل, فإمكان التجدّد غير (م: ‏ غير) مسبوق بعدمه فيكون أزليًا فلا يكون من حيث هو متجدّد مستحيل 
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جواب الشبهة الثالثة على حدوث العالم ش27 _ ٩۹‏ 

و جواب آخر. وهو المعارضة بالحادث الیومی؛ فإِنا نقول: الحادث الیومی 
مجع رج و ازیو کاو ج اجوق الأرل كدان واس 
الوجود ' في الازل لما بینتم» ولما كان ذلك باطلاً وال ازم قدم الحادث الیومی. 
كان ما ذکر تموه ' باطلاً. 


جواب الشبهة الثالثة على حدوث العالم 


قال : و الامکان عدمی والاتسلسلء أو وجب الممکن. 

أقرل : هذ هو الب عن الشبهة الثالثة. و تقریره أن نقول: إن الامکان 
ليس بثبوتی, فلا يفتقر الي المحل” أمّا الشاني فظاهر؛ فان الصفات العدميّة 
لاحصول؛ لها في الخارج. فلا تفتقر إلى محل موجود في الخارج. 

وأمّا الأوّل: فلأنّه لو كان ثبوتيّاً لكان إِمَا أن يكون واجب الوجود, أو ممكن 
الوجود. والأوّل يلزم منه وجوب الممكن؛ لأنّ الصفة إذا كانت واجبة الوجود 
-وهي متوقفة في الوجود على الموصوف -کان الموصوف أولى بالوجوب*. 


«- الوجوه في الأزل. (و زاد في م:) الجواب أن نقول: لا نسلّم وجود الزمان حتّی يمكن حصول التجدّد في کل 
واحد من أفراد الأزمئة, سلّمناء لكن لا نسم أن أفراد الأزمنة غير متناهية. سلّمنا ذلك, لكن لا نسلّم أنه إذا لا يمكن 
حصول التجدّد في کل فرد من أفراد الأزمنة يمكن حصوله فى الأزل, ولابدَّ لنفى ذلك من دليل. 

ام کراب ال تخود ا ام ۱ 

۳ في جاشية م, ي: قلت: أعدام الملکات عدميّة مع اتّفاقهم على افتقارها إلى محل. (و زاد في م:) قلت : اتفقوا على 
افتقارها إلى محل يضاف إليه لا إلى محل تحلْ فیه. 

غ. ن : لا ثبوت. 

ه. في حاشية م» ي : قلت : لا نسلم أنه إذا كان الموقوف واجباً لذاته كان الموقوف عليه واجباً لذاته ؛ لجواز أن يكون 
ممکناً بذاته ډائماً يدوام علّته. و الموقوف الواجب يحتاج إلى وجود الموقوف عليه دائما لا إلى وجوبه. لا يقال: لو 
كان ممكناً لما لزم من فرض انتفائه (م: انتفاء) محال (م: ‏ محال»» لكنّه يلزم منه نفى الواجب لذاته ؛ لأنَا نمنع أن 
الممکن لا پستلزم المحال, فإنّ المعلول الأوّل ممكن لذاته و انتفاؤه يستلزم انتفاء الواجب لذاته. 


5 .مارج الفهم في شرح النظم 
فيكون الموصوف واجبا. 

وا 
و الشاني : ا منه اتتسلسل وا ا و الممکن, فیستحیل أن 
تکون حالة في غيره. و قولهم: اه لو كان معدوما لم یّبق فرق بين عدم الامکان 
وبين إمكان معدوم» ممنوع و منقوض بالامتناع. والحق أن الامکان والامتناع 
والوجوب امسور نسسبية تعرض للماهيّة ' ذهنا عند مقا يستها* إلى الوجود. 


و لا تحمّق له في الاعیان. 


جواب الشبهة الرابعة : 
المنع من وجود الزمان بل هو آمر تقدیری 
قال : وكذا الزمان ومعارض بسبق بعض أجزاء الزمان على البعض. 
اقول : هذا جواب عن الشبهة الرابعةء وهو بالمنع " من وجود الزمان, واِنْما 
أمر تقديري, وهو عبارة عن مجموع أوقات', و الوقت مقارنة بعض الحوادث 


۱. فى حاشية ى : قلت : إمكان الامکان مغاير للامکان في الاعتبار الذهنی. و الاعتبارات تنقطع بانقطاع الاعستبار. 
ین حاشية م :) هذا إشارة إلى جواب قولهم: إنّ محل الامکان لا يلزم أن یکون محدثاء ولا لزم التسلسل, فیجب 
أكون ديا EAE EE‏ دن ادها نع کوتسا هنیا 

۲. فى حاشية ى : قلت فى استعداد المحل حال ما فهی مقيسة إلى ذلك المحل؛ فباعتبار ذلك قيل إِنْه إمكانه. و مثل هذه 
الصمة جاز قیامها بمحل ين ما هي [مکانه, أى منسوية اله 

فاا م. ى : قلت : هذا هو الامکان الذاتي. والمذکور فى الدلیل هو الامکان الاستعدادي الذي هو قسم من 
انلس یا ی 6 م: مناسبتها 

0. م : المنع. 


.١‏ فى حاشية ی: قلت : هذا مجرّد دعوی عارية عن برهان, فلا توقع فى النفس إذعانا. 


الع من وخوذ الز هان يل اهو آمو ديري ا سوت نی ۱۷ 
للبعض كطلوع الشمس ؛ فمعنی قولنا: وجد زيد من يومين؛ أي من طلوع ان 
میت ول الما ف تتحضل دسا رها لخراوت نها لمعن و أتضا ار 
كان السبق يستدعي الزمان لكان سبق بعض أجزاء الزمان على بعض يستدعي 
الزمان. و یلزم من ذلك التسلسل, و هو محال. 

لا فتقال:ان الزمان أمر واحد ممتدٌ من الأزل إلى الأبد ليس فيه تقدّم 
ولاتأخُر. ولئن سلّمنا آن بين أجزائه تقدّماً وتأخّراً لكنّه تقدّم ذاتي ٠‏ فلا يفتقر 
إلى زمان آخر. 

لأنَا نجيب عن الأوّل؛ بأنّا نعلم بالضرورة أن اليوم ليس هو آمس * وليس 
أمس موجوداً مع الیوم. فيكف نعرض' لشيء موجود مع معدوم وحده؟ ولان 
الاثّفاق واقع على أن الزمان غير قار الذات. 

وعن الثانی : من وجهین, الأوّل: أنّ أجزاء الزمان شا أن تكون متساوية* 
أو مختلفة. والشاني تاطل هتلق اش هه واا کت وان مين اتات" 


.١‏ م: بمرّتين. ا 

. في حاشية م : لانْ العدم الذاتيّ لا بستدعي الزمان, بخلاف التقدم الذاتي. 

.٤‏ فى حاشية م: و هو قوله : إن الزمان امر واحد. 

5. في حاشية م ي: قلت: آمس و الیوم أجزاء للزمان حاصلة بالفرض متفايرة بعد الفرض, فأمّا (م: و أمّا ما) قبل 
الفرض (م: + فلا بعد) فلا تعدّد و لاممایز (م: و لامعاندة) کالامتداد الخطی الواحد قبل فرض نقطة عليه أو متميّزة 
(م: أو قسمة) بنوع من آنواع القسمة, فإنّه انّصال واحد لا تعدّد فيه. ۱ 

1. ی: نفرض. 

۷ في حاشية م: و هو أن تقدم بمض أجزاء الزمان على بعض تقدماً ذاتيًا. 

۸ في حاشية م. ي: قلت : الزمان من حيث ذاته متصل واحد لا جزاء له حتّی یکون بعضها متقدّماً و بعضها متأخَراً 
فإذا فرض فيه قسمة عرض من الفرض أن صار بعض تلك الأجزاء آقرب إلى الماضي و الآخر إلى المستقبل فلزم (م: 
فيلزم) التقدّم و التأخر بالعرض. E‏ 

.تانالا-:م.٠‎ 


6 دل معارج الفهم في شرح النظم 
المتتالية. والاوّل يستحيل أن يكون بعض تلك الأجزاء فيه متقدّمة على البعض 
الاخر؛ لتساوي الأجزاء في الماهيّة. الناني: أنه إذا عقل تقدّم أمس على اليوم 
بالذات مع امتناع وجود المتقدّم مع المتأخر فلع لا يُعقل' ذلك في العدم 


والوجود؟ 


جواب الشبهة الخامسة : التأحُر لا يستدعى الزمان 
قال : قوله: متأخّر بزمان مُتناه أو غير متناه. قلت: لا بزمان. 
آقول : هذا جواب عن" الشبهة الخامست. وتقريره: أنّ التأخّر لا بستدعي 
الزمان المحّق بل الزمان المقدّر ؛ بمعنی أنّه لو فرض قبل العالم أزمنة لا تتناهي 
لكان الله تعالی مصاحباً لتلك الأزمنة. وذلك لا یستدعی وجود الزمان. على أ“ 
لح أن الله تعالی ليس بزمانی » فلا يقال له: اه متقدّم على العالم» أو متأخَّراً عنه, 
أو مصاحب له الا على جهة المجاز". ولیس الحکم بان الله تعالی لا یخلو عن هذه 


۱ في حاشية م» ي: قلت : ذلك معقول في الوجود والعدم. لکن لا يلحقهما بالذات ؛ لأنّ العدم قد یکون معا (م: مع) 
وقد یکون متقدماً وقد یکون متأخراء فلابد أن یکون ذلك بواسطة مقارنة ما يلحقه التقدّم و التأحَر لذاته لا بواسطة 
مقارنة آمر آخر دفعاً للتسلسل, و لانعني بالزمان الا ذلك. 

۲ م: -عن. 

۳ م: المقدم» وفي حاشية م. ي: قلت : : لا معنى للزمان إل التراخي تا بين حالين لا يجامع أحدهما الآخر في 
الود و وجود الحادث مُتراخ عن وجود الأزلي قطا فيكون الزمان هناك محدَّقاً لا مقدراً (و زاد في م:) الجواب : 
الس ي (بیاض بمقدار نصف سطر). 

£ م:- ۵ م: بزمان. 

1 في 11 مي : قلت : كل موجودين اتف لوجوديهما (م: لوجودهما) موافقة لوجود زمان أو آن فإنهما معأ في 
الوجود بهذا المعنی, سواء کانا زمانيّين کحرکتین على مسافتین في زمان واحد. أو كانا آنيّين کوجود صورتین لنوعین 
في آن واحد. أو مختلفتین كحركة (م: بحرکة) و صورة مستمرّة, و الواجب و الحركة من هذا القبیل. (و زاد في م:) 
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البرهان الثاني على حدوث العالم 2 ۹۹ 
الاعتبارات الثلاثة إلا كالحكم بأنّ الله تعالئ لا يخلو شا أن يكون' خارج العالم 
او داخله. وكما أنه يَسْر على القوّة الوهميّة عدم مقارنة وجوده تعالى للمكان 
فكذلك يَعسّر علیها عدم مقارنته للزمان آ. تعالی الله خن ذلك علرا کيا 


البرهان الثاني على حدوث العالم 


قال : برهان ثان: العالم فشكن و کل ممکن محدث. بیان الاولی أن الال 
مركب و كتير و سیأتی أن الواجب واحد و بسیط. وبیان الشانية هو أن الموثر لیس 
بموجب "وال لزم قدم الحادث الیومی آو اتسلسل. . 

آقول : هذا برهان ثان على حدوث الصالم. و تقریره أن نقول: العالم ممكن, 
وكلّ ممکن محدث. فالعالم محدث. بیان الصغری من وجهين؛ الأوّل: أنّ العالم 
مرب و واجب الوجود لیس بمرکب. الشانی : أن العالم كثيرء. وواجب الوجود 
لیس بكي فالعالم لیس بواجب الوجود. وبیان الکبری: أن السمکن الوجوده 
لاب له من مؤثّر وإلا لزم الترجیح من غير مرجح" فالموتر في العالم (إِمَا أن 


ج حاصل هذا الاعتراض أن كل موجودین اف لوجودهما ان وافق وجود زمان آو آن فاهما معا فى الوجود بهذا 
المعنی, سواء كان تدريجيّاً کالمثال الأوّل, أو حاملين دفعة كالمثال الثانی, أو أحدهما ديعت والآخر أنيَ کالمتال 
الثالث. ا ` ۱ ۱ 

۲. ن : مقارنة الزمان. ۳. فى حاشية م: فالعالم ليس بواجب. 

.٤‏ في حاشية م. ي : قلت ل عا عم با یا مان ووا يصدق على 
كل (م : + واحد) منها أنه جميع ما سوى الله تعالى. و ان أراد بكثرته أنّ فيه أشياء كثيرة فيعود إلى الوجه الاْوّل, فلا 
يكون دليلاً آخر بل تكراراً للأوّل من غير فائدة. 0. م ن : الموجود. 

.١‏ و في حاشية م, ي: قلت : اللازم من أثر لا لمؤثّر الترجّح بلا مرجّح لا ما ذكره. فإنّه إنما يعقل لمؤثّر ترجّح من غير 
مرجّح. (و زاد في م:) توضيحه أَنّ اللازم من وجود الممكن لا لموتر ترجّح لا لمرجح لا الترجيح من غير مرجّح كما 
ذكره الفاضل الشارح ؛ لا الترجیح من غير مرجّح لا يعقل و لا يتصوّر الا من مونر يرجح أحد مقدّمتيه لا لمرجّح. 
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۶۰۶ سس مارح الفهم فى شرح النظم 
یکسون)" موجبا و ختارا و الاوّل بساطل. ولا لزم قسدم الحادث الیومی أو 
التسلسل؛ لأ علّة الحادت الیومی " لا أن تکون قديمة أو سحدثة؛ فان كان الأول 
لزم قدم الحادث اليوميّء وإن كان الثاني لزم التسلسل, فثبت أن الموتّر في العالم 
قادر مختار» و کل أثر لقادر مختار فهو محدث ؟ لان السختار اّما ينكل بواسطة 
القصد إلى الفعل, و القصد لا يتوجّه نحو شيء حاصل * وإِنّما یتوجه إلى أمر 


معد و م. 


بطلان التسلسل مطلقاً 
قال : سؤال: حکمت ببطلان التسلسل مطلقاً وهو ممنوع؛ إذ شرطه وجود 
الأجزاء معا والترتیب الوضعی و الطبیعی. جواب: اشتراطهما ممنوع. ليث 
لکتهما حاصلان على تقدير الموجب. 
آقسول : لقا حكم في الأول بلزوم اتسلسل وادّعى بطلانه ورد عليه 
الاعتراض من الحکماء بان التسلسل ليس بباطل مطلقاء بل شرط بطلانه أمران, 
الأوّل: وجود الأجزاء دفعة, الشاني : التر تیب بين تلك الأجزاء. شا الت رتيب 


ج ٠‏ و جوابه أن نقول: القوم كثيراً ما بطلقون الترجیح بلا مرجّح و يريدون به الترجّح بلا مرجّح. على أن هذا 
مناقض لقوله معترضاً على التكلدين حين قالوا: نحن جوزنا الرجیح بلا مرجح لا التركم بلا ر جم و المحال هو 
الثاني دون الأول حيث قال: پلزم الثاني ؛ لأنّ نسبة القدرة إلى الجانبین سواء. فاذا وقع أحدهما دون صاحبه فهو 
ترجح بلا مرجح. ما موثر يكون. 

؟. في حاشية م. ي: قلت: نمنع أن الور القريب لكل واحد (م: للکل الله تعالی). ولم لا يجوز أن يكون العالم فيه 
أزليّات هی معلولات بموجب (م: لموجب) و حوادث معلولات لمختار هو آزلی معلول للموجب أيضا. 

۳ ن : حادث ۱ 

؟. في حاشية م. ی : قلت : لم لا يجوز أن یکون القصد دائماً إلى مقصود دائم. و دعوی الضرورة في ذلك غير كافية في 
إيقاع اليقين. ۵ م: سلّمنا. 


بطلان التسلسل مطاقا ا 
الوضعی كما في المقادير أو الترتيب الطبیعي كما في العلل والمعلولات. وكل 
قابل' الأحد هذين الأمرين دون الآخر يجوز عدم التناهى فيه كالحركات؛ فانّها 
وإن " كانت ذات أجزاء مرتبة الا نها لا لم " تجتمع فى الوجود صح دخول عدم 
التناهى فيهاء وکاللفوس * فانّها وإن كانت ذات آفراد مجتمعة فى الوجوه. لكن لما 
لم يكن بعض تلك الافراد علة للبعض وليست متحيّزة فانتفى عنها السرتیب. 
وبععتییه آمکن دخول عدم التناهی فیها. و اّما اشترطوا هذین الامرین؛ لان 
البرهان الدال على إبطال التسلسل ‏ وهو برهان التطبیق - لا يعقل الا فیما اجتمع 
فيه هذان الشر طان. 

و الجواب: المنع من اشتراط هذین الامرین؛ فان البرهان عام فى إيطال 
التسلسل, وسيأتي. 

تم وإن سلمنا ان التسلسل مشروط بهذين الأمرين. لكن هذان الشرطان 
حاصلان علی تقدیر الموجب؛ فاّا (ذا قلنا: إن السوثر موجب, فعلة هذا الحادث 
لا یجوز أن تکون قديمة. و إلا تخلف المعلول عن علته. ولذا کانت حادثة 
وجب أن تکون مجامعة له فى الوجود. ولا لزم ما ذکرنا. ثي الکلام فى تلك العلة 
الحادثة كالكلام فى الحادث. فيلزم اد اجتماع علل ومعلولات دفعه او 


١.م:‏ +هو. ۲. م : فإن. 

:لم 

.٤‏ في حاشية م ي : قلت : نفس (م: ليس) الابن مشروط ببدن الابن المشروط بحياة الأب و توليده المشروطين بنفس 
الأب. وعلى هذا فيكون بين النفوس ترتيب طبیمی, اللهم الا أن يقال: إنّ سلسلة کل نفس لابد أن تنتهى إلى التوليد 
(م: التولّد). و ذلك مق لم يذهب الحکماء إليه. و اما جوّزه بعضهم في نفس ما لا في کل نفس. ۱ 

۵ : -منه. 

1 في حاشية م. ي: قلت : کون ذلك دفعة واحدة ممنوع ؛ لجواز کون المتمّم لعليّة المبداالاوّل حوادث متعاقبة وجود 

۳۹ 


۲ ____معارج الفهم فى شرح النظم 
ویلزم ۲ منه حصول شرطی التسلسل و هو باطل, فیکون ذلك التقدیر باطلاً. 


الحجّة على بطلان التسلسل 

قال : وهو باطل؛ لانْ الموتر في المجموع إِمَا جميع الأجزاء أو البعض أو 
الخارج. و يلزم من الأول والثاني تأثير الشيء في نفسه» والثالث ينقطع. 

آقول : لا" حکم يطلاق التسلسل شرع في الحجَة " علی ذلك. و تقریرها أن 
نقول: مجموع الممکنات التي لا نهاية لها سكن بالضرورة. وکل سكن لاب له من 
المؤتّر» فالموتر في مجموع السمکنات إِمّا أن يكون نفسه و یلزم من ذلك تقدّم 
الغ ع كل نقتي ا جوت "تقذ العلة غلی التعلول هنذا خلت روان كان الور 
a‏ سي "الاج a REGGE‏ 


< السابق منها معد لوجود اللاحق, وإعداد أحد المتعاندين موجب لانتفاء استعداد المعاند الآخر, فاذا أوجب 
السابق استعداد اللاحق أوجب ذلك الاستعداد انتفاء استعداد السابق فينتفى السابق, و ذلك الانتفاء هو الشرط 
الأخير لایجاد مبدأًالأوّل اللاحق, و وجود اللاحق بعد وجود لاحق آخر ذلك الاعداد يوجب انتفاء إعداد اللاحق 
الأوّل فوجب انتفاء اللاحق الأوّل فینتفی اللاحق الأوّل لانتفاء استعداده فیتم به عليّة المبدأ الأول للاحق الثاني 
فيوجد. وعلى هذا فلا يوجد علل (و زاد في م: معلولات) غير متناهية دفعة. لا يقال : فيلزم استمرار اللاحق الأوّل 
لاستمرار المبدأً الأوّل (م : الأوّل) (م: + مع) المتمّم لسببيّة اللاحق الأول وهو عدم السابق ؛ لأا نقول: ومن جملة 
شروط اللاحق (م : -اللاحق) الأوّل عدم استعداد اللاحق الثاني, فلمّا وجد اللاحق الثاني (م: الاوّل) انتفى (م: وجد) 
استعداد اللاحق الاوّل (م: الثاني). فانتفى اللاحق الأوّل لانتفاء شرط آخر من شروط من وجوده. 

١.م:‏ لزم. ۲ م: + فرغ. 

* أ: الحجج. 

.٤‏ فى حاشية م. ی : قلت : الشىء الواحد بالعدد تقدّمه على نفسه محال, و ما الشيء الذي له أجزاء غير متناهية, الاوّل 
نها علّة للثانى و الثانى علّة لثالث و هل جرا فان تلك الجملة يكفي في وجودها نفسها من غير احتياج لها إلى 
خارج عنهاء فهي علّة لنفسها متقدّمة على نفسها على الوجه الذي ذكرناء. فلم قلتم : إنّ مثل هذا التقدّم محال ؟ 


0. م: لوجب. 1 أ: مجموع. 


ارظال التشكل ببرهان الق« | ی ا ۱:۳ 
الأجزاء)' هي نفس ذلك المجموع. ويلزم منه ما مر. وإن كان بعض الأجزاء 
وجب أن یکون :ذلك " الجزء يه ثرا فى نفسه؛ لان الور فی مجموع آمور لا یزید 
علی التحاد (موتر فی تلك الحاد)" بالضرورة, وأن یکون موثراًفی عأته وعلة 
ماحد لو مه لعجو راقم ون تاه لی ل ی سا اق ب 
لمراتب, هذا خلف. ون کان ا خارجاً عنها وجب الانقطاع» لا ذللك الخارج 
3 ن كان ممكناً كان بعض الآحاد. ونحن قد فرضنا ذلك المؤثّر تقارضا ‏ هنذا خلف. 
وإن كان واجبآً لزم انتهاء الممكنات إلى الواجب و تنقطع السلسلة. 

ولقائل أن يقول: لم لا يجوز أن يكون الموثر في ذلك المجموع جملة 
آحاده» ويكون کل واحد من تلك الاحاد علّة ناقصة وجميع الأجزاء علة 
للجملة. 


إبطال التسلسل ببرهان التطبيق 


قوله : جميع الأفراد هى عبارة عن الجملة, 


.١‏ ليس في ن. ۲. م: ‏ ذلك. 

۳ لیس في م. 

.٤‏ في حاشية م. ي : قلت : فرضناه خارجا عن مجموع السلسلة لاعن مجموع الممکنات, فمن الجائز أن يكون هناك 
ممکن خارج عن السلسلة المذکورة و یکون هو العلّة لجملتها و يكون علته الواجب, أو أمر آخر غير واجب (م: 
الواجب) و يلزم سلاسل غير متناهية. و على التقدیرین لا یلزم انقطاع السلسلة المذکورة. ولانسلم أنه لو كان 
الخارج واجباً يلزم انتهاء ء الممكنات إليه و تنقطع السلسلة ؛ لأنّه علّة لجملتها, و آحادها کل معلل بما قبله إلى غير 
النهاية. فلا يلزم الانقطاع. نعم. يتّجه أن يقال : الخارج إذا كان علّة للسلسلة وجب أن يكون علّة کل واحد (م:-کل 
واحد) واجب. لأنّه لو وقع كل منها (م:-منها) (م: + بغيره) لوقعت السلسلة من غير حاجة إليه. هذا خلف. و لذا کان 
علة واحد (م: لواحد) منها لزم توارد عليّتين على ذلك الواحد الخارج و علّة التي توجد في السلسلة, و ذلك محال فلا 
يكون المؤئّر في السلسلة خارجاً. ۵. م : لعاده. 


اس سس تس يجبا ی فى شرع ام 

قلنا: ممنوع. و' أيضاً': لم لا يجوز أن يكون السوتر في تلك الجملة هی" 
بعض الأفراد؟ قوله: يلزم أن يكون موتراً في نفسه وعلته؛ لأنّ المؤّر في 
المجموع مؤثّر في كل أفراده. ممنوع ؛ فإنّ المجموع الحاصل من واجب وممكن 
مفتقر إلى الواجب, ولا يلزم من ذلك أن يكون الواجب علّة في نفسه. 

والأقرب في إيطال التسلسل برهان التطبيق”. وهو نا نفرض جملة لا 
تاه يتن السعلول ای ودا ارق اضما و ا د 
الجملتین بالخری. و یلزم انقطاعهما ۲ 


تتمّة في تعریف الجسم و غیره 
قال : تتمّة : الجسم هو الطویل العریض العمیق عند المتکلمین. 
أقول : لما استدل على حدوث الاجسام شرع في تعریف الجسم والعرض 
والحدوث و القدم وغير ذلك ممّا هو نافع في هذا المطلوب وفي مباحث تتعلق 


۱. في حاشية م. ي : قلت : الدلیل على ذلك أن الجملة مشتملة على جمیع الأجزاء فإن لم یعتبر في الجملة شيء خارج 
عن الجمیع فهما واحد. و ان اعتبر لم يكن جميع الاجزاء بل بعضه هذا خلف. 

۲. م :-وایضا. ۳ ي : هو. 

.٤‏ في حاشية م. ي: قلت : الدليل على ذلك أنه لو كان بعض الأفراد بغيره لاحتاجت الجملة إلى ذلك الغير, فلا یکون 
الذى فرضناه مؤثّراً (م : متا في الجملة كافياً في تحصیلهاکذال. هذا خلف. وأا المجموع من الواجب و الممکن 
فأمر اعتباری لا وجود له خارجاً إذ ليس في الخارج إلّا(م : -إلا) أجزاوه و العقل (م : : +وهو) يركب منها شیا مغايراً 
لها. (و زاد في م :) بل لا تحقّق له في الخارج. فلا يحتاج إلى علّة. لا يقال : هذا قائم في سلسلة الممکنات أيضاً فلا 
يتم دليلكم ؛ لأنا نقول بورود ذلك على أصل الدليل؛ لكنّه غير قادح في المقدّمة المذكورة, ؛ فأشرنا بذلك إلى أن القدح 
المذكور غير وارد عليها. 

0. في حاشية م» ی : قلت : قد تقدم الكلام عليه فلا يعتمد عليه. 

7 : يطبّق, م : يطلق. /. ن : انقطاعها. 


تعریف الجسم عند الحکماء و آنواعه س _ ۱ 


بذلك؛ فالجسم عند المتکلمین عبارة عن الطویل العریض العمیق » وهو في 
المشهور لا بحصل الا من ثمانية جواهر» فان الجوهرین إذا اجتمعا حصل منهما 
خط وإذا انضع خطان حصل منهما سطح, وإذا انضة" سطحان حصل منهما 
جسم. وقد يقال الجسم على المنقسم مطلقا. 


تعريف الجسم عند الحكماء و أنواعه 


قال : وقالت الحكماء: إِنّ منطلق "على معنیین, أحدهما الم المتّصل القارٌ 
المنقسم إلى * الثلاثة. 

أقول : هذا التعريف يستدعى بیان معرفة الكم و آقسامه, فنقول: الم قد 
عرفه قوم بأنّه ما يوجد فيه المساواة واللا مساواة. وهو تعريف دوری؛ فان 
المساواة إِنّما تعرّف بأنّها اتفاق فى الكمّيّة. والأولى فى تعريفه أن يقال: الم ما 
يمكن' أن يوجد فيه واحد عاد", ويندرج فيه المتّصل والمنفصل. غير أن وجود 
الواحد فى المنفصل واجب وفى المتّصل ممكن بالامكان الخاص» فذكر فى 


.١‏ في حاشية م ي : قلت : لا يفتقر الجسم فى تصوّره جسماً إلى تصوّر معانى الطول و العرض و العمق بمعانيها لثلائة 
المشهورة, فليس حقيقة الجسم ذلك مورا كي 520 الحكيم القائل بعرضيّة هذه الأمور, 
و ما المتكلّم القائل بجزئيّتها فلا. و يمكن دفعه بمنع جزئيّتها ؛ لها أجزاء لا تتجرّأ مأخوذة مع انضمامات خاصّة هي 
إضافات, و ذلك لا مدخل له في تصوّر الجسم جسما. 

۲ م : أنضم. ۳ م : مطلق. 

.٤‏ ي : فى. ۵ ى : ما يمكنه. 

. في حاشية م ي : قلت : ينتقض بالجسم الطبيعيّ و الهیولی والصورة والأعراض السارية في الكم. فينبغي أن 3 
بقولنا: بالذات. حتّی تخرح المذکورات. (و زاد فى م:) توضیحه أن تعریف الكم ینتقض بکل واحد من الجسم 
الطبیعن و الهیولی و الصورة والأعراض السارية فى الکم؛ لا کل واحد من هذه صدّق عليه أله يمكن أن يوجد فيه 
واحد عاد. فلابدٌ حينئذ من أن يقيّد التعريف بقولنا لذاته. حبّى یخرج المذکورات من التعريف المذکور. 


۱۰۹ اس سس يج يبب ل همعأرج الفهم في شرح النظم 
التعریف ما یشملهما! و هو الامکان العا 

إذا عرفت هذا فنقول: الكمٌ إِمَا أن يكون متّصلاً أو یکون منفصلاً؛ فالمتّصل 
هو الذي يوجد بين أجزائه حدٌ مشترك ٠"‏ يكون ذلك الح نهاية لأحد القسمين 
وبداية للآخرء و المنفصل (ما لا يكون کذلك) " و هو العدد لا غير. والمتّصل اما أن 
یکون قارّ الذات أو لا یکون. ونعني بالقاز الذات ما تجتمع أجزاؤه في الوجود. 
فالذي ليس بقار هو الزمان لا غير *. و القار إِمّا أن کون ستليا فى همه رات 
وهو الخطء أو في ج جهتين وهو السطح. أو في جهات ثلاث وهو الجسم التعلیمي. 
وهذه الأنواع أعراض. أمَا العدد فلتقوّمه بالمعدودات, وأمّا الزمان فظاهر أنه 
ليس بذات جوهريّة مستقرّة في الوجود. وأمّا الخط والسطح فإتهما اّما يعرضان 
للجسم بواسطة التناهي وهو غير داخل, والجزء لا يعرض بواسطة عارض. 

و أمّا الجسم التعلیمی فلأنّه یتبدل " والذات باقية, كالشمعة تجعلها تارة کرة 
وأخرى مكنا وآخری مستطیلاً؛ فالطول والعرض والعمق يتبدّل عليها وذاتها 
باقية. فهي أعراض قائمة بها. 

و بعض المتکلمین فى هذه لارام أا السدد لاه لو کانت اشر مثلا 


۱ ی: ما شملهما. 

۲ فى حاشية م» ی : قلت : الحد لا يتصوّر فى المتّصل القار (م: -القارٌ) الذات إلا بالفصل فعلاً أو فرضا: و الفصل یوجب 
لکل قطمه نهاية قائمة به. و من المحال أن یقوم عرض واحد بمحلین فکیف یتصور آن یکون بداية حدهما هي نهاية 
الاخر ۶ و يمكن دقع بان التغاير الذاتي لا ینافی الاتحاد فى الوضع, و هو المراد. و لو قلنا: إن كان الواحد العاد واجباً 
فيه فمنفصل, و ال فمتصل لم يحتج إلى الاعتذار المذكور. . 

۲ لیس في م. 

.٤‏ فى حاشية م. ي : قلت : أيّ دليل ينهض على أنه ليس هناك کم آخر غير قار الذات ؟ 

۵ في حاشية مون فلك ا أن يمنع تبدّل ذاته بل أشكاله و أوضاعه لا غیر. (و زاد في م:) الجواب: أن تبدّل 
الأشكال يستلزم تبدّل الذات ؛ لامتناع تبدّل الأشكال مع عدم تبدّل شیء من الامتدادات ؛ ضر ورة أنه إذا ازداد في 
الطول نقص في الفرض أو العمق و علی العکس, و لیس الذات الا الامتداد. 


تالجم عة الخكاء و او آغف» تست ویب ات وج ل 
صفة" موجودة واحدة؛ فان قامت بکل واحد من آجزائها ازم حلول السرض 
الزاخد قالطال التغددة تو أرضاء كروك راخ تلك لا جزاء هو الک 
ها اهلك و ایت وعدم غلك الاج راد الا یر نها ادن 
ليست العشريّة صفة قائمة بالوحدات. وإِنْما هی أمر* ذهنی ووصف اعتباری. 
NU,‏ ققد مص وو EU‏ انعط مالس الدع E o‏ 
موجودین" لزم انقسامهما في الجهات الشلاث؛ ضرورة وجوب انقسام الحال؟ 
لانقسام المحل. 

راا الع قر كان ود لاو اقات شح مر ار الال 
باطل, وال لزم اجتماع الأمثال و تزاید العظم و التسلسل. والشاني باطل"'؛ فان ما 
لیس له طول و عرض وعمق یستحیل عروض هذه المعاني له. 


۱ : صفته. ۲ -کل. 

۳ فى حاشية م. ي : قلت : لم (م: -لم) لا يجوز قيامه بالمجموع من حيث هو مجموع. لا يقال : المعدودات قد تکون 
متباعدة الأماكن, و وحدة کل واحد قائمة به, فليس هناك (م: +مجموع) یمکن قیام عرض مشخص (م: شخصيّ) 
به ؛ لا نقول یلزم (م: لا یلزم) من اعتباريّة العدد فى صورة اعتباريّته مطلقاً؛ لجواز أن يكون اطبيعة من الطبایع فرد 
خارجيّ و فرد اعتباري, و المتکلم يدعي السلب الک فلا یت كلامه بازدياد (في م : بإيراد) فرد اعتباريّ. لا يقال : 
الآحاد اما أن يحصل لها حالة تصيّرها (فى م: تصير بها) تا أن لا. فان كان الثانى فليس غير الاحاد. وإن كان 
الأول تقلا العلام إلى کيفیة حلوله فى الحاد, و یتسلسل ؛ لأ نقول:الحال الذی يطكرها (في م: بصیر بها) مجموعاً 
هو انضمام الأحاد بعضها إلى بعض وانشبعاء کل واحد إلى صاحبه قائم به و موجب لاجتماعه مع صاحبه, و ذا 
وجدت انضمامات حصل المجموع. .م الجزء. 


۵ م : - أمر. ۱ م ن: لو. 

ی 

۸ في حاشية م. ي: قلت : إنما يلزم ذلك فیما حلوله حلول السریان, و حلول الأمور المذکورة لیس کذلك. 
٩‏ م ن: مقدر. 


۰ في حاشية م. ي : قلت : [نما یستحیل ذلك فیما ليس (م: -لیس) له صلاحيّة ذلك لا فیما ليس له ذلك و هو مستعد 
في نفسه لذلك. فائه لا یمتنم حلول ذلك فیه. 


۸ للب معارج الفهم فى شرح النظم 
في الجوهر, و هو معنىّ ثان للجسم 

قال : والثانى الجوهر القابل للأبعاد. 

أقول : هذا هو السعنی الشاني للجسم. وهو الجوهر القابل للأبعاد الشلاثة 
المتقاطعة ۲ على زوايا قوائم. فالجوهر جنس والقابل للأبعاد فصل» وهذا هو 
الجسم الطبیعی. 

وقد أورد على ذلك أن الجوهر ليس بجنس؛ لار ن الجوهر هو الموجود لا في 
موصوع ٠"‏ والموجود " عارض, و تقييده بالعدمی لا يصيّره ه جسرء. , وایضا : لو كان 
جنساً لكان فصله جوهرا؛ ان مقوم الجوهر جوهر. و یلزم منه دخول الجنس في 
طبيعة الفصل “ فالفصل ليس بفصل " و یلزم" التسلسل. وقابليّة الابعاد لا يجوز أن 
تکون فصلاً؛ لأنّها ليست بموجودة, وال لزم التسلسل ضرورة کونها من 
ار له لمع افیا واه هذا الحة عطق فلن اا 

و الجواب عن الأوّل: أنّ کون الجوهر جنساً غير معلوم؛ لتوقّفه على كونه 
مقولاً على ما تحته من مختلفات الحقيقة بالتواطى " في جواب ما هو. ولاشكٌ في 
أن معرفة ذلك من أعسر* العلوم, إلا أنّ ما ذكره من التزييف غير وارد؛ فان کون 


.١‏ م : المقاطعة. ۲ م: موضع. 


+ بالل هوف 

.٤‏ في حاشية م: أي يكون جزءاً منه ؛ لأَنَ التقدير أن الجوهر جنس للجواهر و الجنس و الفصل جوهرء فيكون الجوهر 
جز ء. 

۵ في حاشية م: بل نوع و اللوع لا یکون فصلاً لوع آخر مرتبة لتباينهما فحينئذ لا یکون الفصل فصلا هذا خلف. 

1.ي : فیلزم. ۷ م : بالبواطن. 


۸ في حاشية م. ي : قلت : کون ذلك من أعسر العلوم غير معلوم؛ و علئ تقد ير كونه من أعسر العلوم لم يجب كونه غير 
معلوم, (و زاد فى م :) قلت : كونه من أعسر العلوم ممّا لاشك فيه و لاریب یعتریه, و ما أنّه على ذلك التقدير لم يجب 
أن يكون غير معلوم فمسلم, لكن ليس من كلام المصتف ما يدل على ذلك. 


الجوهر موجوداً لا في موضوع عارض من عوارض الجوهر لازم له و لازم 
الجنس ليس بجنس. 

وقوله: لو كان الجوهر جنساً لكان فصله جوهراً ويتسلسلء إِنّما یلزم 
التسلسل أن لو كان الجوهر مقوّماً للفصل وليس كذلك. بل الجوهر عارض 
للفصل. وإذا قيل: مقوّم الجوهر جوهر, لا نعني بذلك أن يكون الجوهر داخلاً في 
طبیعته, بل أن يكون مقولاً عليه فاندفع ما ذكروه من المحاذير. وقابليّة الأبعاد 
ليست فصل وإِنّما الفصل هو القابل للأبعاد؛ لأنّ اافصل محمول والقابليّة ليست 
محمولة, وإِنّما المحمول هو القابل؛ ولا يمكن أن يكون القابل من الأمور النسبيّة '. 

وعن الثاني : أنّ الهیولی لا يمكن فرض قبول الأبعاد الشلائة المتقاطعة على 
الزوایا القوائم 2 إلا بتوسّط الصورة, و أمّا ' الجسم فائه لذاته قابل لذلك ". 


الجوهر و معانیه 


قال : و الجوهر * هو الموجود لا في موضوع. 
آقول : الجوهر یطلق على معنیین, أحدهما*: حقيقة الشيء وذاته» و الشاني: 


۱. فى حاشية م. ي : قلت : القابل لا يعقل الا بالقیاس إلى مقبول, و لامعنی للأمر النسبی الا ذلك. (و زاد في م:) 
الجواب: القبل لیس ارا قينا بعسب فانم نم قد دلخت اشافة إلى المفعول, و متل هذا اللحوق لا پوضب کون 
لیس بجوهر كما اعترض به هذا المعترض. فالحاصل أنه إن أراد أنّ القابل لا یقبل إلا بالقياس إلى المقبول لذاته فهو 
ممنوع ؛ لجواز عروض ذلك له. و ٍن أراد بالعرض أو الاعم فلا يلزم منه عدم جوهريّته. 


۰ ۳ ۰ 
* أ: كذلك. و في حاشية م. ي : قلت : القابل أعمّ من القابل بو سط او فلا يخرج الهیولی الا بقید. ولم يقيّد (لیس 
في م) فتكون داخلة. .٤‏ م : الجوهر. 


0 : إحداهما. 


۶ ل ل ل _معارج الفهم فى شرح النظم 
ا ا ی ی عيبن 
ا و ا ع ا و اغد مين ا نش ي 
عدم المحلء فإذن الجوهر " لا أن يكون في السحل أو لا يكون. والأوّل هو 
الصورة, والثاني إِمّا أن يكون محلاً أو لا يكون. والاوّل هو" المادّة. والقانى لا 
امک كا مق الخال ول أو لقالا دل یشان اش ان کون 
ب لتسذن او راا ا و اسان ال ر انس دا ان 
العوالی العشرة في المشهور. 


العرض 
قال : والعرض هو الذي يحل الجسم ولابقاء له کبقائه, أو الموجود فى 
مو صوع. 
ال عدف الحوهر اضر وف الرض بحت سف فة غد المتكاميق 
والحکماء. ما المتکلمون فقد غزة فقوو" بانّه ما یوجد فی الجسم. و لابقاء له کبقائه. 


۱ أ: هناء وفي حاشية م : و [نما قيّد بقوله : هناء للاحتراز من موضوع العلم. 


۲ م: فهذا. 
۳. في حاشية م : أي فاذا كان عدم الموضوع عم من عدم المحل ؛ لأنّ الشيء قد لا یکون في موضوع و یکون في محل 
فالجوهر. إلى آخره. .٤‏ أ ن:-هو. 


۵ في حاشية م. ي: قلت : هذا التعريف (م: التفسیر) يخرج الصور النوعيّة (في ي : المنوّعة) عن التعريف مع نها عند 
المتكلّمين أعراض. و أيضاً: هذا القيد لا فائدة فيه بل هو مستدرك ؛ لأنّ کل حال في الجسم عرض عندهم, فيكفي 
قوله : الحال في الجسم تعريفاً للعرض, و لاحاجة إلى القيد المذكور. (و زاد في م:) الجواب أن نقول: لا نسم أن 
جميع المتكلّمين يقولون بالصور النوعيّة, لاب من تصحيحه. بل بعضهم. و هذا التعريف ليس عند جميع المتکلمین 
بل عند بعضهم. سلمنا ذلك, لكن هذا الاعتراض غير وارد؛ لأنّ الصور تبقى لذاتها والجسم يبقى بهاء فليس بقاژه 
كبقائها. و آمّا قوله : هذا الفعل لا فائدة فيه بل ليس بشىء ؛ لا إيراد القيود فى الحدود لا يجب» بل قد يكون لأجل 
الإحاطة التامة بتمام الحقيقة و الدلالة على كمال الماهيّة, كما هو دأب المحصّلين في صناعة التحديد. 


آتواع الأعراض عند الحکهاء لشبس سس سس 111 

لا يقال : من الأعراض ما يبقى للذات دائما كسواد الزنجي '. 

تا نقول : إن هذا العرض وان كان لاز ماً إل أنه لا يبقى كبقاء الذات؛ فال 
نما يبقئن بالذات. وليست الذات آنما تبقئ به. 

وهذا التعريف ليس ممّا اصطلح عليه المتكلّمون بأسرهم؛ فان منهم من يرئ 
أن الإرادة والكراهة لله تعالى عرضان غير قائمين بالجسم. وكذلك الفناء عند 


و أمّا الحكماء فقد عرّفوه بأنّه الموجود في موضوع أي" في محل يستغني 
عنه و يقوامه. 


أنواع الأعراض عند الحكماء 

قال : وهو مقول على تسعة أجناس عوال. 
اا الاجناس, اندراج المعروض تحت العارض؛ فان العرضيّة من الأمور 
الخارحة. 

فالاوّل : الک وقد عرفته وعرفت أقسامه. 

الثاني : الكيف. وهو هيئة قارّة لا بوجب تصورها تصور آمر خارج عن 
محلها: ولا یوچب القسمة واللاقسمة فی محلها اقتضاء اوكا فالهيثة کالجنس 
یخرج عنها الجوهر. و القارة تخرج الزمان ومقولتي " الفعل * والانفعال”, والقيد 
الثالث یخرج الاعراض النسبيّة'. والرابع يخرج الكمّ. والخامس بخرج النقطة 
١‏ م: للزنجي. ۲. م: أو. 


۳ م: و مقولی. .٤‏ فى حاشية م: لأنْه بوجب انقسام محله. 


سس ___معارج الفهم في شرح النظم 
والان . وقیّد عدم الاقتضاء بالأوّليّة لیدخل فيه العلم بالأشياء التى لا تنقسم؛ ف له 
یقتضی عدم القسمة لا اقتضاء ولا بل بواسطة اقتضاء المعلوم له. و أنواعه أربعة": 
الکیفتات النفسانيّة؛ فان كانت راسخة " فهی الملكات کالعلوم, والا فهی الحالات 
کالظنون و الکیفتات المحسوسة. فان کانت راسخة کحرارة انار فهی الانفعائات, 
وان کسانت سیر رانسخة کحرارة الماء فهی الانفمالات و الکیفیات الم فد 
بالكميّات کالاستقامة والانحناء والزوجيّة والفرديّة والكيفيّات الاستعداديّة, فان 
كانت نحو الدفع فهي القوّة, ون كانت نحو التأتر فهي اللاقوّة. 

لالت ایض افو هو اة الور فا وال وهن شواضها 
وخوت الانعکاس و التکافو فی الوجود بار و بالفعل. 

الرابع : الأين. و هو نسبة الشيء إلى المکان *. 


.١‏ فى حاشية م. ى : قلت : النقطة و الآن نقیضا الا قسمة فى ذاتهما لا في محلّهما ؛ فان محل النقطة الخط وفع الان 
مان ها شمان قال کل جه مکی تشه ره ها مذ اه ظفل ال رر فم 
الجواب: أنّ هذا الاعتراض في غاية الضعف ؛ لأنّه ما ادّعى أن محلها غير مستقیم بل إنهما لا یوجبان انقسام محلهاء 
و لا یلزم منه انقسام المحل و هو ظاهر. 

۲. فى حاشية م: قلت : أىّ دلیل قام على الحصر ؟ الجواب : الاستقراء. فان قلت : الاستقراء لا يفيد اليقين ؛ لان عدم 
وجدان الشىء لا يدل على عدمه قلت: القوم ما یعون اليقين في الانحصار بل الشهرة. 

۳ في حاشية و ي: قلت: ان کان المراد بالرسوخ عدم الزوال أصلاً خرجت حرارة النار عن أن تکون راسخة؛ لأنها 
تزول في الممزوج. وإن كان المراد صعوبة الزوال جاز کون الظنّ راسخاً. 

.٤‏ في حاشية م» ي: قلت : کون زيد في هذا المکان مراراً متعدّدة ليس بمضاف مع (م: + عدم) صدق التعريف المذكور 
عليه. و تعريفه الصحيح أنه نسبة معقولة بالقياس إلى نسبة أخرئ معقولة بالقياس إلى الأولى. (و زاد في م:) 
و الجواب أنّ المراد بالنسبة, النسبة المتكرّرة عن الطرفين كالأبوّة والبنوّة؛ فان الأب أب للابن والابن ابن للاب. 
فحذف ذلك لظهوره و شهرتهء و حينئذ سقوط الاعتراض ظاهر. 

ه. في حاشية م. ي: قلت : نسبة فاعل المكان و الزمان إليه بالفاعليّة نسبة إليهما مع أنهما ليسا بأين ومتی, فينبغي أن 
يراد بالكون فيه. (و زاد في م :) الجواب, ليس مراده بالنسبة إلى المكان و الزمان أيّ نسبة كانت حتّی يرد ما قاله, بل 
مرده نسبة الشي» لبهمابالحصول فیهماء و حذف ذلك اظهوره و شهرته. 


أنواع الأعراض عند الحکماء ___ بسع ۱۱۷ 


الخامس : المتى» و هو نسبة الشيء إلى الزمان. 

السادس : الوضع, وهو الهيئة العارضة السب يت تا معن اج ات 
إلى بعض, و بسبب انتساب آجزائه ۲ إلى الامور الخارجة عنه کالقیام و القعود. 

السابع : الملك. و هو نسبة التملّك آ, وقیل: احاطة الشىء بغیره المنتقل ۲ 
بانتقاله. ۱ 

الثامن : الفعل, و هو التأثير . 

التاسع : الانفعال, وهو التأتر. والمتکلمون" أنكروا وجود الأعراض النسبيّة, 
وال لزم التسلسل'. وعبند" الأوائل أن هذه الأعراض التسعة مع الجوهر هي 
احتاس النوتهودات ال 

و اعلم : أن تیه كل واد من هدام وف على كونه مرا خی کین 
مختلفین بالحقائق بالتواطو ویکون جزء منهاء وذلك من أعسر المعلومات. 


۱. في حاشية م» ى: قلت : نسبة هذه الأجزاء بعضها إلى بعض بالممائلة فى الذات أو المغايرة فيها أو كبر الحجم أو 
صغره ليس بوضع مع صدق التعريف (م: + المذكور) عليهاء فينبغي أن يراد لكونها في الجهات. 

". فى حاشية م: قلت فيه دور. الجواب: إِنْما يلزم الدور أن لو كانت معرفة التملك موقوفة على معرفة الملك و ليس 
كلك معر فة الماك بد بهة لا تحتاج إلى تعريف. 

ا یل 

؛. في حاشية م. ي : قلت : ينتقض بالعلة و المعلول (في م: و المعلوليّة) و ليسا من (م: -من) المقولتین, فينبغي أن يراد : 
مادام مورا أو متاثرا. 

0. المحصل ۱۲۷؛ ذیل المحصّل ۱۲۷؛ تخلبص المحصل ۱۳۱. 

. في حاشية م.ي: قلت : إِنْما يلزم ذلك أن لو التزموا بأنَ کل نسبة موجودة. و لكنّهم یلتزموا بذلك ؛ فانهم يجوّزون أن 
تکون نسبة هذه الامور إلى محالها اعتباريّة, و لاامتناع أن یکون لمفهوم واحد جزئیّات موجودة و جزئيّات اعتبارية. 

۷ ي : + جمهور. راجع : النجاة ۱۵۳؛ المباحث المشرقيّة ۱: 1714 ؛ شرح المواقف ۰۱۹۳-۱۹۲ 

۸ في حاشية م. ي: قلت : الذي نفهم من هذا الکلام أنها جنس لجمیم الموجودات (في ي: بیاض) الممکنة ؛ فإن 
الجمع المحلی بالألف و اللام يفيد العموم. و لیس کلامهم ذلك فان بعض الموجودات كالحركة و النقطة و الوحدة 
خارجة عنها بل کلامهم أن الأجناس الموجودات الداخلة تحت جنس منحصرة فى هذه. 


8 بح ی بخ ی معارج الفهم في شرح النظم 
وأك فا ات رل ای یا هت یم اس ها قوز ل ع ان 


أنواع الأعراض عند المتکلّمین 

قال : و عند المتكلمين على ثلائة وعشرين. 

آقول : العرض عند المتکلمین قال على ثلاثة و عشرین جنساً۳ 

الأول : الکون. وهو عبارة عن الحصول في الحيّز الذي یسقیه الحكيم أينا؛ 
وهو؛ جنس لأنواع أربعة: الحركة والسكون والاجتماع وهو کون الجوهرين 
بحيث لا يتخللهما ثالث, والافتراق وهو كونهما بحيث يتخللهما ثالث. 

الثاني : اللون". وهو جنس للسواد' والبياض والبواقي بار ينهم 
و آبو هاشم" جعلهما خالصین, وأضاف إليهما الحمرة والصفرة والخضرة. 

الثالث: الطعوم. و هی تسعة*: الحلاوة والمرارة والملوحة والحموضة 
والحرافة والدسومة و العفوصة وا والتفاهة. 

اراشتع: التسهونات» وهی الیو تسین واس لا تسراعهها أستماء 
اسو د لیف مالسا حا رام الأ ع ما هر 


الم 

۲. في قول الشیخ یراجم : المباحث المشرقيّة ۱ ۷ شرح الموقف ۱۹۵. 

؟. في حاشية م: وعند الحكماء: آن هذه الأعراض مندرجة تحت «ملك». 

غ. م : - هو 0. م : الكون. 

1. ی: السواد. 

۷ في قول أبي هاشم يراجع : المحصّل ۲ تلخیص المحصّل ۱:۳. 

۸ فى حاشية ي: قلت: أيّ دليل دل على الحصر ؟ و فى حاشية م: قلت: أيّ دليل دلكم الحصر؟ 
.م : -والمخالفة: ۱ 


لزاع الغا فا لن ا ا ١110‏ 
فاا وهاو ها وفن و النقاء ا و و 
واللون متضادء والطعوم والروايح " يوجد فيها مختلف غير متضاد. 

الخامس : الحرارة *: وهي مدركة' لمسا. 

السادس : البرودة, وهی مضادّة' للأولئ. وقيل: (هى عدم الحرارة)“ وهو 
اا الجسم و زائدة غلی :قوير اليه لا ا 

السابع : الرطوبة ', وهي مدركة لمساٌ 

الثامن : اليبوسة, و هي مضادة للأولى. 


.١‏ في حاشية م: المتمائل هو الذي یختص بجهة واحدة سواء اختص بجوهر واحد أو بجواهر. إذا كانت أي تلك 
الجواهر في تلك الجهة على جهة البدل. و سواء اختص بوقت أو أوقات بناءً منهم على أنّ المشتركات في اللوازم 
مشتركة فى الحقائق. و المتضاد هو ما يصير به الجوهر فى جهتين ؛ لأنّ باحالة هذه استحال وجوده فى وقت واحد 
و محل واحذه و هذه الاستحالة غير معللة إلا بکونهما ضدّین. و اعتمدوا علی هذا الل :ان الجسم كما پستحیل 
أن کو ناسود و أبيض في حالة واحدة کذلك بستحیل أن یکون في جهتین دفعة. و الاستحالة نم اّما كانت معللة 
بالتضاد فكذا هنا. ونحن نطالبهم بالجامع و بكونه علّة و بعدم الفارق. المناهج. 

۲. في حاشية م: بين المعتزلة والأشاعرة ؛ فعند المعتزلة أوّلاً الأعراض القارّة باقية؛ لأنّ الحسّ كما يحكم ببقاء 
الأجسام كذا يحكم ببقائها. و عند الأشاعرة أَنها لا تبقى؛ لأنّ عندهم أنّ البقاء عرض, و يستحيل قيام العرض 


بالعرض. 
۲ في حاشية م. ي: قلت : الكون يوجد فيه أيضاً مختلف غير متضاد؛ فإنَ كلّ واحد من الحركة و السکون يجامع كل 


۵ م : الحركة. 

.١‏ في حاشية م. ي: قلت : إن كان المراد من ذلك تعريف الحرارة فمعلوم أله غير مانع. فينبغي أن يحمل. كما أَنّه لا 
حاجة لها إلى التعريف ؛ لها محسوسة, و المعروف بالحس أنواع المعارف فلا يعرف. 

۷ م : متضادة. ۸ م: عدم الحركة. 

٩‏ م: من. 

۰ في حاشية م: و نقل عن بعض الاوائل أن الرطوية عبارة عن عدم الممانعة. فعلی هذا یکون المقابلة بینهما تقابل 
العدم و الملكة, و الاوّل أحق. المناهج, 


ا د ا ا ان 

التاسع : الصوت', وهو مدرك بالسمع» وفيه متماثل و مختلف وفي التضاد 
خلاف. وهو يحصل بسبب ' القرع أو القلع و لیس بباق. 

العاشر : الاعتماد. وهو الذي يسمّيه الحکیم لا وشو محسوين ل وه 
ّا لازم أو عارض,. فاللازم إن كان اعتماداً نحو السفل فهو التقل وال فهو الخة۳ 
والعارمن تاش ستة بحسب تعدّد الجهات, واللازم باق على خلاف فیه, 
والعارض غير باق اتفاقا. فهذه أنواع عشرة يكفي في وجودها مجرّد المحل. 

الحادي عشر: التأليف. وهو عرض حال في محلین عند أبي هاشم“ يقتضي 
صعوبة التفكيك. 

الثاني عشر: الحياة. وهي* عرض قائم بالبدن زائد على اعتدال المزاج؟ 
والصحّة عند قوم» وعند آخرین هی نفس" الاعتدال. 

فعض لته ره روس سرض ,ننه عا نفيك تشه سارت يني 


.١‏ فى حاشية م: قال المصنف (ره) في المناهج : الحروف إمّا مصوّتة و هي حروف المد واللين و لا یمکن الابتداء بهاء 
و امّا صامتة و هی ما عداها. و الصوامت مها مختلفة و منها متطائلة, و المختلفة قد یکون ما بعرض وهو آن یکون 
الحرفان شارت الذاك و مختلفتین بالحركة و السکون أو بالحرکات المختلفة. و قد یکون بالذات. نعلم من 
ا اختلاف الصور قابلة (کلمة غیر مقروء2) نين اختلاف الحروف و تمائلها 

۲ م: تحصیل کسب. 

۳. في حاشية م. ي : قلت : الاعتماد الحاصل فى الحركة الدوريّة ليس إلى السّفل (م: الأسفل) و ليس هو بخفة. (و زاد 
فى م:) قلت : إن آراد بالحركة الدوريّة حركة السماء فتلك |راديّة. وإن آراد بها غيره كحركة الدولاب مثلا فهي 
ف واي اكد فا ؛. في قول أبي هاشم يراجع : أصول الدین للبغدادي ۰۶۰ 

۵ :و هو. 

.١‏ في حاشية م ي : قلت : ينتقض هذا التعریف بسائر الأعراض البدنيّة من الحسٌ و الحركة الإراديّة و حرکات النبض 
و الأمراض و أسبابها و أعراضها البدنيّة. و في حاشية م: و قيل : هي عبارة عن اعتدال المزاج. و فيه نظر ؛ لان اعتدال 
المزاج شرط في حصول الحيوان المركب من العناصر, و شرط الشيء لا يكون غير ذلك الشيء. 

۷ م: النفس. 


انزاع اا عاض ههذا الشكلفيق: . مسح جحت مسجب جح سني حت ل 
صحّة الفعل ' عند قوم, وعند آخرین هي نفس " صحّة البنية و الصلابة. 

الرابع عشر: الاعتقاد. وهو الحكم بالثبوت أو النفي وهو شا أن يكون جا 
أو لا يكون. والجازم 'إِمَاا ن يكون مطابقاً أو لا يكون. والأوّل 15۳ ن يكون 
شابتاً ؛ أو لا؛ فالأوّل العلم والثاني التقليد. والذي لا يكون مطابقاً هو الجهل 
البرک والذي لیس بحازم يكون الطرف الراجح ظتا والمرجوح وا 


والمساوي شک 
و اعلم أنّ الحقّ عندي أن العلم والظنّ من آنواع الاعتقاد" والوهم والشكٌ 
ليسا من أنواع الاعتقادات. 


الخامس عشر: ااطن: وهو الراجح من الاعستقادین. وقد ذكرنا 
أنه من أنواع الاععتقادات. والمعتزلة* جعلوه مغايرا له'. 


.١‏ فى حاشية م. ی : قلت: ينتقض بالحياة و الحسّ و الحركة الإراديّتين, اللهم الا أن يقيّد بالذات. 

۲ ۱ ۳ أ م : فالجازم. 

.٤‏ في حاشية م. ي: قلت : إن أراد التبوت في الواقع فهو المطابق فیکون تکرارا من غير فائدة. وإن آراد الثبوت في 
الذهن فكل التصوّرات ثابتة فى الذهن, فمقابله ليس بمتصوّر حتّی يجعل قسماً من الاعتقاد. و جوابه أن هذا الكلام 
مغالطة فیه. ۱ 

۵ فى حاشية م: قلت : الوهم الحکم بالثبوت أو النفى حکما مرجوحاء ففیه الحکم بالبوت أو النفى. و بهذا فشر 
الاعتماد. فكيف لا يكون داخلاً تحته ؟ ١‏ ۱ 

1. في حاشية م : خلافاً لأبى الهذيل فيهما ولبعض المتکلمین فى الظنّ؛ لأ با الهذیل أخرج العلم و الط من الاعتقاد. 
ان المتكلمين 5 الط من الاعتقاد, دل الوهم والشكٌ؛ فالحاصل أن المتكلّمين أدخلوا في 
الاعتقاد ما ليس منه. و أخرج الأوائل من الاعتقاد ما هو منه. 

۷ أ: الاعتقادات. ۸ ذیل المحصّل ۱1۶؛ تلخيص المحصّل ۱۵۵. 

4. في حاشية م: أي هو جنس غير الاعتقاد. و هذا هو الذي يصرّح قاضی القضاة. و استدلوا على ذلك با ّه لو کان من 
قبيل الاعتقاد لوجب قبح الظنون أجمع. و التالي باطل ؛ إن فيها ما هو حسن بل واجب, فالمقدم مثله. و بیان 
الشرطيّة : أن الاعتقاد لا يخلو إِمَا أن بطابق معتقد المعتقد أو لا. و الثاني يلزم منه الجهل و هو قبیح ؛ لا عند العلم بان 

۳۹ 


۸ ب ععارج الفهم في شرح النظم 
وفرق" دن اعتقاد الرجحان و رجحان الاعتقاد؛ فان الأول قد یکون علماً و ظتا 
و جهلا و الثانی هو الظن. 

السادس عشر : النظر : وقد مضی, و هو غير باق. 

السابع تن ی ی 

الثامن عشر : الکراهة, وهي الاباء العقلىّ. وهما متضادان. ولیس في كل" 
نينا فنا بل ف و مال وها ی ناف 

التاسع عشر : الشهوة. و هی " المیل الطبیعی". 

العشرون: النفار. وهو النفور الطبیعی '. وهما متضادان. ولیس في‌کل 

الحادي و العشرون: الألم, وهو عبارة عن إدراك المنافی" عند قوم, 


ج یب و و eT‏ الاك 
ek‏ ی 
الجهل ليس هو مطلق الاعتقاد الذی لا يكون مطابقاً بل الاعتقاد الجازم. (المناهج). بنظر : مناهج الیقین ۱۵۸ 


۲. فى حاشية م» ى : قلت : يخرج عنه إرادة الحیوان الغير الناطق ؛ لأنّه لا عقل له و الا لكان مکلفاء فان مناط التکلیف 
عندهم هو العقل. ۳ : + واحد. 


.٤‏ فى حاشية م. ی : قلت : ارادة الله تعالی باقية أزلاً و أبداً و الا لكان مورداً للحوادث, و المتجدّد ما هو اضافتها إلى 
الات وكذلك الكراهة. (و زاد في م:) قلت: إرادة الله تعالی غير إرادتناء و هو ما عرّف اراد تا بدلیل قوله : الميل 
العقليّ. ۵ م: و هو. 

.١‏ فى حاشية م. ى : قلت: ينتقض بحركة الإنسان إلى أسفل (فى م: السفل) إذا ألقي من شاهق. (و زاد في م): الجواب 
أن الشهوة عن المتسو رات الد وا د كرود مق رعا فر ترت میب الا 

۷ في حاشية م: قلت : فيه دور. قلت : عرّف النفار الاصطلاحی بالنفور اللغويٌ؛ فلا دور مع أنه تعريف لفظيّ. 

۸. ن : - واحد. 


٩‏ فى حاشية م. ی: قلت : الادراك المنافی لا من جهة منافاته کادراکه الضرب من جهة کونه موجودا و محدثاً مثل 


الشركة و تقر يقها عند الب کلمت ,سس شتسد وی بت ۱۱۹ 
و یحدث من تفرّق الاتصال واللّذة إدراك الملائم. فهذه الأنواع تفتقر إلى الحياة. 

الثانی و العشرون : الفناء, و هو غير متحيّز ولاحال في المتحيّز. وفی وجوده 
و تجرده خلاف, و هو غير باق اقا 

الثالث و العشرون : البقاء. وهو زائد على استمرار الوجود عند قوم. فهدا هو 
الکلام المختصر في هذه الاعراض, و الاستقصاء ذکرناه في کتاب مناهج اليقين '. 


الحركة و تعریفها عند المتکلمین 
قال : والحركة هي حصول الجسم في حيّز بعد أن كان في ' آخر. 
آقول : هذا تعریف الحركة عند المتکلمین؛ فان الجسم حال حصوله فی 
افا لرل هش لد وشن الأول والشاني مکان, فإذن الحركة هي 
الخضول الا وف الان اعاب ورا كرا فا ها بان ال اله 
الحصول الاأوّل؛ فإنّه لم يتحرّك ولاالحصول فى المکان الثانى فائه حالة انتهاء 
الحركة, و لامكان بين الأوّل والشاني. وأيضا: فانها لو كانت موجودة فإمًا أن 

 -<‏ لامن جهة تفريقه (م: تفرّقه) للاتصال لا يكون ألما فيجب أن يقيّد بالجهة, وكذلك الكلام في حدّ اللذة. 

.۱۶۷ 2 يراجع : مناهج اليقين, المنهج الثاني في تقسیم الموجودات‎ .١ 

ا 

۲ في حاشية م. ي : قلت : ينتقض بحركة الكرات على مراكزها؛ فإتّها في المكان الأوّل وهي متحرّكة. لا یقال: لا 
نسلّم حركة الكرة في الفرض المذكور بل المتحرّك أجزاؤها والتعريف صادق عليها فلا ينتقض ؛ لأنا تقول جملة 
الكرة من حيث جملتها يحدث لها تغیر لم يكن حاصلاً عند فرضها ساكنة, و ذلك التغيير في الوضع و تغيّر الأجزاء في 
الاین, وكذلك يخرج عن التعريف الحركة في الكيف. 

.٤‏ في حاشية م : بالنسبة إلى المكان الثاني و الا فانها حاصلة فى المكان الأوّل؛ فلو لم يقيّد المكان الثاني لكان حصو لا 
ثانياً له 


٥‏ مارح الفهم في شرح النظم 
تكو مه انعر تمه باون ماه هه ال ا ا و 
لان المساضی و المستقیل مسعدومان. فالحاضر لو كان منقسماً ازم أن لا یکون 
الحاضر حاضرا. و "الثاني یلزم منه وجود الجزء الذي لا يتجرّأً. 

و الجواب عن الاوّل: أن الحركة عندنا* عبارة عن الحصول فى الحيّز 
او وع ا كلا هنا معن على ا 
اذى ری او الها ا الأرّل والشانی مسافة بقطعها 
الجسم. أمّا على تقدیر ثبوت الجزء فیندفع ذا تون رها تس عن الثاني. 
على أن هذين الوجهين تشكيك في الضرور یات فلا يسمع. 


الحركة و تعريفها عند الحكماء 
قال : وقيل: كمال أوّل لما بالقوة من حيث هو بالقوّة. 


.١‏ فى حاشية م. ی : قلت : إن آراد بالقسمة الفعليّة اخترنا انها غير منقسمة بالفعل. قوله : يلزم الجزء. قلنا: ما يلزم أن 
ل ت لا فعلاً ولاوهماً و لافرضاء و المقدر بعينه هو القسمة فعلاً. ولا يلزم ذلك نفى الوهميّة, فلا يلزم الجزء. 
وإن أردت الوهميّة اخترنا أنْها منقسمة. قوله : فلا يكون الحاضر في الخارج خارجا. قلنا: جاز انقسامها وهما و عدم 
انقسامها فلا و کون (م: يكون) الحاضر القدر الذى لا ينقسم فعلاً ون انقسم وهما. (و زاد في م:) الجواب: هذا 
الاعتراض ذکره الكاتبيّ في که الم هی اجات عنه المصتّف قدّس الله روحه في شرحها بان الخركة لا یمکن 
اجتماع جزء ين منها في الحال بل لا وجود لها فى الحال البنّة, وإِنْما يوجب مطابقة للزمان. و لو فرض وجودهما في 
الحال و إن كان محالاً على ما یقوله الأوائل لم يكن قابلاً للقسمة لب لا الوهم و لابالفعل. 


". من ى. 
. فى حاشية م: بل يكون بعضه ماضیاً و بعضه مستقبلاً. هذا خلف. 
غ.م:+هى. 


0. فى حاشية م ي : قلت : هذا المقام لا يكفي فيه العناية. فان الكلام في هذه الهيئة الموجودة في الخارج, فلم قلت : 
ان حقيقتها في حدّ نفسها هذا الذي ذكرته أو لازم محمول مساو لها؟ 
1 : يتجزى. 


الحو ادالاق تس سر ۱۳۱ 


أقول : هذا تعريف ثان للحركة. و هو تعریف الحکماء. 

وأعلم أن كل صفة غير ثابتة للذات مع إمكان تبونها لها فان نلك الذات يقال 
نها بالقوة متصفة بتلك الصفة. و حصول تلك الصفة كمال للذات. 

إذا عرفت هذا فنقول: الجسم إذا كان حاصلاً فى المكان الأول فان حصوله 
في المکان اثاني ممکن غیر ثابت لذ" فهو کمال له, وهمو بالقوة فی ذلك المکان. 
و حصوله فی المکان الشانی لا یمکن إلا بحرکته و قطعه المسافة. و تلك الحصركة 
حیتذ معدومة عنه ممکنة له فهي کمال الجسم اذا لک الحركة سبق الکمالین؛ 
فان بها يحصل الکمال الثاني ". فهي كمال أل لما بالقوّة ؛ أي للجسم من حيث هو 


۱. م:-له. 

۲ فى حاشية م. ی : قلت : خروج الصور المتعاقبة من القوّة إلى الفعل و خروح اجزاء الرّمان المتعاقبة من القوّة إلى 
الفعل یتح فيه ما ذ کره كله مع أن الحركة لا تتحمّق في الصور عندهم, و کذلك الزمان لا حركة له بل الحركة التي 
مقدارها الزمان إنما هي حركة في الاوضاع لا في الازمنة, فالتعريف المأخوذ في هذا الکلام غير صحیح ؛ لانتقاضه 
دک ناه 
لا يقال : الصور انت الوجود. و الرّمانْ كمال للحركة لا للجسم المتحرّك, و التعریف یعتبر فيه كمال تدریجی الوجود 
و ما بالقوّة هو للجسم. 
لأنَا نقول: المعرّف للحركة بهذا التعریف هرب إليه من تعریفها بالتدریج إذ كان عنده فاسدا فلو اعتبر التدریج هنا 
وقع فیما هرب منه مع أن وصول المادّة بالتصوّر (م: من المتصوّر) بالصور (م: بالصورة) المنويّة مثلاً إلى الصّور 
الإنسائيّة ليس دفعةٌ فیکون تدريجِيًاء إذ لا واسطة و الجسم غير مذکور فیکون مجازا من غير قرينة. و أيضا الحركة لا 
يجب أن يكون موضوعها الجسم ؛ فان حركة النفس في المعقولات حركة و محلها مجرّد. 

۳. في حاشية م: أي من جهة المعنى الذي هو له بالقوّة و هی کون الشیء ذا أين أو وضع أو کم أو كيف ؛ لأنّ الحركة 
ليست لا للجسم من حيث إِلّه جسم أو حيوانٌ بل اّما هي كماله من الجهة التي باعتبارها كان بالقّة. قال أفضل 
المحقّقين نصير الحق. قال قدّس الله روحه : کل ما يكون في شيء بالقوّة لم يخرج فيه إلى الفعل ؛ فان كان خروجه 
إلى الفعل أليق بذلك الشيء من لا خروجه و أصلح له. فهو في تلك الجهة كمال له. نم الكمال ينقسم إلى أُوّل و ثان 
و ذلك باعتبارين أوّلها: أن يكون الشيء الذي يخرج من القوّة إلى الفعل لا يكون من شأنه أن يخرج بتمامه دفعة. 
و يسمّى ما يخرج فيه إلى الفعل قبل خروجه بتمامه كمالاً ولا و كماله الذي يتوخًاه و يقصده بعد تقدير خروجه إلى 

ع 


۴ سطغم ب همعارج الفهم فى شرح النظم 
بالقوّة:.و اما ذکرنا هذا القید؛ لان سائر الصفات كمال لما بالقوّة فى تلك الصفات 
لآ الحركة لا كانت كمالاً لما بالقرة متحرّك لا مطلقاً بل من حيث هو بالقه: 
حاصل في المکان الثاني وجب ذکر هذا القيد. لیخرج عن هذا التعريف سائر 
الکمالات التي لا تودی إلى كمالات اخر. 


تعریفات أخرى للحركة عند الحکماء 
قال : هذا أجود اا ی ی 
E‏ ري و وروی ری وی . فإذا شئلوا 
عن معنى الحصول التدریجی, قالوا: ّه الحصول المطابق لأجزاء الزمان. فإذا قيل 
لهم: الزمان ما هو؟ قالوا : إِنَهِ مقدار الحرکة, فقد انتهى التعريف إلى الحركة, و 
دور. وكذلك قولهم: الحركة هي الحصول مت ات وكذلك قولهم: الحركة هي 
الحصول لا دفعة ". فاذا شلوا عن معنی الدفعة, قالوا: ها الحصول فى الان. فاذا 


ج الفعل كمالاً ثانياًء و بهذا الاعتبار تمرف الحركة با نها كمال أُوّل لما بالقوّة من حيث هو بالقوّة. و انیهما: أن یکون 
الشيء الذي يخرج إلى الفعل يكون من شأنه أن يخرج بتمامه دفعة وإن كان حصوله لذلك الشيء يجعله نوعاً من 
غير ما كان من قبل الحصول یسم کمالاً رل وما يصدر منه بعد تنوّعه من حيث هو ذلك النوع کمالاً انیا. و بهذا 
الاعتبار تعرف النفس با ها کمال وَل لجسم طبيعيّ آليّ ذي حياة بالقوة . والصور التي تحصل للمركّبات و تجعلها 
آنواعاً و یمکن أن یزول عنها لا إلى بدل لصور المعادن و التباتات و الحیوانات ما لور العناصر دامی ور 
كماليّة. و فيه نظر؛ لأنّ بعض الحركات ممّا ليس خروجه من القوّة إلى الفعل أليق ؛ لها لا تلائم المتحرّك. و الحق أن 
الماد بالكمال هاهتانا هو ینکن الخضول لقن ا فن 

۱ التدرج. ۱ 

۲. في حاشية م. ي : قلت : لهم أن یقولوا: معرفة الحصول على التدریج و الیسیر (في م: و التیسیر) و ما في معنی ذلك 


کالحصول لا دفعةً بِيّن لكل عاقل حى من لم یمارس العلوم‌من العوام و الصبیان. یستعملون ذلك في محاوراتهم. 
سه 


الحكرق وناو عفد | اش کته تست بیس ی سس ی تس حمت: ۱۲۲ 
سئلوا عن الان ما هو ؟ قالوا: إه طرف الزمان و الزمان مقدار الحركة فدار. و کذلك 
قولهم: الحركة هي التوسّط بين المبدأ والمنتهی بحيث أيّ آنِ فرضته یکون الجسم 
حاصلا فی حدّ لا يكون قبله ولابعده حاصلاً فيه. وهذا مع اشتماله على الان 
المعرّف بالزمان المعرّف بالحركة يشتمل ايضا على القبل والبعد الذي لا يعرف إلا 
بالزمان المعرّف بالحركة. 


السكون و معناه عند المتکلمین 
قال : والسكون حصوله في حيّز أكثر من زمان واحد! أو عدم الحركة عا 
من شانه ان يتحراك. 
آقول + التعریف الأول للمتکلمین والشانی للحکماء؛ فان السکون عندهم 
عدم الحركة لا مطلقً؛ فان المرض لا یقال له ساکن, والٌمور السجزدة لا بقال نها 
ساكنة, والجسم في ای اراد لا فا سا کنیا اکن مس در و 


5 وذلك دليل على معرفتهم بها بطريق البداهة فلا دور. (وزاد فى م:) قلنا: الدور نما لزمهم من جوابهم عن 
الحصول التدريجيّ با له الحصول المطابق للزمان جهن دما عزا ف ذلك البداهة فهذا صلح من غير تراضي 
الم 

۱ م: - واحد. و في حاشية م. ي : قلت : لو انتقل الجسم من مكانه الأول إلى مكان ان نم عاد إلى مكانه الأوّل ثم عاد 
إلى مكانه (في م: إلى المكان) الثاني فقد حصل فى کل واحد من الحيّزين المذكورين أكثر من زمان واحد و ليس 
کون وال تشه دما نوا تشه فى ها ا ر وان دو لست بدا كن 

۲ [: بیاض. ۱ 

۳ فى حاشية م. ي : قلت : قوله : فى (م: -فی) الآن ما أن یعتبر عارضاً أو جزء, فان كان الأول فلا نسلم أن الجسم 
حينئذ لا يقبل الحركة. فان ال بذائه يقتضي ننذه القابلتة وما نالذات لا زول ينا لرن وان ارد الثاني 
فالمركب من الجسم و عارضه أمر اعتباريٌ, والمأخوذ في التعريف هو الموجود الخارجيّ ولم وجوه 
فالمركب من الجسم و العرض عرضيّ فيدخل في العرض, فذکه تكرار. " 

غ. ن : ما. 


4 ا ل ب هععارج الفهم فى شرح النظم 
یحو فهذا القيد الأخير لاب منه في تعريف السكون. 
الزمان 

قال : و الزمان مقدار الحركة من حيث التقدّم والتأَخّر فى المسافة لاا فى 
ما وا ان ۱ ۱ 

aS aL‏ على هقف 
طبیعیا لا یمکن أن یجامم المتقدم منه المتأخُر. والمسافة ايها تشتمل" علی 
أجزاء يتقدّم بعضها على بعض تقدّما وضعیّا. ولمّا كانت الحركة مطابقة لهما تزید 
بزیادتهما و تنقص بنقصانهما و تنقسم بانقسامهما , عرض لها هذا النوع من 
لتقدم ‏ وحصل لها بسبب هذه التقدمات أن كانت معدودة ومقدّرة”؛ فالزمان 
مقدار الحركة و عددها من حيث التقدّم والتأخُر العارضان" لها" بسبب تقدّم بعض 
اجزاء المسافة علی بعض, لا بسبب التقدٌم والتأشر اللاحقین لها" بسبب الزمان, 
والا ازم الدور. 


قال : و هو موجود عند الحکماء؛ لأنّ المتحرك السریع یقطع نصف مایتحرك 


.١‏ فى ى : لأجزائها. ۲ مشتمل. 

ا اهنا 5. : التقدیم. 

.١ WT.‏ م : العارضين. 

۷ فى حاشية ي : قلت : قال الشيخ فى الإشارات و خواجه نصير الدين في شرحها: الزمان كمّيّة الحركة لا(م : -لا) من 
جهة المساقة یل من جهد القدم و تشر اللذين لا يجتمعان. أقول (م: -أقول) و لو كان الاوّل لزم أن يكون الزمان هو 
المسافة, و لیس كذلك. ۸ : لهما. 

٩‏ م : و امکانه. 


ا لالس ی نب ۱۲۲۱ 


اقا الشكداء توا ان ا اه ار و هود شنت م ال اس 
واستدلوا على وجوده بأنّا إذا فرضنا متحر كا يقطع بسرعة ما مسافة ماء وفرضنا 
دمن ها ار كلف اس توا شا واتنهيا ها با پا قطان ا 
واحدة. ولو ابتدأ آحدهما دون الثاني ° وانتهیا معا وجد الشانی" قد قطع أقل من 
الأوّل". ولو ابتدأ معه بطيء وانتهیا معا وجد البطيء قد قط أقل ويقطع بتلك 


اا ام ۲ م: وابتداء. 

۳ م: و انتهاء. 

۶. في حاشية م: فبين ابتداء تلك الحركة و بين انتهائها إمكان يتّسع بقطع تلك المسافة بذلك الحدّ من السرعة ؛ لأنَ کل 
حركة يفرض في مسافة على قدر من السرعة, فإنه يحصل بين ابتدائها و بين انتهائها ذلك الامکان. 

۵ فى حاشية م: الفرض الأوّل لأجل قبول المساواة, والثانى للاقبولها, والثالث لقبول القسمة. 

م: ال ۱ 

۷ في حاشية م. ي : قلت: الأول و هو فرض متحرّك يقطع المسافة بح من السرعة, والأخير (في م: والاخر) و هو 
أته يقطع المسافة بتلك السرعة فى نصف ذلك الزمان (م : المکان) نصف المسافة تکفی فى إثبات ما جعله نتيجة و هو 
أن الإمكان قابل للقسمة و باقي الكلام ضائع لا مدخل له فيه (في م: فيها). (وزاد في م:) الجواپ, فائدة الفرض 
الأول أنه يحصل بين ابتداء هذا السريع وبين انتهائه إمكانٌ یتسم لقطع تلك المسافة بذلك الحدّ من السرعة, 
و لا یمتد بالحركة الواقعة على ذلك القدر من السرعة إذا كانت في أقل من تلك المسافة, فلهذا الإمكان الممتذ في 
نفسه خصوصيّته باعتبارها يقبل بعض الحركات و لا يقبل البعض فهو أمر موجود. و فائدة الفرض الثاني من وجهين ؛ 
الأول :أن السريع الثاني يشارك السريع الأول في كونه سريعاً و يخالفه في مقدار هيئة الامکان, SS‏ 
الإمكان مغايراً لنفس كونه حركة و لوصف کونها سريعة. الثانى : أن الامكان الذي يتّسع للسريع الصغير جزء من 
الامکان الذي یتسم للسريع الکبیر, و ذلك يدل على أن هذا الامکان قابل للمساواة و المقاربة و التطبيق و التجزية. 
و فائدة الفرض الثالث بیان أنّ هذا الامکان أمر مغایر لمقدار المسافة. و ذلك لأنّ الحركة البطلية والسريعة إن 
تشارکتا فى هذا الامکان يجب أن یساویا فى مقدار المسافة. و ان تَشارّکتا فى مقدار المسافة وجب أن یتفاوتا فى 
هذا الامکان, و ذلك مق اهر ال لت ع ا هذا الامکان أمر مغایر لمقدار المساقة. فالحاصل أ فائدة الفرض 
الأوّل أن يحصل إمكان يقع لقطع المسافة بذلك الحد من السرعة. و فائدة الفرض الثانى أن هذا الامکان مغاير لنفس 
الحركة و لوصف كونها سريعة وانه قابل للمساواة و اللا مساواة. و فائدة الفرض اثالث : أنّ هذا الامکان مغایرٌ لمقدار 
المسافة. فعلى هذا لا يكون شىء من الكلام ضائعاً؛ لاه اّما يكون ضائعاً لو لم يكن له فائدة أصلاً ما إذا كان فلا 


 .‏ لل ب ععارج الفهم في شرح النظم 
السرعة فى نصف الزمان نصف المسافة. فإذن بين ابتداء المتحرّك المذكور 
وانتهائه إمكان قطع تلك المسافة بسرعة معيّنة. وإمكان آخر أقل من ذلك 
الإمكان. فيكون الإمكان قابلاً للقسمة, فهو موجود. وکل قابل للقسمة فهو اقا که 
أو ذو كم فذلك الامکان إِمّا أن يكون كمّأ أو يكون' ذا كم. 


الزمان مقدار للحركة 

قال : فان كان مقدار العادة زادت بزیادته, هذا خلف. وکذا ل ية قارة او 
الجيت ا 

آقول : لما بن أن الزمان مقدار لقبول* القسمة شرع في بیان اله مقدار 
الشركة روف لا شا اس نان نک تدارا اناده ان تفه اا 
للجسم. أو للهيئة الغير القارّة'. والكل باطل إلا الأخير. وبیان بطلان الاوّل: أن 
EBANE‏ سا تفای الفاح راخب ا كود 
كلما کان اطول كانت آلا أكترضو كلما ازو ات انیا هو که اؤدانات عا هذا 
لنت رزوي" تا ار تون کارا هه سار لاالعيب 


١.م:-أو‏ یکون. ۲ م: أو الجسم. 

.٤ ۴‏ أ م: لقبوله. 

6. أ ن : الحركة. 

.١‏ فى حاشية م. ی : قلت : الحصر ممنوع ؛ لجواز أن يكون مقداراً للوجود و الوجود ليس بجسم ولاهيئة فيه. سلمناه. 
لكن لِم قلت : إِنّه ليس مقداراً لهيئة قارّة؟ (و زاد فى م:) الجواب أن نقول: قوله الوجود ليس نفسه ممنوع؛ لاله 
عارض للعرض. (و زد فى ى بعد كلقة «قارة» :) قوله: وا لزم زيادتها بزيادته. قلتُ: وأيّ دليل قام على أنه ليس 
هناك هيئة تزداد قد واه ا الزمان ؟ لابدّ لذلك من دلیل. 

۷ م: و هذا ۸ م: بيّن. 


4. م: لهيئة. 


ال الو ا "یی یمیت ی ۱۳ 


فوجب أن یکون مقدار الهيئة غير قارٌة. 


الحركة الدوريّة 


قال : وهو الحركة الدوريّة؛ لأنّ بين المستقیمتین كوا وش و شام 
الوصول عنده في آن. والمفارقة في آخر؛ لاستحالة اجتماع مثلین معاً وبینهما 
سکون؛ لاستحالة تتالی الآنات. 

أقول : لعا ن أن الزمان مقدار لغیر القارة فشره هاهنا بر ذلك الغیر هو 
الخركة الدورية. و استدل على ذلك بدلیل یبتنی ۲ علی ثلاث مقدّمات. 

احداها ": أن الزمان لیس له ابتداء و لاانتهاء. وهذا قد ذکره فیما مضی من 
شبه الفلاسفة, و أجاب عنه بما مرّ. 

الثانية :أن الابعاد متناهية. و هذه سیاتی بیانها. 

Û‏ سرا انا عراشلاف رد ؛ 
رجوع -سکونا. وهذه المقدّمة متا اختلف فيها الحکیمان؛ فذهب أفلاطن' إلى 
نفي هذا السکون, و أثبته أرسطاطاليس'. واحتح أصحابه على ذلك بان الوصول 
إلى المنتهی لابدٌ وأن یکون في آن, وان السفارقة لا یجوز أن یکون هو بعینه ان 
الوصول, فلابدٌ من آنین» و بينهما زمان سكون. 

و هذه الحجّة عظيمة الاختلال قد آبطلها الشیخ في الشفاء بان المفارقة لا 


.١‏ ي : مبني. ۲ م : آحدها: 
۳ : - أن. .٤‏ ی: - على. 
0. طبيعيّات الشفاء. المقالة الرابعة من الفنَ الأول ۱: ۲۹۹-۲۹۲ الملل والنحل ۲: ۰۹۹ ۲۹۲. 


.١‏ نفسه. ۷ نفسه. 


۸ ییحی یب سب یتست ها زج الفيع اف فرع الق 
تحصل في أن و اّما تحصل فى زمان '. 

فإن قلت : الکلام في ول زمان المفارقة '. 

تلك ذل ای السقارفة ابسن یه فا وقة مل هی ان الوص لبجلا توا 
هن" کو اسر سکره اد یی فی اسان وکین کی انالك 
لزمان بحکم علیه بنقیض " ذلله الحکم |ذا ر الشسی» متا" یت وجوده 
فى أن" 
TES‏ الحجة آتية في الحركة المستقيمة في المسافة” المتصلة 
الاس ف 

ثم له بعد ایطال هذه الحجّة استنبط حجّة أخرى. وهي المذكورة في هذا 
الكتاب, و تقريرها أن نقول: كل حركة توجد في الجسم فلاب لها من علّة غير 
ل الست از اف رکه نضا و تسم 
اجزاء الشركة" و لاه او تحوله لذاته لما عدمت الحرکة ع ب ولانه کان یلزم 


۱. فى حاشية م. ی: قلت : الوصول عبارة عن ملاقاة حد من حدود الجسم المتحرّك لنهاية المسافة, فلو كان تدريجيّاً 
لا نقسم اعد ها خا اا هده البلافاه لو کان ا لاسب ا واا يكن ر بکترن انثا 
فالمفارقة انيّة مستمرة فى الزمان المحدود بذلك الان. 

۲. في حاشية م: الحاصل أنَا نسلّم أذ المفار قد تكون فى زمان, و لکن الكلام في اول آن المفارقة: 

۲ م : - في. .٤‏ م : - بشي ء. 

.١ [۱ 6‏ فى حاشية م: فيجوز أن یقع فى الآن ما لا يقع في الزمان. 

۷ في حاشية م : كالمتحرّك ؛ فإنّه في أو زمان الحركة يكون ساكناً كالأبيض إذا انتقل من السواد إلى البياض. فاّه في 
ول زمان انتقال يكون آسود. 

۸ فى حاشية م: بأن نقول: إذا وصل المتحرّك إلى جزء من المسافة و فارقه - و آن الوصول غير أن المفارقة - فلابد 
ا کون و الا لزم تتالي الآنات, و المسافة لها آجزاء غير متناهية فتکون السکنات غير متناهية. 

٩‏ في حاشية م. ي: قلت : ليس هناك نهاية بالفعل حتّی يكون وصولاً بالفعل و مفارقة لذلك, فلا يقوم النقض. 

هن ار زد ان وا الكل بدوام الجزء. 


الشركة الو ی هی ١111‏ 


سكن عند الوصول إليه. فإذن كل جسم متحرّك فائما يتحرّك بقوّة سارية في 
الجسم, و تلك الْقوة تستی میلاً 

إذا تقزر هذا فنقول: إِنّ علّة الوصول متا" يصح وجودها في آن بخلاف 
الحركة ؛ وذلك لأنّها علّة للوصول ۳" الذي يوجد في آنء ووجود المعلول يستلزم 
وجود علته, فعلّة الوصول موجودة فى“ آن الوصول. و علة المفارقة لا يصح أن 
تکون هي بعینها عله الرضول :و ل لكان الضذان یصدران عن اش بو اعساو ر 
با اغا هذا حلت زولك ا و في آن أبضاً لما مب 
ولایجوز اجتماعهما فى آن واحد. وال لكان" الجسم واصلاً مفارقاً فى آن 
تدم ما معا اسف لیا وان 
ازم وجود الجزء الذي لا يتجرّأ. وهو باطل لما يأتى. فاذن بين الان الذي وجد 
فيه علة الوصول وبين الان الذى وجد فيه علة السقارفة زمان ليس فيه علة, 
فیکون الجسم في ذلك الزمان ساکناء و هو المطلوب. فاذن الحرکات المستقيمة 
كلها ها ها ان رخ هی یود الم ها وان انیت في س و عة 
زم تسناهیها؛ لتسناهی البعد الذی ت فيه فلو کان الزمان مقداراً للحرکة 
المستقيمة لزم أن بعل واقاطت سول را ها وخ هبز ال کی رت 


تحرّك جميع الأجسام ولآنه إن لم يطلب مکانا طبيعيًا لم بتحرك. وإن.طلب 


.١‏ في حاشية م: فإذا دامت حركة الجزء الأول استحال وجود حركة الجزء الثاني ؛ لتوقفها على عدم حركة الجزء 


الأوّل. ل نا 
۳ ن : الوصول. و في م: للوصل. ۶ ن: -في. 
۵ م: - واحد. ٩‏ فى حاشية م: أى علّة المفارقة. 
۷ نما ۸ كان. 


4. طبیعیّات الشفاه. المقالة الرابعة من الفنَ الأوّل ۱: ۲۹۹-۲۹۲ الملل والنحل ۲: ۰۹٩‏ ۲۹۲. 


۱۳۰ مارح الفهم فى شرح النظم 
وقوف الحبل الهابط عند انتهاء حركة الحصاة الصاعدة '. 

و اعلم أن هذه الحجج ضعيفة, وقد بِيّنَا فسادها في کتاب الأسرار. فلیطالم 
من هناك . 


الآن و تتالی الآنات 


قال : وعدم الآن فى جميع الزمان الذي بعد ۵. 
أقول : هذا جواب عن سوال " يورد على قولهم: الآنات لا تتتالی * 
و تقريره أن نقول: الآن الموجود اما أن يكون عدمه على التدريج؛ أو دفعة. 


.١‏ ن : الصاعد. 

۲. الأسرار الخفيّة فى العلوم العقليّة ۲۷۶ - ۲۸۱. فى حاشية م. ی : قلت : حاصل ما ذکره فى الأسرار أنه لا ميل ؛ 
لأ التابت لا يقتضى التدریجی» فان كان تدريجيًاً فلا نيه الطيفة الاك و إن كان غير توت فلا رش 
الحركةوكلاخها محال شاه و أيضاً ثرا بو أن کو الشل میم لوصول وال لا کر داب مع اله 
له. وأيضاً: المیل الطبیعی موجود فى الجسم لکنه مقهور و بتزاید بضعف القسری. ثم عند انعدام القسری یترتب على 
اطبیمی مقتضاء فلا بلزم آنان يبنهما زمان سکون, و یمکن أن يقال علیه إن طبيعة تحدت المدافعة لا خلا المکان 
المجاور عن المفارق, ثم يحدث الانتقال إلى ذلك المجاور. ثم طلبها للمکان الطبیعی مع وصولها إلى مفارق آخر 
یوجب إحدائها مدافعة أخرى لا خلاء المکان الثالث. ثم حر که إليه. و يستمرٌ إحداث المیول و الحرکات منها على 
الاتصال إلى أن یصل إلى المکان الطبیعی. و مثل ذلك يتصوّر فى المیل القسری, فالطبيعة بشروط متواصلة تحدث 
میولا متراصلة فلا بمکنها إعدات الحرکد بذون ندافم فافترفا. وغل افاي ا زد كان الل شرطاً آغیرا فداه 
وان كان مُعدَاً أخيراً فالفاعل القريب من حيث هو كذلك عإوالة موا تیش لحصول تمامه و قربه بالمعد القريب 
و بوضع الفاعل القريب في مكان الميل في الدليل, و يتم الكلام. و علی الثالث أن التزايد و الضعف عبارة عن توارد 
أنواع من ذلك الشىء المتزايد و الضعيف لا شيئاً واحداً مستمراء فیتم الكلام إذن. بل السؤال المشكل على هذا الدليل 
أنه (م: + لم) لا يجوز أن يكون علّة المفارقة هو عدم علّة الوصول؛ لا علّة المدم عدم العلّة لاميل آخر تقع في آن 
آخر. بل ذلك العدم وهو يقع في جميع الزمان الذي طرفه آن الوصول من غير أن يقع في طرفه كالتوسّط بين المبداً 
والمنتهى ؛ فإنه واقع في جميع أنات زمان الحركة دون مبدئه. 

۳ +مقدر, . أ.ى : لا تتالی. 


بعض أحكام الحركة من التضاد و التغاير و أنواعها __ _ سس ۱۳ 
والأوّل باطل؛ لأنّ العدم على التدريج إِنّما يكون للموجود المنقسم الذي يعدم 
ا ات :فى تعن ارام ان و ال ال خر في لن ال ی هو لان 
س ينق فلا کور عدمه حاصلاً على التدریج» 5 دفعة في آن» فيجب أن 
يكون هناك آن عقيب الآن الاوّل يعدم فيه الآن الأوّل ', فيلزم تتالي الآنات. 

و تقرير الجواب أن نقول: الحصر ممنوع؛ فان الوجود والعدم سا أن يحصل 
كل واحد منهما على التدريج, أو لا على التدريج. وما ليس على التدريج عم من 
أن تحصل دفعة أو يحصل في جميع الزمان, لا بمعنى أن يكون ذا أجزاء مطابقة ' 
لأجزاء الزمان؛ فإنّ من الأشياء ما يحصل دفعة, كالأشياء التي توجد في 3 
ولا یفتقر وجودها إلى وجود الزمان. ومنها ما يحصل في زمان. على معنى ان 
تكون أجزاؤه مطابقة لأجزاء الزمان, فتحصل يسيراً يسيراً ويستحيل حصوله في 
آن, كالحركة. ومنها ما حمل قن ما وني او الط سين الشيدا وال 
فلو قال القائل: لیس الکلام فی استمرار عدم الا بل فی ابستداء عدمه, قنا: ابتداء 
عدمه هو آن وجوده, ولا استبعاد في ذللك علی ما سلف. 


بعض أحكام الحركة من التضاد و التغایر و آنواعها 
قال : و تضاد الحركة لتضاد المقصد. 
اقول : لما فرغ من بیان تعریف الحركة والزمان وبیان وجودهماء شرع في 
ذکر بعض أحكام الحركة من التضاد و الوحدة والتغایر. و قبل ذلك نقول: الشیثان 
اما ان كونا متا تلن او فال ا واا و سعد كل و ا 
۱. آدن:-الاول. 


۲ في حاشية م. ي : قلت : إن آراد أنه یسدٌ مسده في جمیع أحواله فليس في الوجود مثلان, إذ لاب من مفارقة بين كل 


۱۳۲ و ا 
يستحيل یتنا 0 ینم أ غاية التباعد. ری وجودیین ' . ومنهم من 
لا يشترط غاية التباعد في الضدَيّة " و ينبغي أن تعلم أنّ الحركة تستدعى أموراً 
ستة لا توجد بدونها. 
الاوّل : المتحرّك. ووجه احتياجها إليه من حيث عرضيّتها ووجوب احتياج 
العرض إلى الموضوع. 
الثاني : المحرك. و اما احتاجت إليه لأنها محدثئة. وقد بيّنًاء آنه لا يجوز آن 
يستند إلى ذات المتحرّك, أعني الجسم, فلاب من شيء آخر يوجب الحركة. وهو 
قد يكون طبيعة ". وقد يكون قوّة قسريّة, وقد يكون إرادة و اختیارا. 
الثالث : ما فيه الحركةء ونعنى به هاهنا ما يتوجّه فيه الجوهر من نوع مقولة 
إلى نوع آخرا و من صنف إلى صنف, وهي لا تجوز إلا في أربع مقولات: الم 
ال يضفو لضف کر اما التو وال سول او تاه و التكتانقه والكنك 
كالتحرّك من الحرارة إلى البرودة, والوضع کالتحرك من القیام إلى القعود والاین 
كالحركة من فوق إلى أسفل و بالعکس. 
جا شين اذا لا تة بدون الامتیاز محال. لدبب و وإن آراد (م: +أنّه) یسد مسده بوجه 
و اناا (و زاد في م:) الجواب الاد انه جد ما وف بعض الوجوه. و ذلك البعض هو الماهيد. 
5 في حاشية م. ي: : قلت : هذا التعريف للضدین يصدق على النوع السافل والجنس العالى من حيث هما كذلك 
و المحیط و المرکز و الحقّ و الباطل, و لیس شيء من ذلك بضدين. 
۲. في ن : وجودين. ۳. م : الضد. 
6 في حاشية م. ي : قلت : الذي بيّنه هو أنه لا يجوز أن يكون الجسم مبدأ وجود الحركة؛ و ذلك الدليل بعينه يدل على 
أن الطبيعة و القاسر و الارادة لا يكون مبدأ وجوبها. و ما ا ا الأخيرة جاز في الجسم 
(. فى حاشية م. ي : قلت : : قد ذكروا أن مقولتي أن يفعل وأن و بقع الحركة فيهما؟ وأيّ 
دليل قام على أنه لا حركة في البواقي من المقولات ؟ 


تاه ال ا ر ا و ب ا ار ۱۲۲ 

الرابع والخامس: ما منه وما إليه' كالفوق والسفل والحرارة والبرودة. 
وهما قد يكونان موجودين بالفعل» وقد يكونان موجودين بالقوّة كما في الفلك. 
وقد یکون ما منه وما له" واحداً بالذات. ون کانا متغایرین بنوع من الاعتبار 
كنقطة نفرضها مبدأ للحركة الفلكيّة ف نها بعينها نهاية لها. وأیضا: قد" یکونان 
ضدّین كطرفي الحرارة والبرودة وطرفي الفوق والسفل, وقد یکونان بين 
الا د رش اف ۱ 

السادس : الزمان, فان الحركة حادثة “ فلابدٌ لها من زمان توجد فيه. 


تضادٌ الحركات 
إذا عرفت هذا فنقول: الحركات منها ما بتضاد» ومنها ما ليس كذلك؛ فتضاد 
الحركة ليس لأنّها حركة بل بشيء آخر متعلّق بها من أحد الأمور الستة. ولایجوز 
أن يكون تضادّها لتضاد" المتحرّك'؛ فان الحار والبارد قد يصعدان ويهبطان. 


۱ ی: و الیه. ۲. ی: و إليه. 

۳ م ن: فقد. ۱ 

۶. في حاشية م. ي : قلت: کونها حادئة لا يقتضي زماناً توجد فيه ؛ فان شيئاً ما لو حدث في آن و انعدم لم یحتج إلى 
زمان اوج وده م اتدسطادت د وا نان الما حادت ول بعص إلى وما بوخد فته بل سب العتناجها إلى الرمان 
کونها مشتملة على متقدّمات و متأخّرات لا بوجد المتقدم منها مع المتأخر. و هذا التقدم من خواصٌ الزمان. فلاب لها 
من زمان. ۵ ن : لمضاد. 

.١‏ في حاشية م: فان المحر كين قد بتضادان و الحرکة واحدة بأنّ الحجر يصعد بالقسر إلى فوق و النار بالطبع, 
و حرکاتهما واحدة بالنوع. و المحرك قد يتجدّد. و الحرکتان متضاد‌تان. 

۷ في حاشية م. ي : قلت : هذا البيان یقتضی أنّ تضاد المتحرّك لا بوجب تضاد الحركة في جميع صور تضاد الحركة, 
و لایمنع من أن یکون تضاد المتحرّك يوجب تضاد الحركة فى بعض صور تضاد الحركة, فلا يحصل الجزم بأنّ سب 
الداعي لتضادٌ الحركة تضاد ما منه وما إليه يجوز أن يكون في بعض الصور معلولاً اتضاد أحد السيّة الباقية. 


٤‏ لل معارج الفهم فى شرح النظم 
ولاللمسافة؛ فانها واحدة في حركتي الصعود والهبوط. ولاللزمان؛ فالّه غير 
متضاد" فلا یقتضی التضاد, فلم یبق " إلا ما منه " وما إليه؛ فالحركة من السواد إلى 
البياض مضادة * للحركة من البیاض إلى السواد؛ لتضاد المبدأ والمنتهی, و لتضاده 
الصعود و الهبوط ؛ لتضادهما ایضا. 

لا يقال : مبداً الحركة المکانية نقطة و کذلك منتهاهاء وهما غير متضاد ين ؛ 

لأنا نقول: انهما غير" متضادین ۲ بالذات. ولكنّهما متضادّتان* بالاعتبار؛ 
فان کون |حداهما مبداً والأخرى منتهی متضادء وهو یوجب التضاد لهما ایجاب 
تضاد العارض للمعروض. 


وحدة الشركة و تکترها 

قال : و وحدتها لوحدة الموضوع و الزمان و المسافة. 
آقول : لما فرغ من بیان تضادها وعدمه شرع في بیان كيفيّة (وحدتها 
وتكدّرها)'. فنقول: وحدة الحركة لابدٌ فیها من وحدة الموضوع أعني المستحرّك؛ 
فان الموضوع لو تكثر لتكثرت الحركة قطعا؛ لاستحالة قیام العرض الواحد 
بالمحلین. ولاب فيها من وحدة الزمان؛ فان المتحرّك إذا تحرّك في هذا اليوم 


۱. فى حاشية م. ی: لانّه لیس بين زمانین غاية الخلاف. 

تن 

۳ فى حاشية م. ي : قلت : لا نسم أنَّ ما ليس متضاداً ذاته (فى م: بذاته) لا تقتضي تضاد الحركة ؛ فإتكم اعترفتم بأن 
الا رال غير مان بالذات بل بالاعتبار, وكذلك اقتضيا تضاد الحركة, فلم لا يجوز في الزمان انعر 
له اعتباران متضادان و لذلك يقتضى تضاد الحركة ؟ 

۶ م: فإنها مضادة. ۱ ۰ م:کتضاد. 

غي ۷ أ, ن: متضادتين. 

۸ م : متضادان. ٩‏ م: وحدتهما وكثرتهما. 


وعد الح كو دوا ميم يح ب تم یی مش ۱ ۱۲ 
حركة وانقطعت حركته ثم 7 تحرّك' في الغد حركة أخرى يستحيل أن کون 
الحركتان واحدة؛ لاستحالة إعادة المعدوم. ولابدٌ فيها من وحدة المسافةء ونعني 
تفا بتحرّك فيه, وهو أعمٌ من المسافة بحسب العرف الاصطلاحيّ » ؛ لأنا لو 
فرضتا معد كا واصداً بتمولد في زسان واحد يد كن آیین وکیف " لكانت 
الحركتان متغايرتين بالضرورة؛ لتغاير ما فيه الحركة. ويلزم من وحدة هذه الأمور 
الثلائة * وحدة ما منه وما الیه ". ولايشترط فيها' وحدة المحرّك”؛ فإنا لو فرضنا 
تحرّكاً حرّك جسماً من مبدأ وقبل انتهاء حركته ابتدأ محرّك آخر في تحريكه فان 
الشركة واحدة الخ کان متغایران ۱ 

لا يقال : المحرّك الثاني إِمَا أن یفعل شيا أو لاء والشاني؛ یلزم منه إيطال 
النقض. والأوّل لِمّا أن یکون فعله هو الحركة التى فعلها الأوّل أو لا. والاوّل يلزم 
منه إعادة المعدوم, والثاني يقتضى تغاير الحرکتین لتغاير المحوکین. 

لأنا نقول: إِنّ فعل الثاني غير فعل الأوّل. ولا يلزم من ذلك تغاير الحركتين؛ 
لان وحدة الحركة هي اتّصالها'. فالأثران واحد بالاتصال وان تغايرا بنوع آخر. 


.١‏ ن: یتحر ك. ۲. أ ي : به. 

۳. في حاشية م : الحركة موجبة للسخوفة. فحيئئذ الحركة في الأين يلزمها الحركة في الكيف. 

.٤‏ في حاشية م: هي الموضوع و الزمان والمسافة. 

۵ فى حاشية م: دون وحدة کل واحد منها؛ لأنّ وحدة المسافة لا تستلزم وحدة ما منه وما إليه ؛ لأنّ الجسم يتحرّك 
في مسافة من فوق إلى تحت. و جسم آخر يتحرّك في تلك المسافة بعینها من تحت إلى فوق. و کذلك وحدة الزمان لا 
تستلزم وحدة ما منه وما إليه ؛ لجواز حركة جسمين في زمان واحد حركتين مختلفتين, و لذلك وحدة الموضوع لا 
تستلزم اتّحاد ما منه و ما إليه. ١‏ ن: فيهما. 

۷ م ن : المتحرّك. 

۸ في حاشية م : قلت : لأنّه لم يكن متحر‌کاً فضلاً أن يكون محر كأ انیا 

٩‏ في حاشية م ي : قلت : أحد وجوه قسمة الاتّصالات باختلاف الأعراض, و منه اختلاف الفاعل. 


للع يي يي لوست يت وا زج اف نو شرح اا 
تضاد الحركة المستقيمة مع المستديرة 

قال ::ولاتضاد المستقيمة المستدیرة؛ لامکان کون السستقیم ورا لشیر متناه. 
و ضد الواحد واحد؛ وما وجدت فيه مقنعا. 

آقول : المشهور عند الحكماء أنّ الحرکات المستقيمة لا تضادٌ الحرکات 
المستديرة. و استدلوا علی ذلك بأنٌ الخط المستقیم یمکن ان یکون وترا لقنس غیر 
مساهية: سبتها الیه قی الشضاه واعدة؛ فأثه لا خط #فرض من المستذیرات! 
مادا امسقم الا وهتتاك (منا هواكش تفس مه کون رل یلع 
للمستقیم * فیلزم " أن تکون الخطوط المستديرة الغیر المتناهية ضا لذلك ال 
المستقیم. و تکون الحركة على ذلك الخط المستدیر مضادة" للحرکة" على الخط 
المستقیم. و ذلك یقتضی" أن یکون ضدّ الواحد أكثر من واحد, و هو محال. 

و استداوا علی اا الشیء الواحد لو کان له ضدان فاشا آن یکونا 
على فا اعد خی سوه فا مس مرت ور اس ور 
اه اد نش هذا خلك نی اما ان كر "عل غانة له هم سم 
فیکون ذلك الشيء قد اشتمل على جهتین أوجَبّتا مضادة هذین الشیئین, و کلامنا 


۱. فى حاشية م. ی: قلت : المستدیر الذي هذا المستقیم قطره (م: + و) هو أكثر الکل تقعيراً؛ لا الأقرب إلى المرکز 
شد قرا لما وه و الاب إلى المرکز من المستدیر المذکور ؛ لان القرب (م: منه) لا مر بطرفي ذلك المستقیم, 
فیتعین ذلك المستدیر للضدبة ؛ لاه في غاية البعد. والأولى الاستدلال على عدم التضاد بعدم اتحاد الموضوع إذ 
من شأن الضدّین التوارد على موضوع واحد. و من الممتنع صيرورة المستقیم مستديراً من حيث هما كذلك. 

ارق نهیم ۲ م: أكثر مما هو. 

.٤‏ ی : للمنقسم. ۵ أ: فلزم. 

1 مضاد /. ن : الحركة. 

۸ في حاشية م: لانْ الخطوط المستديرة كثيرة. ٩‏ م: وقد فرضاء ن: وقد فرضنا. 

٠.أءن:‏ أن يكون. 


تضاذ السکون بتضادٌ مافيه -- ۱۳۷ 


فى الشیء الواحد من الجهة الواحدة . 

و لقائل أن یقول: لم لا يجوز أن یکون شيء واحد ضداً سیئین من غیر تعدّد 
الحیتیات فیه, بل یکون هذا الوجه بعینه صد المختلقین من غير أن یشمل 
الكتلتى فا 


تضاد السکون بتضاد ما فيه 

قال : و تضاه السکون بتضاد ما فیه. 

آقول: السکون يعلى بالموضوع لعرضته, وبما فیه السکون من الاين 
المخصوص والکیف المخصوص والکم السخصوص والوضع السخصوص,. وبما 
به السکون من قوة طبيعيّة او قسريّة او إراديّة. وبالزمان ولیس له تعلق بمامنه 
وما إليه " وهو ظاهر, فتضاد السکون لا يجوز أن یکون بالموضوع؛ فان الحارٌ 
والبارد قد یسکنان سکوناً واحدا" في الأعلى والاأسفل * أو في نوع من الکیف 
أو الك و لابالعلة؛ فان القوّة الطبيعية و الق رة قد یوجبان سکونا واحدا. و القوة 
القسريّة قد توجب سکوئین متضادّين. وکذلك الاختياريّة. ولابالزمان؛ ف اه 
واحد. فإذن لا يوجب التضادٌ في السکون إلا تضادٌ ما فیه, فالسکون في المکان 
الأعلى ضد السكون في المكان الأسفلء والسكون في نوع من الكيف ضد 


.١‏ في حاشية م. ي : قلت : هذا غير جائز عند الحكماء, بناءً منهم على ما اعتقدوه من أن الواحد من حيث إِنّه واحد لا 
يقتضي لا واحداًء و مضادّة شيء واحد لشيء غير مضادّة ذلك الواحد لشيء آخر. 

۲. في حاشية م : لأنّ ما منه وما إليه لا يتصوّر الا في الحركة ؛ لانتقالها من مكان إلى مكان. 

۳ في حاشية م: فلو كان الموضوع يقتضى تضاد السكون لما سكنا سكونا واحدا. 

4 أ: أو الأسفل, وفي م: أو في الأسفل. " 6.م: النوع. 


۸ _ _____معارج الفهم في شرح النظم 
السكون في ضد ذلك النوع, وكذلك الباقیان '. 


ماهية المكان ووجوده 

قال : والمكان قیل: هو" الفراغ المتوهّم, و قیل: السطح الحاوي. 

آقول : اختلف الناس فی اة المكان اوا 2 فى وجوده ثانیاء فال قوم: 
نه ليس بموجود, وإلا لكان ا ودا و غو والشانی باطل, و الا لزم 
احتياج الجسم إلى العرض. والأوّل باطل؛ له إن كان جوهراً مجرّداً استحال 
حلول الجسم فیه, وإن كان مقارنا لزم التداخل. وهذه المقالة عندي باطلة؛ فانا 
نحكم قطعاً بالنقلة “ مع بقاء الجسم المنتقل بأعراضه ولوازمه فلابدٌ من شيء ينتقل 
عنه . 

وأيضاً: فالتعاقب' دال" على وجوده. فا نبصر الجسم في مكان ثم ينتقل 
عنه و یعقبه آخر حیث کان. ۱ 

وأمّا ما احتجوا به فوجه بطلانه أن نقول: لم لا يجوز أن يكون المکان هو 
البعد وهو أمر تقديريٌ على رأي قوم وجوهر غير مادىّ على رأي آخرين. 
ونمنع ' استحالة حلول الجسم في المفارق؟ سلّمناء فلم لا يجوز أن يكون المكان 


۱. م: الباقین. ۲ من ى. 

۳.م أو. .٤‏ : بالقلة. 

۵ في حاشية م. ي : قلت : المنتقل عنه جاز أن يكون أوضاعه لا أينه. و صاحب هذه المقالة من وراء من ذلك حتى 
يقوم عليه دلیل. ٩‏ ن: و التعاقب. 

۷ م: دل. 


۸ فى حاشية م. ى : قلت : الجسم مبصر بواسطة لونه. و اما كونه فى مكانه فغير مدرك بالبصر مع أَنّ إدراكه في مكانه 
متوقّف علی وجو د المکان: فیکون ذلك مضاذرة على المطلوب:. 
٩‏ فى حاشية م. ی: الدلیل على امتناع ذلك أن المفارق لا یقبل الاشارة الحسّيّة, و الجسم قابل لهاء و المکان عند 


فافكة الان وو پوو ا تسب ره برس ا 
عرضاً ولااستبعاد في احتياج الجسم إلى عرض قائم بجسم آخر فلايدور 
الاحتیاج ؟ 

إذا عرفت هذا فنقول: قال قوم: إِنّ المکان عبارة عن الفراغ الستوهم الذي 
تشغله الأجسام بالحصول فيه. وهو مذهب المتکلمین. و یقرب من مذهب هؤلاء 
ذهب شا عة من الحكماء-كتافلاطن ! و همین القند ماه يان المكان ار 
عن البعد المفطور". ولهم خلاف في أنّ ذلك البعد هل يجوز خلوّه أم لا" وسيأتي 
الث فة 

وقال آخرون من الحكماء كأرسطو وشن تابعه *: إن المكان هو السطح 
الباطن من الجسم الحاوي المماسٌ للسطح الظاهر من الجسم المحويّ. فإذن 
المذاهب المشهورة ما البعد وإِمّا السطح, فلنذكر بعض * حجج الفريقين. 

ما من قال : إِنّ المكان هو البعد. فقد احتج عليه بوجوه: أحدها أن المكان 
مساو للمتمکن, و المساوی هو البعد لا السطح. 

الثاني: الناس یصفون المکان بالخل والامتلاء. و لا یصفون السطح بذلك. 

الثالث : أنّ المکان لو كان سطحاً لزم حركة الساکن کالحجر الواقف في الماء 
و الطیر الساکن في الهواء. و سکون المتحرّك کالشمس". 


ج القائل به مقارن (م: مفارق) و المقارن (م: المفارق) للقابل للاشارة الحسّيّة قابل لها فلا یکون مفارقاء هذا خلف. 

۱. في حاشية م. ي: قلت : مذهب آفلاطون أنه آبعاد موجودة فى الخارج قائمة بذاتها جواهر. و مذهب المتکلمین أنه 
لا وجود لها لا في الخيال فلا قرب بينهماء الله لا أن يريد القرب من جهة أّهما قائلان بالبعد. 

۲. م : المفروض. يراجع لمذهب أفلاطون : مطالع الانظار ۸۲؛ النجاة ۲۲۳ - ۲۶4؛ المباحث المشرقيّة ۱: ۲۱۷ - 


۳۰ تل 
.٤‏ الحدود لابن سينا ۳۲؛ رسائل ابن سينا ۱۰۸؛ المقابسات ۳۶6؛ کشف المراد ۱۱۱؛ ارشاد الطالبین إلى نهج 
المسترشدین ۷۱. ۵ م : - بعض. 


.۲۲۱-۲۲۳ :۱ المباحث المشرقية‎ 1١ 


۰ سس سبي ب همعأرج الفهم فى شرح النظم 

والقائل أن شرل غل الأول إن مت (بالساوا ستاو المقداركة قير 
ممنوع. وان عنیتم)۲ بها المساواة فى النهایات فهو مسلم. و هو ثابت علی تقدیر 
| 
۳ اا لا یصفون البعد بالخلو والامتلاء. نعم» بصفون بهما 
الجسم المحيط و نسبة السطح المحيط إليه آقرب من نسبة البعد إليه حى آنهم لو 
توهموا السطح محیطاٌ بالجسم من غير جسم" لوصفوه بذلك, وان لم یخطر ببالهم 
البعد. 

وعلى " الشالث أنّ الحركة إن عنيتم بها ما يكون مبداً المفارقة فيه من 
المتحرك فليس الحجر والطير بمتحرّكين ولاساکنین, ولا استبعاد في سلبهما عن 
الجسم. وإن عنيتم بها التبدل في السطوح فهما متحرّكانء وان عنيتم بها تبدل 
الت القاس إلى ملاع فتهماايبنا کیان واا امس ف ها هة 
بالعرض لا فى مکانها بل باعتبار تبدل نسبتها إلى الامور الثابتة. 

اك القائلون بالسطح؛ باه لو کان المکان بعداً لزم اشداخل. والتالي 
پاطل, فالمقدم مثله. والجاعلون المکان يعدا جوّزوا" هذا التداخل. ونا یستحیل 
التداخل في الأبعاد المادّيّة, أمّا في البعد' الغير ‏ المادّيّ و المجرّد فلا. 


١‏ . ليس في ن. 
38 0 : أى مجرّداً عن الجسم, و انما قال : توهموا ل شش 


0. م: جوّزء و في حاشية م. ی : قلت : الضرورة قاضية بأ ad‏ واحدا بل الأبعاد لذواتها متمانعة 
عن التداخل. (و زاد في م:) قلت: إن تاد ال توت قاض بان ال این البادکن لا بصيران راغا واغدا فلم 
وان اراد الد ران اللذين أحلاهنا مادی والاعرنجهه لا نيران ذراعا وانعدا فهو عين المتنازع فیه, فکیف يدّعي 
ره ۱ 1. م: -البعد. 

۷ لیس في أء ن. و في م: غير. 


لين الان هو الهير ل او الور ۱1 
ليس المكان هو الهيولى أو الصورة 

قال : ومن ظر أنه الهيولى أو الصورة كذبته الأمارات الشهيرة. 

آقول : قد ذهب الی كل واحد من همذین القولین قوم من القدماء, ا 
القائل بأنّ المکان هو الهیولی بأنْ المکان بتعاقب عليه والهیولی یتعاقب عليهاء 
فالمکان هو الهیولی. 

و احتج القائل بأنّ المکان هو الصورة بان الصورة حاو محدّد" والمکان حاو 
محدّد " فالصورة هی المکان. و هذان المذهبان فاسدان؛ فان الامارات الشهيرة 
کن وا لن مالسا رات الیو عم وان 
و یستقر فيه و“ يشار الیه, و لیس شيء من الهیولی " و الصورة کذلك. 

و الحجٌتان المذکورتان عقیمتان؛ فانهما من الشکل الشاني. و هو لا ينتج من 


مو جبدين . 


فى الحادث 
قال : و الحادث المسبوق بالعدم, و القدیم مقابله. 
اقول : نك" ستعلم أقسام التقدم, والذي نعنی به هاهنا منها إِمَا التقدّم الذاتيّ 
او التقدم الزمانی, و أثبت المتکلمون قسما اخر. 


١.ي:‏ و احتج. عدو 

معلاو 55 

. في حاشية م. ي : قلت : کون الهيولى و الصورة غير مشار إليهما ممنوع؛ فان الجزء المشار إليه مشار إليه بالضرورة, 
فإن قيّد المشار إليه بالذات منعنا كلتا المقدّمتين. (و زاد فى م:) قلت : لا نسلم أن الجزء المشار إليه مشار إليه. 
ودعوى الضرورة باطلة, فان المرکب من المفردات مشار إليه ولا يشار إلى مفرداته. 

.١‏ م: انه. 


۲ مي ل و ا الفهم فی شرح انظم 

ما التقدّم الذاتي ؛ فهو عبارة عن کون المتقدّم قد یوجد من غير افتقار فى 
ردو إلن الجا را عل الا را إلا إذا وجد المتقدّم کالواحد مع 
الأثنين. 

وأمّا التقدّم الزمانی ؛ فان المراد منه أن يكون المتقدّم موجوداً في زمان 
قاتا خر واي خر و زهان الع ساق عل مان لت رش یه 
المتقدّم بذلك ۲ هار اتب خر هذا المتأخّر. فالمحدث هو الذي يسبقه 
وم ا ی ال مت سانش الأول ای وات وبا لي اسان 
محدثاً زمائيًا فان الممکن یستحقّ الوجود من غيره ومن حيث هو هو لا یستحق 
الوجود والصفة الذاتية سابقة علی الصفة العرضيّة ات فعدم استحقاق 
الوجود؛ سابق علی استحقاق الوجود. و أیضا: لذا کان الهدم حاصلاً فى زمان 
تققد على رمان الوجود كان الشدوت زهان ۱ 

قال الأوائل': إن عنيتم بسبق العدم على الوجود أحد هذين الاعتبارين فهو 
مسلّم؛ فإِنٌ الاعتبار الأول لا ينافي القدم" فإِنٌ القديم الممكن محدث ذاتی. 


.١‏ في حاشية م: قلت : يجب أن يقيّد بقولنا: مع افتقاره في وجوده إليه. و لولا ذلك لا يكون متقدّماً بالذات. 

؟.أ: بهذا. 

۳. فى حاشية م : أى باعتبار أن المتقدم فى زمان والمتأخَر فى زمان, و زمان المتأخر لا يجامع زمان المتقدم بكون 
التق م متقدمً على الجا شر فتقمه حینذ بالمرض, لانقدم ذات. 

۶. في حاشية م. ي : قلت : السّبق الذاتی لابد فيه من احتیاج المسبوق إلى السابق في وجوده. و من المعلوم أنه لا يلزم 
من کون شیء بالذات و آخر بالغير احتياج ما بالغير إلى ما بالذات. غاية ما في الباب أنهما متأخران عن الذات. 
و ليس كل متأخّرين عن شيء يحتاج أحدهما إلى الآخر. 

0. في حاشية م, ي : قلت : لا يلزم من سبق عدم استحقاق الوجود على استحقاق الوجود سبق العدم على الوجود. فلا 
5 الحدوث الذاتيّ لكلّ ممكن بتفسيره. فإنّ الممكن القديم یتحمّق فيه السبق الأول دون الثاني. (و زاد في م:) 
أن استحقاقية الوجود اع من العدم؛ و لا یلزم من قوت الام ثبوت الخا. 

.١‏ شرح المواقف ۰۱۵۱-۱۶۸ ۷ م : التقدم. 


أقسام التقدّم والتأخْر والمعيّة سس ۱۶۲ 


والافننان" لين تحت بال الشاني, والا لزم أن يكون للزمان زمان 
ويتسلسل. وإن عنيتم به معنى اخر فاذكروه. 

والمتكلمون ': جوّزوا تقدّم العدم على الوجود تقدّماً لا يوجد المتقدّم منه مع 
الا ريمن قير مان كه اا عل الي وبنهدا الاعتار فستروا سيق 
العدم على الوجود في الحادث * وهو مُنافٍ للقدم» ولا يلزم منه وجود الزمان. 

وإذا عرفت معنى المحدث' فالقديم ما يقابله. وهو الذي لا يسبقه العدم. 


أقسام التقدّم و التأخْر و المعبّة 


قال : والشّبق بالزمان و الذات رالات والشرف والمرتبة. 

آقول : هذه الخمسة آنواع التقدّم عند الحکماء, أحدها: السبق بالزمان. 
والثانی: السبق بالذات. وقد مضی تفسیرهما. 

الثالث : السبق بالعلَّيّة کسبق حركة اليد على حركة الخاتم؛ فإك تعقل أنه 
لولا حركة اليد لما تحدك الخاتم. فتفرض أولاً للید حرکة, فتقول: ونحدكت بيذي 
فتحرّك الخاتم». و لاتقول: «تحرّك ۲ الخاتم فتحوکت يدي». من غير أن یکون 
هناك زمان متقدم على زمان المعلول. 


۱ - الزمان. ۲ نفسه. 

۳ م : کتقدیم. 

.٤‏ فى حاشية م. ي : قلت : هذا محال ؛ إذ لا معنی للزمان الا ما له التقدّم و التأخّر بالذات (م: اللذان) لا یجتمعان فى 
الوجود بالذات. و العدم و الوجود ليس لهما ذلك بالذات فلاب من أمر یقارنهما له هذا المعنی بالذات دفعاً للتسلسل, 
و ذلك هو الزمان. و تقدّم الأمس على الیوم تقدم زمانت, و التقدّم الزمانی لا يقتضى زماناً مغایرا لما له التقدّم و التأخَر, 
إلا إذا كان ذلك التقدم و التأ خر بالغير. و أما إذا كان بالذات فذلك أجزاء الزمان نفسه, فلا یحتاج إلى زمان آخر. 

۵ فى حاشية م, ی : قلت : قد ذکرنا أنّ دلیلکم لا ينتقض على ثبوت الحدوث الذاتی بهذا التقد ير (ی : التفسیر). 

٦‏ م: الحادث. ۷ م : تحر کت. 
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لا يقال: إذا كان کل واحد من العلّة' والمعلول يرتفع بارتفاع صاحبه 
فلا تقدّم حينئذ؛ لأا نقول : ليس بحق أن کل واحد منهما يرتفع بارتفاع صاحبه؛ 
فان المعلول يرتفع بارتفاع العلة. وليست العلّة ترتفع بارتفاع المعلول بل عند 
ارتفاع المعلول لا به. والفرق ظاهر. والفرق بين هذا التقدّم والذي قبله مع 
الاشتراك بينهما في أن المتقدّم مُستغن عن المتأخّر. والمتأخّر لا يصل إليه الوجود 
إل بعد وصوله إلى ال" وهو مفتقر فيه إليهاء ان الدقدّم بالعليّة يكون المتقدّم فبها 
كافياً فى وجود المتأخّر بخلاف المتقدّم بالذات؛ فان الواحد غير کاف فى وجود 
الاتنین. و یقال للمعنی المشترك بینهما:التقدم بالطبع. و قد یقال: المتقم ۲ بالطبع, 
للمتقدّم بالذات. و یقال للمشترك * بینهما*: المتقدم بالذات و قد یقال: (المتقدم 
بالطبع. للمتقدّم' بالذات. و یقال)" للمتقدّم* بالذات. و لامشاحَة" في هذه 
الاصطلاحات. بل الواجب معرفتها لا يقع الخطأ بسبب الغفلة عنها. 

الرابع "۲ : السبق بالشرف, کتقدّم العالم ۲۲ على المتعلم. 

الخامس : السبق بالمرتبة ''. وهی صنفان: مرتبة " حسّيّة کتقدم الامام على 
المأموم إن جعل المبدا القبلة و إلا كين الحکم عند انعکاس الفرض. و مرتبة *" 


.١‏ م: العلل. ۲ م : إلى المتقدم. 


۳ : التقدم. .٤‏ ن: المشترك. 
۵ من ی. .١‏ ن : المتقدم. 
۷ ليس فى ن. ۸ م ى : التقدم. 
٩‏ ]: تشاجر. ۰ ن: والرابع. 


.١‏ في حاشية م. ي : قلت : في هذا المثال مناقشة, هي اه جاز أن يكون العالم مساوياً للمتعلّم في علمه؛ فلا يتحمّق 
التقدّم عليه فى العلم. و المثال الخالى عن الاحتمال تقدّم المعلم على متعلمه, فائّه لاب للمعلّم من مزيّة في العلم. و إلا 
E‏ ا 

۳ و .۱٤‏ ی : رتبة. 


ا عون الجر لل ا د د د ا 
عقليّة, كتقدّم الجنس على النوع إن جعل المبدأ هو الأعمّ ولا انعكس الحكم أيضاً 
عند المكاين القرض :او التتكليون انوا قسما اخر هو نقد بن اء انان 
علی البعض. ف اه لیس بالذات الا لوجوب مقارنة الستقدّم فا الا 
ولیس بالزمان و الا لزم افتقار ۲ الزمان إلى زمان آخر. و ظاهر نفی بقيّة الأقسام 
عنه, فهو قسم آخر. 

وإذ قد عرفت أقسام التقدّم فاعرف منها أقسام التأخّر والمعيّة. 


بديهيّة تصوّر الوجود 

قال : و تصوّر الوجود بد يهى» وأخطاً و استدل بوجودى لمنع بداهة جزء 
البدیهی ولبنائه على اشتراك الوجود الکسبی وانعكاسه بالنقيض إلى كسبيّة '. 

افو تن وت من اشفا درا حي از سای ادرا 
وهوخطأ؛ فاٍنهما من المعلومات البديهيّة. على أنّ تعريفاتهم لا تخلو عن تعریف 
الشیء بنفسه. فانهم إذا قالوا: إن الوجود هو الذي يعقل أو ما يخبر عنه وكذلك 
الشيء. أخذوا لفظة * «الذي» و«ما» المرادفتين' لمعنى «الوجود والشيئيّة» في 
تعر يفهماء وهو خطأ. 


.١‏ م ن: فيهما. 

۲. في حاشية م. ي : قلت : اللزوم ممنوع ؛ فإنّ التقدّم الزمانی تقدّم لا يجامع معه المتقدّم المتأخر في الوجود. فإن كانت 
هذه الحال للمتقدّم و المتأخر لا لذاتيهما -كتقدّم الأب على الابن -احتاج الاوّل إلى مقارنة زمان متقدم بذاته على 
زمان المتأخر. وإن كانت هذه الحال ذاتيّة فلا حاجة إلى مقارنة زمان آخر, فیتحمّق لهما هذه الحالة ؛ لأنّها ذاتيّة. 

۲ من : کسبیته. 

.٤‏ في حاشية م : قال الشيخ في إلهيّات الشفاء : لفظة «الذي» و «ماء إِنّما يشار بها إلى متحمّق ثابت. و لا يشار بها إلى ما 
ليس بموجود. ينظر: إلهيّات الشفاء, الفصل الخامس من المقالة الأولى ۲۹- .5١‏ 

0. في حاشية م. ي : قلت : الترادف ممنوع, و المرجع فيه إلى أهل اللغة. 


٦‏ مارج الفهم في شرح النظم 

و ذهب بعض الناس إلى أنّ کون الوجود بدیهی التصور مکتسب. فأخذ' فى 
لكل و ۱ ۱ 

الأوّل: آنی أعلم بالبديهة ألى موجود. وهذا تصديق. والتصديق إذا كان 
شيا کانت تصوراته بد یهن : ضرورة اكوا سابقة علیه. والسابق علی البدیهی 
حت أن یکون بد هیا 

الثاني : آني أعلم بوجودي ضرورة, وهذا التصديق" یتوقف على تصور 
مطلق.الوجود. و جزء التصور ۲ البدیهی یکون بده فیکون تصور مطاق الوجود 
بديهياً. ۰ 

و هذان الوجهان؛ ضعیفان *؛ أمّاالأوّل فلأنّا نمنع من وجوب کون التصوّر 
بديهيّاً عند کون التصديق بديهيّاً؛ فان التصديق البدیهی عبارة عن الذي يكفي 
ر نة فى الحکم. فجاز أن یکون تصورا الطرفین مکتسبا (و یکون حصولهما 
كاف في العکم. فیکون التصدیق ت تهنا" الله لا آن یفتر 
الوق شرع التصوّرین مع الحکم. وحيئئذ لا حاجة إلى الاستدلال على 
کون التصور" بديهيّاً عند کون التصدیق بديهيّاء فان ذلك یکون معلوماً قطعاً. 


ا ۲ التصور. 

۳ م : الصور. .٤‏ ليس في أء ن. 

0. م : عندی ضعيفان. 

. فى حاشية م ي: قلت: هذا التصديق ممّا يجزم به الأطفال والنساء. و بالجملة من لم يمارس الكسب فليس من 
E‏ ۷ ليس في ن. 

۸ فى حاشية م. ي: قلت : عند الحكماء القائلين بأنالتصدیق هو الحکم, و عند الإمام القائل بأنّه المجموع أن بداهة 
التصديق و كسبيته حالة من أحوال الحكم لا غير. على ما صرّحوا به في كتبهم. و لااستبعاد في أن يصطلح على أن 
بداهة التصديق عبارة عن بداهة جزءيه (م: جزئه) الذى فيه الحکم, فلا يكون ما ذكره معلوماً قطعاً. 


ية تضون العوقى .ل ا ب ا ا ا ا 

وأمّا الثاني : فلا تصوّر وجوديّ إِنّما يستلزم تصوّر مطلق الوجود أن' لو 
كان مطلق الوجود چر٤‏ من وجودي ' وأنّه مه مشترك. ولکن "ذلك غير معلوم إلا 
بالدلیل “نفلا یکون تصوّره ضرور یا 

ثم نقول أيضاً بعد ذلك: إذا كان تصوّر وجودی متوتفاً على اشتراك الوجود - 
و هو كسبىٌ - وجب آن* لا یکون ضور وجودی بدیهیا؛ لأنّ قوله: كل ما یتوقف 
عليه البدیهی يجب أن يكون بدیهیاء ینمکس بعکس النقیض, إلى قولنا: کل 
مالا يكون بديهيّاً لا يتوقّف عليه البد بهی. 

ثم تقول : اشتراك الوجود لیس ببدیهی۱ فلا يتوقّف عليه البديهيّ. وقد 
توقف عليه تصوّر وجودي. فلا یکون تصور وجودی بدیهیا وهذاالالزام لم 


بتفطنوا له. 


بديهيّة تصوّر العدم 
قال : وكذا العدم. سوال ": المطلق غير متصوّر. والمضاف يعرف بواسطة 
الوجود فهو كسبى. جواب: البدیهی ما لا يتوقف على طلب وكسب. 
أقول : المدم غا متصور باليديهة, وان کان قد نازع فیه جماعةء قالوا: ان 
ما لا ثبوت له لا معط ولا یتمیز عن غیره, فکیف یتصور ؟ 


١.م:‏ إذ. 

۲. في حاشية م. .ی: قلت : إنهم صرّحوا بان الاشتراك بدیهی, وما يذكرونه دليلاً ما هو للتنبیه لا لأنّه كاسب لما ليس 
بمعلوم, فجمیم کلامه إلى آخر الفصل غير تام ۲ کل 

.٤‏ م ن: بدليل. ۵ م: - أن 

1 ن: بدیهي. /. م: السؤال. 
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و الحق أنّ لدم قد يكون مطلقاً وذلك غير متصوّر'؛ لعدم امتيازه عن غيره 
بنفسه, و لاهو مضاف إلى ملكة يتصوّر باعتبار تصوّرها. ومنه مضاف وهی أعدام 
الملكات. وهي متصوّرة تبعاً لتصوّر ملكاتها. 

ثم أورد سؤالاً على ذلك. و تقريره: أنّ العدم إِمّا مطلق فهو غير متصوّر على 
ما ذکرتم» ولا مضاف وهو لا یعلم إلا بواسطة ملکته. فلا یکون تصوره يديا 
نتم حکمتم بأنْ تصوّر العدم بديهيّ کالوجود؟ 

ولاف أن البنديهة هنو الا لا بت قلع على ب ر ك ر الم :هو 
ای لاتم فيط رامو مها ادا درف رر ا مور سك" 
لایلزم أن یکون متوقّفاً على طلب و کسب. 


.١‏ فى حاشية م. ی : قلت : لو کان غير متصوّر لما آمکن الحکم عليه بکونه غير ممتاز عن غیره. 
کا ۱ 
۳. فى حاشية م, ی : قلت : إذا كانت الملكات فى أنفسها غير أُوَليّة التصوّر فيحتاج إلى كسب لا محالة, و المحتاج إلى 


يدل على إثباته حدوث العالم؛ لا كل محدث مفتقر إلى وجود محدث 


البرهان الأوّل 
على اثبات الصانع هو الحدوث 
أقول : ذکر ۲ هاهنا برهاتين على وجود الصانع. 
البرهان الأوّل : الاستدلال بالحدوت» و تقریره أن نقول: العالم محدث, وكل 
نخدت فا لاهن مخدت. انا المع فد دك نبا فاو انا الكترى رور 
لا يقال : المحدث إمّا أن یر فى المحدّث حال" وجوده و یلزم منه تحصیل 
الال رعا غ وا ج نين ال را فى شلك السال ای 
و انف :الف ر محل تا یی اه ادت و الها رشقت نا ودعي 
ارتفاعه”, فتكون تلك الماهيّة غير تلك الماهيّة, فيلزم' اجتماع النقيضين ؛ 
ضرورة وجود الموضوع حال الانّصاف بالمحمول. وبهذا يظهر أنه يستحيل أن 


۱ ن : + و توحیده. ۲ : ذكره. 

۳ م» ن: حاله. 4 من : حاله. 

0. في حاشية م: لوجوب ارتفاع المعلول عند ارتفاع علته. 

.١‏ في حاشية م: وإذا قلت : السواد ليس بسواد, فالسواد موضوع و لیس پسواد محمول, فیجب أن یکون السواد تاعا 
حال سلب السواد عنه. ۷ ن : و یلزم. 


إو ممم ميب سید سس تس ونا رج الهم قیفر الك 
یکون مورا في وجوده. و یستحیل أن يؤثّر فى موصوفيّة ماهيّته بوجوده؛ ها 
لا فلما مه وأا انيا فلن الم صوفيّة لو کانت برك ازم ار" 

لأا نقول على الاوّل: إن عنيتم بحالة الوجود زمان الوجود فالموتر موتر في 
تلك الحال فى ذلك ۲ الوجود الحالي. وإن عنیتم بحال الوجود المقارنة الذاتي ؛ 
فلاء فا الم ویر متقدّم على الأثر بالذات. 

و على الثاني بان الموتر يتر في الماهيّة. 

قوله : يلزم عند ارتفاعه أن تکون الماهيّة غير ماهيّة*, مغالطة؛ لا فرض 
الناهئة مشب عه كلك آلت هه وجا لاه قان غه فان الك شاد 


ا 

۲. في حاشية م» ي : قلت : اما يلزم التسلسل أن لو كانت موصوفيّة الموصوف غيرها. و هو ممنوع ؛ فان كل صفة من 
نوع الموصوف هي عینه. كلزوم اللزوم مثلاً. سلّمنا أنّها غيرهاء لكتّها اعتباريّة, و لا يلزم من نبوتيّة (في م : ثبوت) فرد 
من آفراد کی ثبوتية (م: فوت جمیع آفراده. و التسلسل في الاعتبارات غير محال. ۱ 

۳ فی حاشية م. ي: قلت: رما قل : إذا كان فى حال کوند موجوداً یو في :ولك الوجود بعینه بلزم تحصیل الحاصل؛ 
أن الحاصل فى حال غير تلك الحال. و الحال الال هى الوجود الأوّل, فيمكن أن يقال لهذا القائل : إن نعني بحال 
اخ فو ا ری ذلك الان فان التأثير والأثر معاً فى الآن إن كان المعلول ارت اجه لوا 
كالصور). و فی الزمان إن كان ما الو و إن كان التأثير متقدماً على الأثر بالذات. ۱ 
فان قال : فإن عنى المشكّك بالحال الوجود والعدم فان الممكن لا يخلو عن أحدهماء فالتأثير إن وقع لابد أن يقارن 
آحدهما, و يلزم أحد المحالين المذكورين. 
قلنا: نقول : تأثيره حال انّصافه بالوجود و أثره ذلك الوجود لا وجود آخر, و لاتكرار ذلك بعينه حتّی يلزم المحال. 

.٤‏ في حاشية م» ي: قلت : الاستفسار إِنْما يكون فى موضع يحتمل اللفظ تلك الأمور المستفسرة, و هاهنا حال وجود 
المعلول ليس له دلالة على مقارنته مع علّته (م: مقارنة ذاتية) بشيء من الدلالات الثلاث, فلا يكون محتملاً فيقبح 
الاستفسار فى ذلك فى صناعة المناظرة. . م : الماهيّة. 

1. فى حاشية عد قلت إن قال قائل : إذا كان الفاعل موجوداً كانت الماهيّة فى نفسها متحمّقة (م: ‏ متحمّقة), فإذا 
زال الفاعل إن بقيت الماهية على ما كانت عليه فلا تكون العلّة علّة ؛ لاح الملّة يلزم من ارتفاعها ارتفاع المعلول, وإن 
لم يبق فقد صارت تلك ليست هي في نفسهاء و يلزم أن لا يكون تلك الماهيّة تلك الماهيّة, وهو ما آلزمه السائل. 

ج 


الوفان الثاق قل الامكان: . س بحسي ب | :تا یم اي كك ۱۵۲ 
يستحيل أن لا يكون تلك الماهيّة؛ بل عند ارتفاع المؤثّر لا يكون هناك ماهيّة. 
على أنّ هذين الشکین لا يسمعان؛ لقدحهما في الأمور الضروريّة. 


البرهان الثاني هو الامکان 


قال : و لانّه ممكن ' على ما مرّء فمفتقر بديهة '. 

أقول : هذا هو البرهان الثاني على وجود واجب الوجود تعالى. وهو أوثق 
من البرهان الأوّل. 

و تقريره أن نقول: ان " هاهنا موجودات كثيرة. فهي اش أن تكون واجبة 
الوجود أو ممكنة الوجود. والأوّل باطل؛ لأنْها مركبة. وکل مركب ممكن. فالثاني 
حقّ. وإذا كانت هذه الموجودات ممكنة فلابدٌ لها من موّتر» فان الممكن نسبة 
وجوده وعدمه إليه بالسويّة. فيستحيل حصول أحدهما إلا' بشيء خارج عن 
الذات. و هذا حکم ول إن" وقع فيه شك لبعض الناس فإنّما هو لخفاء في* 
تصوّر الحدود لا لخفاء الحکم. 


< أمكن أن يقال له: إن ذلك إِنْما يلزم إذا أخذ مقابل تلك الموجبة معدولة. و ليس کذلك بل الذي يجب أخذه في 
مقابلتها السالبة. و ربّما كان تحمّقها بانتفاء الموضوع. و لا يلزم وقوع متصف برفعه بل رفع ذلك الموضوع. 

۱ لأأنها ممكنة. E:‏ 

۳ من ي. 

.٤‏ في حاشية م. ي : قلت : هذه الموجودات الكثيرة ليست موجوداً واحداً مركباً من تلك الأفراد حتَّى يقال : إن ممکن 
لتركبه. و کل منها ممكن معلول لآخر منها إلى غير النهاية. فلا يلزم وجود موجود خارج عن هذه الممكنات الكثيرة. 

۵ : لا. 

1. في حاشية ن : أي يحصل بلا مهلة, بل یحصل الجزم به من أوّله. 

۷ ي : وان و في ن: فإن. ۸ ن: - في. 


۶ ا ي سبي يي ججح فارج الفهم فی شرح النظم 
حقيقة الممكن في حالتي الوجود و العدم 

قسال : سؤال: الممكن حال الوجود والعدم واجب و ممتنع ليس إلا. فلا 
افتقار. 

اول هنا هو لان ا لساك مك ن لس هناها 
METI‏ نا أن كو و فمو عو سوه اد وافيظة مين ی 
فان كان موجوداً استحال عدمه ولا اجتمع النقیضان, فهو واجب حيئئذ. وإن كان 
معدوما استحال وجوده والا اجتمع النقیضان. فهو ممتنع. 

لا يقال : هذا ما يلزم على تقدير أن نقول': ان الموجود فى حال وجوده 
شن عدي كلك لدوم ال ده رم رو اس کف سا تال ان 
فى حالة الوجود" يصح أن یعدم فى الزمان الشانی, وإِنّه فى حالة العدم يصح أن 
ی ۱ ۱ ۱ 

ین نقول : هذا 0 الأول : ان إمكان العدم في ثاني الحال إِمَا 
أن يكون حاصلاً في الحال أو لا یکون. والأوّل باطل ‏ لا العدم في ثاني الحال 
یستحیل حصوله في الحال, فکیف یحصل إمكانه في الحال؟ والشاني: (یلزم منه 
آن یکون)* کار السدم* غیر حاصل في الحال لا منسوباً إلى الحال :ولا إلى 


.١‏ ° : یکون. ۳ ن: وجوده. 

۳. في حاشية م. .ی: : قلت : : لا يلزم من تحقّق إمكان شيء في وقت جواز حصول ذلك الشيء فيه ؛ فان خسوف القمر 
في المقابلة ممكن لذاته ؛ لتوقفه على غيره. وإمكان ا ضرورى له وکل ضروری ن دائم فيكون ثابتاً في كل 
وقت. ومن جملة الأوقات وقت التربیع» مع امتناع تحقّق الخسوف فيه. 

.٤‏ م: يلزم أن يكون منه. 

۵. فى حاشية م : وهو أن لا يكون إمكان العدم فى ثانى الحال ممكن الحصول فى الحال (كلمات غير مقروءة). و نتم 
فإ إمعاى العدم حاصل في الخال و هو منسوب إلى اه هذا خلف, ‏ " 


ااال اا سین ی یت ۱96 
ا 


الثاني : أنّه في ثاني الحال إذا كان معدوماً كان ممتنعاً فيكون واجب العدم» 
فكيف يكون في الحال ممكن العدم في ثاني الحال ' مع وجوبه فيه ؟ 


افتقار الممكن ذاتاً 
قال : جواب تشكيك فى البديهة. ولأنّه مفتقر نظرا" إلى الذات. 
آقسول: ه دا سوال مسدفوع لا یسمعه الم حطلون, فالّه تشکيك في 
الضروریّات. على“ أنّا نجيب عن هذا بأن" نقول: ان الممكن مفتقر نظرا إلى الذات 
وتحقيق هذا أنّ قولکم: المحكوم عليه بالإمكان لا أن یوخذا حال الوجود أو 
حال العدم, قسمة غير حاصرة؛ لأنّ معناه آن المحكوم عليه إِما أن يعتبر مع 
الوجود أو مع العدم. ويبقى" هاهنا قسم آخرء وهو أن لا يعتبر مع أحدهما بل 


ی خذ من حيث هو هوء. ووجوب وجود الموجود حالة الوجود إتماهو وجوب 


.١‏ في حاشية ن: لامتناع حصول العدم و إمكانه فیه, كما لا يخفى. وفى حاشية م: أي مستحيل الوجود با ه لو يمكن 
وجوده ازم اجتماع انقیفین. ١‏ ۱ 

۲. في حاشية م: قلت : هذا مصادرة على المطلوب. الجواب: ليس هذا مصادرة ؛ لاه إذا كان معدوما في ثاني الحال 
يستحيل وجوده. و الا اجتمع النقیضان و هو محال, فیکون ممتنعاً. 

۳.ن:-ظراٌ آدپل. 

۵ :بان 

.١‏ في حاشية ي: قلت: المشكك قال: الممکن ما أن یکون موجوداً أو معدوماً فالقسمة حاصرةٌ بالضرورة. ولم 
یتعرض في هذا الشك لما ذکره و هو أنّ وجوده !ما حال الوجود أو حال العدم؛ فلا يوجبه لهذا الکلام على ما آورده 
المشكك. نعم.قوله : وجوب وجود الموجود (في م: وجوب الوجود) إلى آخره» بصلح جواباً له. و أمّا ما قبلها فزيادة 
لا دخل لها في الجواب. نعم هذه الزيادة ربّما صلحت جواباً للشكَ المتقدّم على هذا الكٌ لکن يصير الکلام سب 
التر تیب. ۷ ی: يبقى. 


۹ ل للب معارج الفهم فى شرح النظم 
لاحق حصل مع اعتبار الوجود. وكذلك وجوب العدم حالة' العدم» وهو لا یویر 
فى الإمكان "؛ لأنّ هاتين الحالتين هما " حال الماهيّة مَقيسة إلى الغير. 

۱ وأمّا الشكان؛ الواردان على الامکان" الاستقبال فضعيفان؛ ما الأبّل: 
تائيه لاشفافاة! نمن ابعكالة عضول السو الابقا لاقي لجال ۲ وب 
حصول إمكانه في الحال * فإلّه لم يؤخذ' الإمكان مقيساً إلى حصول (العدم 
الاستقباليٌ في حال» بل أخذ مقیسا إلى حصوله)١'‏ في الاستقبال. وحصول العدم 
في الاستقبال بستلزم إمكانه ۲" في الاستقبال ۲۲. وأما الشاني فان العدم واجب ٠‏ 
في ثاني الحال بالنسبة إلى حصول العدم * فيه» و ليس بواجب ۲ في الحال العدم 


حصول العدم فى الحال. 
۰ حال. ۲. في حاشية ن : أي في افتقار الامکان الذاتي. 
۳. فى حاشية ن : بالتثنية لا الافراد. ۶ فى حاشية ن: أى فى حال کونها مقدّمة. 


1. فى حاشية م ی : قلت : بل المنافاة ثابتة ؛ لأنّ العدم فيه مقيّد بالاستقبال, فالوجود المقابل له مقيّد بالاستقبال أيضاً 
لوجوب اتّحاد النقيضين فى الشرائط. و الضرورة إذا كانت وقتيّة كان الامكان المقابل لها مقيّداً بذلك القيد. فيكون 
الامکان المذكور مقيّداً بالاستقبال أيضاً فيمتنع حصوله فى الحال بالوجه الذى امتنع به حصول العدم الاستقبالی فى 
الحال. و في حاشية ن : الذى هو الوجود والعدم. 

۷ فى حاشية ن : أى حال الوجود لا الحال الثانية. ‏ ۸ فى حاشية ن: أى حال الوجود. 

.)م : لم يوجد. ۰ ليس في م. 

۱ فى حاشية ن: إذ لو لم يكن كذلك لامتنع حصوله. 

۲ في حاشية م: و الا آما حصل. وإذاكان ممكناً في الاستقبال كان ممكناً في الحال, ولا كان ممتنعاء فيلزم الانقلاب. 

۳ وجب. 6 فى حاشية م: و هو أنّه إذا كان معدوما كان ممتنعا. 

۵ فى حاشية م: قلت: [نما يتوجّه عليه هذا أن لو رد المشكك الضمير الثانى إلى قوله : مع وجوبه فيه إلى الحال. و ما 
إذا رد إلى ثانی الحال لم يتوجّه. 


ااا الاق و نیت ل 
استغناء الممكن الباقى 

قال : سؤال: الممكن الباقي مسغنن وإلا لزم إيجاد الموجود. فالإمكان ليس 
علّة الاحتیاج. ۱ ۱ 

آل ا سوال نان عل کون السمکن ماب وشريره آن ا :له 
احتیاج الممکن إلى الت ر شا آن تکون هي الحصدوث آو اكان والقسمان 
باطلان. فالممکن لیس بمحتاج. 

أمَا الأول :فلار الحدوث كف الوجود" فهی متأخرة عنه, والوجود متأخر 
عن إيجاد الفاعل له. والايجاد EE‏ الاثر إلى الوت والاحتیاج 
ماخر عن علة الحاجة ۲ فلو كان الحدوث هو العلة ‏ -لحاجة الأثر إلى المؤثر أو 
جزء منها أو شرطأً لها لزم تأخَّر الشيء عن نفسه بمراتب. وبهذا ظهر فساد قول 

من ادّعى أن علّة حاجة الأثر إلى المؤثّر اّما * هي الحدوث. 

و أما الثاني : فلأنٌ الممكن الباقي مُستغنٍ عن المؤثّر؛ ؛ لأنه لو احتاج إلى 
المزثر لكان ن تأثير المؤثّر ما أن ¿ یکون في شيء کان e‏ أو في شيء لم يكن 
EE‏ والأوّل باطل, و إلا لزم إيجاد الموجود. والشاني يلزم منه أن يكون 
الباقي مستغنياً وأ * المحتاج اّما هو الأمر الحادث. وإذا كان الممكن حال بقائه 
مستغنیاً عق الموتر, وهو ممکن استحال کون الامکان هده للحاجة", فظهر من 


۱. فى حاشية م. ي : قلت : هذا الدلیل اّما ينهض فى الحدوت بالفعل. و ما إذا قلنا: الحدوث بالقوّة لا ينهض ذلك فیه. 
لا يقال : القوّة هي الامکان, فیکون ذلك اختياراً للش الآخر ؛ لا نقول : القرّة المذكورة أخصٌ من الامکان لوجهين. 
الأوّل: آن القوّة إمكان مقارن لعدم الممكن. الثانى : أتها مقيّدة بالحدوث. و لا يلزم من کون الأخصٌ علّة لشىء کون 
الاعم علّة له. (و زاد فى م:) لأر الحدوث بالقرة ليس صفة للوجود ؛ لتقامه علیه. ۱ 

۲. أ ن : للوجود. ۱ ۳ ی : الحدوث. 

OT م: -إنما.‎ .٤ 

. م: الحاجة. و في حاشية م : لاه متئ وجدت العلّة وجب وجود المعلول, واستحال تأخره عنها. 


00 لدب سسسب يبيب ععارج الفهم في شرح النظم 
هذا أن الممكن غير محتاج إلى المؤثّر. 


الممكن الباقي لا يحتاج إلى مؤثر 

قال : جواب: الملازمة ممنوعة. و الاثر تبقیته. 

أقول : تقریر الجواب أن نقول: لا نسم أ الممكن' الباقى لو احستاج إلى 
الور لوم ٍیجاد الموجود. 

قوله :اما أن یوت في شيء كان موجوداً فیلزم ما ذکرنا أو في شيء حادث 
فیکون الحادث هو المحتاج. 

قلنا: لا یور في حادث " و هو التبقية؛ فان تبقية الأثر "لم تكن حاصلة في 
الزمان الاوّل, والموثر إذا أثّر فيها لايلزم منه إيجاد الموجود ولااستغناء الباقي 
عن المؤثر. 


في أنّ العدم غير معلل 
قال : سوال: العدم غير معلل والا فمتمیّز فموجود فالوجود؛ كلك وال 
كان في أحد الطرفین مسغنياً فلا ممکن. 
آقول: هذا سوال ثالث علی ١‏ السمکن محتاج الی الموتر. و تقریره أن 
نقول: الممکن هو الذي یتساوی نسبة الوجود والعدم إليه. فلو افتقر في احد 
طرفیه وهو الوجود -الی المؤثّر لافتقر في طرف العدم إلى المؤثّر. و التالي 


.١‏ ن : للممكن. ۲ م: فى شىء حادث. 

۳ في حاشية م. ي : قلت : البقاء ليس أمراً خارجيّاً حتّی يحصله المبقي بل هو أمر اعتباريّ. و قلنا على ذلك : ان العدم 
قد يتصف به. فليس في الزمن الثاني لا الوجود الاوّل. فلو أَثّر المؤتر فيه نفسه لزم تحصيل الحاصل. 

غ. م: ‏ فالوجود. .أ م ن : كذا. 


في أن العدم غير معلل ل ا ا :۱3۱ 
باطل, فالمقدّم مثله. بيان بطلان التالي: أن العدم نفي محض, فيستحيل أن يكون 
مللا بغیره وعلة لیره ولا لکان ميا وكل متميّز موجود فيكون المعدوم' 
تويكو هلا خلت 

و ما بیان الشرطيّة فلأنّه " لو كان الوجود محتاجاً إلى المؤئّر لكان الممكن 
في أحد طرفیه مستغنياً عن المؤتّر وفي الطرف الآخر محتاجاً إليه مع تساوي 
نسبتهما إليه» وهو محال بالضرورة. 

لا يقال : ان طرف العدم أولى به " فلأجل ذلك؛ استغنى عن المؤئّر بخلاف 
طرف الوجود. 

لأا نقول مع هذه الأولويّة: إن كان يمكن* طريان الطرف الآخر فلنفرض' 
أحد الطرفين حصل في وقت والآخر في وقت آخر؛ فتخصیص " أحد الوقتين 
بأحد الطرفين والوقت الآخر بالطرف الآخر إن كان لا لمرجّح لزم رجحان 
الممکن المتساوي" لا لمرجّح. هذا خلف". وإن كان لمرجّح لم تكن الأولويّة 
كافية. بل لاب من أمر آخر حتّی يحصل الطرف الأولى في وقت حصوله, أو من 
۱. ی : العدم. ۲ من : فإنّه. 


۳.ن:-به. وفي حاشية م: و حاصله أنه لِم لا يجوز أن یکون طرف العدم أولئ من طرف الوجود. و یکون الممکن هو 
الذي يجوز عدمه و يجوز وجوده لا المساوی الطرفین و الذی عدم استغنی طرف العدم عن المؤثّر؟ 


.٤‏ م : فلذلك. ۵ م: ممکن. 
۱ فلیفرض. ۷ : فتخصص. 
۸ م: و المتساوی. 


٩‏ في حاشية م. ي : قلت : الواجب هو الذي لا يحتاج في وجوده إلى غیره. و الممتنع هو الذي لا یحتاج في عدمه إلى 
غیره. و الممکن ما ليس کذلك. و ذلك لا يمنع من أن تکون ذاته أولئ بأحد الطرفین, لا بأن تکون الأولويّة كافية فى 
وجوده, بل بأن تکون ذاته مبدأ استیجاب الوجود مثلاً. و يحتاج فى إيجاب الوجود إلى شرائط لیحصل الوجود لها 
منها لا من مور آخر, فیحتاج الدلیل المذکور في إتمامه إلى نفي هذا الاحتمال. 


۰ ا هيبي ب معارج الفهم في شرح النظم 
كان مع هذه الأولويّة بل وجوبا لأحد الطرفین, وحينئذ يكون الطرف الآخر 
ا 


علّة العدم هي عدم العلّة لا غير 

قال : جواب: علّة الْعَدّم عدم العلة. والملازمة ممنوعة. 

قول : تقریر الجواب أن نقول: لم لا يحور آن یکون انوم " معلّلاً؟ قوله: 
یکون عر عن غیره. قنا ی قوله : فیکون و جوا قلنا: e‏ ؛ فإنه لا 
یلزم من وقوع الامتیاز وجود المتمیزات. فان أعدام السلکات متميّزة بعضها عن 
بعض بواسطة تمایز ملکاتهاء و لهذا كان عدم الشرط یوجب عدم المشروط وعدم 
غيره لا یوجبه» وعدم الضد عن المحل يصحح وجود الضدٌّ الاخر فيه, وعدم غيره 
لا بوجب ذلك. 

و إذا تقد هذا فنقول: ان علّة العدم هی عدم العلّة لا غیر. و بیانه من وجهين؛ 

دود اش جما عدم اه E‏ زو ول سر ی هیا 
الحكم إلى آمر آخر موجود یکون علّة لذلك العدم. 

الثاني : أن عدم المعلول لو استند إلى أمر غير عدم علّته لكان ¿ عند وجود ذلك 
الأمر ما أن يعدم شيء من علّته من شرط أو جزء أو لا يعدم بل تكون على ما 


۱ م : ترجح. ۲ من ي. 

۳ م : العدم. p4‏ یه 

۵ في حاشية م ي : قلت : جاز أن یکون هذا العدم لازماً مساوياً للعلّة بين الوجود والعلّة خفيّة الوجود. فلذلك حکم 
بعدم المعلول عنده و لم يلاحظ غيره. 


في أن وجود واجب الوجود آزلي أبديّ سس 
كانت اه انز ال تاو وال ول هو ای ته ك الد إن 
عدم العلّة التامّة. والشاني ' باطل, وال لزم وجود المعلول نظراً إلى وجود علته 
اة و عدمه نظراًالی وجود علة العدم. 

لا يقال : لا نسلم اه عند ووه عات سب أن کون مرو سا کون 
معدوما نظراً إلى علّة العدم؛ 

نا نقول : إِنْه ؟ لو لم يجب عند وجود العلّة وجود المعلول لجاز تخلف 
المعلول عنهاء فیکون تارة موجوداً وأخرى معدوماء (فاختصاص أحد الوقتين 
بالوجود والاخر بالعدم إن كان لا لمرجّح لزم ترجیح السمکن لا لمرجّح. هذا 
خلف. وان كان لمرجّح غير الأول لزم أن لا يكون الأول كافياً)' في العلّة مع 
فرضنا له علّة تامّة. هذا خلف. فيحنئذ يستحيل عدمه نظرا إلى علة العدم حالة 
وجود العلّة التامّة في الوجود. وأيضاً: فلو" حصل العدم لأجل وجود” علته حال 
وجود العلّة التامّة في الوجود لم يكن الاستدلال بوجود العلّة التامّة على وجود 
الل اضعا ود امم علة لسن عر خسول اليد 
فلا تكون علة للعدم. 


في ان وجود واجب الوجود ازلي ابدي 
قال : وثبوته أزليّ آبدی لأنه واجب. وإلا لزم التسلسل. وهو محال لما بین. 


۲. م: والتالی. ان 
.٤‏ من ي. ۵. م: لو يجب. 
1. لیس في ن. ۷ لو 


۸ من ي. 


۷۴ .مارج الفهم في شرح النظم 
أو الدور وهو محال اما بالضرورة أو بتقدّم الشيء على نفسه. 

أقول : لما افك وجود' واجب الوجود شرع في بیان كيفيّة وجوده. فادعى 
أنه آزای أبديّ. والدليل على ذلك أنّه واجب الوجود" لأنّه لو كان ممكناً لافتقر 
إلى مؤثّر فمؤّره إن كان واجباً فهو المطلوب. و إن كان ممكناً افتقر إلى موتر 
فمؤتّره إن كان هو الأوّل لزم الدور. وإن كان غيره لزم إا" التسلسل أو الانتهاء 
إلى االو جت و الات .هو المطلوي» و اتسلسا وادور اط ان اس اساسا فلا 
07 وأا الدور فقد اختلفوا فى بطلانه؛ فذهب المحقّقون إلى أنه باطل بالضرورة, 
و تا غیرهم فاستدل علی لك 1لا متقلّمة" علی السعلول تقدم" الع فلو 
كان کل واحد من الشیئین علّة في صاحبه لزم تقدّم الشيء على نفسه بمرتبتین. 
وهو محال". 


استحالة العدم عليه تعالى 


as ۳‏ قاد ادا کت نواعت ار شود اسعفال .سا 


۱ ن : وجوب. 
۲. فى حاشية م ی : قلت : هذا مستدرك لأنّه لا بّنت (م: ثبت) أنه واجب الوجود من قبل فتفریع الأبديّة عليه کاف 
فى إثبات المطلوب. و لا احاجة إلى اعادة بيان اثبات الواجب. 


۳ :اما 
yS‏ 


ا ي : قلت : : [نما يلزم تقدم الشيء E‏ نكاد الملول مسلوا لمة عله و ذلك سوم بل علته 
كافية في تحفقه. فإته لو فرض انعدام کل شيء سوى العلّة فاه يجب المعلول بها, ؛ فلو كان محتاجاً إلى علّة العلّة لما 
رل اة کت 


في أَنَّ وجود واجب الوجود نفس حقيقته 311 2« 
العدم؛ لأنّ معنى واجب الوجود هو الذي يستحيل عدمه, فلو جاز العدم على 
الصانع ‏ تعالى عن ذلك لكان ممکنا؛ لأنّ ماهيّته تكون قابلة للوجود و إلا لما 
وُجد ‏ وللعدم. ولو كان کذلك" لزم التسلسل' أو الدور وهو" ظاهر غنيٌ (عن 
اسان فیکون آزلی یا ۱ 

و ذکر بعض المتأخّرين على استحالة عدم)* الباري تعالى حجّة. فقال: لو 
جاز عدمه لكان وود رقا عل عنم سيت مها و کل مت لى الفير 
يكن کون الا جت سكا هذا خف وة لةس فا عدو واج 
الوجود مستحیل" لذاته, فلو استحال باعتبار عدم سب عدمه لكان الوصف 
الذاتن معللا" بار وهذا محال. 


في ان وجود واجب الوجود نفس حقیقته 


قال : وهو غير زائد والا أتّر المعدوم فى الموجود أو وجدت" الماهيّة مات 
آقول : اختلف الناس فى أن الوجود هل هو زائد على الماهيّة أم لا؛ فذهب 


. في حاشية م: أي قابلاً للوجود و العدم. 

۲ فى حاشية م: لاله حینثذ یکون ممکناً فلاب له من علّة ؛ فان كان واجب الوجود استحال عدمّه. وإن كان ممکن 
ارچ افتقر إلى علة و نقلنا الکلام إليه و لزم إِمَا الدور ولا التسلسل. 

۳ من : و هذا, ۶ ليس في ن. 

6 م: فهو ممکن. 

1. في حاشية م. ي: قلت : هذا مصادرة على المطلوب ؛ لأنّه بصدد بيان ذلك. وأيضاً على تقدير جواز عدمه, لاب له 
من علّة, إذ الجائز بالذات لا يجب بها بل بغيرها. 

۷ في حاشية م: أي یکون له علّة غير الذات. قاو او عتّوت: 


6 ميمح د 2 هاج لقع تن شرع انق 
جمهور الأوائل إلى أنّ الوجود من حيث هو هو مقول بالتشكيك على الوجودات١‏ 
الخاصّة بكل " ماهيّة (ماهیة) » بمعنى؛ أنّها متفاوتة فيه ما بالتقدّم والتأشر 
كبوجرة الةو الول آو يالا ولوثة و عدمها کالوجودین المذکورین. أو 
بالأشدّيّة والأضعفيّة كوجود الواجب و وجود السمکن. و المقول على آشیاء 
بالتشكيك یستحیل أن یکون جزء من تلك الأشياء أو نفسها؛ فان نفس الماهيّة' 
رها لاتقل ارت كرون اس غارس با وا الزسوودات"الفناضة 
بکل" ماهيّة ماهيّة فاه زائد على تلك الماهيّة الا وجود الواجب" الخاص به" 
ف عندهم نفس حقیقته ۲۲. والوجود بالمعنی الأول عارض له ذهنا إذ لا وجود 
للكلّيّ من حيث هو کل إلا في الذهن. 

وأكقاالسككلمون فذهب أكثر المسعتزلة ٠"‏ واه 
الوجود زائد على الماهيّة في حق واجب الوجود وفي حق غيره من 
الممكنات. وذهب آخرون منهم آبوالحسین البصري ا أن الوجود نفس 


او باس ين ”.م : کل. 
تلك ماش ناو .٤‏ م: -بمعنی, و في أ: يعني 
۵ في حاشية م ي: قلت: الماهيّة قد تتفاوت بالكمال والنقص في نفس تلك الماهية كمقدار هو ذراع ومقدار هو 
ذراعان, فإنّه لا تفاوت بينهما من حيث هما الا بزيادةٍ في نفس المقداريّة. وأيضاً فالكلام المذكور جار في العارض ؛ 
فائّه لو قبل التفاوت لم يكن هذا العارض ذاك, فجوابكم عن ذلك في العارض هو الجواب في النفس و الجزء. 


۱ م: و جزء. ۷ ن : الموجودات. 
4 م: تلك. .م: واجب الوجود. و في أ ن : وجود واجب الوجود. 
۰ هو. ١.م:‏ إنه. 


۲ الحقيقية, م : حقيقة. 

۳. المحصل ۲۲۳؛ کتاب الأربعين فى أصول الدین ۱۰۰ ۱۰۱؛ ذیل المحصل ۲۲۳؛ تلخیص المحصّل ۲۵۷؛ 
قواعد المرام 40 -11. ۱ ٤‏ نفسه. 

۵. کتاب الأربعين فى أصول الدین ۰۵-۵۳ ۰۱۰۲-۱۰۰ 


في أنّ وجود واجب الوجود نفس حقيقته م 
الماهيّة ' فى حقّ واجب الوجود وفى حق الممكنات. 

إذا عرفت هذا فنقول ان" الذي‌نذهب الیه أن" الوجود في خن واجب 
الوجود نفس حقيقته ". 1 

والدليل عل ذلك أله لو كان زائداً على حقيقته لزم أحد الأمور الأربعة, 
وهى': ما تأثير المعدوم في الموجود. أو وجود الماهيّة مرّات غير متناهية, أو 
تقدّم ۲ الشىء على نفسه, أو افتقار واجب الوجود إلى الغير. والکل باطل. وبیان 
الجلاوت : أنه ركان اعا عق امات اح ایا و اة ال 
المرصوف. فيكون الوجود ممكناً. وكلّ ممکن لاد له من مؤثّر. فالمؤثّر في وجود 
واجب الوجود. ما ان يكون نفس الماهيّة او امرا اخر. والقسمان باطلان. 

آماالاول:فلان الجاهتة او اترتا قى وحودها لكات اس معدومة حال 
ار ا وو فان کات عدون امرس دام السو الى ارج وهو 
أحد الأقسام الأربعة. وان كانت ما تؤتر فيه وهي موجودة فإمًا أن تون 
موجودة بغير هذا الوجود أو بعين هذا الوجود. ويلزم من الأول وجود الماهيّة 
مرّتين. ثم نا ننقل الكلام إلى ذلك الوجود الذي جعلناه شرطاً في التأشیر, فيلزم ١١‏ 


.١‏ فى حاشية م: فالحاصل أنّ الناس اختلفوا فى هذه المسألة على أقوال ثلاثة ؛ فمنهم من یقول :له زائد مطلقاء أى فى 
الواجب و الممکنات. و منهم من يقول: ّه نفس الماهيّة مطلقاً. و منهم يفصّل و يقول: هو زائد في الممكنات و نفس 


فی الواجب. ۲ م: فيقول. 
دان اذى إلى ان 


۵ في حاشية م. ي : قلت : ينبغي أن نبت أولا أن مفهوم الوجود.-عامًا كان أواخاصًا_له.هوية خارجة حتّی یتأتّی 
القول بكونه زائداً فى الخارج أو عيناً فيه فان القائل بكونه خاصّاً و عم أمر اعتباری يمنع إمكانه. بل يقول بامتناعه 


في الخارج, فلا یتم الكلام. ١.م:وهو‏ 
۷ : تقدیم. ۸ م: حال. 
٩‏ م : -منه. ۰ ی و هذا, 


١‏ م: فلزم. 


ا تست سس شب د اوس فقاو القع فى شرع الكل 
أن يكون هناك وجودات غير متناهية: وذلك أحد الأقساع الأربعة. ویلزم من 
الثاني تقدّم الشىء على نفسه؛ فإِنّ هذا الوجود إذا كان شرطاً في تأثير الماهيّة فى 
هذا الوجود يلزم' ا ر و 
أحد الأقسام الأربعة. 

و ما الثاني  :‏ وهو أن يكون المؤثر في الوجود أمراً آخر غير ماهيّة واجب 
الوجود ‏ فيلزم منه افتقار واجب الوجود في وجوده إلى الغير فيكون ممكنا وهو 
أحد الأقسام الأربعة, فقد ظهرت الملازمة. وأمّا بطلان الاقسام الأربعة فظاهر'. 


لم لا يجوز أن يكون الوجود زائداً على الماهيّة ؟ 


قال : سؤال: لِم لا تؤثّر" من حيث هي هي كالفرديّة والقبول؟ 

آقول : تقریر هذا السؤال“ أن نقول" بر لا توا ان کتری الجر بادا 
على الماهيّة, و يكون ممكناً والموتّر فيه هو الماهيّة 

قوله : إِمّا أن توثر فيه و هی موجوده ید معد ومة. 

تنا وضع الحصر بل توثر الماهية فیه من حیث هي حي لا باعتبار الوجود 
ولاب‌اعتبار العدم. كما أنّ ماهيّة الشلائة تقتضي الفرديّة من حيث هي هيء 
لا اغا انها موهوةة ولاباععار انها تعدومة::وكذلف؟ سای رازن لساهات: 


ن : فیلزم. ۳ ۰ن : أو ظاهر. 

۳ یب ي: قلت : الحصر بديهيّ, بل هذا الحکم أول الأوائل فکیف یمکن لطالب الحق منعه؟ و الماهية من 
حيث هي هي. .ان كانت موجودة و الا فليست موجودة, و لا معنی للعدم لا ذلك. نعم, يتأَنّى أن نختار نها موجودة, 
ولا مدخل للوجود في التأثیر. غ. ن : سوال. 

۵. في ن : بياض. و في أ: یقال. 1. م: الموجود. 

۷ : أو هى. ١‏ ۸ م: وكذا. 


الفرق بين العلّة الفاعليّة في الوجود سس ١0#‏ 
وأيضاً فان العلّة القابليّة ' لا تقتضي التقدّم ' بالوجود على المقبول؛ فان ماهيّة 
ال اف ا هی سمش يهن مر ذه و عت هن مود ول ل 
ما ذکر تم ۲ فى العلة الفاعلیّة. ادن ساهيّة السمکن * اّما تقل الوجود من حت 
هى هی, فلم لا يجوز أن تکون العلّة الفاعليّة کذلك, و تندفع المحاذیر المذکورة؟ 


الفرق بين العلّة الفاعليّة فى الوجود 
و بين تأثير الماهيّة في لواز مها 
قال : جواب: الضرورة حكمت بوجود الموجد بخلافهما. 
أقول : يريد أن يبيّن وجه الفرق بين العلّة الفاعلية في الوجود وبين تأثیر 
الماهيّة في لوازمها وقبول” الماهيّة للوجود. ووجه الفرق أ ن الضرورة قاضية بان 
العلة الموترة" في الوجود لاس فا کور هوهو ة وال کات كنا و 
أوتؤخذ* من حيث هي هي. وعلى التقدير الأوّل يلزم تأثير المعدوم في 
الموجود. وهو محال بالضرورة. وعلى التقدير الشاني يلزم منه تأثير الماهيّة 
اا فى اجرد وهر تال ا ووا مكلانة رازم لت اف 
الماهيّة إذا اقتضت من حيث هي هي آمرا ليس هو الوجود كانت مقتضية له حالتي 


.١‏ م: القابل. ". م : التقديم. 
۳. فى حاشية م : من تحصيل الحاصل و اجتماع الوجود و العدم. 
.٤‏ ن : للمكن. ۵ م: أو قبول. 


۱ في حاشية م, ی : قلت : إن آردت از فى وجود موجود غيرها فمسلم ولا ینفعه. و إن أردت عم من وجودها 
و وجود غيرها فممنوع ؛ فان الوجود هنا من لوازم الماهيّة و مقتضياتها من حيث هى. فلا يشترط فيه سبق وجودهاء 
ولو كان ذلك ضروریا لاشتركنا فيه و نحن عند الرجوع إلى بديهة عقلنا لا نجدها تحكم بذلك. 

۷ ي: أن. راز توه 


۸ مارح الفهم فى شرح النظم 
الوجود العینی و الذهنی '. ولااستبعاد في أن تقض المناهئة مسن هيك هى هن 
صفة معقولة كالزوجيّة والفرديّة. بخلاف الوجود الشابت عينا. وكذلك القبول: فان 
الماهيّة الممكنة لو قبلت ' الوجود من حيث هي موجودة لزم جواز تحصيل 
الحاصلء فاذن اما تقبله من حيث هي هي والماهيّة حینثذ اما" تكون عقليّة, 
و الحکم بالتبول أمر ذهنی اعتباري بخلاف امد 


في أنّ الوجود مشترك 


اقول : اختلف الناس في أن الوجود هل هوأ وصف مشترك فيه بين 
الو روات ا ا فته اك الاين ال عد وماك فده رنه 
الموجودات. و ذهب آبو العسيق البصری" و جماعة من المتأخرین إلى أن وجود 
کل شيء نفس " حقيقته, فحينئذ یستحیل أن یکون مشترکا. 

وأمّا الحكماء* فقد ذهبوا إلى أنّ الوجود من حيث هو هو وصف اعتباری 


دهنيٰ تشترك فيه جميع الموجودات. وهو مقول بالتشكيك على وجودات؟ 
المتاهتات وا وود كل ماف الك اة اوصوه الفنافكة الا ري 


.١‏ فى حاشية م: لأنّ ماهيّة الإنسان لما اقتضت الضحك بالقوّة كانت مقتضية له حالة الوجود الذهنی و الخارجی. 

اقل ۳ أ:-إتما. 

.٤‏ ن: -هو. 

. المحصّل ۷۰؛ کتاب الاربعین فى أصول الدین ۱۰۰ -۱۰۱۰؛ تلخیص المحصّل ۷۶. 

١‏ کتاب الأربعين فى أصول الدین ۰۱۰۱-۱۰۰ ۵6-۳ المحصّل ۷۱ ۷۷؛ تلخیص المحصّل ۷۶. و لم يصرّح 
الأخيران باسمه. ٠‏ ۷م:-نقس, 

۸ كتاب الأربعين فى أصول الدين ۱۰۰ - ۰۱۰۲ ٠١‏ ١٠؛‏ المحصّل ١۷؛‏ تلخيص المحصّل ۷۶؛ شرح المواقف 
٩ ۱ ۷۱‏ م: الوجودات. 


هل ال رد شو نفس الناهتة 5 ل سيآ ا ا 
ا اد انكر الكل مور خاف مهال اشير هين ارخردات ؛ 
ووجودا آخر مشتركا بين الجميع ٠‏ وأنّ هذا المشترك إِنّما يوجد فى الذهن لا فى 
الخارج. 


هل الوجود هو نفس الماهيّة ؟ 
إذا عرفت هذا فنقول: أورد هاهنا سؤالاً على أنّ الوجود نفس الماهية. 
وتقريره: أن الوجود وصف مشترلك, فيكون زائداً أمَا الصغرى فیدل عليها ثلاثة 
أوجه. الاوّل: أن العدم آمر واحد" لیس فیه تعدّد وامتیاز, فالمقابل له وهو 
الوجود -إن كان متغايراً متکتراً بتت الواسطة بين قولنا: المعلوم لا أن يكون 
موجودا أو معدوما و هو محال بالضرورة“ وان كان شيئاً واحداً فهو المطلوب. 


تقسیم الوجود إلى واجب و ممکن دلیل على اشترا که 
قال : و لتقسیمه إلى الواجب و الممکن. 
آقول : هذا هو الوجه الشاني الدال" على أنّ الوجود مشترلد. و تقریره: أنّا 


.١‏ من : الموجودات. 

۲. وفي حاشية م: و الحاصل أن الناس اختلفوا فى اشتراك الوجود على لائة أقوال؛ فمنهم من یقول: إه ليس 
بمشترك, و منهم من یقول باشتراکه. و القالون باشترا که اختلفوا؛فمنهم من قال : إنه طبيعة واحدة, و منهم من قال : إنه 
مقول بالتشكيك و هم الحکماه. 

۲ في حاشية م٠‏ ي: قلثٌ: لمانع أن یمنع هذه المقدمة (فی م : وحدة العدم) بل عدم كل معدوم غير العدم الآخر. و لو 
سل ذلك فلا نسم الواسطة هلق دير تمد الوجود؛ فاا نقول: الشی» كا آن یکون موجودا با عد الوجودات أو 
وا ولا بانط ۱ 

.٤‏ في حاشية م: لاه ليس بين النقيضين واسطة ؛ لاقتضانهما الصدق. 

۵ م: الدال. 


۶۰ لل ب يبب ل معارج الفهم فى شرح النظم 
نقسم الوجود إلى الواجب والممكن'. فنقول: الوجود لا أن يكون واجبباً وإمًا أن 
يكون ممكنا وتكون القسمة صادقة. ومورد التقسيم مشترك بين أقسامه وال 
لبطل التقسیم؛ فإنّه لا يضح" أن تقول ": الوجود لا أن يكون واجبا أو عدما؛ لدم 
أنه مشترك بينهما. 


الوجود وصف مشترك بين جميع الأحوال 
قال : و لبقائه اعتقاداً حال زوال اعتقاد الخصوصيّات. 
آقول : هذا هو الوجه الشالت, وتقريره أن نقول: إذا اعتقدنا وجود ممكن 
جزمنا حينئذ بوجود سببه, فإذا اعتقدنا أنّ ذلك السبب جوهر جسمانی * ثم زال 
اعتقاد كونه جوهراً وحصل* لنا اعتقاد كونه عرضا شم زال اعتقاد كونه عرضا 
وحصل اعتقاد کونه مجرّداء لزم زوال اعتقاد الجوهريّة والعرضيّة والتجرّد. 
واعتقاد الوجود باق في الأحوال بأسرهاء فدلٌ ذلك على أله وصف مشترك" بين 


۱. فى حاشية م ی: قلت: الموجود هو الذي نقسّمه (م: ینقسم) إلى الواجب و الممکن لا الوجود. فان الواجب ما 
ا اور تفن ل 

۲ لا يصلح. ۳ : يقال. 

.٤‏ من ي. ٥و‏ حصل. 

. في حاشية م, ي : قلت : هذا الكلام (في م : هذا الدليل) يقتضي أن يكون للوجود وجود إلى غير النهاية, و ذلك نا إذا 
اعتقدنا أن السبب مفهوم الوجود ثم زال ذلك الاعتقاد و اعتقدنا أنه غيره فيجب أن يكون الوجود الباقى في الحالين 
غير الوجود الزائل (مشتركاً بينه وبين غيره. وكذلك نقول في وجود الباقي. ليس في م) و هَلّم جرا فيكون الدليل 
فاسدا. وأيضاً: الباقى فى الأحوال كلها أحد الوجودات المختلفة بالذات, لله اعتبر (في م : اعتقد) أُوّلاً أنه موجود 
بأحدهاء فلا يلزم وجود واحد في نفسه باق في الأحوال ليكون مشتركاً. 


الدلیل الأوّل على زيادة الوجود على الماهيئّة ب ۳._عو(_ع ١9١‏ 
الجميع ؛ فان الوجود لو كان هو" نفس الماهيّة ' الجوهريّة "لزم زوال اعتقاده حال 
زوال اعتقاد الجوهريّة. ولا لم يكن كذلك بل بقى؛ مع اعتقاد العرضيّة كان 


الدليل الاوّل على زيادة الوجود على الماهيّة 

قال : فيكون زائداً و ال تسلسل العلل و المعلولات. 

أقول: هذا بیان الكبرى. وهو أنّ الوجود إذاكان مشترکاً كان زائداً. 
وتقريرها أن نقول: إذا ثبت اشتراك الوجود فلا يخلو حيئئذ إِمَا أن يكون نفس 
الماهیه فان شارك الاعات بعضها" بعضا فن خضوضتاتها' هذا خف واا 
أن يكون جزء من الماهيّات فيكون جنسا؛ لأنّ الجنس هو الجزء المشترك بين 
المختلفات. ولو كان جنساً افتقر إلى الفصل فيكون الفصل موجوداء ضرورة أن 
ال ناه اليو عا الو هو سر و اكان اش رها ا 
مشارکته للنوع في معنی الجنس ۲ فیفتقر إلى فصل آخر. وهکذا الکلام في كل 
فصل, و یلزم من ذلك تسلسل العلل و المعلولات. وهو محال. وإذا بطل أن یکون 
نفس الماهيّة وجزءها لزم أن یکون أمراً خارجاً عنها زائداً عليهاء و هو المطلوب. 

و هذه الحجّة عندی ضعيفة؛ فإنّ لقائل أن یقول: إن كان المطلوب من هذه 


ان هو ۲ من ی. 
۳ ن : الجوهر. .٤‏ : یبقی. 
۵ م: بعضاً 


1. في حاشية م: لأنّ الخصوصيّة کالضحك ملاً تکون موجودة. فیکون نفس ماهيّة زيد مثلاً و الفرس ماهيّة مشاركة 
لماهيّة الانسان على ذلك التقدیر, فیلزم أن یکون مشاركاً له في خصوصيّته. 
۷ في حاشية م: و هو الوجود لکون كل واحد منهما موجودا. 


۴ ب معارج الفهم فی شرح النظم 
الحجّة أن الوجود زائد على كل ماهيّة يحمل عليها الموجود' فهي غير تامّة. فان 
الذي أبطلتموه کون الوجود جزء من کل ماهيّة, ولايلزم من ذلك أن يكون 
الوجود زائدا على كل ماهیة. وان كان المطلوب کون الوجود زائداً على بعض 
الماهيّات فلا یفیدکم المطلوب في کون وجود واجب الوجود زائداً على ماهیته. 

على أا نقول: لا نسلّم أنّ الوجود إذا كان جزء مشترکاً لزم التسلسل. و ما 
یلزم ذلك علی تقدیر أن یکون جنساء وعلی تقدیر أن یکون الفصل عله ارود 
الجنس "» وعلی أن الوجود إذا كان صفة للفصل كان جزء منه, والكل ممنوع. وقد 
شک ات واه هه الأسقلة ينأ فيذ يكن یز 


الدليل الثانى 
قال : وانتفت البسائط, فانتفت المركبات. 
آقول : هذا دلیل تان علی أن الوجود اذا کان مشترکا كان زائدا؛ أنه" لو 
كان جزء من كل موجود لزم نفي البسائط ؛ لانها موجودة, والوجود جزء منها. 


١.ي‏ : الوجود. 

۲. في حاشية م» ي: قلت: الوجود لما كان جزءاً من الجميع فيصير مبدأ لمحمول ذاتيّ هو تمام المشترك بينهاء فیکون 
جنساً للجميع. و لاش أنّ الفصل رافع للإبهام الملازم للجنس. و بدون انتفاء إبهامه و تحصّله لا يمكن وجوده» فصار 
الفصل علّة لتوقف وجوده عليه. ولمّا كان التقدير أنه جزء من جميع الموجودات يكون جزءا من الفصل لكونه 
موجودا؛ لا علّة الموجود (في م : الوجود) موجودة. و يمكن إصلاح دليل الكبرى بتغيير مّاء وهو أنّه إذاكان مشتركاً 
كان زائداً على الواجب؛ لاه لو كان عينه لزم اشتراك الواجب بين جمیع الموجودات و احتياجه إلى الممکنات. و إن 
كان جزءه لزم ترب الواجب و ذلك محال, فتسقط الاعتراضات المذکورة کلها. 

۳ م: إلا أنّه. 

.٤‏ في حاشية م» ي : قلت : يرد عليه السؤال الذي أورده المصنّف على الدليل المتقدم. 


فى رد من قال يعدم اشتراك الوجود سس ۱ 
والمراد بالبسيط ' هاهنا الموجود الذي لا جزء له. وقد يطلق على معنى اخره 
وهو الذي يساوي جزءه فى الح والحقيقة. وإذا انتفت البسائط انتفت 
المرکبات ؛ لأنّ المركبات إِنّما تتركب من البسیط, وإذا انتفى البسيط ۲ انتفى 
المرکب؛ ضرورة استلزام عدم الجزء عدم الكل. 


فى رد من قال بعدم اشتراك الوجود 
قال : جواب: أمنع * الصغرى و التقسیم وجود* الماهيّة وعدمهاء فلا واسطة. 
أقول : منع هاهنا صغرى القياس. و هي أن الوجود مشترك. 
وأجاب عن الوجه الأول من الأوجه الثلائة الدالة عليها'. وهو أن الوجود لو 
لم يكن مشتركا لبطل الحصر بان قال: الحصر" حاصل, على تقدير عدم اشتراك 
الوجود؛ لاا نقسم" باللسبة إلى :وجوه كل ماهتة وعدمها فنقول: کل اغ ما آن 
تكرن راو وا واه اة عافن :"نيزو اء كا و شتآ رس وس 


أو لم یکن. 


.١‏ أ:البسائط. 
۲ في حاشية م ي: قلت : لمانع أن يمنع ذلك بناءاً على جواز ترکب کل مركب من مرکبات, و تلك المركبات من 
مركبات. و هلم جرا وکل جزء أخذت منه فإنّه يكون مرکباً و لا ينتهى الحال إلى بسيط أصلا لاب لنفى هذا 
الاحتمال من دليل. (و زاد فى م:) قلت : بديهة العقل قاضية ببطلانه, مع أله يلزم منه استحالة تعقّل ماهيّة من 


الماهيّات. ۳ ن: من البسيط. 
.٤‏ ن : منع. ۵ ی : و وجود. 
1 أ ن: علیه. ۷ :فان الحصر. 
۸ م: لا نقسم. 


٩‏ في حاشية م. ي : قلت : لما كان الوجود متعددا فان جعلت المقابل لمفهوم العدم الوجود الخاص بها بقى في العقل 
احتمال أن توجد بغير ذلك الوجود, و بالععکس ليس هناك وجود شامل للکل لا يبقى معه احتمال, فلا يبقى الحصر 
العقلی المجزوم به بالبديهة. ٠.م:‏ حاضرة. 


۶ سس معارج الفهم فى شرح النظم 
في أن مورد التقسيم الماهيّة لا الوجود 
قال : ومورد التقسيم الماهيّة. 
آقول : هذا جواب عن الوجه الان وهو نا لا نسم" ٠‏ سورد الشقسیم هو 
الوجود بل الماهيّة. فنقول: الماهيّة إِمّا أن تکون واجبة أو ممكنة, و ذلك لا یستلزم 
تراك خود اف 


منع بقاء اعتقاد الوجود 
قال : وبقاء ' الاعتقاد وع 
أقول : هذا جواب عن الوجه الثالث: وهو أن بقاء اعتقاد" الوجود حاصل 
حال زوال اعتقاد الخصوصیّات. و تقریره: أن نمنع بقاء * اعتقاد الوجود؛ فان من 
جزم بوجود ممکن و جزم بان سببه وهو الجوهر موجود ثم زال الجزم بکونه 
اعتقاد وجود العرض؛ فالحاصل أنا نمنع ثبوت اعتقاد الوجود حال زوال اعتقاد 


هل الماهيّة باعتبار الوجود واجبة ؟ 
قال : سوّال: الماهيّة باعتبار الوجود واجبة, ومن حيث (هي هي)" ممکنة. 


۱ م:نسلّم. ۲ م: و یقال. 
۳. ن : الاعتقاد. .٤‏ م : یقال. 
۵ م : بزوال. 1 والحاصل. 


۷ في حاشية م ي : قلت : یمکن أن یکون النظر هو أن العاقل المنصف يجد ذلك البقاء من (م: في) نفسه, فمنعه مكابرة 
و خروج عن طلب الحق. ۸ م: هي. 


الال ال لت ا ي سح ا N‏ 


جواب: منع الصغرى. 

آقول : هذا دلیل ان علی أن الوجود زائد علی الساهية. و تقریره أن نقول: 
ایک من یت رش رده كوو وا اوو از هار 
عذبها اج عوك اهن ووو لفان ١‏ عقر تفن و هو متا ون ار 
الماهيّة من حيث هي هي كانت ممكنة الوجود والعدم فالماهيّة من حيث هي 
موجودة مغايرة للماهيّة " من حيث (هي هي)* فيكون الوجود زائداً عليها. 

والجواب: نا نمنع الصغرى ونقول: ان الماهيّة' من حيث هي (موجودة لا 
تخرج) ۲ عن كونها تلك الماهيّة ولا لكان الوجود أعداما للماهيّة. هذا خلف. وإذا 
كان كذلك كانت من حيث هي موجودة ممكنة؛ لأنها من حيث هي هي تقتضي 
الامکان. و من" حيث هي هي حاصلة من حيث هي موجودة'. 


الدلیل الثالث 
قال : سوال: يفرّق بين تصوّر الماهيّة و تصدیق الوجود جواب لفظا. 
۳ ن : - ثأن. ۲ من 


۳ لزم. 


۵ م : هی. 1 : للماهیّد. 
/. م : موجود تخرح. ۸ :و هي من. 


٩‏ في حاشية م. ي : قلت: الماهيّة من حيث هى موجودة هي الماهيّة ملاحظاً معها صفة الوجود. والماهيّة من حيث 
هي الماهیة. بشرط أن لا يلاحظ معها غير ما هو معتبر (م: + معها) في حقيقتهاء فيجب أن لا يكون الوجود ملاحظاً 
معها ؛ فلو كانت الماهيّة من حيث هي لازمة لاعتبار كونها موجودة للزم (م: لزم) أن يكون الوجود ملاحظاً و غير 
ملاحظ, وذلك محال. وأيضاً: من المقرّر عندهم أن الماهيّة من حيث هی لا موجودة ولامعدومة ولاواحدة 
و لاكثيرة, و ما تصير أحد هذه بضم أحد الأمور المذکورة إليها. ۱ 


 .‏ احج ب د عازج الفهم في شرح النظم 

اقول : هذا دلیل ثالث على ن الوجود زائد. و تقریره: أا نفيّق بالضرورة 
بين فوا التبواد و دوشن قرا الاد موود ذلك يدل علي أن الر شوه 
آمر زائد علی الماهتة: 

و الراب :أن الفرق الما هو ساغتبار سغانرة لظ الوجيوة للفظ انس او فا 
باعتبار مغايرة المعنى فلا". و يتنرّل ۲ ذلك منزلة قولنا: إا نفرّق بين قولنا: الانسان 
اتان وين قولنا: الانسان البشرء و ذلك يدل على التفابره بين الإنسان والبقبسر. 
ولمّا كان هذا باطلاً و أن المغايرة اللفظيّة كافية هاهنا فكذلك تم 


في أنّ المعدوم ليس بشيء 
قال : فتلخّص من هذا أن لا شيئيّة للمعدوم. 
أفول : هذا نتیجة ما دل اللازل علیه من کون الوجود نفس ااه فان 
الوجود لما لم يكن ثابتاً في العدم بالاتفاق لم يكن السدم" شيئاً و هذا الکلام أراد 
به قا هر أبي هاشم" وأصحابه ؛ فانهم أثبتوا المعدوع * 


و تحقیق قولهم أن تقول: المعدوم إا أن یکون ممتنع الشبوت ولانزاع فى 


۱ م: موجودة. 1 
۲. فى حاشية م. ي : قلت. لو قطع النظر عن الألفاظ و نظر إلى المعانى وجد الفرق حاصلاً. فليس الفرق ناشئًا عن اللفظ. 
۳ م: ينزّل. و في أء ن : نّل. ] م :- ثم. 


۵ فى حاشية م. ی : قلت : الدلیل الذي تقدّم هو أن الوجود نفس ماهيّة واجب الوجود. و ذلك لا يودي إلى النتيجة 
المذكورة. و یمکن أن يقال لزم ذلك في (: من) تضاعیف الکلام السابق ضمناً. 

43 و ۱ ۷ المحصّل ۸۲؛ تلخیص المحصّل 4/. 

۸ في حاشية م: لان الوجود و النسبة لفظان مترادفان. 


تحقیق في المعدوم ۱۷۷ 


كونه نفياً محضاء ولا أن يكون ممكن الشبوت. فذهب جماعة من المعتزلة كأبي 
ا واو اف وی اغا وا اتی ا ار ی اقات 
البلخي وأبى عبدالله البصريّ وأبي إسحاق بن عيّاش وعبد الجپّار* وغيرهم إلى 
أن لواد ا درا راعسا رسا باع قن ارس عل 
تأثیر فی جملها ذواتا؛ واا تأثیره قن جعل الذات" موجودة. ا علی تباین 
تلك الذوات و أنّها غير متناهية, ثم انّفقوا على أنّ تلك الذوات متساوية فى 
حقائقها. وإِنّما تباين' بصفات مميّزة لهاء وتسمى تلك الصفات صفات الأجناس. ‏ ` 

فذهب الجمهور كأبى علىّ وأبى هاشم" إلى أن تلك المعدومات كما أنّها ثابتة 
بذواتها فهی متمايزة حالة لعدم بصفاتهاء کالجوهریّة للجوهر. 

و آخرون منهم قالوا: فيك الصفات لا تحصل الا مع الوجود. 

و ذهب الفريق الأوّل إلى أن الصفات التى للجوهر إمّا أن تکون عائدة إلى 
الجملة كا لخا وسار ما بكرن (مشرروظا ها كاقدر: والله: 

وما أن تكون عائدة إلى الأفراد. وهي أربع صفات. إحداها: الصفة الحاصلة 
لوا جالة مواقم ووش صنة مره الى يها سانل متا ا ریخات 
EL‏ ار يدوم وش الى مكف اناه وه لعي عله 
ا وهی الصفة التبمة للحدوث الصادر ۱۲ عن صفة الجوهریة بشرط ۱۳ الوجود. 


۱. المحصّل ۷۸- ۸۳؛ ذیل المحصّل ۷۸؛ تلخیص المحصّل ۸۲-۸۱ 


۲. نفسه ؛ تلخیص المحصّل ۸۲ ۸۳. ۳ نفسه ؛ تلخیص المحصّل ۸۱- ۸۳. 

.٤‏ نفسه, ۵ ی: الذوات. 

۱ م: تتباین. ۷ المحصّل 87 88 ؛ تلخيص المحصّل ۸۲- ۸۲. 
۸ :من مشروطاتها. ٩‏ فى حاشية م: أي للجوهر. 

۰ ي: و ثانيها. ۱ ن ی: و الها. 


۲ الصادرة. ۳ م» ن : شرط. 


۶ سس ببستت قار الفهم في شرح النظم 
و رابعتها : الحصول في الحيّز. و هي " الصفة المعللة بالمعنی. 

و الفرق بين هاتين الصفتین أنّ التحيّز هو الصفة المختصّة بالجوهر التي 
باعتبارها احتاج الجوهر إلى حيّز ٠"‏ وتقتضيها الجوهريّة. وأمّا الحصول في الحيّر 
فهي * الصفة المعلّلة بالمعنى و هي" علّة للكائنيّة. وجماعة من الناس يحسبون أن 
ذلك المعنى هو الكائنيّة وهو خطأ؛ فان (الكائنية معلولة)" للحصول فى الحيّر, 
و الحصول في الحيّز معلول ذلك المعنی. ۱ 

قالوا و لسن للتجوهرضفة سوض هدم لين کر نف اس او اعود فة 

وأما الأعراض فلا يعقل فيها الصفات الراجعة إلى الجملة ولاالحصول فى 
الك فليا" اذى ات ات اماو ای وكا انز في الما 
والبياضيّة فى البياض. وثانيتها*: الوجود. وهو الحاصل بالفاعل. وثالتتها؟: 
العلل ماوت ا ی سا و حا فى 
الل نی ممتي فى هد لفسال ا سس او تشون 
اتصافها بالصفات المتزايلة وتراكيبها بأنواع التراكيب. 

واخرون جعلوا للمعدوم بكونه معدوما صفة زائدة على ذاته. وهذاكله 


د فى الجهالات. 

۳ ن» ی : و رابعها. .م ن: وهو. 

۳ ی: حیزه. .٤‏ م :في. 

۵ م: وهو. 1 م: الكليّة معلول. 
۷.ی: فانها. ۸ أء ن. ي: و ثانيها. 
٩‏ آن. ی: و ثالثها. ۰ من :-الحلول. 


۱ للذوات. ۲ دخول. 


في ثبات المعدوم الممكن : الحجّة الأولى ك 
في ثبات المعدوم الممكن : الحجّة الأولى 

قال : احتج من أثبته بان المعدوم متصوّر متميّر فثابت. 

أقول : هذه حجّة أبي هاشم ' وأصحابه على أنّ المعدوم الممكن ثابت. 

وتقريرها أن نقول: المعدوم متصوّر. و کل متصوّر متميّز. ول متميّز ثابت. 
فالمعدوم ۲ ثابت؛ فهاهنا ثلاث مقدّمات؛ 

الأولى : أن" المعدوم متصوّر. وهي ظاهرة فإنًا نتصوّر طلوع ال غا 
من مشرقها و هو معدوم الان. 

المقدّمة الثانية : أنّ کل متصوّر متمیّز. وهي ظاهرة أیضاء فان الشيء الذي لا 
امن عورم تشه تور وی الب اه ايكون هس از 
|شارة عقليّة ولاحسّيّة تخصّصه' عن غيره» فثبت من هاتین ۲ المقدّمتين أن كل 
معدو م و 

و یدل على ذلك أيضاً أي" قادر على الحركة یمن ويَسرة وغير قادر على 
TT ET‏ سره 

وأيضاً فائنی ۱۱ رالات وا كر اال وھا مسرتان فظو بهد 


۱. المحصّل ۸۳ تلخیص المحصّل ۸۱ ۸۳. ۲. م: و المعدوم. 

۳.ن: في ان .٤‏ م: حینئذ لا يكون. 

۵ م ن : -إليه. 1 مخصصه. 

/. ي : بها تين . 

۸ في حاشية م. ي : قلت : كيف تلزم هذه الكليّة و صغراه جزئيّة. لأتها مبنيّة بمثال جزئی ؟ 
٩‏ م: آنني. ۰ معدومان. 

١.ي:‏ فاني. ۲ : للذات. 


۳ : فيظهره. 


۷۰ لس مفمعارج الفهم فى شرح النظم 


و ما أنَ كل متميّز ثابت فلا کل متميّز فهو متحقّق متعيّن في نفسه' مغاير لما 
عداه. و الا لما كان متمیزا. و لانعنی بکون المتمیّز ثابتاً الا هذا 


الحجّة الثانية 
قال : و بان" ممكن العدم معناه تقزر ما هيّته مع العدم كالوجود. 
اقول هه ات لهو على أن الو مایت وم ها اتنا ذا رصن 
الممکن الموجود باه یمکن عدمه كان معناه أن ماهيّته یمکن أن" تتّصف بالعدم. 
فتکون متصورة حالة العدم. كما أنَا إذا وصفنا الماهيّة بامکان الوجود كان معناهه 
أنّ تلك الماهيّة یمکن أن تتقزر حالة الوجود. وقد يحتجون آبضا بان الامکان 
شبوتن؛ لأنه نقیض الامتناع الصدمی, فیکون السوصوف به ثابتاء والسعدوم 


جواب الحجّة الأولى 


قصال و ج ا نة ان التضور لأ خی الوت كال ات و ال کات 
والوجود. 

أقول : هذا جواب الحجّة الأولى» وهو بالطعن فى المقدّمة الثالثة؛ فانا نسلم 
2 المعدوم متصوّر وان کل متصوّر متمیّز» و نمنع ان کل متميّز ثابت. وسند المنع 


.١‏ فى حاشية م. ي : قلت: إن أراد أنه متعيّن في نفسه بالتعيّن الذهنيّ فمسلّم و لا ينفعه ذلك ؛ لأنّ دعواهم أله متحمّق 
في الخارج عار عن صفة الوجود. وان أراد غير ذلك التحقّق فذلك ممنوع يحتاج إلى بيان. 

".أ: وبأنه. ۳ م: - أن. 

مات 6 : معناها. 


غوان له لا نت متس نی ا 
نا نتصور السمتتعات كشريك الباري ', ونتصوّر المرکبات کجبل من یاقوت. 
ونتصوّر الوجود. وهذه الأمور متميّزة» ومع ذلك فليست ثابتة في لد بالاثفاق, 
فان تصوّرتم المعدومات الممكنة على هذا المعنى فذلك لا" يقتضي الشبوت» وان 
كان على غير هذا المعنى ' فلابدٌ من بيانه. 

وق العو توف کون تاها بان ننه معطيل سراف 


قولهم : المعدوم مراد والمراد ثابت. 
جواب الحجّة الثانية 
قال : ومعنى الممكن* هو الذي يمكن ارتفاع ماهيّته بأن يعدم لا بأن يوصف 


أقول ٠‏ جاب عن ا ان ئى تفسیرهم غا ؛ فان معنى قولنا: 
الماهيّة يمكن عدمها. أنه يمكن ارتفاع تلك ا وغ عدا مت تفا 
صرفاً حى تخرج عن كونها تلك الماهيّة. وليس معناه أنّ تلك الماهيّة توصف 
بالعدم و هي " ثابتة. وكذلك في تفسيرنا الممكن في طرف الوجود؛ فإنّه لا يصح 
اتصاف الماهيّة بالوجود بشرط* انضمام الوجود إليهاء بل نما توصف به من حيث 


هي هي . 

.١‏ م: + تعالى. لكام 

۳ أ مء ن: ‏ المعنى. 

.٤‏ في حاشية م. ي: قلت : ما يلزم منه تحصيل الحاصل أن لو كان القادر له تأثير في غير الوجود. و هم لا يقولون 
فلهم منعه إلى أن يقام عليه دليل. 0. فى حاشية م: في قولنا الموجود الممكن يمكن عدمه. 

1 :- تلك. ۷ م: - واهي. 


۸ ن : و بشرط. 


۷ يي ون یی ب سیر نت فقا ري انو فى شرع ا 

وقولهم': الإمكان ثابت. ممنوع. وليس الإمكان نقيضاً لامتناع, بل على 
الدالو كان ثابتا لزم التسلسل ". و أیضا: إذا اتصفت " الماهية السعدومة به اقتضی 
ذلك خروجها عن الذاتيّة. وهو عندهم باطل. 


برهان على أنّ المعدوم ليس بثابت 


قال : برهان المعدوم ! ن ساوى المنفيّ أو كا ن أخصٌ فكل معدوم منفی» وكل 
مف فلیس بثابت. وإن كان عم لم يكن نفیاء فهو ثابت. و هو مقول على السنفی * 
فالمنفی ثابت. 

اقول فا مرها ندال على آن اسر الى يشاك وفتری أن تفر 
المعدوم إِمّا أن يساوي المنفی أو یکون أخضص منه أو آعم. وعلی التقدیرین 
الأؤليق امه حدق المت على كل الحعدوة رون دق اش اس امن 
على كل أفراد الآخر و صدق العامٌ على كل آفراد الخاصٌ. فیصدق كل معدوم 

نف وکل منفيّ ليس بتابت اتفاقاً. و ينتج: کل معدوم ليس بتابت. 

وأمًا إن كان المعدوم أعمٌ من المنفی فنقول: إِلّه يجب أن لا يكون نفیا" صرفاء 


۱. م: فقولهم. 

؟. فى حاشية م. ی: قلت: إمكان الإمكان عينه فلا تسلسل, وإن سلمت مغايرته. وإمكان الإمكان وما بعده من 
المراتب آمور اعتباريّة تنقطع بانقطاع الاعتبار, فلا تسلسل أيضاً 

۳ م : إذا لم يصف. .٤‏ أ ن : النفي. 

0. فى حاشية م» ي: قلت : إن ن أراد أن لا یکون نفياً أنه لا يكون مفهومه مفهوم النفي اخترناء, ومنعنا أنه لو لم يكن 
كذلك لكان تبوتاً في حدّ مفهومه ؛ ؛ لأنّ الأشياء کلها بالتظر إلى مفهوماتها ليست نفياً و لائبوتاء بل حدهما صادق 
عليها. وإن أراد أنه لا يصدق علیها النفى اخترنا صدقه و منعنا لزوم کون العام عين الخاص ؛ فانه لا يلزم من صدق 
شيء على شيء اتحاد مفهوميهما كالحيوان و الانسان. 


بزهان اخ علق أن الممدوع لشن ىو ا ی ي 
وا لكان الما هو الا هذا خلف. واذا لم يكو تفا كان ثبوتاا؛ ضرورة انه 
لا خروج عنهماء فاذن الثبوت مقول على المعدوم و المعدوم مقول على المنفی. 
ضرورة صدق العام على الخاصٌ فیکون الثبوت مقولاً على المنفی, هذا خلف. 


برهان آخر على أنّ المعدوم لیس بشيء 

قال : برهان: هي اما (أن تكون)' متناهية وهو محال اتفاقاء او اة 
فتنقص با خراج الموجود منها فتتناهی. 

اقول : هذا برهان آخر دال على ان المعدوم لیس بشيء. و تقریره أن نقول: 
المعدومات الثابتة امّا أن تکون متناهية أو غير متناهية. و القسمان باطلان. أمّا انها 
تکون ۲ متناهية فالاتّفاق, ولا یلزم إذا آخرجها الّه تعالی إلى الوجود أن لا یبقی 
ف الى قدرة فتاه وی ا جعالى: وهو محال بو اس إنها لا كون 
متناهية)”, فلا الله تعالی إذا آخرج منها شيئاً إلى الوجود إن بقیت كما كانت أَوَلِةً' 
ازم أن يكون الشيء مع غيره کهژلاء مع غيره. هذا خلف. وان نقصت " تناهت* 


موتا ی 

". م: لا تكون. 

؛. في حاشية م ي: قلت : لم قلت إِنّ ذلك المتناهي يخرج إلى الفعل بكليّته حتّى يلزم ما ذكرت. 

۵ أ: تكون غير متناهية. و فى م ن: لا تكون غير متناهية. 

١‏ ن: أزلا. ۱ ۷ م : انقضت. 

۸ في حاشية م ی: قلت : لا نسلم التناهى, فإنًا إذا أخذنا من الجملة الغير المتناهية من جانب المتناهية من جانب 
الأعداد (فی م : كالأعداد) الآخذة من الواحد إلى غير النهاية جملة متناهية ئة أخرى متناهية, و على هذا فلا يلزم (م : 
اه لا يلزم) تناهي الجملة في الجملة التي هي فيها غير متناهية. 


8 سس بيب ب دان الفهم في شرح انظم 
الصفات الشو تمَة 
وأنّه تعالی قادر 
قال : وأمًا الصفات, فمنها کونه قادراً وال لكان موجباً فیلزم القدم' أو 
التسلسلء وهما محالان. 
آقول : القادر هو الذي بصح أن يفعل وأن لا يفعل إذا كان الفعل ممكناً ولم 
یمنعه مأنع. ۱ 
إذا عرفت هذا فنقول: الباري" قادر وإلا لكان موجبا. والتالي باطل, فالمقدّم 
مثله. بیان الشرطيّة: أنّ الموثر إِمَا أن یژتر مع جواز (أن یزتر)" أو مع وجوب أن 
ون وال دل القادر, والثاني الموجب, فلا خروج عنهما *. وبيان بطلان التالي د 
لو كان موجباً لكان إما أن کون وها للأثر على الإطلاق أو بشرط. وعلى 
التقدير الاوّل يلزم القدم'؛ لان عند حصول العلة التامّة يجب حصول المعلول. 
وعلى التقدير الثانى نقول: ذلك الشرط شا أن يكون قديماً أو حادثاً"؛ فان كان 
الأوّل لزم القدم؛ 2 عند وجود العلة والشرط يجب المعلول. وإن كان الثاني كان 
الكلام في حدوثه كالكلام في حدوث العالم» وذلك يودي إلى التسلسل ۲ والقدم 


١.مءن:‏ العدم. .م + تعالى. 
۳ ي: أن لا یور ٤‏ أ م.ن: منهما. 
۵ م. ن : العدم. 5 م:أو محدثا: 


۷ في حاشية م ي: قلت: التسلسل فى الحوادث المتعاقبة التي لا تجتمع في الوجود لم يتقدّم دلیل صحیح على 
طلانه (م: إبطاله). و التسلسل هنا من هذا القبيل فاستحالته ممنوع. ‏ أيضاً استحالة قدم (م: عدم) آثره ممنوع لجواز 
أن يوجد (م: بوجب) الواجب تعالی جوهراً قديماً مجرّداً یکون هو الموتّر فیما عداه بالاختیار. لا يقال هذه الواسطة 
منتفية (م: منفيّة) باجماع المسلمین ولأتها جزء العالم وقد تقدّم حدوثه ؛ لأنا نقول : حقيّة الاجماع مبنيّة على 
الاختيار ؛ لأنّ الاجماع مبنيّ على النبوّة المبنيّة على المعجزة المبنيّة على أله تعالی لا يفعل القبیح و الا لجاز خلق 


هه 


ا ير ل یی یت ۱۸9 


والتسلسل باطلان فالایجاب باطل فثبت الاختيار. 


فى إحداث العالم 


قال : سؤال: هو' موجب فى وقت أو تقديره فلا قدم ولاتسلسل. جواب: 
التسلسل لازم ؛ لا الكلام في الوقت كذلك. 

آقول : تقریر السوال أن نقول: العالم إا أن بم قدمه أو لا. و علی التقدیر 
الأول یلزم الایجاب " والقدم ". وعلی التقدیر الثاني نقول: ان الفعل كما یعتبر في 
حصوله وجود العلّة الفاعليّة فکذلك یعتبر فى وجوده حصول القابل. والصالم* قبل 
وجوده کان ا ل تکن الفا موجبة له في ذلك الوقت. وفي وقت الامکان 
تکون العلّة موجبة له" فلا یلزم التسلسل و لا القدم. و لاينافي ذلك الایجاب. 

وأجاب المتکلمون عن هذا السوال بأنّ التسلسل لازم؛ لأنّ العلّة إذا كانت 
موجبة فى وقت دون وقت لذاتها" فالكلام فى ذلك الوقت" كالكلام فى العالم؛ 
ا ذللف الوقت اٍن کان ا السالم . وان کان اا فلابٌ له من 


+ المعجز على يد الکاذب للاضلال. و القبیح ما یذم عقلاً فاعله أو ما نهي عنه شرعاء و ذلك إِنّما یکون في الأفعال 
الاختياريّة :فان الحجر إذا وقع على رأس إنسان فشجه فإلّه لا یذ بذلك ولم ی شرعاً عن ذلك. والذي ثبت 
حدوثه من قبل هو الأجسام لا کل ممکن. لا يقال : بل کل ممکن, لا تأثیر الفاعل فيه ما حال وجوده و یلزم (م: + 
منه) تحصیل الحاصل, أو حال عدمه و لزم منه (م: -منه) الحدوت ؛ لا نا نقول : التأثير حال الوجود الذی هو الأثر لا 
غيره حتّی یکون تحصيلاً للحاصل. و لان الایجاد استتباع لوجود آخر, و جاز أن یکون ذلك الوجود تابعاً في جمیع 
زمان تحققه, و لا يلزم منه (م:-منه) تحصیل الحاصل. 


۱ : وهو. '. أ م: يلتزم بالایجاب. و في ن : یلزم بالایجاب. 
۳ م: العدم. .٤‏ م : +والعاقل. 

۵ م : - له. 1 لذاتها. 

۷ ی: - الوقت. 


۸ في حاشية م. ي: قلت : إِنْما يوصف بالقدم و الحدوث أن لو كان متحمّقاً ما إذا كان مقدّراً فلا 


#۶ سس سس ععارج الفهم في شرح النظم 
وف اخ کون الغلة موه ل فة دون عااقله: 


رأي المتكلمين في عدم افتقار الإحداث إلى وقت 

قال : وهذا غير مرضی عندي؛ لا الإحداث جاز أن لا يكون في وقت. 
على رأي المتکلم . 

اقسول: آخذ مهس علی الستکلمین في هذا الجواب. و تقریره: ن 
الاحداث عند المستکلمین لا یسفتقر الی الوقت ف جائب السختار, وال لزم 
ا اا د جاتب ری وا متو انات ف ا 
وقت فلم لا یجوز آن غل تأثیر الموجب الابكر فك علی وقت؛ فان الاختیار 
و الایجاب لا تأثیر اهما ف الاستخناء عن الوقت و الحاجة اله 


تأثير العلّة كاف فى الایجاد 


قال : الا أنّ الجواب هو أنّه: إن لم يحدث أمر لم يتجدّد الفعل ضرورة» وإن 
حدث تسلسل. 
أقول : لا اعترض على كلام المتکلمین أجاب بما هو الحقّ في نفسه. 


.١‏ فى حاشية م. ي: قلت: هذا الكلام غير متوجته على المتكلّم ؛ لا المتكلّم قال : الفاعل مختار؛ لأنّ لو كان موجباً 
لزم التسلسل. اعترض الحكيم باه ِنَم (م : لا) يجب التسلسل أن لو (م: -لو) لم يتوقّف الإيجاد على تحقّق الإمكان 
(م: + الذي) بِيّن أنه ليس بأزلن, فعند حصول الشرط يجب فيكون العالم حادثاً من غير شرط. أجاب المتکلم بان 
ذلك الشرط إمكاناًكان أو وقته أو هما معاًلحدوثه يحتاج إلى شرط آخر, و يتسلسل. و من الجلی الواضح عدم توجّه 
هذا الكلام عليه. 

۲. في حاشية م: لان تأثير الله تعالى في ذلك الوقت يفتقر إلى وقت أخر, و يتسلسل. 

#ى: له. 


فول ر د ی د بعش یتح ۱۸۷ 
ور الخوات أن هرل لو تار اثر العلة الموج عن داتها لانت اتا غير 
كافية في الایجاد. و إلا لزم الترجيح من غير مرجح. بل الأو لها من ر اف 
إليها' تتم به فيحصل الأثر, فنقول: إِمّا أن يحصل ' ذلك الأمر الذي فرضناه متمّماً 
لها في التأثير أو لا. وعلى التقدير الأوّل ' يلزم التسلسلء. وعلى التقدير؛ الثاني 
يلزم أن لا يتجدّد الفعل ضرورة. 


قدرته تعالى أزليّة 
قال : وهي أزليّة؛ لأنّها لا عين ذاته فظاهر. ولمّا مغايرة؛ ما واجبة فظاهر 
أو ممكنة فمفتقرة " إمّا إليه بلا شرط أو بشرط قدیم. فيلزم القدم والا تسلسلت 


الشرائط'. 

آقول : لما فرغ من إثبات" أصل القدرة شرع في أحكامها فقال: ان کون الله 
تعالی قادرا آمر أزليٌ. والدلیل عليه أنّ هذه الصفة شا أن تكون عين* ذات الله 
تعالی, أو مغايرة لد. وعلی التقدیر الأوّل یلزم قدمهاء لما ثبت من وجوب قدمه 


:١‏ +حتّی. ۲ م: يتحصّل. 

۳ في حاشية م: و هو أن بحصل الأمر الذي فرض متمّماً يلزم التسلسل ؛ لأنّ آمره تعالی فى ذلك الأمر یکون موقوفاً 
على أمر آخر, و ذلك الآخر على الآخر وهكذا. ‏ 4.م:-التقدیر. ۱ 

۵ م : فمفتقر. 

1 في حاشية م. ي: قلت : هذا إعادة الدليل الأوّل. والاعتراض الذي أورده المعترض باق وهو أنّه نما يلزم 
التسلسل أن لو لم يتوقّف على الإمكان الذي بان أنه غير أزليَ. و یمود جواب المتكلّم أن تجدّد هذا الشرط يحتاج 
إلى مرججّح. و یلم التسلسل. و يمكن أن يجاب بجواپ غير ما ذكرء. و هو أنه إذاامتنع محمول لذات موضوعه وجب 
نقیض ذلك المحمول لذات ذلك الموضوع, وإمكان العالم لحدوثه يمتنع في الازل لذاته فيجب الحدوث لذلك 
الامکان لذاته, فلا يحتاج إلى غيره فى حدوثه فلا يتسلسل. 

۷ م: من أسباب. ۱ ۸ م: غير. 


۸ ب ب معارج الفهم فى شرح النظم 
5 
و علی التقدير' الثاني تقول هذه اه ما دی واه زرا ها أو سمكة 

لذاتها؛ فان كان الأول لزم اجتماع واجبّي الوجود. و هو محال لما يأتي. ومع 
استحالته فهو مستلزم للمطلوب؛ لأنها إذا كانت واجبة ازم قدمهاء لما ثبت من قدم 
واجب الوجود. وإن كانت ممكنة فلابدٌ لها من مور فمؤثّرها إِمّا أن يكون هو 
داك نماك وو ت مان بو لكاو روسن شید شا عن الک 
وهو محال " و ایض فان ذلك الفیر ممکن اما يأتي, فالموتر فیه* سوا تعالی 
بالقدرة. فیلزم التسلسل أو الدور. وإن كان الأول ۵ انا" آن توا اسر را 
فیها على الاطلاق فیلزم قدمها؛ لأنّ عند قدم العلة التامّة یلزم قدم المعلول. ولا 
أن یکون مورا فيها بشرط فذلك الشرط إن كان قدیما لزم قدم الصفة, وان كان 
محدثاً كان الکلام فى حدوثه کالکلام فى حدوث القدرة ؛ لأنّ حدوثه إن كان من 
ال ا ال وس سور مایم شام الدوي روك ا ات 
ازم أن يكون تأخّره عن ذات الله تعالى الموجبة له نما كان لأجل شرط حادث. 


۱. م: القدرة. 1 فنقول. 

۳. فى حاشية م. ي : قلت : المحال هو احتياجه إلى غيره في ذاته, و ما في صفاته فلا؛ فإنّه يحتاج في صفاته الإضافيّة 
والسلبيّة إلى الغير. فیم لا يجوز ذلك في الحقيقيّة ؟ فان قال: القدرة توف جميع الأغيار عليها. فلو توف على 
الغير, دار. قلنا (في م: قلت): فذلك رجوع إلى الدليل الثاني, فيبقى الأول مستدركاً 

6 م: فيها. وفي حاشية م: : ان آثر بقدرة آخری؛ له نّ تلك القدرة الأخرى حينئذ حاصلة في الغير وهو ممكن أيضاً 
فالمؤتر فيه هو قدرة الله تعالی, و هكذا إلى غير النهاية. 

۵. في حاشية م : وهو أن يكون المؤثّر فيها هو الله تعالى. 

م: فامًا. 

۷ في حاشية م: بأن نقول: تأثير الله علّة في ذلك الشرط. إِمَا أ ن يكون موقوفاً على شرط أولا ؛ فان كان الثاني لزم 
قدمه. وان كان الأول فذلك الشرط ابا أن يكون قديماً أو حادثاً؛ فان كان قديماً لزم قدمه. و إن كان حادثاً نقلنا 
الكلام إليه. و يتسلسل. 


الوجه الأوّل على أنه تعالى قادر على کل مقدور 7س د ۱۸ 
ويتسلسل. 


الوجه الأوّل على أنه تعالى قادر على کل مقدور 

قال : و قدرته علی كل مقدور؛ لان عله تعلّق القدرة بالمقدور الأمكان وهو 
حاصل في الكل فالکل مقدور. 

آقول : اختلف الناس فى أنه تعالى هل هو قادر على کل مقدور أم لا؟ فأثبته 
جماعة ونفاه أكثر المعتزلة' والفلاسفة ' والمجوس ۲ والصابئة؛ والشنوية. ومن 
أصحابنا السيّد المرتضى” والشيخ أبو جعفر الطوسيّ'. والحق عندي هو الاوّل. 
ويدل عليه وجهان. 

الأول أن علة وة تعلق قدرة اله تعالی بالاثر اّما هی الامکان. وبیانه: إن 
الداع انا و یز 
تعلق القدرة بها فلم يبق إلا الثالت, فعلمنا أنّ علّة صحّة التعلق إِنْما هى الامکان. 

لا يقال : إن الصحّة أمر عدمی فلا يعلّل. وأيضاً: قولكم: الماهيّة شا أن تكون 
واجبة أو ممتنعة أو ممکنة* و علی تقدير وجوبها وامتناعها لا يصح تعن القادر 
بهاء فلم بق لضكّة السعلق غلة؟ سوی الامکان. مفالطة. لأن الماهية وان كانت 


۰۱۶۰-۱۳۹ المحصّل ۲۵۹-۲۵۷ تلخیص المحصّل ۲۹۸ ۳۰۰؛ المعتمد فى أصول الدین‎ .١ 

ا اف ا 

.٤‏ نفسه. 

۵ نفسه. و في حاشية م : ذهب السيّد إلى أنه تعالى لا يقدر على عين مقدور العبد. 

1. الذخيرة فى علم الكلام ۸۲؛ تمهيد الأصول ۲۶ أنوار الملكوت ۸۸. 

۷ في حاشية م. ي: قلت : يلزم متا ذكره تولف تعلق القدرة بالشيء على إمكانه. وان الامکان هو العلّة الموجبة 
للتعلّق المذكور فلم يلزم من ذلك ؛ لجواز توقّفه على شرط آخر. 

4 أو کته أو سكف ٩.ن:‏ علید. 


۰۶ ب همعارج الفهم في شرح النظم 
لا تخلو عن هذه القضايا لکنها مغايرة لهاء فان الماهيّة من حيث هى هی ليست 
أحد' هذه الثلاثة, فلا يلزم من سقوط درجة الوجوب والامتناع عن الاعستبار 
جعل الإمكان ن علّة؛ لجواز أن تكون الماهيّة هي العلّة. وأيضاً: يلزم کون العبد 
اورا عل كفل دور ؛ لار دوز وله تاف باذ لك الور ا اله 
الامکان. و هو مشترك. وایضا لا بلزم من م نسبة السمکنات اوها البنة اة 
المقدوريّة صحّة نسبته " إليها بصحّة القادريّة ؛ فان کون الاثر يصح استناده إلى 
هذه الذات من حيث هو مغایر کون الذات يصح تأثيرها في هذا الأثر من حيث 
الات و غير متتاق له الاخرى :أن الأسياء نضح نها إلى للم تمده" 
المعلوميّة. ونسبة العلم إليها لا يصح من حيث هو. 

#تانجیب عن الأول بان ضبكة المقدوریّة و إن کانت عة لكا آمر 
اعتباريّ حكم بها العقل لبعض الذوات, فلابدٌ له من علّة لأجلها صح نسبة ذلك 
الأمر الاعتباری " إلى تلك الذات دون غيرها. 

وعن الثانى : بان هذه الاعتبارات وان كانت مغايرة للذات لكن العقل إذا 
لحظ الماهتة ۳ حدق وهر رها أو غ اسخهال اشفا الشاحة ابا 
وإذا لحظ الامکان حکم بالحاجة, فالامکان إن كان هو العلة فهو السطلوب"» وإن 


١.م:‏ احدی, ۲ م: صحّة تعلّقه. 

۳ م: نسبة. 

.٤‏ في حاشية م. ي: قلت: القادر و المقدور من حيث هما كذلك متضایفان, و المتضایفان متکافیان في الوجود. فلا 
يعقل صحَة وجود أحدهما وامتناع الآخر. والعلم والمعلوم إن : هذا مظان فين یتلازمان (م: ملازمان)» وإن آخذا 
معيّنين فکذلك, و إن ن أخذا مختلفين فلا تلازم من الجانبين. 

۵ ی : غير. 1.م:-نسبة. 

۷ م: -الاعتباری. ۸ أ ن : استناد. 

٩‏ ی : فالمطلوب. 


الوجه الثاني على أنّه تعالى قادر على کل مقدور ۱٩۱‏ 
كان العلّة هو الامکان مع الماهيّة لزم المحال؛ لا الإمكان وحده كافي. وإسناد١‏ 
الحكم إلى مجموع يكون أحد أفراده كافيا فيه " باطل. 

وعن الثالث: أنّ قدرة العبد لما كانت جسمانية كانت متعلّقة بالوضع» فلا 
يعقل ۲ ال بمشاركته. فانحصرت مقدوراتها بخلاف قدرة الله تعالى فائه لتجرّده 
تكون نة إلى جمیع المقدورات علی السو ی فافترقت القدرتان". 

وعن الرابع: :أن الأشياء الممكنة إذا صح نسبتها إلى مقدوريّة " الله تعالى 
وجب صحّة نسبة قدرته تعالى إليها؛ لانها" متمائلة من حيث الإمكان. فإذا صح 
على البعض نسبة القدرة إليه صح على الباقى ذلك. بخلاف العلم المتعلّق بالشىء 
المخصوص على ما هو به فلا يصح نسبته إلى جميع الاشیاء نسبة واحدة, كما لا 
يصح نسبة جمیع" الأشياء إليه نسبة واحدة. 


الوجه الثانى على أنه تعالى قادر على كل مقدور 
اقل ھا هی الوسة القاق اال عار کیال هاور على کل دويز 
وتقريره أن نقول: إن صح على واجب الوجود أن يقدر على كل مقدور وجب أن 


.١‏ ن: و استناد. ۲ م: - فيه. 
۲ ی : فلا تفمل. ۶ ی: مقدوراته. 

. في حاشية م ي : قلت : لمانع أن یمنع ذلك ؛ فان عنده نسبتها إلى الممکنات مختلفة. 
و .أ: مقدور. 


۸ في حاشية م. ى : قلت : العلّة فى ذلك. المطابقة لا الامكان ؛ فا لو فرضنا الممتنعات مقدورة له بالقوّة لكان قادراً 
عليها بالقود. ٩‏ م: جمع. 


۴ _ يبب معارج الفهم في شرح النظم 
در على كل مقدور'. والمقدّم حق, فالتالي مثله. وبیان ' الشرطيّة: أنه إذا صح 
آن " یقدر علی كل مقدور, (فلو ل :يكب حصول هذه الصفة نظراً الی ذاته لافتقر 
في حصول هذه الصفة إلى الغيرء فلا تکون هذه الصفة نفسيّة. والتالي باطل, 
فالمقدّم مثله. و ما بیان صحّة المقدم " فلأنّه تعالی حی, والحی من حيث هو حي 
لا بستحیل عليه أن یقدر علی كل مقدور". ۱ 


قاعدة «الواحد لا بصدر منه إلا واحد» و جوابها 


قال : سؤال: هو واحد لا يصدر" منه إلا واحد. فلا يقدر على الكل. وبيان 
الملازمة: أن مفهوم صدور ا غير ب فان دخلا أو احدهيا" ترکب. ولا تسلسل. 

آقول: لا ذکر المذهب الحق والاستدلال علیه شرع الّن فی تقریر؟ 
المذاهب الباطلة و الاحتجاج علیها و فسخ تلك " الحجج؛ فمن المذاهب الباطلة 
مذهب الفلاسفة فى هذا المقام, فائهم قالوا: ِنّه تعالی واحد حمًا من کل جهة, 


.١‏ فى حاشية م. ي : قلت : هذا الدليل بعينه یقتضی أن یکون مريداً لكل مراد. و نتم تقولون : يمتنع إرادته للقبائح. 

۲. م: والبيان. ۳ :أنه 

.٤‏ م : فلو وجب. 

۵ فى حاشية م. ي: قلت : الصحّة هی الامکان, و لا یلزم من إمكان شيء وقوعه ؛ لجواز أن یبقی الممکن على حالة 
العدم دائماً؛ إمَا لمدم عله الممكنة دائماً أو امتناعها (م: لامتناعها لذاتها). فلا يلزم من کون القدرة صحيحة بالذات 
وقوعها حتّی يحتاج إلى غير الذات لو لم يجب وقوعها بالذات. وإن سلّم فالمقدور کون الصحة نفسيّة لا الوقوع, فلا 
خلف لو وجب بالغير. 

1. فى حاشية م ى: قلت : كلَّيّة هذه المقدّمة ممنوعة و منقوضة بجميع الحیوانات فانها حيّة, و ليست يصح قدرتها 
على کل مدو بولا کل سکن له يلور دن فرش وفع هال ورین الال آن ان مه انتتا وات وال رن 
و جميع الملائكة. .أ ن» ي: لا یصح. 

۸ م: واحدهما. ٩‏ م: فى تقد ير. 

۰ - تلكف, ۱ 


الحكة الثائية ٣.‏ 
والواحد حًا يستحيل أن يصدر عنه أكثر من واحد. أمَا الصغرى فسيأتي 
الاستدلال عليهاء و ما الكبرى فقد احتجّوا عليها بثلاث حجج. 

الأولى : أنّ الواحد لو صدر عنه | وب ومفهوم صدورا غير مفهوم صدور ب 
وال لكاو عن عقل أذ ذانا فد عدر توا أ الط ل ومن أن نشل دوز 
المعلول الأحن عنهاء وهو محال. واذا تقایر المتهومان:فاما أن یکونا من مقوامات 
الذاك اد ' من غاا یپک ها من ال بات و ا ر العو ار 
فان كان الأوّل لزم التركيب فى تلك العلة, وكذلك إن كان أحدهما من المقوّمات 
ا اوا اا اا جنا اكلام نها و 
صدور أحد هذين المفهومين مغاير لصدور المفهوم الآخرء فإمّا أن يكون هذان 
المفهومان من المقوّمات أو من العوارض أو بالتفریق» ويعودالبحث ويلزم 
التسلسل. 


الحجّة الثانية 


قال : و لا صدور" شيء» وما ليس بذلك تناقض ۸ 
اقول : هذه هی" الحجّة الثانية على أن «الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد» " . 


قرا ا ةل حدر عن الاد ت وتال | فد کون قن ودر کی 


۱ و. ۲ ن : و. 

۳ م: - من. ٤‏ م: إن. 

0. م : اليها. :إن 

۷ م: الصدور. ۸ م: ناقض. 

4 آدن:-هي. ات اع 


۱ فى حاشية م: ممنوع بل صدر عنه ا. و شیء يلزمه أنه ليس |. 


و یت سب تآ فارج القع شرع ال 
تلك العلة ا ولس اوهو | 


الححة الثالثة 

قال : ولأنّ اختلاف الآثار يدل على الاختلاف. فعلى التعدّد أولى. 

أقول : هذه الحجّة الثالئة وتقريرها: أنّ اختلاف الآثار يدل على اختلاف 
المؤتريق ١‏ فانا تسعدل على اختلاف طبيعتّي النار والماء بصدور الحرارة عن 
الاو واا قحو الام وال او و انان فشكو اس سا 
مختلفتین. فاذا كان اختلاف الاثار يدل على اختلاف الموترین فبأن یدل على 
تعدّدها " و تغایرها آولی؛ فان دلالة الشیء على وجود العامٌ أولى من دلالته على 
الخاض. ۱ 


الجواب الأوّل 
6ل جات ول دس واا یا شا رب سارت 
أقول : أجاب عن الوجه الأوّل من حيث النقض ومن حيث المعارضة؛ أمَا 
النفض فبأن منع القسمة و حصرها فان مفهوم صدور او مفهوم صدور ب إِنّما ترد 
عليهما القسمة بالتقويم والعروض والتفریق" على تقدير أن يكونا وجوديّين أمَا 
على تقدير أن يكونا مفهومين ذهنيّين لا ثبوت لهما في الخارج فان القسمة تكون 


باطلة 
۱ ن : محال. ۲. م: المؤثر. 
۳ بیاض في ن. ۶ م: بالسکوت. 


الا ل س جه د ا ج ڪڪ يبيب د 


ثم استدل على هذا المنع'. وقال: لو كان صدور المعلول عن العلّة أمراً 
ا او لوو ا اجو وا ا 
تاا ا في واج رجو ةو ااانا نلا المدور من لمات 
اا ا فی الاو ا و و ا 
کم لزعو لم كو الس عن عله قد عه فصدوره عن تلك العلة ' إن كان 
واجباً لزم المحال. وإن كان ممكناً نقلنا الكلام إليه. و يلزم التسلسل. 

و ما المعارضة" فبأن نقول: لو صح ما ذكرتم لزم أن لا يسلب عن الشيء 
اعد أكثز.من واحد وأن لارتضق الزا جد إلا بقنىء.واسد: واه :ان يلت | 
عوج يناع سفق )دنبای "وت عدن ار عرشاقا أن 
یکونا من المقوّمات أو من العوارض أو بالتفریق ونسوق الکلام. وكذلك اتصاف 
اء بب غير انصافه بج. فهذان المفهومان ما أن يكونا من المقومات أو من 
الموارض, و یعود البحت. ولمّا كان هذا باطلاً قطعاً فکذلك ما ذکر تم ۷ 

لا يقال : اتصاف الشیء بغيره وسلب الشيء عن غيره لا يعقل إلا بين شیئین. 


.١‏ في حاشية م. ي : قلت: المنع لا يستدل عليه المانع على ما هو مقرّر في صناعة المناظرة, مع أنّ هذا ليس استدلالاً 

على المنع بل على سنده. و هو أفحش من الاوّل عند أرباب هذه الصناعة. 
و آیضا: الدليل الذى ذكره مدخول ؛ لجواز أن يكون صدور الصدور عينه فلا يحتاج إلى علّة آخری, أو نقول: يجوز 
(في م: ان أن كرون دور النغلول عن الله آمرا ارت وضو الضدور مرا اعارا فاته لا لام من وجرد 
(م : و جودیة) جزئيّ من (م : عن) جزئیّات کلی. وجود (م : وجودیة) جمیع جزئيّاته و على الوجهین لا يتم لزوم (م: 
- لزوم) التسلسل. ۲. فى حاشية م: و هو صدور الواجب عن الغير و تعدده. 

۳ م» ي : العارضة. و في حاشية م. ی : قلت : المعارضة في اصطلاحهم الدلیل الذی يقيمه السائل على نقیض المدعی 
(بعد تسليم دليل المدّعى ‏ ليس فى م) الذى أقامه المعلّل علیه, و هذا ليس کذلك. وإِنّما ذلك نقض اجمالی عندهم, 
فإن اصطلح على أن شش ذلك معارضة فلا مشاحّة في الاصطلاحات, لكنّه یکون اھا عن الا رف تم 

.٤‏ م : لان العقل. ۵ ن : الشيئين. 

1 م: فصل. ۷ م: ذكرت. 


4١‏ مارح الفهم فى شرح النظم 
و نحن تجوز أن يصدر عن الواحد. باعتبارات متغايرة. معلولات كثيرة. فان 
أجيب بأنّ الصدور كذلك لا يعقل الا بين الشيئين. 
قلنا: الصدور يؤخذ' على وجهین, أحدهما: کون الذات بحيث يصدر عنها 
المعلول. وهذا الاعتبار لاحق للماهيّة من حيث هي هي لا باعتبار المعلول'. 
وثانيهما : المعنى الإضافيّ الذي لا يفهم إلا بين شيئين 2 آنا تقول :كما عقلتم 
اتور ما یه ار ی نو * السلب والاتصاف كذلك؛ فان 
کون اا خیش دلب ا ی أو" بحي شيف اس خر شتا الب 
اللي الصاف بالمعنی الاضافی. 


الجواب الثانی 
آقول : هذا جواب الوجه الثاني. وهو ظاهر؛ فان التناقض اما يلزم أن لو 
قلنا: ّه يصدر عن العلّة | ولم يصدر عنها ا. أمَا إذا قلنا: له يصدر عنها | وما ليس 


ان یوجد. 

۲. في حاشية م. ي : قلت : هذا المعنی, آعني الأول مالسي النذكوزيق: لا قل يدون المعلول :لان لصو فة 
مقيّد بالمعلول, فلا فرق بين الأمرين في کونهما إضافيّين. ۱ 
؟. في حاشية م : المراد بالصدور المعنى الأوّل. فلا يكون لذلك أي لا يعقل إلا بين شیئین, بل الحقّ في الجواب أن 

قول (بناض): .٤‏ في م: - في. 

۵ م: ‏ في. 

1. في حاشية م. ی : قلت : الحال و إن كان ما ذكرتموه, لكن يكفي العلة مع كونها في ذاتها بحيث يجب عنها المعلول في 
ولع السلرل خارجاء ولا يكفي المسلوب عنه مع الحيئيّة المذكورة في تحقّق السلب ؛ فإنّه حكم ذهنيّ لا يمكن 
تحققه الا بعد تصوّر المسلوب, و الاتّصاف يحتاج إلى تحقّق الصفة و القبول إلى تحمّق المقبول, و لا يكفي الذات مع 
الحيئيّة فى ذلك. فعاد الکلام الاوّل. ۷ ن : لو. 

ای 


الجواب الق | م ب ری یی یب دح مت ۱۹۷ 


الجواب الثالث 
قال : والتخلّف یدل" لا" الاختلاف. 
آقول : هذا جواب الوجه التالت » و تقریره آن نقول: نما ا سد اننا علی کون 
ا فتاه تسه ات ربا تیه الا هدر تیا ان وت وتان 
ال وه اوو ان النائ رها الخرارة زو لین مین سا فكل 
بتخلف أثر کل واحد منهما على مخالفتهماء ولانستدل بالاختلاف على 
الاختلاف. 


مذهب النظام فى أنّه تعالی غير قادر على القبیح 
قال : سؤال للنظام: فعل القبیح سفه أو حاجة؟ و هما محالان علیه. 
ال الت اه لاهن الا وهی سدس الخطاء تفن 
زعم' أنّ اله" لا يقدر على القبیح. 
و احتح عليه بأنّه لو كان قادراً على القبیح لصح منه فعله. والتالي باطل, 
فالمقدّم مثله. بيان" الشرطيّة : أنّ معنی القادر هو الذي يصح منه الفعل. فلو لم 
يصح منه القبيح لم يكن قادرا عليه. و بیان بطلان التالي: أن" فعله محال (و کل ما 


-:.١‏ يدل, ۲ :ام ن : على. 
۲ أ. م : الثاني. .٤‏ م: فيه يتخلف. 
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۸ م ن: و بیان. ٩‏ م: فلان. 


6 سس _ مارح الفهم في شرح النظم 
فطل ة حال ١)‏ ول كر صح آنا الک فا هقی اننا الى فلا فا 
مستلزم للمحال, فیکون مالا ميان الأول أن شن شيل اتيم فلا مكار اس أن 
يكون عالماً به أو جاهلاً؛ فإن كان عالماً به فامّا أن يكون محتاجاً إليه أو لا یکون. 
والثانى سفه "؛ فان العالم بقبح القبيح الغنج عنه لو صدر عنه كان سفيهاً". فإذن فعل 
ا م أحد محالات ثلاثة. هى ۳ الجهل او السقة أو الحناغة: والفلانة 
باطلة في حقّ الله تعالی, فيكون فعل القبيح محالاً منه. 


جواب المؤلف على مذهب النظام 


قال : جواب: بالنظر إلى الداعي محال, وإلى القدرة ممكن. 

أقول: وار ا اها يدل على استحالة 
صدوره منه مطلقاء وذلك لا يستلزم استحالة قدرته عليه؛ لجواز أن يكون استحالة 
صدوره منه نما كانت باعتبار عدم الداعى لا باعتبار عدم القدرة؛ فان الفعل كما 
يمتنع أن يقع باعتبار عدم القدرة عليه كذلك يمتنع أن يقع باعتبار عدم الداعي إليه. 
فالحاصل أنّ امتناع الفعل أعمّ من عدم القدرة فلا يجوز استدلال" به عليه. هذا 
تقرير ما أجاب به أبو الحسين ". 


۱ م: وکل محال إلى ما فعله محال. ۲. أ: سفيه. 

۳ ي: سفهاً. و في حاشية م. ي : قلت : إن آردت (في م: أراد) بالسفه لزوم ما يتعارفه الجمهور, و هو صرف الأموال في 
الوجوه التی لا تلائم تصرّفات أهل العرف فلانسلم لزوم ذلك؛ وإن سمّيت الفعل القبيح الذى لا (م: -لا) يعلم الفاعل 
قبحه و هو غنی عنه سنهاء فلم كلت : ا محال علیه تعالی ؟ وان آردت معنی آخر قاذ کره وین لزومه و استحالتد 
قلت : المراد الثانى, و استحالته ضروريّة. وى 

۵. ليس فى م. ۱ 1 م: الاعتدال. 

/. المحصّل ۰ - ۲۸۱؛ تلخیص المحصل ۲۵ ۳۲. 


مذهب أبي الحسين البصريٌّ في القدرة هه 
مذهب آبي الحسين البصريّ فى القدرة 

قال : وأشكل على أبي الحسين بات لو امتنع تحقّق الداعي لامتنع القبيح؛ 
لتوقّفه عليه و تخلص بالتزامه ولايدل على عدم القدرة. 

أقول : تقرير الإشكال أن نقول: الداعي إلى القبیح لا أن يكون موجوداً 
ولا أن لا يكون؛ فان كان الأوّل و ثبتت القدرة لزم أحد المحالات المذکورة". 
وإن كان الثاني" كان الفعل ممتنعاً؛ لتوقّفه على الداعي, فيكون القبيح ممتنعاً فلا 
يكون مقدوراً عليه. 

و هذا الاشكال فى غاية السقوط؛ فإنّه ليس بمحال أن يكون الفعل ممتنعاً 
نظراً إلى الداعيء ll‏ دوا والذي يدل على أصل المسألة "ما بِيّنّاء من 
کون تال قادرا على کل ممكن. 

وللمعتزلة طريق آخرء وهو آنه تعالى قادر على الكذب وهو قبيحء 
اله :تماق ادا كان فادرا عل أن يفول ال لبس بای كان قادرا 
على أن يقول: العالم قديم؛ فان القادر على مجموع أفعال قادر على كل 
واحد من تلك الأقعال.:وأيضا: اله" تعالی قادر علی الجهل " وهو قبیح؛ 


۱. فى حاشية م: و هی اما الجهل أو الحاجة أو السفه. 

۲ في حاشية م: و هو أن لا يكرن الداعي موجوداً ۳ في حاشية م: و هو أن الله تعالی قادر على القبیح. 

.٤‏ في حاشية م : و القبيح من جملة الممکنات. فیکون قادرا علیه. 

۵ في حاشية م. ي : قلت: از ن أردت (في م: : آراد) أنه قادر على أن يتلفّظ بهذه الالفاظ فذلك غير صحيح ؛ لأنّ ذلك 
بالالات الجسمانية. و ذلك ممتنع في حقّه تعالى. و إن ن أردت أنه قادر على خلق هذه الألفاظ في جسم فمسلم, لکن 
(في ې : لكان) الخالق لمّا یدل على التصديق الكاذب لا يكون کاذبا. ون أردت أنّه قادر على أن تک بهذا السك 
مصدّقاً به فللنظًام أن يمنع ذلك. و دليلك لا بثبت ذلك. 

٦م‏ ن: هو 

۷ في حاشية م: أي على خلق الجهل المرکب في شخص. 


8 امس سس رد جن زیر ان تانق 


لاه تعالی قادر على العلم. و القادر على الشیء قادر على ضده '. 


مذهب عیّاد بن سلیمان فى القدرة 
قال : سژال لعبّاد ": ما علم عدمه غير مقدور الوجود و الا لزم الجهل. 
افول ههد دال اهب الباطلة فى هر الغا وسو مدهب اوه 
تماد" قله اذهب إلى آا عل اله ضاق E‏ بکرم رجرده مورا 
و المحققون على خلافه. 
واستدل عاد على مذهبه بأنه إذا غلم أن" الشىء لا يوجد (استحال أن 
وا وال لزمانقلاب علم ان تعالی ا وإذا" كان مستحیل الوجود لم کن 


ورا 


جواب مذهب عتّاد 


قال : جواب: الجهل لازم للوقوع لا للقدرة. و هو محال من حیث العلم. 
اقول : تقریر الجواب أن نقول: الله تعالی إذا علم (بعدم الشیء) فوقوعه 
یکون مستلزماً للجهل, فیکون محال لفیره لا لذاته. وتان ذلك: أن الصلم تجب فیه 


5 و في حاشية م» ي: قلت : من قال إنَّ علمه تعالی عين ذاته فجهله ممتنع لذاته. فليس شيء منهما مقدوراً له. و من 
قال بزيادة علمه قال بان الذات موجبة له فلا یکون شيء منهما مقدوراً. وإن آردت جهل خلقه فلا نسم قبحه ؛ لا 
تعالى يفعله إذ کل مولود یولد جاهلاً. قال تعالی: والله خلقکم فى بطون أمَهاتکم لا تعلمون شيئ . (و زاد في 
م:) قلت : المراد بالجهل, الجهل المرکب لا الجهل البسیط. 


١.أ:‏ لان الله. ۲. في حاشية م: هنا على أن القدرة تتعلّق بالضد بن. 
۳ م : العيّاد. .٤‏ المحصّل 09؟؛ تلخيص المحصّل ۳۰۱. 
۵ م: - أن 7 ليس في ن. 


۷ ن: و ان. ۸ ي : بعدم وقوع الشيء. 


المطابقة, فإذا وصفت العلم بالعدم وجب أن يكون العدم' موضوعاً قبل وضع العلم 
حنّى يتعلّق به العلم. فان العلم تابع للمعلوم وحكاية عنه, وحال فرض العدم 
يكون الوجود محالاً؛ لأنّه يكون العدم واجبا حينئذ للفرض لا لذاته» ويكون هذا 
الوجوب لاحقاً لا سابقاً فلا یور فى إمكان الممكن. كما أنّك إذا فرضت الماهيّة 
معدومة فانها هاا الاعتبار یستحیل أن تکون توعوةة و تکون هذه الاستحالة 
غير ذاتيّة بل إِنْما حصلت من ذلك الفرض ولا تکون موثّرة في الامکان الذاتسی. 
فاذن هو ممکن باعتبار ذاته فهو مقدور عليه من تلك الحيثية. وغير مقدور عليه 
من حيث وضع أحد الطرفین و تعلق العلم به. و لایلزم من ذلك استحالة '. لتعدّد 
الحيثيّات. 
مذهب البلخی فى القدرة 

قال : سؤال للبلخی " لا يمكن أن يخلق فينا علماً ضروريّاً يتعلّق بما علمناه 
مکتسبا والا لامك آن يخلق العلم بقدرة زید المعلوء وجوده اکتساباه ةتشك 
فى وجوده مع العلم الضروري بقدر ته. 

أقول : هذا مذهب رابم. وهو من المذاهب الباطلة ذهب إليه أبو القاسم 
البلخی ‏ (و هو أنّه)' تعالى غير قادر على أن يخلق فينا علماً ضروريًا يتعلق بما 


.١‏ في حاشية م. ي: قلت: هذا البيان يقتضى اعتبار الوجوب الحاصل من فرض العدم واقعاًء وعبّاد لم يعتبر إلا 
الوجوب الحاصل من كونه معلوما؛ لأنّه ألزم من انتفاء الوجوب. 

۲ أ: استحالته, و فى م: استحالة التعدّد. ۳ ی : البلخيٌ. 

.٤‏ م: لا يمكن. 

0. غاية المرام فى علم الكلام 17؛ تلخيص المحصّل ۳۰۱ أنوار الملكوت .1١‏ 


١‏ م: وأنه. 


۹ تست یی نود د هح مارج الف فى شرج الق 

واحتجٌ عليه بأنّه لو قدر على أن يخلق فينا علماً كذلك لأمكن أن يخلق فينا 
علماً ضروریاً بقدرة زید المعلوم وجوده بالاکتساب. و التالی باطل, القت مئله. 
وبیان الشرطتة ۱ ظاهر: فان الصلم بسالقدرة أحند السلوم المکتسبة. وبیان بطلان 
التالي : أنه لو صح ذلك لجاز وقوع الشكٌ في الضروریّات؛ لأنّه يجوز الشكٌ في 
النظريّات: فاذا شككنا فى وجود زيد الکسبی فامًا أن نتشكك حینئذ فى قدرته أو 
لا. و الثاني ' باطل» و ال" لکان العلم حاصلاً اا مع الشك في TET‏ 
و هو سفسطة. والاوّل يلزم منه وقوع الشك في الضروريّات. فإذن لا يمكن أن 
یخلق لنا " العلم الضروريٌّ بالصفة مع علمنا بالذات اکتسابا. 

فاضا لو آمکن أن یخلق فینا هلما ضروریّاً تتعلق بما علمناه مکتسباً اکن 
أن نعلم بالاکتساب ما هو الآن معلوم لنا بالاضطرار, فیلزم تجویز أن یکون 
(علمنا بأتفسنا)؟ ولدّاتتا و آلامنا" مکتسباً و علمنا بالشرائم والنبوات ضروریا 
و ذلك محال. 

و أیضا: لو آمکن أن يخلق فينا العلم الضروريّ' بما علمناه مكتسباً لزم 
منه ۲ حصول العلم الضروري بالشیء مع الجهل به. والتالي باطل بالضرورة. 
فالمقدّم مثله. بيان الشرطيّة: أنه إذا تعلق علمنا الضروري بشيء یمکن أن یتعلق 
به *علمنا الکسبی صح ما الاستدلال على ذلك الشيء؛ لأنا عقلاء. والأدلة 


.١‏ ن: للشرطية. ۲. م» ن : و التالي. 

۳ أ ن  :‏ لنا. .٤‏ م: علمناه نفسنا. 

۵ في حاشية م: لأنه معلوم بالضرورة. و يمكن و يجوز أن يعلم بالكسب على ذلك التقدير. 
1. في حاشية م : لأنّه معلوم بالکسب, و يجوز أن يخلق الله تعالى فينا علماً ضر وريًا. 

۷أ -منه. ۸ م : -به. 


جواب مذهب البلخی في القدرة ت ° 
قائمة, والمطلوب' يصح اكتسابه. وإذا صح ما الاستدلال عليه مع علمنا 
يحصل فيكون الجهل حاصلاء فعلى تقدير عدم حصول العلم الکسبی عقيب 
الاستدلال يكون الجهل حاصلاً والعلم الضروری حاصل به, هذا خلف. 


جواب مذهب البلخی فى القدرة 

قال : جواب: العلم بالقدرة منفكة عن الوجود محال غير مقدور, و لایلزم 
استحالة العلم بالقدرة مع الوجود. 

آقول : هذا جواب شبهته ' المذکورة في الاصل. و تقریره: أن العلم بالقدرة 
حالة العدم محال والمحال غير مقدور " و الکلام مفروض في علم ممکن الوجود 
الکسبی لا في شيء محال و لایلزم من استحالة العلم بالقدرة حالة العدم استحالة 
العلم بالقدرة حالة الوجود. فنحن نقول: إنه يجوز أن یخلق فینا العلم الضروري 
المتعلق بوجود زید الکسبیْ و بقدر ته. 

و الجواب عمّا ذکر ثانیا بالمنع ؛ من الشرطيّة؛ فان العلوم الضروريّة لاایمکن 
ای اساد ضها فلا نک نالعا مها فكنا. والکسبی شرطه" الخلو ولو 


١.م:‏ المطلوب. ۲. م : شبهة. 

۳. في حاشية م. ي : قلت : هذا غير وارد عليه ؛ لأنّه ما فرض العدم بل فرض الشكٌ, ولا يلزم من کون الشيء مشكوكاً 
في وجوده كونه مغدوماء بل الحوات أن التقدير أنه معلوم بالكسب. و على تقدير العلم بالشيء يكون الشكَّ محال 
والمحال جاز أن يلزمه المحال الذى ألزمه. (و زاد فى م :) قلت : مراد المصتف بقوله : حالة العدم. حالة عدم العلم لا 
حالة عدم المعلوم. وعدم العلم هو الشلت. .٤ ١‏ م : المنم. 

۵ ن : -الخلو. ١.م:-منها.‏ 

۷ في حاشية م. ي : قلت : لو كان ذلك شرطاً لما آمکن الاستدلال بدلیل ثان على ما ثبت بدلیل أُوّلء لکتهم یستدلون 

€ 


۶ مارج الفهم فى شرح النظم 
سلّمنا الشرطيّة لمنعنا امتناع التالي. 

وعن ما ذكره ثالثاً أ ن الاستدلال على الشيء ء مع العلم به محال ؛ لما فيه من 
تحصيل الحاصل, فإذن' لا يمكننا حال العلم بالشيء عملي روت ا 
عليه. 


مذهب آخر للبلخ في أنه تعالى 
لا يقدر على مثل مقدور العبد 
قال : سؤال للبلخی ۲: لا يقدر على مثل مقدور العبد؛ لاله تواضع أو عبث. 
آقول : هذا حد المذاهب الباطلة. وهو مذهب البلخی أيضاء. فائه زعم اران 
عا 3 ر یور اعد رتیل مان ا تراهم ار 
عبث. والله تعالى يستحيل منه فعل هذین, فلا يكون قادرا على مثل مقدور العبد. 


ج على مطلوب واحد بعدة أدلة. 
لا يقال : المطلوب من الدليل الثانى كونه دالا على ذلك المدلول و ذلك غير المدلول. 
نا نقول : المطلوب من الدليل نتیجته, ونتيجته هي المدلول, و کونه دالا لازم من ذلك, والاعتراض يعينه 
وارد على ما بعده. بل الجواب: لا يلزم من جواز ورود العلم الضروری على المكتسب عکسه. فاته جاز أن 
ينضح و ينجلى بعد اکتسابه جلاء الضروريّات بحیث لا یفتقر إلى احضار الوسط و ملاحظته. و ما تراجع 
العلم الضروريّ الجليّ إلى مرتبة يحتاج إلى وسط ملاحظ فذلك إمكانه في حيّز المنع يحتاج إلى دليل» مع 
أنه واضح البطلان. 
و عن الثاني : أن الاستدلال إذا كان جامعاً لجميع شرائط الصحّة لا يمكن أن يتخلّف عنه العلم؛ فلا يحصل 
الجهل. ۱ : فلانًا. 

۲. م: البلخی. قواعد المرام ۹۷؛ تلخیص المحصّل ۱۳۰۱ أنوار الملکوت ٩۸؛‏ شرح المواقف ۸۱ 

۳ اقا 


ااا الل سدس نس سیی ا 
جواب الجبّائيّين عن البلخی 
قال : جواب الجبّائيّين " هي صفات و عوارض لا تور في التمائل الذاتی. 
آقول : قد أجاب آبو علی و آبو هاشم" عن هذه الشبهة بان کون الفعل طاعة 
أو عبثاً صفة عارضة للفعل " و اعتبار لاحق به یحصل بواسطة قصد العبد. وهی لا 
تؤثّر في تمائل الأفعال و لا يقتضي الاختلاف الذاتي. ۱ 


مذهب المعتزلة فى أنه تعالی 
لا يقدر على عين مقدور العبد 


٤ 5 5 7 5‏ 4 < ۳ 1 5 1 
قال وال المع له غير ابی الحسین ‏ ! تست رز عنی مقدور العبد., والا 
ف لع الم أله SE‏ انميت ان 
لح جاه و عادر سس الضدان. 
.١‏ ن : للحبّائیّین. ۲ المحصّل ۲۸۱ ۲۸۷؛ تلخيص المحصّل ۳۲۱- ۲۲۳ 
۳ فى حاشية م. ی : قلت : لو كان مراد المستدل أنه لا بقدر على مثل فعل العبد مع صفاته التی لا يمكن وقوعه منه (و 
زاد في م : أي وقوع الفعل مع صفاته) بدونها لا بنهض الجواب المذکور. بل الجواب أنه إن أراد بالعبث ما ليس بطاعة 
منعنا عدم جوازه من الله تعالی ؛ فان أفعاله کلها کذلك. و ان أراد الفعل الذي ليس له غاية صحيحة عقلاً و شرعاً 
فالحصر ممنوع ؛ فان المباحات كلها ليست طاعة و لاعبثا (فی م : و لاعيباً) بهذا التفسير. سلّمنا الحصر, لکن لا نسلم 
أنه لا يقدر على الطاعة و العبت ؛ فانهما ممکنان و کل ممکن مقدور له لكنّ الصارف یصرفه عن ذلك. ولا یلزم من 
.٤‏ تلخیص المحصّل ۱۲۰۱ قواعد المرام ۹۷؛ آنوار الملکوت ۸۸؛ شرح المواقف ۸۱. 
۵ المحصّل ۲۸۰؛ تلخیص المحصّل ۳۲۱-۳۲۵ قواعد العقائد (ضميمة تلخیص المحصّل) ۵۱-۶1۸ . 


1 ولا يصح. /. م : فیجمع. 
۸ م : الجماعة. 


8 ب حم سار التو وض انل 
اجتماع قادرين على مقدور واحد, وجوزه ا ی 


الوجه الأوّل : فى استحالة 
اجتماع قادرين على مقدور واحد 
احتجّوا بوجوه الأوّل: أنّ معنى القادر هو الذي يصح منه الفعل والترك, فاذا 
اجتمع قادران على مقدور واحد وأوجد أحدهما الفعل صح من الآخر خلافه إذ 
هو شأن القادر, فيلزم منه اجتماع الضدّین. وهو محال. 


الوجه الثانى 

قال : ولأنّه إذا كرهه أحدهما وأراده الآخر' إن وقع وقع المكروه. وإن دم 

آقول : هذا هو" الوجه الشاني. و تقریره: آنّه لو اجتمع قادران علی مقدور 

واحد لجاز اختلافهما فى الارادة, ولو جاز ذلك فاذا آراد آحدهما الفعل وکرهه 

الآخر فإمًا أن يقع الفعل أو لا يقع؛ فان وقع لزم وقوع المکروه فلا يكون الکاره 

قادرا؛ لأنّ من شأن القادر أنّه الذي إذا کره الفعل لا يقع. وإن لم يقع لم يقع المراد 
فلا يكون المريد قادرا؛ إذ من شأن القادر أَلّه الذي إذا أراد الفعل وقع. 


الوجه الثالث 


قال : ولأنّ تعلّق المقدور بالقادر کتعلق المعلول بالعلة, وهنا يمتنع التعدّد 


.١‏ ن : للآخر. ٣‏ مان:-هو. 


الوه الرانغ.. س د حي م ا يت ۲۲:۷ 

آقول : هذا وجه ثالث على استحالة اجتماع القادرين عن مقدون راكد 
وذلك لان تعلق الفعل بالقادر کتعلق المعلول بالعلةء بمعنى أ ا ج 
الاستغناء عن غ وال لم يكن القادر علیه قادرا عله هذا خلف". فکما أنه 
یمتنع تعدّد" العلل على المعلول الشخصی فکذا یمتنع تعدّد القادرین " على 
المقدور الواحد. و اّما قلنا : اه يمتنع تعلق المعلول الشخصی بعلتين تامّتين؛ لأنّه 
بالنظر إلى كل كل واتكرة فنتهها ' کو وا » والواجب مُستغن عن الموتر, فهو 
بالنظر إلى كل واحدة منهما)' مُستغن عن كل واحدة منهماء فيلزم افتقاره إليهما 
خا ااه تیار هرا خلت 


الوجه الرابع 
قال : ولان الله تعالی إن قدر* على الفعل فان وقع على جهة الخشوع 
فمحال, و الا افتقر اتصاف الفعل به إلى سببء فيقوم المعنى بالمعنى؟. 
آقول : هذا وجه رابع؛ وتقريره: :أن أفعالنا لا تقع إ٠‏ على وجه الخشوع 
و العبت و الذلل, فامّا أن تکون هذه الصفات واجبة للأفعال لذواتها آو جانز:۱ 
لها؛ فان كان الاوّل ۲۲ لزم أن یکون " الله تعالی إِنّما یفعل هذه الأفعال على هذه 


.١‏ فى حاشية م: لعدم اسغنائه عن غیره. ۲. م : بعدد. 

۳ : القادر. .٤‏ أ: منها. 

۵ في حاشية م. ي: قلت : هذا ما يتم في لعلتین الموجودتین معا أا إذا كانت العلّتان متشارکتین في الوجود فلا 
فإنه يجب بالموجودة لا بالمعدومة. .(و زاد في م :) قلت : كيف یتصوّر أن یکون العلّة معدومة و المعلول موجود وعدم 


العلة علة العدم ؟ (. ليس في م. 
۷ ن : - تعالى. ۸ م : قدره. 
. في حاشية م: أي العرض بالعرض. “أن :دالا 
۱ جائز. ۲ للأوّل. 


۲. في حاشية م. ی : قلت : لا يلزم من قدرته عليها وقوعها منه ؛ لجواز أن يصرفه عنها صارف. 


۸ _ _ _س__معارج الفهم في شرح النظم 
الجهات و الصفات. و هو محال. ولن كان الشانی كان اتصاف هذه الأفعال بهذه 
الصفات مفتقرا إلى سبب. و یلزم منه قيام المعنی بالمعنی ' و هو محال. 


جواب الوجه الأوّل : توقّف الفعل على الفاعل و القابل معا 
قال : جواب الاوّل أنّ الفعل كما یتوقف على الفاعل یتوقّف على القابل. 
فالمحل إذا حصل الضد فيه بالفاعل امتنع حصول الاخر. 
آقول : هذا جواب الوجه الأول ". و تقریره: أن وجود الفاعل في الفعل غير 
كافٍ بل لاب مع ذلك "من حصول القابل, فالفاعل إذا فعل في المحل أحد 
الضدّين * استحال قبول المحل حینثذ للضد* الآخر'. فيستحيل صدوره من القادر 
لخن ارا ان لا و 


.١‏ فى حاشية م, ي : قلت : الافتقار لا يلزم منه قيام المعنى بالمعنی, و إنما يلزم ذلك من الوقوع, و جاز افتقار مسب إلى 
ميوت أن لا يقع أصلاً. 

؟. فى حاشية م: حاصل السؤال الأوّل أنه إذا اجتمع قادران على مقدور واحد و آوجد أحدهما الفعل صح من الآخر 
خلافه. فيلزم اجتماع الضدّین في محل واحد و هو محال. وحاصل الجواب: أنه لا يلزم من خلافه من الآخر 
حصوله ؛ لعدم القابل. 

۲ في حاشية م. ي : قلت : ليس كل فعل یحتاج إلى قابل, و ما ذلك في (م: من) الاعراض و الصور لا غير فلا یکون 
الجواب عانم بل الجواب العام أنّ فعل أحد القادرین جاز أن یکون مانعا للقادر الآخر عن فعله, و المانع لا يخرج 
القادر عن کونه قادرا إذ عدم المانع شرط في وجود الفعل لا في القدرة علیه. (و زاد في م:) قلت : الضرورة حاكمة 
بأته كما أنه يشترط في الفعل حصول الفاعل كذ لك لاب فيه من القابل. و بالنظر إلى المانع لا يمكن حصوله فلا یکون 
نين تلك البنهه مقدوراء وهو جزاه الال لت ربص 

۵ ی : الضد. 1 م:-الآخر. 


اب 


۷ ن :لا 


جواب الوجه الثاني : كفاية مؤثّر واخد لوجوة الفعل. عت یسرب تس ۲۰۹ 
جواب الوجه الثانى : کفابة مور واحد لوجود الفعل 

قال : و الثانی أن جانب الوجود یکفی فيه أ مور واحد, (و العدم لابد فيه من 
عدم كل مؤثر) '. 

آقول : هذا جواب الوجه الثاني وتقريره أن نقول: وجود الفعل یکفی فيه 
کل مزر فالقادر إذا آراد الفعل فقد حصل الموتر التاءٌ فيجب حصول الفعل ". 
و لایلزم من كراهة القادر الآخر لذلك * الفعل' أن لا يقع الفعل؛ فان عدم إرادة 
واحدة' غير كافية فى الأعدام بل عدم كل إرادة. 


جواب الوجهين الثالث و الرابع : منع المماثلة و الملازمة 
قال : و جواب الثالث : منع المماثلة. والرابع: منع الملازمة وتجويز قيام 


١.ن:‏ الا ۲ ليس في ن. 
۳. ن : للفعل. .٤‏ م» ن : كذلك. 
۵ م: و الفعل. 


٦‏ أ:واحد. و في خا م» ي : قلت : الكراهة ليس عدم الارادة, بل كما أن الإرادة معنى موجود في القادر بانضيافه إلى 
القدرة يصير القادر سببا تام لوجود المراد. كذلك الكراهة معنى يوجد فى القادر بانضيافه إلى القدرة يصير القادر سببا 
تام لانعدام المکروه و عدم الارادة لازم له. و لمّا كان الحال کذلك ادها رخا لما یبای هدوت الا 
تحکم. بل الجواب أنه يقع فعل أقوى القادرین, كما إذا أراد الله تعالی فعلاً و کرهه العبد و منع قوّة القادر القوی القادر 
الااخر لا بخرجه عن قادريّته ؛ اذ فعل القادر مشروط بعدم المانع (م : الموانع). 

۷ في حاشية م: حاصل الجواب الثالث أن تعلق الفعل بالقادر لتعلق المعلول بالعلة. و کما يستحيل تعدّد العلة على 
المعلول الواحد بالتغمّض لذلك يستحيل تعدّد القادر على الفعل الواحد. و حاصل الجواب: الفرق بين القادر و العلّة 
الموجبة. (و في حاشية م, ي :) قلت : لا یلزم من المفارقة بینهما من الجهة التي ذکرها عدم الممائلة من الجهة التي 
حکم المستدل بالمماثئلة بینهما بها ؛ لجواز الممائلة بين شيئين من جهة و تخالفهما من جهة آخری. و الممائلة التي 

۹ 


۶۰۶ مارح الفهم في'شرح النظم 
المعنی بالمعنی '. 

آقول : ا جواب الوجه الثالث فال من السمائلة بين القادر و السوجب " 
فان الفادر معد لا يحب الل بو الوحت یجب سعه اعرد حو استتاه افعل 
إلى القادر کاستناده إلى الموجب. 

اما جواب الوجه الرابع فالمنم * من الملازمة, انا نقول: ان صفة الخشوع* 
والخضوع اعتبارات ليس لها تحمّق في الخارج. فلا يقال: إِنّها ذاتيّة أو" حاصلة 
بست آخر. 

ولو سلّمنا ذلك فلم لا يجوز قيام المعنی بالمعنى؟ 

واستدل أبو الحسين" على مذهبه با عين مقدور العبد ممکن, و ال تعالى 
قادر علی كل الممکنات فیکون قادرا علیه. و أیضا: إذا السصق جزء* واحد بکفی 
قادزین, وجذبه آحدهما حال دفع الخر" فا أن حمل فى ذلك الجزء حرکتان 
تستند كل حركة إلى قادر, أو یحصل في ذلك الجزء حركة واحدة. والاوّل باطل 


ج ذكرها واقعة؛ لأنّ المعلول بستفني بعلته الموجبة عن غيرها في وجوده. کذلك الفعل يستغني بالقادر الواحد 
المرید لذلك الفعل الخالي عن الموانع في وجوده عن غيره ؛ لا نه يكفي في وجوده. حتّی لو لم یوجد فاعل آخر قادر 
أو موجب لوقع ذلك الفعل بذلك القادر, فتبتت الممائلة بالمعنی المذکور. و هذا المعنی هو الذي أوجب لذاته عدم 
تعدّد العلل لمعلول شخصی على ما علم من دلیلهم على ذلك. فوجب عدم تعدّد القادر؛ لأنّ ما بالذات لا يزول» 
فالجواب لیس بتام بل الجو اب أنه إن آرادوا بالقادر المستجمع لجمیع شرائط التأثیر فعدم الاجتماع حق» لکن لا 
یلزم مدّعاهم الشامل لكل قادر, وإن آرادوا القادر مطلقا منعنا استغناء الفعل به عن غيره. 


۱. في حاشية م: أي العرض بالعرض. ۲ م: فالمنم. 
۳. فى حاشية ی : أى الموجد. ۶ ن : بالمنع. 


۵ فى حاشية ی : قلت : الخشوع حالة نفسانيّة یجدها العاقل من نفسه كما يجد من نفسه جوعه و عطشه, فلیست 
مجرّد اعتبار لا وجود له. ادن:و. 
۷ المحصّل ۲۸۰؛ تلخيص المحصّل ۱۳۲۹-۳۲۵ قواعد العقائد (ضميمة تلخيص المحصّل) 11۸ و١10.‏ 


۸ م : بجزء. .٩‏ ن : للآخر. 


بنئة في أن القدرة مقدّمة على الفعل ۲۲ 
اوجهین؛ شا اوا فلاستحالة اجتماع اال واا تادا فلات لیس استناد 
إحدى الحرکتین إلى أحد القادرین آولی من الآخر". وإن كان الثاني فإمًا أن 
تحصل تلك الحركة بهما أو بأحدهما. والشاني باطل لحصول " الترجيح من غير 
مرجح ؛ فالاوّل حق وهو المطلوب *. 


تتمّة فى أنّ القدرة مقدّمة على الفعل 
قال : تتمّة؛ القدرة متقدّمة على الفعل لتكليف الكافر. 
أقول : الصفة (المؤثّرة فى الحيوان اما أن تؤثّر بالشعور أو بدونه. ويقال 
للأوّل قدرة, والثاني إن كان)* المؤثّر من ذات الجسم فهي القوة الطبيعيّة. وال 
فهی القرة القسرية. ‏ 
واف الاي فد تاهب ا ا ا تاه من ادا ا 
الأعضاء. 
هت ارون إلى :انها ام ورا ثلانةالأعضاء. 
واحتجّوا عليه بن الحركة المختار' متميّزة عن حركة المرتعش ولامائز إلا 


.١‏ في حاشية ي : قلت : كونها أمثالاً ممنوع ؛ فان أحدهما جذب والآخر دفع. 

۲. فى حاشية م ی : قلت : سلب الا ولوية ممنوع. فعليكم الدليل. 

۳ م: الحصول. 

.٤‏ في حاشية م ی: قلت : الغالب أن مطلوبهم عدم اجتماع قادرین على مقدور واحد بحيث لا یکون (في م: یکون) 
كل منهما موجداً له بانفراده و هنا مجموعهما موجود بالفعل (في م: موجد للفعل) حتّى أله لو انفرد أحدهما لم يحصل 
بذلك القدر من القوّة وقوع الحركة على ذلك الحدّ من السرعة والبطء. 

0. ليس في م. 

. في حاشية م, ي : قلت : حركة المختار متميّزة عن حركة الملقى من شاهق إلى أسفل, مع أن سلامة الأعضاء فيهما 
حاصلة. 


۷ بابي يي ت سس يه يدها يع الفهم فی شرح النظم 
القدرة, فيقال لهم : لم لا يجوز أن يكون ذلك المائز هو سلامة اللأعضاء؟ 


هل القدرة مقدّمة على الفعل ؟ 
إذا عرفت ' هذا فنقول: اختلف الناس فى أنّ القدرة هل هی متقدّمة على 
ال ا دعا ول انها سناو اتدل ع متا 
و ذهب جماعة المعتزلة "إلى نها متقدّمة ؛ على الفعل. 


الوجه الأوّل 

و احتجوا علیه بوجوه, الول أن اه تعالی قد كلف الکافر بالایمان, (و 
التک لیف بالایمان)" واقع قبل الایمان. فالقدرة على الایمان إِمّا أن تکون 
موجودة حالة التکلیف أو لا. والاوّل هو المطلوب. والثاني یلزم منه تکلیف ما لا 
یطاق" , و هو محال. 

لا يقال : هذا لازم لکم؛ لأنّ حال حصول القدرة لا يمكنه الفعل ول لزم 
اجتماع الضدّین و حال حصول الفعل لا قدرة عليه لاه واجب. 

لأنَا نقول : لا نسم أنه حال حصول القدرة لا يمكته الفعل" فان الفعل من 


.١‏ : عرف. 

۲. مقالات الاسلامیّین ۱: ۲۷۵؛ المحصّل ۱۵۲؛ تلخیص المحصّل ۱۱۵. 
۲ نفسه ؛ الذخيرة فى علم الکلام ۸۸. . م : مقدمة. 

۵ ليس في م. 


1 في حاشية م. ی : قلت : الا طاقة شرط وقت الفعل لا وقت التکلیف, فلا يلزم تکلیف ما لا یطاق. 
۷ م: ‏ الفعل. 


اه اقانی, یسب حب ع بهي ب ا 
حيث هو هو ممکن, وباعتبار مقارنة القدرة للكفر يكون الایمان ۲ ممتئعا. 

سلمنا"؛ لكن لم لا يجوز أن يقال بأنّ حال حصول القدرة مكلف بالفعل لافي 
تلك الحال. بل في ثاني الحال؟ 

وأیضا: لا نسم اة حال حصول الفعل لا قدرة بل القدرة حاصلة حالة الفعل. 

قوله : ان الفعل یکون واجباً. 

قلنا: إذا أخذ حالة الفعل مقارنة للفعل كان الفعل غير مقدور؛ لاه یکون 
واجبا. وأمّا إذا أخذت حالة الفعل منفكّة عن اعتبار وقوع الفعل لا یلزم أن یکون 
الفعل واا و فیه دقة. 


الوجه الثانى 


قال : ولأنّ القدرة على الموجود " حين الوجود تحصيل الحاصل. 

آقول : هذا هو الوجه اقا من استدلالات المعتزلة؟. و تقریره: أن القدرة لو 
کانت مسقارنة للفعل ازم اشفا الموجود. والتالي باطل, فالمقدّم مثله. بیان 
الشرطيّة: أنّ القدرة إِمًا أن تکون موترة حال وقوع الفعل أو لا تکون؛ فان لم 
تکن, لم تكن قدرة, وإن كانت مؤثّرة فا أن تؤثّر في ذلك ا فُرض موجودا 
أو في غيره. والأوّل يلزم منه تحصيل الحاصل”, والشاني يقتضي أن تكون القدرة 


.١‏ في حاشية م: فالایمان بالنظر إلى ذاته ممكن, و باعتباره مقارنة القدرة للكفر يصير ممتنعاً. فإمكانه حاصل بالذات 
وامتناعه حاصل بالغیر, فلا يخرجه عن كونه ممكناً. 

۲. في حاشية م: أي سلمنا أته حال حصول القدرة أمكنه الفعل. 

۳. في ي : الوجود. .٤‏ المحصّل ۱۵۲؛ تلخيص المحصّل ۱۱۵ -۱۱۱. 

0. في حاشية م. ی : قلت : لزوم تحصيل الحاصل ممنوع وإنما يلزم أن لو كان هناك وجود و رت القدرة وجوداً غيره 
و ذلك ممنوع ؛ لجواز أن يكون مؤلّرة فيه بعينه و هي موجودة حالة تأثيرها فيه لا قبله. وأيضاً: لا يلزم من تأثيرها 
في غيره تقدّمها ؛ لجواز مقارنتها له و تأثيرها في غيره. 


۶ سیب تحت مت اح القفع فى شرج ان 
متقدّمة '. وأمّا بيان بطلان التالی فظاهر. 

لا يقال : ينتقض ما ذکرتم بالعلّة مع المعلول؛ فإِنّها مؤثّرة فيه مع أنّها غير 
متقدمة عليه. 

لأنا نقول : العلة يستحيل أن تكون موتّرة من حيث هي متقدّمة ومن حيث 
هي مقارنة. بل تؤثّر من حيث هي هي. و لايصح التقسيم في قولنا: العلة " شا أن 
تو تر حالة وجود الأثر أو قبله أو بعده؛ لأنّ القَبليّة والبّعديّة والمعيّة أمور زائدة 
على:فافتة الملة و اعتا رات ماو لها وهی نیت تلك الاععارانت * غير 


مؤثرة؛ وإنما تؤثر من حيث هي هي. 


الوجه الثالث 


قال : ولا يلزم القدم. 
اقول : هذا هو الوجه الثالث. و تقریره أن نقول: لو استحال تقدّم القدرة على 
المقدور لزم إِمّا حدوث قدرة الله تعالی أو قدم المقدور'. والتالي" بقسمیه باطل, 


۱. م: مقدمة. 

۲. في حاشية م : الألف و اللام هنا للعهد و لا يصح تقسیم الأشاعرة. 

: 8 ۹ 

.٤‏ في حاشية م. ی : قلت : غاية ما ذ کرتم أنّه ليس للاعتبارات المذکورة مدخل في تأثير العلّة. و لا یلزم من ذلك أن لا 
يصح التقسيم المذكور؛ لوجوب أن يصاحب أحد الأقسام التأثير وإن لم يكن له مدخل فیه, و وجوب المصاحبة 
المذكورة ضروری. 

0. في حاشية م. ي : قلت : لزوم قدم المقدور ممنوع ؛ فان القدرة لا توجب المقدور ما لم ينضم (م: يُضَّف) إليها الداعيء 
و جاز کون تعلّق الداعي (م: للداعي) حادثاً أو نقول : القادر له أن يرجّح إلى مرجّح. فجاز تأحَر المقدور عن قدرته, 
فيوقعه متأخَراً لا لمرجح أوجب ذلك. . م : و الثاني. 


فول الا بان القدرة عرض لا شق بویت مینست بح ۲۱۵ 


فالمقدم مثله. و بیان بطلان التالى وبيان الشرطيّة ' ظاهران. 


قول الأشعريّ بأنْ القدرة عرض لا یبقی 

قال احستج اع اا یت آن یبقی ول قامالسرض 
ارش وهو مهال اثثاقاً ال م وله ای من الانتنياء الى جل تالک 

آقول : تقریر حكة الأشتعري: أن القدرة عرض والصرض لا یبقی, فالقدرة 
لاتبقی» فلو كانت متقدّمة! على الفعل لکانت باقية. أمّا أنّ القدرة عرض فظاهر؛ 
لافتقارها إلى محل" تقوم فيه. وأا أنّ العرض لا يبقى فلوجهين, الأوّل: أنّ البقاء 
عرض لما يأتي. فلو قام بالعرض" لزم قيام العرض بالعرض وهو محال. 

ما لا فلاتفاق المتكلمين على أنّ العرض لا يقوم بالعرض الا ما نقل عن 
معمّر ", وهو مذهب الفلاسفة . واحتجُوا عليه بأنّ کل عرض يحل في محله اه 


۱ م: -وبيان. ۲ م: الشرط. 

۲ المحصّل ۱۵۲؛ تلخيص المحصّل ۱۱۷ - ۱۸۰؛ أصول الدين للبغداديّ ۵۰. 

.٤‏ م: ممتنع. ۵ م : -بالعررض. 

.54 في قوله يراجع : أصول الدين للبغدادی‎ .١ 

۷ في حاشية م. ي : قلت : الأعراض التي نراها مستمرّة في محلّها عندك يا أشعريّ توجد آنا فان فليكن القدرة كذلك 
فتكون موجودة قبل الفعل و لا تکون باقية. 

۸ في حاشية م. ي: قلت : الصور (م: الصورة) مفتقرة إلى المحل و ليست بعرض. (و زاد في م:) الجواب: المتكلّم لا 
يقول بوجود الصورة حتّى يرد عليه أنها حاصلة في محل و ليست لعرض. 

٩‏ ن : العرض بالعرض. 

.٠٤ المحصّل ۱۱۱؛ تلخيص المحصّل ۱۷۸؛ أصول الدين للبغداديّ‎ .٠ 


۱ نفسه. 


حآآآ د ی اش 
لابدٌ وأن يفيد محله صفة, و السرعة" عرض تجعل الحركة سريعة. و لایوصف " بها 
ال و الخد أن جلاف فرت کات مره فا سنا ل هة 
و النقطة "(عارضة للخط على ) رأیهم. وهما عرضان. 

و أمّا ثانياً فلأنّهِ لو قام العرض بالعرض لكان السرض الذي هو المحلٌ' لابد 
له من محل هو جوهر, فیکون العرض الحال بالحقيقة فيه" حالاً في الجوهر. 

و في هذا نظر؛ فان قيام بعض الاعراض ببعض و قیام البعض الآخر بالجوهر 
لا يدل على کون العرض غير قائم بالعرض؛ (ف نا قد بيّنا)" أن معنى القیام هو 
الاختصاص الناعت. 


الوجه الثانى : لو كان العرض باقیا لما عدم 
قال : ولأنّه لو بقي لامتنع عدمه. والا فإمًا واجب وهو*انقلاب الحقائق, أو 
ممكن مفتقر إِمّا إلى سبب وجودی. إِمّا طريان ضدّ" وهو محال لتوقفه على انتفائه 
فیدور, واا فاعل مختار وهو محال؛ لأله إن اتر فهو إنجاة اضد"" لا آعدام وال 
فلا أثر وأمّا عدمی هو انتفاء الشرط و هو الجوهر. و الکلام فيه كما في الأوّل. 


۱ ن: والسرع. في حاشية م: هذا إشارة إلى جواب سؤال مقدر, تقریر السوال: لم لا يجوز أن تکون السرعة قائمة 
پالجسم لا بالحركة ؟ 

۲ في حاشية م. ی : قلت: هذه الصفة من الأمور المحمولة بهو هو. والمحمولات أمور عقليّة لا تحّق لها خارجا 
فليس هناك عرض قائم في الخارج بعرض خارجي, و النزاع في ذلك. 


0 م: الحل. ١.مءن:-فيه.‏ 
۷ : بياض. ۸ م:-هو. 


٩‏ ی: الضد. ٠.أءن:‏ الضد. 


الوجه الثاني : لو كان العرض باقياً لما عدم ۷ 


أقول : هذا هو الوجه" الشانی علی أن المسرض مهم ۲ بقاژه و تقریره أن 
نقول: لو كان العرض باقياً لما ُدم. و التالي باطل, فالمقدّم مثله. بيان" الشرطيّة : 
أ غدمة اما أن يكون:واجبا أو ممكنا. والأوّل باطل وال لكان ها لزانم وقد 
کان ممکنا لذائة فیلزم انقلاب الحقائق و جواز انتقال* الشیء من الامکان إلى 
الوجوب وهو محال. وإن كان ممکنا" فلاب له من سببء ی اک آن یکون 
وجوديّاً أو عدميّاء والوجوديّ' إِمَا أن يكون' طریان الضد أو الفاعل. وهما 
باطلان. ما تعلیله " بطريان الضدّ فلأنّه يلزم منه الدور؛ لأنّ' الضدّ الطاري نما 
يصح طریائه إذا انتفى الضدّ'' الباقي. فشرط ۲۲ طريان الضدّ انتفاء الضدّ الأوّلء فلو 
عللنا انتفاء الضد الاوّل بطريان الحادث لزم الدور, ولأنه ليس انتفاء الباقى 
بطریان الحادث أولى من اندفاع الحادث بوجود الباقي بل الباقي أولى؛ فان 5 
الغير من الدخول فى الوجود أولى من إعدام الغير. 

ل اه نان ا سارت یه 
لباقي, لكونه متعلّق السبب بخلاف الباقي فإِنّهِ مستفن عن السبب, ولا اندفاع 
الحادث بالباقي یلزم منه اجتماع الوجود و العدم في الخ ات وفت دو 0ة وهو 


۱. م: - الوجه. ۲ م : ممتنع. 

۳ ن: و بیان. ۶ ن : انقلاب. 
۵ ی : + لذاته. 1 ی: + هو. 
۷ا م: + هو. ۸ أ: تعلله. 
٩ن:ولان .٠‏ :الد 
۱ ی: بشرط. 


۲. في حاشية م: لأنّ الحادث مع السبب, و الثانی لا مع السبب. 
۳ فى حاشية م : لاله لا يعدم الا و هو وجوده. فیکون مضه تما 


۷۸ سین تیه یی هر یی يمف :هاوج الم فى شرع ان 
محال, و لأنّ الحادث جاز أن يكون أكثر أجزاء من الباقی فینفیه ۱؛ 

لأنّا نقول : الحقّ عندنا أنّ الباقي متعّق السبب أيضاً؛ لأنّه ممكن, وقد با 
افا ي رما او مق الماع الوجوو و اندم فى انادف سين لاد 
في الباقي, على أنّا نقول: إِنّما يلزم ذلك أن لو وجد الحادث ۲ ونحن نمنع منه؛ 
فان الباقى يمنعه من الدخول في الوجود فلا يجتمع النقيضان. 

وما ذکروه من كثرة أجزاء * الحادث فهو مبنی على إمكان اجتماع الأمثال, 
وهو ممنوع. انا اتلدلا یجوز أن یکون |ٍعدامه بالفاعل فلا الفاعل :ايا آن 
یکون)" قد اتر شا او لم يؤثّر. والاوّل یلزم منه أن یکون تأثیر الفاعل في إيجاد 
ال( فی الع ن الأعدام لیس بشی». و الشانی یلزم مان لا یکون 
الأعذام مستنداً إلى الفاعل. و أّاالعدمی فليس ال انتفاء شرط. لکن شرط الصرض 
هو الجوهر, فیکون الکلام في كيفيّة انتفاء الجوهر کالکلام في كيفيّة انتفاء العرض. 


جواب الوجه الأوّل : منع عرضيّة البقاء 
قال : جواب الأوّل: منع عرضيّة البقاء وجواز قيام العرض بمثله في هذا. 
اقول : منع أوّلا کون البقاء عرضاء وسياتي سند هذا المنع. نم مع تسليم 
عرضيّته منع من امتناع قيام العرض بالعرض لما بيّنَاه اوّلا. سلمناء لكن لم لا يقوم 


.١‏ أ م: فيفنيه. ۲. أ: التزموه, و في م: ألزموه. 
غ.ى: وإن. ۵ م: ‏ أجزاء. 
نان 


۷ في حاشية مي : قلت : جاز أن یکون أثره رفع ذلك العرض عن الوجود. 
۸ سناسن. ٩‏ ی: فإن. 


جواب الوجه الثانى : المنع من الشرطيّة ل ب ب ب ل - 5١9‏ 


مثل هذا العرض بالعرض ؟ 


جواب الوجه الثاني : المنع من الشرطيّة 

قال : والشاني لم لا يستغني ' كما هو عندكم في الزمان الشاني؟ وحصر 
الأسباب ممنوع, وحصر الشرط في الجوهر ممنوع؛ لجواز اشتراطه بعرض 
لمق 

أقول : هذا جواب الو جه الثاني» وهو المنع من الشرطيّة. 

لد وا اا 

قلنا: لم لا يجوز أن يكون واجباً في الزمان الشالث أو الرابع " کما هو عندكم 
فی الزمان الثانی؟ سلمنا ألهسمكن» لكى لا نسلم حصر الأسبات قينا وكرت 
سلّمناء لکن لم لا ینتفی بانتفاء شر طه. 

قوله  :۲‏ رغ ارغ 

قلنا: لا فل بل لم لا یجوز أن یکون روط باغراض غیر باقية تنتفي 
لذاتها وينتفي هذا العرض لانتفائها؟ وأبو الحسین * قد ادّعی الضرورة في صحَة 
بقاء بعض الأعراض كالسواد والبياض. 


في آن العرض ممكن البقاء 
قال : و یدل على البقاء أَنّها ممكنة في الأوّل فكذا في الشاني, 7 مين 
.١‏ ن : يستغني. ۲. م : و الرابع. 


۳. ي : و قوله. .٤‏ أ: فشرطه. 
۵ دیل المحصّل ١177‏ ؛ تلخيص المحصّل ۱۸۱. .١‏ م : لاستغنى. 


۰ سس لل سس يي معارج الفهم في شرح النظم 
العالم عن مؤثر. 

أقول : لمّا أبطل کون العرض يمتنع بقاؤه استدل على (أنّه ممكن)' البقاء. 
وتقريره: أنّ العرض في الزمان الاوّل ممكن الوجود ولا لما كان موجوداً فيه 
هذا خلف. فيكون فى الزمان الثانى ممكنا ' وإلا لانتقل " الشىء من الامكان إلى 
الامتناع وهو محال؛ لاله لو جاز انتقال الشيء من الإمكان إلى الامتناع لجاز 
انتقاله من الامکان إلى الوجوب, وذلك يوجب استغناء العالم عن المؤثر» وهو 
محال. وفى هذا الدليل بحث ذكرناه فى كتاب «مناهج اليقين». فليطلب من 
هناك “. 


في أن الصوت يمتنع بقاژه 
قال : ويشكل* بالصوت. 


١.:أنها‏ ممكنة. 

۲. في حاشية م. ي : قلت : لا يلزم من إمكان وجود شيء في وقت (م: + إمكان) وجوده في وقت آخر؛ فان الخسوف 
ممكن في وقت المقابلة و ليس يمكن وقت التربیع» و لا يلزم من ذلك الانقلاب ؛ لأن المنفی إمكان معيّن, و لا يلزم 
من رفع إمكان مخصوص دفع مطلق الامکان. و الانقلاب لازم (في م: يلزم) من الثاني دون الأول (في م: لا من 
الأوّل). (و زاد في م:) قلت : إمكان الخسوف وقت المقابلة لإمكان حصول علته, و هي الحيلولة وامتناع حصوله 
وقت التربيع لامتناع حصول علّته, فهو بالنظر إلى ذاته ممکن, و بالنظر إلى عدم العلّة ممتنع. 

۳. ي: و الا انتقل. 

.٤‏ في حاشية م. ي : قال في المناهج (في م: في مناهج الیقین): إن عَنَوا بکونه ممکناً في الزمان الثاني کونه ممكن 
الوجود في الزمان الثاني بل عن الوجود في الزمان الأوّل فهو حقّ, لکن ذلك لا یل على جواز البقاء. وإن عَنَوا به 
(م: -به) أن إذا كان ممكن الوجود في الزمان (في م : الزمن) لول وُجد فيه كان ممکن الوجود في الزمان الثاني 
عفيب وجوده في الزمان الاوّل. فهو ممنوع. و لا یلزم من عدم الامکان بهذا المعنى انتقال الشيء من الامتناع إلى 
الإمكان ؛ و ذلك لأن الممتنع هاهنا ليس هو المطلق, و اّما الممتنع هاهنا هو الوجود المقيّد بكونه بعد وجود أوّل. 
أعني البقاء و هو نفس المتنازع. ولا يلزم من امتناع الوجود المقيّد کون الشيء ممتنعاً في نفسه. ينظر : مناهج اليقين, 
البحث الحادي و العشرون من المنهج الثاني ؛ في أحكام الأعراض ۰۱۳۰۰-۱۲۷ 

۵ :و يشكك. 


معارضة الأشعريّ بالجوهر على عدم بقاء العدرض .ل۷ 

أقول : اتّفق المتکلمون ال من شد على ' أنّ الصوت يمتنع بقاؤه. فقال: هذا 
الدلیل الذي ذكرتموه يمكن ' انسحابه على الصوت. وهو أن نقول: الصوت ممكن 
الوجود فى الزمان الاوّل. فكذا فى الشانی. وذلك يوجب إمكان بقاء ااصوت " 


معارضة الأشعرىّ بالجوهر على عدم بقاء العرض 
قال : ويعارضون بالجوهر. 
أقول : يريد معارضة الأشعريّة . ووجه المعارضة أن نقول: الجوهر لو بقي 
لما عدم. والتالى باطل, فالمقدم مثله. وبيان* الشرطيّة: أن عدمه (إِمَا أن يكون)١‏ 
لذاته أو لغيره. ونسوق ما ذكرتم من الحجّة الیه, ومع ذلك فهو باق بالضرورة. 
لا يقال : إِنّه يعدم لانتفاء شرطه و هو البقاء (بأن لا يفعله الله تعالى)"؛ 
لأنا نقول : فلم لا ينتفي العرض لانتفاء شرطه ؟ 


فى جواز تعلق القدرة بالضدٌ ين 
و یجوز تعلقها بالضدّین؛ لار القادر علی الفعل قادر علی الترك, و إلا لزم 
۱. ن: الی. ۲ : ممکن. 


۳ في حاشية م. ي: قلت: له أن یقول إنّه ممکن البقاء بالنظر إلى ذاته, و اّما امتنع بقاؤه بالنظر إلى علّته ؛ فإتها الحركة 
القارعة أو القالعة (م : البالغة). و عدم بقاء العلّة يوجب بقاء المعلول, فانهم يحتاجون فى مقام (ى : قيام) النقض إلى 


۰۱۸۰ أصول الدين للبغدادی 01؛ المحصّل ۱۱۲؛ تلخيص المحصّل‎ .٤ 
بیان. اننا یکون.‎ ۵ 


۷ ليس في آدن: 


۴ همعا رج الفهم في شرح النظم 
الجبر. 

أو ت یمرن م رازن ا بلع ين مدهب اله 
جباعة المع له او انك الأضاعرة ای اة ان عدن بالتدرو سيدا اتدل 
حا ا اط فلا كرو دوه قدرة عل ا وو وق ينها بلا 
الأعضاء أو الصفة' الموتّرة على سبيل الصحة فهي متعلّقة بالضدّين قطعاً؛ لان 
القادر على الفعل لو لم يكن قادراً على الترك لزم الجبر'. و التالي باطل, فالمقدّم 
مله, والقرطتة ظاهرة: 


احتجاج الجوینی على أنّ القدرة لا تصلح للضدّین, و جوابه 

قال : احتج الجوینی ' بان من" ضرورة التعلق بهما المقارنة فیجتمع الضدان. 
جوابه : الفعل یعتبر معه حصول القابل. 

أقول : احتج الجوينيّ على أن القدرة" لا تصلح للضدّين بأنّ القدرة مبداً 
الل :كلو كانت القدرة مسلعة باد رق كات مدا اهنا وع حول البيدا مسن 
حصول ذي المبدأء فيجتمع الضدّان. 

والجواب: أنّ اجتماع الضدّين محال لذاته. فإذا أثّرت القدرة في أحد 
المقدورين استحال ۲ تأثيرها في ضدّه؛ لعدم الول ا تقول إن اندر 


.١‏ في حاشية م: و إلا لزم اجتماع الضدّین. ۲ ی : + من. 

۳ المحصّل ۱۵۳؛ تخليص المحصّل ۱۵۳. ق 

٥0‏ ن : فالصفة. 

1. فى حاشية م.ى : قلت: اّما يلزم الجبر أن لو لم يكن مذهبهم أنّ لكل ضدّ قدرة أخرى تتعلّق به و توجد معه, و ذلك 
ممنوع: وذليل الجوینی نی على ذلك: . الإرشاد للجوينيّ ۲۰۱. 

ام ٩‏ م: التقدير. 


۰. فى حاشية م : فالحاصل أن الاستحالة إِنَما حصلت باعتبار الغير, و لا یلزم من ذلك الاستحالة الذاتية. 


ا ال ا ا یی 1۲ 


ليست هي المبدأً' على سبيل الوجوب. 


فى معنى الترك. و الاقوال فيه 

قال : وقيل: الترك إن كان عدم الفعل فلا أثر فلا قدرة ولأنّه باق ون كان 
فعل الضد لزم عدم الخلق عن التأثير واستحالة حدوث العالم أو قدمه. 

آقول : اختلف الناس فى معنى الثرك ما هو؟ فذهب" طائفة إلى أله عبارة 
عن عدم الفعل » و اخرون قالوا: اه عبارة عن فعل الضدٌ*.. 

وكلا القولين ير د عليه ' الاشكال. ما الأول فمن وجهين. أحدهما: أن العدم 
ليس بأثر والقدرة مبدأ الأثر'؛ فلا يكون العدم حاصلاً بالقدرة. الشاني: أنّ العدم 
ان فن نيت اله تاضل ازا و الباق لاه ال الفاغل: 

وأمّا الثانى فمن وجهین؛ أحدهما: أنه يلزم أن لا يخلو الفاعل عن التأثير, 
وهو باطل. الشانی: أن الله تعالى شا أن يكون فى الأزل فاعلاً للعالم أو اضده. 
وعلى التقدير الأوّل يلزم قدم العالم. وعلى التقدير الثاني يكون العالم ممتنعا؛ لان 
لز كدو لعف "مريت ومع :وجوه العا لتاقم سکن كلت رات 


عن هذه الاشکالات ۸ 

۱ البدل. ۲. ی : فذهبت. 

۲ کتاب الأربعين فى أصول الدین ۱۲۵؛ أصول الدین للرازی ۹۰ البراهین ۱: ۰۱۰۵ 
.٤‏ أصول الدین للرازی ٩۱‏ ۵ ن : علی. 

1 أ م: للأثر. ۷ ی: ستحیل. 


۸ في حاشية م :قلت : (ي: ‏ قلت) الجواب عن الأوّل منع أنّ العدم ليس بأثر ؛ فان الممكن هو الذي لا يجب (م: + له) 
لذاته وجود (م: لا وجود) و لاعدم. و وقوع أحد الجانبين بلا مرجّح محال, فكل منهما يحتاج إلى مرجّح. و عن 
الثاني أن للممكن (م: الممكن) حالة البقاء وجوداً كان أو عدماً علّة الاحتياج و هي الإمكان حاصلة له. فيتحمّق 

ے 


4 ل بي معارج الفهم في شرح النظم 
هل العجز صفة وجوديّة ؟ 
قال تاداس ا ررم و 
أقول یت إلى أن ¿ العجز صفة وجوديّة تتميّز بها ذات العاجز 
عن غيرهاء كما أن القدرة صفة وجوديّة تتميّز بها ذات القادر؛ لأ ذاتيهما 
مساو تان لوقه ر علق ادها ایا ق هت رمخ شير ال 
ونحن نقول *: العجز عبارة عن عدم القدرة * عمّا' من شأنه أن يكون قادراً. 


في أنه تعالى عالم 
قال وها کته غالا لا دل الأفعال له وك سنن كنان كذ لك فير 
بالضرورة عالم, والأولى ۲ محسوسة. 
آقول : العالم هو المتبيّن للأشياء. و الدلیل على کونه تعالی عالماً أنه تعالى 
فعل الافعال المحكمة. وكل من كان کذلك فهو عالم (بالضرورة) ينتج أنه 
تعالی عالم. أمّا المقدّمة الصغری فالحس يدل علیها؛ فان مخلوقات الله تعالی إمّا 


جب الحاجة حالة البقاء. و عن الثالث بمنع استحالة دوام التأثير و الذي ثبت (م: + هو) استحالة ذلك في وجود العالم 
لا مطلقا. و عن الرابع منع استحالة زوال القديم مطلقاً. 

١.م:‏ ذهب. ۲. أصول الدين للرازی ١٠؛‏ إرشاد الطالبين .٠١‏ 

۳ م: متساويان. 

.٤‏ في حاشية م: قلت: إن كان هذا عناية فلا یکفی العناية في مثل هذا المقام. إذ الغرض تحقيق الحالة التي يجدها 
العاجز عن عجزه عن عمل. و إن أراد أن تلك الحالة هى العدم المذكور فى نفس الأمر فهو دعوى مجرّدة عن الدليل 
على ذلك و لم لا تکون الحالة أمراً ملزوماً لهذا العدم ؟- ۱ 

. نهج المسترشدين ۲۷؛ أصول الدين للرازی .1١‏ 

٩‏ م: عن مما ۷ م: أو الأولی» و في ن: والأوّل. 

۸ من ى. 


الدليل الثاني على علمه تعالى : قدرته و و و 
اط اش کات "والتسائط اما فلکیات اوعتضرتات: 

أمَا الفلکیّات فالحکمة فيها ظاهرة. و لو لم يكن إلا لاشتمالها على المصالح 
العائدة إلى عالم العناصر " بسبب قرب الشمس وبعدها, فیحصل بسبب القرب 
الحرّ» و یحصل بسببه نضح الثمار و تكوّن النار فى عالم العناصر و بسبب البعد 
عفدل الرن رو ال والانطا اا انه هنا بسي اورت ال سر ونکت 
المركبات. 

وأمّا العنصريّات فان الحكمة* فيها ظاهرة, ولولاها' لما حصل نوع 
الانسان؛ فانها مواده و عناصره". 

و ما المرکبات فالحكمة فيها ظاهرة أيضأء ولو لم يكن لا فى الانسان نفسه 
كما قال*تعالی: (و فى آنفسکم اقلا تُبْصِرُونَ4 ۱4. وأمّا الکبری فضروريّة .٠١‏ 


الدليل الثانى على علمه تعالى : قدرته 
قال : و لاه تعالى قادر, والقادر هو الذي يفعل بالشعور و الادراك. 


۱. من : وإمًا مركبات. ". أ م : اشتمالها. 

۳. م» ن : للعناصر. 

.٤‏ في حاشية م. ي: قلت : الحق العکس, و هو أنّ الفیوم و الامطار مسبّب عن الابخرة, و البرد فى الجوّ يحقن الحرارة 
في باطن الارض فتکون الابخرة. و المحلل الخارجی ضعيف فیتکون الغيوم. 

۵ أن : فالحكمة. SSI‏ ها نو وان 

۷ فى حاشية م. ي : قلت : كل ما ذكره فإِنّه مبنيّ على قواعد الفلاسفة القائلين بأنّ الواحد لا يصدر عنه الا واحد. و ما 
على طريقة المتكلّمين فالکل مستند إلى الله تعالى بلا واسطة, فلا تكون الآثار المذكورة مستندة إلى الأمور المذكورة, 
فلا تکون محکمة, إذ (في م: أو) في الإحكام ذلك. 

۸ أ: +الله. ٩‏ الذاریات: ۲۱. 


.٠‏ م: فضرورة. 


۹ يبب ب ب ب ب م يح بي يفا يخ ال ف شرح ا 

آقول : هذا دلیل تان علی اد تعالی عالم. و تقریره: آَنّه تعالی قاور وکل 
نازر عاك ا ا مط ترب ا انس فا لاون و الى 
یفعل بواسطة الداعی, و التصد إلى أحد الطرفین دون الآخرء و القصد إلى ۳۹ 
ار فن مشروط بالعلم به"بالضرورة, فاٍذن لا نت القدرة ِا مع السلم. 


أزليّة علمه تعالی 

قال : و هی أزليّة لما مر 

أقول : 52007 وهنا ده هو الشرهان الدال عل ار اه القدرة 
ویر شاه اه أ تقول کم اه انا أن تكون سبو فشن الذاك ار رة 
فان كان الأُوّل فهي صفة قديمة وإن كان الثاني فهي اكعاجيكة رواج ول 
التقدير الثانى فهى أزليّة. وعلى التقدير الأوّل لابدٌ فيها من موئر؛ فالموتر إن كان 
هو الذات بلا شرط واختیار فهی آزلید. وإن كان بشرط فذلك "الشرط إن كان 
قدیماًازم القدم وان کان محدثاً تسلسل؛ ا حدوت الك الشرط ان کان هو 
الذات بلا اختیار لزم القدم مع فرض الحدوث. هذا خلف. 

و اٍن كان بواسطة الاختیار لزم العلم بذلك الشرط. فذلك؛ العلم إن كان قدیماً 
فهو المطلوب. وان كان تخادنا نقلنا الکلام الیه. ولا إن كان الموتر غير الذات لزم 
احتیاج واجب الوجود إلى غيره“ هذا خلف. 


۱ م: -هو. ۲ م: -به. 

م : فكذلك. ؛. م: فكذلك. 

0. في حاشية م» ي : قلت : المحال (م: + هو) احتياج الواجب لذاته إلى الغير في وجوده و تعيّنه. و ما في غير ذلك فلا 
ینافی كونه واجبا لذاته. و يحتاج (م: فيحتاج) إلى دليل مستانف, و لم يذكره. 


في أن العلم أمر تتسبيئ ۷ 
في أنّ العلم أمر نسبيّ 
قال : سؤال: العلم أمر ' نسبی لاب" من ثبوتهما " جواب: لا يشترط عينا. 
آقول : هذا سوال يورد“ على قوله *: العلم آزلن. وتقريره: أن العلم أمر 
نسبی بين العالم والمعلوم» والنسبة لا تثبت الا بعد ثبوت كلا السنتسبین, فوجود 
العلم أزلاً يستدعي وجود المعلوم. و يلزم من ذلك القدم. 
و تقریر الجواب آن نقول" : وصع ا يستد عى وصع السنتسبین '. ولايلزم 
منه الثبوت الخارجی؛ فانا نعلم کثیرا من السعدومات. وان لم تكن ثابتة فى 
الخارج. ۱ ۱ 


في أنه تعالی عالم بکل معلوم 
قال : وعالم* بكل معلوم؛ لأنه يصح منه" ذلك لانه حسی, والمقتضي لذلك 
ذاته. ونسبتها إلى الكل بالسويّة, فیجب أن یعلم الكل. 
آقول : استدل على کونه تعالی عالماً کا معلوم بوجهین, کما استدل فى 
القدرة. الاول: أنه تعالی حی, و الحی يصح أن یعلم كل معلوم. (فالله تعالی يصح 
أن يعلم کل معلوم) '. والمقتضي لهذه الصحّة هي ذاته؛ لاستحالة انفعاله عن 


۱. م: أمره. ۲. ی : فلابد. 
۳. م: ثبوتها. غ.م: برد. 
۵ ی : قولهم. 1. من ی. 


۷ في حاشية م. ي : قلت: تحمّق النسبة بأحد التحقّقين بدون تحقّق المنتسبین بذلك النوع من التحقّق محال 
بالضرورة. و لا قدّر أن العلم نسبة و متحقّق في الخارج لزم وجوب تحقتهما خارجاً. قوله : يعلم المعدومات. قلنا: 
المعلوم صورتها لا نسبتها إلى أمرء فلا يلزم تحّقها خارجاً. 

8 م: عالم. 8 ءن:-منه. 

۰ ليس في أ. 


۳۳۸ مارج الفهم فى شرح النظم 
لغب ,و لاستخالة ا اند الی ج السطلرمات عاك السر وا 
فيجب منه "أن يَعلم كل معلوم, وال لزم إِمَا عدم علمه بشيء من المعلومات, 
وهو باطل لما با من کونه تعالی غالا ولا الشرجیح من غیر سرعم وهو 
متا 

لا يقال : ان حملت صحّة العلم بکل معلوم على الحی حمل الحَدَّيّة منعنا کونه 
تعالى حيّاً بهذا المعنى ؛ فإ التزاع ما وقع فيه. وأو عه همل ال ما 
صدقه؛ فإنّ الحی هو الذي يصح أن يعلم في الجملة. ولايلزم من ذلك صحَة أن 
یعلم کل معلوم» كما أَنّنا عالمون في الجملة وان لم يصح من العلم بکل معلوم. وان 
سلمنا أن دات من حسیث القبول متساوية اللسب" إلى جمیع السعلومات, لکن لا 
نسلم تساوي نسبتها من حيث التأثیر في صحة العلم بكل معلوم". (ولایلزم من 
حصول قبول العلم (إلى الماهيّة)" بکل معلوم وجوب العلم بکل معلوم)". 

لأنا نقول : إا نعلم بالضرورة أله إذا صح نسبة العلم" إلى الماهيّة ببعض 
المعلومات صح نسبة العلم إليها بجمیع المعلومات ''. وأمّا الحی ما فا نمنع من 
امتناع نسبته إلى جمیع المعلومات. بل نجوّز فيه ۱۲ ذلك. ون سلمنا أن ذلك محال 


.١‏ في حاشية م: لأنّ ذلك الغیر إن كان قدیما لزم تعدّد القدماء و هو محال و إن كان حادثاً نقلنا الکلام إليه. 


۲. م : واستحالة. امه 

.٤‏ فى حاشية م : لأنّ الحدّ لا يطلب بالزمان فلا يمكنه منعه, فلهذا منع كونه حيّا. 

۵ في ن : السند. 1. فى م: بكل المعلومات. 
۷ ليس فى م» ن. ۸ لیس في 1 

م: نسبته إلى العلم. 


۰ فى حاشية م. ي : قلت : هذا مكابرة صريحة ؛ فان كلا متا لا يجد من بديهته ذلك مع رعاية الإنصاف. (و زاد في م:) 
قلت : الاتصاف بجمیع العلوم ليس بواجب و لا ممتنع بالضرورة. و ذا انتفی الوجوب و الامتناع بقي الامکان, و هو 
المراد بالصحة, 

۱ في حاشية م ي : قلت : عندهم أنّ العلم بذات الله تعالی على ما هي عليه مخصوص به تعالی ممتنع على غيره؛ 


ی لقا حمس سم س د و ا 
في حمّنا لكنّه ليس بمحال في حقه تعالی. فائه تعالى لذاته يقتضي الصلم» فوجب 
تعلق بالكل لاف ذوانا: 

قوله : إن ذاته تقتضي قبول العلم بكل معلوم. لا وجوب" التأثير في أن يعلم 
كل معلوم. 

قلنا: هذا باطل بالضرورة؛ فاٍنّ الانسان " إذا قال: اي أعلم لذاتي ما في دار 
زید. قال له“ العقلاء بأسرهم: إذا كنت لذاتك* تعلم ما في دار زيد علمت ما في 
دار عمرو. ولو لا حصول العلم الضروري أن المقتضي للعلم إذا كان هو الذات 
وجب تعلقه بالجميع» وا لما صح في حقّ" العقلاء بأسر هم ذلك. 


الدلیل الثانی 


آقول : هذا هو الوجه الثاني, و تقریره: أنه تعالی يصح أن يعلم کل معلوم. 
فیجب أن یعلم كل معلوم. أمّا الصغری فقد مضی بیانها. وأمًا الکبری فلان کونه 


 -<‏ وكذلك (في م: و لذلك) العلم بغیر المتناهي مفصّلاً دفعة ممتنع بالنسبة إلينا (و في م : إليها). 

.١‏ في حاشية م. ي: قلت: لِمَ لا يجوز أن يقتضي ذاته تعالی علماً دون علم (في م: دون العلم) بل یکون الثاني ممتنعاً 
بالنسبة إليه. كما آن أنواعاً من الأفعال ممتنعة عليه کالشم و اللمس ؟ 

۲ من : لان وجوب. 

۳ في حاشية م. ي : قلت : لذلك (م: ذلك) الإنسان أن يقول لهؤلاء العقلاء : جاز اقتضاء ذاتی العلم بشيء دون آخر, 
فليس كل ما اقتضى شيئاً اقتضى کل شی». و لانسم أنّ العقلاء يقولون ذلك بل يمتنعون من قوله ؛ لتجويز عقولهم 
خلافه. ۱ ی 

0.ى : كذ لك. ۱ م: العلم. 

-حق. ۸ وت 


۴٣١‏ يبب همعارج الفهم في شرح النظم 
تعالى بحيث ' يَعلم كل معلوم صفة نفسيّة؛ لامتناع ' انفعاله عن الغير. والصفات 
أله لنفستة متی صحّت وجبت ', وقد مضى بیان ذلك في باب القدرة. 


فى معنى الأفعال المحكمة 
٠‏ الاشکال الأول 

قال : فان (قیل: إن)“ عنيت بالمُحكمة ' مطابقة المنفعة من كل وجه فممنوع. 
وإن عنيت من بعض الوجوه فلا يدل على العلم كالزنبور والمحتذي. 

آقول : لا فرغ من الاستدلال على کونه تعالی عالماً وكيفية عليه تعالی۱ 
شرع في الاعتراض مع الجواب. فقال: 

إن غیت" بالمحکمة" مطابقة المنفعة من کل وجه فلا نسلم أنّ الباري تعالی 
عالم بهذا المعنی؛ فإنّ في" آفعال ۰ الله کال ها لس طا تفه فتن كل وخ 
فان النار ون كان فیها منفعة لكن لا تخلو من ضررء کاحراق ثوب الزاهد' ٠ء‏ 
وكذلك خلق الکافر. 

وإن عنیت به مطابقة المنفعة من بعض الوجوه فلا نسم أنّه يدل على العلم؛ 
۰۱ م: + أن. 


۲. فى حاشية م ي : قلت : الذي ثبت هو أن الواجب لا يحتاج (و زاد في م: إلى غيره) في ذاته و صفاته التي يحتاج في 
مبدئيّة العالم إليهاء و أمَا غير ذلك فلاء فلم قلتم إن العلم بجميع المعلومات من قبيل الأوّل حّی لا يفتقر الواجب فيه 


إلى غیره؟ ۳ م: وجب. 
.٤‏ ليس فى م. 0 أ: بالمحكم, و فى ن : بالحكمة. 
ا 7أ: إن عنيتم. 

۸ ن: بالحکمة. ا 


۰ لفعل. 


۱ فى حاشية م : فانه وإن كان فيه منفعة التعویض, لکن فيه ضرر و هو ٍتلاف ماله. 


الاشکال الات علق عليه تعالی.. شش ديت يد جح بیس یتیب ۱ ۲۳ 
فاته لاقمل يدن اافتال راء كان مكدرو غ ا به أو لم يكن إلا وهو مطابق 
للمنفعة من بعض الوجوه. ثم إِنْه ينتقض بالزنبور والمحتذي» فان الزنبور يفعل 
أفعالاً يعجز عن فعلها أذكياء الناس» والمحتذي لفعل غيره يفعل فعلاً محكما 
وليس بعالم. 


الإشكال الثاني على علمه تعالى 
قال : سلّمناء لكن نمنع ' انتفاء الواسطة. 
آقول : هذا اعتراض ثان على كونه تعالى عالماً وتقريره: أنّ هذا إِنّما يتم أن 
لو كان الله تعالى هو الفاعل للأفعال المحكمة, ولكنّه سمنوع؛ فإلّه يجوز أن يكون 
لله تعالى فَعَل شيئاً وهو غير عالم به. ثم ان ذلك الشىء ' قفَعَل هذه الأفعال 
المحکمة, فتكون الواسطة هي العالمة لا ذات الله تعالى. 0 


في كيفيّة علمه تعالى 
ال وتفا وض جا ما از كنا ایا ديه اننا زات وهو هالو 
تعدّد الواجب. أو افتقر أو تركّب. وإِمّا ليس بزائد. فيكون معقولهما واحداً. 
أقول : تقرير هذه الشبهة أن نقول: لو كان الله تعالى عالماً فعلمه لا أن يكون 
زائداً على ذاته أو هو نفس ذاته. والأوّل باطل؛ لأنّه لو كان زائداً على ذاته فإمًا 
أن يكون واجب الوجود أو ممكن الوجود. والأوّل باطل, وال لزم أن يكون هناك 
موجودان واجبا الوجود: الذات والصفة. هذا خلف. ولان الصفة مفتقرة إلى 


.ممم ۲ + الذي. 


۲ من ى. ۶.ن: و لانه. 


۷ ا فارج الف فى شرع ال 
الموصوف فلا تكون واجبة. والثانى ' باطل؛ لأنّ الموتر فى ذلك الممكن إا أن 
وت ا غود و ارس راولب فطل رواد لم کا 
واجب الوجود فى صفة العلم إلى الغیر. هذا خلف. و الشانی " باطل؛ لانه یلزم منه 
کون الذات الواحدة قابلة فساعلة وهو مسحال؛ وال ازم وقنوخ الشرکیب» لا نسبة 
الفاعل إلى المفعول نسبة الوجوب * ونسبة القابل إلى المقبول نسبة الامک‌ان. 
ویستحیل أن یکون الشيء الواحد نسبته" إلى الشيء الواحد نسبة الامکان 
توت فلا وان یکون هناك' شيء قابل و آخر فاعل, وذلك یوجب 
التركيب. والثانى وهو أن یکون العلم نفس الماهيّة -باطل آیضاء والا لزم أن 
كوو مت ليما اما" وعدا فك من عياب را ال خروم كوت خالا متا 


شبهة في نسبة علمه تعالى و قدر ته, و جوابها 
قال : ولأنّه لو علم الواقع وجب و المعدوم" امتنع, فلا قدرة. ۱ 
آقول : هذه شبهة ثانية. و تقریرها: أله لو كان عالما لم يكن قادرا. والتالي 
باطل, فالمقدّم مثله. بيان الشرطيّة : أنّه (ذا علم أَنّ الشيء سیقع فلا يخلو لا أن 
يجوز أن لا يقع أو لا یجوز. والاوّل باطلء وال لزم انقلاب علمه" تعالی جهلا 
والثاني يلزم منه وجوب أن يقع و الواجب غير مقدور؛ لأنّ المقدور هو الذي 


۱ :و التالی. ۲ م : الواجب. 
۳ أ ن: و التالی. ۶ م: الوجود. 
0 م : نسبه. 1 أْ: -هناك. 
۷ أن : - أمراء و في م: معقولاً. ۸ م» ن : المعدوم. 


. ن : علم الله. 


فى تفا تن عالم الع قات للم ير ۲۲۲ 
للقادر ‏ أن لا يفعله. والواجب ليس للفاعل أن لا يفعله وكذلك إذا علم أن الشي 
لا يقع استحال أن يقع و المستحیل غير قدو فلو ' كان اه تعالی عالما لم يكن 
قادرا و أمًا " بطلان التالى فظاهر * (ممّا مت)" فى باب القدرة. 


بای ویو 

قال : ولأنّه تعالی لیس بعالم" بالجزئيّات, و الا لتغيّر حسب 

أقول : هذه شبهة الفلاسفة ؛ فإنّهم زعموا أن ا والمراد 

من الجزئيّات هاهنا أنه لا يعلم أن المعلوم هل وقع " أو سيقع أو هو واقع الآن* 
نعم» ان ¿ يعلمه ' مقرونا بسبيه وبالزمان» لا من حيث اه وقح ا مغلا 
فیحصل الخسوف. و هذا العلم واقع قبل وجود الخسوف وی 
وقع الخسوف أو سيقع أو هو واقع الان, فهذا ١١‏ تقرير مقالتهم. 

و احتجوا عليه بأنّه لو علم بالجزئی لزم منه التغيّر في صفاته. والتالي باطل, 
فالمقدّم مثله. بیان الشرطيّة : أنّه إذا علم أنّ الکسوف المعيّن سیوجد فاذا وجد هل 
بيقن میا و او وول علمة ول به علم آخر بأنّه قد وجد؛ فان كان 
الأول لزم الجهل و هو محال. وإن كان الثاني لزم عدم العلم الاوّل و وجود"" علم 


.١‏ م : القادر. ".أ: فإن. 
۳ ی: + بیان. .٤‏ م: و ظاهر. 
۵ ليس في أ. و في م ن : بما مر ى رغال 
۷ ن : یقع. ۸ ن : لان 

4 نل ف 
٩‏ أ ن : أن یعلم. ۰ واقم. 


۱ فهذه. ۲ و الاول وجود. 


۶ سس معارج الفهم في شرح النظم 
آخر, فیلزم التغيّر. 


في أله تعالی عالم بذاته. خلافاً لبعض الفلاسفة 
قال : و لاه لا يعلم ذاته لأنّه نسبة بين ' شیئین. 
أقول :هذا متا ای الداع أله لبط دا ال سین 
العالم و المعلوم, فلابدٌ في" تعلق العلم من التکتر, ولاتکتر للشيء مع نفسه. فلا 
يتعلّق علمه تعالى بذاته. 


في أنه تعالى عالم بذاته و بغيره 

قال : وله لو علم غيره لحصل صور متساوية في ذاته كثيرة. 

آقول : هذا مذهب لقوم آخرين من القدماء زعموا أنه تعالى يعلم ذاته 
و لایعلم غیره. قالوا: ان الج ان نعنی ۲ به اللسبة بین العالم و المعلوم آو 
صورة متساوية للمعلوم في العالم. والأوّل باطل. وال لزم أن لا یکون العالم عالماً 
و1 ایازم من وتو کل نود تاره فلا سای بای نو وتات 
ولأنّه یلزم أن لا یکون علم ما جهلا؛ لأنّ الجهل کون الصورة الذهنيّة غير مطابقة 
للامر الخارجی. فوجب أن يقال:: العلم اّما هو عبارة عن حصول صورة 
مساوية" للمعلوم في العالم» فلو كان الله تعالى' عالماً بغیره لزم منه حصول صور" 
كثيرة في ذاته تعالی و هو محال؛ لألّه يلزم منه أن يكون فاعلاً لك" الصور قابلا 


۱. م : - پین. ۲ ن : من. 
۳ يعني. غ. م : أن لا یقال. 
۵ م.ن: متساو بة. 1 - تعالی. 


۷ ی : صورة. ۸ ن : لذ لك. 


فى استحالة علمه تعالی بما لا يتناهى - ۰ ۲۳۵ 


لهاء وأن یکون الله تعالی محلا لمعلولاته" المتكثرة. وأن لا يكون فاعلاً لشىء الا 
بتوسّط صورة في ذاته. و کل ذلك محال فإذن یستحیل أن یعلم غیره. 
فى استحالة علمه تعالی بما لا بتناهی 

قال : ولأنّه ليس بعالم بما لا یتناهی, والا فهو محصور. 

ال دهد امسن تا ما وان وهو فان انض جاه سا 
یتناهی؛ لأنّ المعلوم متميّز " عن غيره وال لم یتعلق به العلم دون غیره " ولأنّه لا 
كرو هاه اه قارع را تفای وا قشع وخ وا لا نه 
یکون غیره خارجا عنه, فیستحیل تعلق العلم بما لا یتناهی. 


معنی الفعل المحکم 
قال : والجواب ": عتیت المطلق و الزنبور و المحتذی عالمان. 
آقول : هذا جواب السوّال الأول اوهو الاستفسار عن معنی السحکم. فقال: 
المعنی به مطابقة ۲ المنفعة من حيث هى هی, آعنی کون الشىء مطابقاً المنفعة 
المطلوبة منه. مثلا أحکام السکین مطابقتها للمنفعة المطلوبة ينها وهو القطع وان 
تبعها شيء آخر, و الزنبور و المحتذي عالمان بما يصدر” عنهماء فلا يجه نقضاً". 


.١‏ م : لمعلوماته. 
۲ في حاشية م: هذا دلیل آخر على أنْ المعلول متميّز. 
.٤‏ في حاشية م : لان كل اثنين بينهما امتیاز, فاذا انتفی الامتیاز انتفت الاثنينيّة. 


۵ م: فالجواب. 3ن جواب الوجه الأوّل. 
۷ ۱ مطابقته. 8 م: يصدق. 


٩‏ شا 


۳۳۱ حارج الفهم فى شرح النظم 
في نفي الواسطة بين العالم و المعلوم 
قال : و الواسطة منفيّة بالاجماع ‏ ولأنّها لو ثبتت ' كان الم ور هو الله تعالی 
بالاختیار فهو عالم. و فیه إشكال. 
آقول : استند فى دفع الواسطة إلى الاجماع, لمدم برهان قاطع على ذلك, 
و فیه إشكال. و ذکر بعض المحقّقین " في دفع الواسطة شيئاً آخرء فقال: إِنّ الواسطة 
من جملة لعلم. فیکون الله ان را ها وا افدر کن عاك ها 
بای ؛ فإِنّا نمنع أن یکون الله تعالی متراً في تلك الواسطة بالاختیاره بل 
ن یکون الله تعالی موجباً لتلك الواسطة. و تلك الواسطة مختارة في إيجاد 
7 فاب بجوي به. وهاهنا يفتقر المتکلمون المستدون على نفي هذه الواسطة 
۲ ان اماع وود حوس جرد وا وان الاعتماد على الاجماع* (فنيه 
إشكال؛ لأنّ الاجماع فرع النبوّة, وهي متوقفة على العلم فلو أثبت بها دار)". 


.١‏ فى حاشية أ: الاستدلال بالإجماع على نفي الواسطة لتوقّف إثباته على نفيها أو صحّة الإجماع معروفة من النصّ, 
و ثبوته موقوف على معرفة وجود الله تعالى و قدرته و علمه, وأَنّه تعالى لا يفعل قبيحاً وأنّ المعجز عقليّ. فلا 
یستدل فى مثل هذا بالاجماع و لکن بدليل غير هذا... 

۲ ثبت. ۱ 

۳ : خواجه نصير الملّة والحقّ و الدین الطوسيّ رحمه الله تعالی. بنظر : تلخیص المحصّل ۸۵ .٩۲‏ 

ن : عالم» و في م: عالميّته. وفي حاشية م: لا الذي یقول بالواسطة یقول [نها بشيء واحد. وهي لا يجوز أن 
e‏ ؛ لاستحالة الفردان احداهما عن الأخرى. و لانفساً لافتقارنا إلى البدن, و لاجسما لتركبه من 
المادة و الصورة أو من الجواهر الأفزاد. 

. في حاشية م. ي : قلت : المطلوب في المسائل الأصوليّة اليقين و ثبوت الإجماع في هذه المسألة. و کون الإجماع 
حجّة مفيدة لليقين غير حاصل باليقين ؛ لتوقّفه على النقل» و استفادة ذلك من الألفاظ التي تتطرّق إليها الاحتمالات 
المشهورة. .١‏ من ى. 


الاستدلال على أن علمه تعالى زائد على ذاته .۷ 
الاستدلال على أَنّ علمه تعالى زائد على ذاته 

قال : قوله ': لو كان زائداً تركّب. قلنا: ممنوع؛ لجواز القبول و الفعل لواحد. 

آقول : هذا جواب المعارضة الولی» وري آن نقول: لم لا یجوز أن یکون 
علمه ژائدا على ذاته ویکون الم تر فیه هو ذاته؟ و لااستبعاد فى أن کون الشیء 
الواحد قابلاً فاعلاً'. ۱ ۱ 

قوله : نسبة الفاعل نسبة الوجوب. و نسبة القابل نسبة الامکان. 

قلنا: مسلم» و لااستحالة في اجتماع النسبتین ۲ للشيء الواحد بالقیاس إلى 
شیء واحد باعتباری التأثیر و القبول. 

يلياك لاب من التغایره لکن لم لا یجوز آن یقال: اا من حیت اه 

فاعل مغایر للقابل من حيث إنه قابل. فتکون الذات واحدة. و التغایر* حصل 
باعتبار الفعل و القبول. و هذا النوع من التغاير كافي في تعدّد النسب بالامکان 
والوجكورب: :كف العاضل ار آلا ت اش غر لا التبول ولق من وا عتد: 
و تتغایر؛ بنوع" من الاعتبار. ۱ 1 


فى تبعيّة العلم للقدرة 
قال : وعن الثاني أن العلم بع القدرة" و المعلوم فلا یوت فيهما. 


۱. ن : - قوله. ۲ ن : وفاعلا. 

۳ أ ن : الشیئین. 

.٤‏ في حاشية م, ي : (م: + قلت :) ما لم يكن الفاعل في حدّ ذاته بحيث یفعل, يمتنع الفعل, و ما لم يكن القابل فى نفسه 
بحيث يقبل یمتنع القبول. فالفعل و القبول يتوقف كل منهما على حيئيّة. وقد سلمت تغايرهماء فلا يكون الفاعل هو 
القابل. و ایضا السؤالان المذكوران واحد. فلا يكون ثانيهما على تقدير القبول غير أوّلهما. 

۵ م ن: و متغایر. ۱ م: نوع. 

۷ للقدرة. 


۸ #1 معنا ررج الفهم في شرح النظم 

آقول : هذا جواب الشبهة الشانية. وتقريره: أنّ العلم بالوقوع' تبع للوقوع 
الذي هو تَبّع للقدرة عليه. وكذلك العلم بالعدم تب للعدم' الذي هو تَبّم للقدرة 
عليه ٠‏ فلا يكون مؤّْراً في الوقوع ولافي العدم. ولانعني بالتبعيّة ؛ هاهنا التأخّر 
عنه فى الوجود. بل إِنّ العلم إذا تعلق بوجود زيد على صفة يجب أن يكون زيد 
مفروضاً لك" الصفة حى یتعلّقالعلم ۱ به. 

والوجوب والامتناع أمران لاحقان بعد ثبوت العلم الذي هو بعد ثبوت 
المعلوم فى الفرض لا سابقان, فلا ينافيان الامکان ۲ المقتضی للقدرة. 

و لایستبعد" آن یکون العلم اا و هو متقدم, EE‏ قد تتقدم علی 
المحكيّ. فهکذا يجب أن یفهم هذا الموضع' لیندفع به جمیع مایشکل '' به 
المغالطون في هذا المقام. 


قال : وعن الثالث اختيار أبي الحسن ۱ وهو أن التغيّر في التعلّقات. ومن 


۱ م: بالواقم. ۲. من : للمعدوم. 

۳ م : - علیه. 

6 فى حاشية م. ي : قلت : المعلّل ما ادّعى مِوْثّريّة العلم في الوجوب بل استلزامه له. و الاستلزام لا ينافي التبعيّة. (و في 
م لها فى المید. 

۵ فى حاشية م ي : قلت : هذا فى العلم الانفعاليّ, و أمّا العلم الفعليّ فيوجد زيد على تلك الصفة ؛ لأنَ العلم به وقع على 
هذا الوجه, و علم ال تعالی من قبیل ا 

.١‏ فى حاشية ي : قلت : هذا یقتضی تعلیلهما بالعلم. و ذلك مناقض لما مرّ من قبل من عدم موثریّته فيهما. 

۷ أ: فلا يتنافيان للإمكان, 00 

۸ فى حاشية م: لأا نحكى عن الأشياء المستبعدة, كقولنا: الشمس تطلع غداً. 

5م الموضوع. ۱ ٠.أءن:‏ ما يشکك. 

۱. شرح مسألة العلم ۲۹؛ شرح المواقف ۰1۹۰ 


ول آنی الخ العو سیب تعیب ینت يي ۱۳۹ 
قال من المعتزلة والأشاعرة ' بأنّ العلم بالاستقبال " علم بالحال إذا وجد فقد أحال 
وال لقام مقامه, ولأ الأوّل غير مشروط بالوقوع بخلاف الثاني. 
آقول : هذا جواب الشبهة الثالثة. وقد اختلف المتکلمون فى الجواب. فقال 
م: إن التغير في التعلقات وهو مذهب أبي الحسین و يجعل العلم صفة حقيقّة' 
اب Cl‏ المعلوم یتغیر السعلق ولايتغير العلم الذي هو 
الصفة الحقيقيّة', کالقدرة على تحريك جسم؛ فا إذا عدم الجسم كان القادر 
قادرا علی تحريك مساوية. وان عدم التعلق الذي بینه وبين الجسم الأول 


ولا يضر عدم الجسم الاوّل في قدرته. 
وهذا وإن كان آقرب ما يقال هاهنا الا أنه لا يخلو من نظر؛ فان العلم 


وقال آخرون» وهو مذهب ا هاشم ": ان العلم (بان الشيء)" سيوجد هو 


بعينه علم بوجوده" إذا وجد. 


۱ نفسه ٤۳؛‏ شرح المواقف 1۹۰. ۲. : بالاستعمال. 
۳ م: حقيفة. . م : و عنده. 
ه.أ ن : العلم. 1 م : الحقيقة. 
۷ نفسه ۶ شرح المواقف .٩۰‏ ۸ م: بالشیء. 


٩‏ في حاشية م. ي : قلت : هذا نما يجب إذا قیل: ان العلم حصول صورة المعلوم. و ما إذا قیل : العلم صورة (م: صفة) 
حقيقيّة صالحة للتعلّق بجمیع المعلومات فلا. و تکون المطابقة إذا كان التعلق تعلق به على ما عليه الأمر في نفسه, 
و اللامطابقة |ذا لم يكن كذلك. بل اللازم من مذهب أبي الحسین أن يكون له تعالی صفة زائدة على ذاته. و ذلك باطل, 
بل (م: و) الاجود في الجواب (م: فى الجواب) أن يقال : جمیع الموجودات من الأزل إلى الأبد كل منها على ما هو 
عليه في حينه الذي يختصٌّ به منكشف لله تعالى أزلاً.و بدا و(م: -و) لا يتغيّر ذلك الانکشاف و لاشيء منه أصلاً 
فيعلم الثابت ثابتاًو المتغيّر حاصلاً في حينه غير حاصل في غيره من الأحيان. ولا یمزب عنه مثقال ذرّة في الأرض 
ولافي السماء أزلاً وأبداً من غير أن یحصل لذاتهالمقدسة حلول صفة فیها أو نعي من حال (و زاد في مي:) إلى 
آخری. 


۶ لل هعارج الفهم فى شرح النظم 

و پیان ذلك أنه (ذا غل العالم" أن عند رأس الشهر بقدم زید. ثم جاء راس 
الشهر فائه یعلم بقدومه ' بعلمه الاوّل من غير تجدّد علم آخر. وقد رد" على 
هو لاء القوم مقالتهم بو جهین. 

الأوّل: أنّ العلم بأنّ الشيء سیوجد لو كان هو العلم بالوجود إذا وجد لقام 
مقامه و سد مسده *. و التالی باطل, فالمقدم مثله. 

لاني: أن الت بأ الشيء سیوجد * مشروط بالعدم الحالن والملم بالوجود 
غير مشروط به فهما متغایران. وأمّا ما ضربوه من المثال فغیر صحیح؛ لأنّ من 
علم أنّ عند رأس الشهر يقدم زید لا يكفيه في علمه بقدوم زید عند رأس الشهر, 
إلا أن ر Sg‏ 
لوا فرضناه غیر عالم الك لل یعم بقدوم ا ` 


كفاية نوع من التغایر بين العالم و المعلوم 


قال : وعن الرابع أنه يكفي (نوع ما)" من التغاير. 

آقول : هذا جواب من أحال علم الشیء بذاته بالاکتفاء بالمغايرة و لو بجهة 
ما. والمغايرة هاهنا حاصلة؛ فان الذات" من حيث إِنّْها عالمة مغايرة لها من حيث 
ها معلومة. هكذا قالوا في هذا السوضع" وهو ضعيف؛ فان العلم متوقف على 


۱ رن : -العالم. ۲ م : قدومه. 

ر 

في حاشية م: لان كل واحد من الشيئين سد مَسدّ صاحبه, فكون الشيء انیت شد متا شمه ردن الول 

۵ فى حاشية م: لأنَا نعلم بالضرورة أن العلم بأنّ زيداً وجد ليس هو العلم بوجوده إذا وجد, لما ذكره في الوجه الثاني. 
:ذا ۷ ن : نوع. 

۸ أ ن : بان الذات. ٩‏ م: الموضوع. 


العلم بالشيء ليس بحصول صورته سس 9غ 
التغايرء فلو كان التغاير ' نما يحصل " بكون الذات عالمة ومعلومة الذي لا بحصل 
إلا بالعلم لزم الدور. 


العلم بالشیء ليس بحصول صورته 

قال : وعن الخامس ا العلم لیس بحصول صورة, وال لکان او سانا 
و اجتمعت " الامتال فى علم الواحد بنفسه * 

آقول : هذا جواب الشبهة الخاستة, وهو ا الملم لا يستدعي حصول 
صورة " مساوية للمعلوم في العالم. و بیانه من و جهین. 

الأول : أنه يلزم' أنّ مّن علم الحرارة أن یحصل فى ذهنه صور: " مساوية 
لحرارة فیکون الذهن ها و علم المقادیر السظام اق یتقدر الصفیر "۱ 
بالعظیم و هو محال. 

الثاني : أنه یلزم من ذلك ۲ اجتماع الامثال عند علم الواحد بنفسه. وربّما 
اعتذروا عن ذلك بان العلم هاهنا لا يستدعي حصول الصورة. و یلزمهم ما آسلفناه 


.١‏ فى حاشية م. ي: قلت : التغاير يحصل بكون الذات عالمة أو معلومة بالقوّة. والذي یتوقف على العلم هو حصولهما 
بالفعل فلا دور. (و زاد فى م :) الجواب : أن معلومات اله تعالى ليس فيها شىء بالقوّة, كما تقدّم من أن صفاته نفسه, 


فان صح له وجب له. ا فا 
۳. ن : و اذا اجتمعت. ۶ أ م : نفسه. 
0. م: ضرورة. .١‏ ن: - يلزم. 
۷ ن: - صورة. 


۸ في حاشية م. ي: قلت : الفرد الخارجی من تلك الماهيّة هو الذي يقتضى تسخين محلّه. و أما الشخص الذهنی منها 
فممنوغ اقتضاؤه ذلك و کذلك المقادير ؛ فان المقدار الكلّىّ الذهنت لا يقتضى تقدير الما يفيل المقتضي هو 
الشخص الخارجي. 4 1 ۴ ۱ 

۰ مم صغر. ۱ من دلك. 


۲ .مارج الفهم في شرح النظم 
من الاشکال . 


علمه تعالی بالمتناهی و بما لا بتناهی 
قال : و عن السادس أنه یعلمه كما هو. 
آقول : هذا جواب الشبهة السادسة, وهو ظاهر فاته تعالی یعلم الشسیء علی 
ما هو علیه, ون كان متناهیا" تعلق به العلم کذلك. وإن كان غير متناء تعلّق به 
العلم " کذلك. ولا يلزم من ذلك تناهيه؛ فان التميّز كما يكون في المتناهي يكون 
في غير المتناهي. 


تتمّة : في أنَّ تصوّر العلم بدیهی, و في أقسام الاعتقاد 

قال : تتمّة: قيل تصوّر العلم بدیهی؛ لأنّ علمي بوجودي بديهيّء و فيه ما مرّ. 

أقول : الاعتقاد لا أن يكون جازماً أو لا یکون, والأوّل لا أن يكون مطابقاً 
و لا یکون. والاوّل لمّا آن یکون ثابتا و لا یکون؛ فالجازم التطابق الشابت هو 
الاعتقاد العلمی. و الخالي عن الثابت هو اعتقاد السقلد. و الخالي عن المطابقة هو 
اعتقاد الجهّال. و الذي لا یکون جازماً فالراجح هو الظَنّ, والمرجوح هو الوهم. 
والمساوی هو الشك. و ليسا من قبیل الاعتقاد. 

إذا عرفت هذا فنقول : اختلف الناس في حد العلم. فقال قوم إنْه غنيٌ عن 
التعريف وهو حق, واستدلوا عليه باي اعلم بعلمي بوجودي علدا بدیهیا وهذا 


: فى حاشية م ی : (م: + قلت :) هو إن العلم يقتضى التغاير ؛ ضرورة أن العلم (و في م : العالم) غير المعلوم. و جوابه‎ .١ 
المغايرة الاعتباريّة كافية. و قد تقدم الکلام فيه. ۱ ۲. م: هاهنا.‎ 

۳ أ ن  :‏ العلم. 

۶ في حاشية م. ي : قلت : إذا كان ليسا من قبيل الاعتقاد فكيف جاز جعلهما قسمين منه في هذا التقسيم ؟ 


هل العلو عاض اروا ا یسیع دیع تن مت 7117 
علم خاصٌ مسبوق بالعلم الكلّيّ فیکون العلم الكلّيّ بدیهیاء وقد عرفت ما في 
هذاء فى " باب الوجود. 

وقال آخرون: اه يحدّه واختلفوا في حدّه. فقال قوم: انه ‏ اعتقاد الشيء 
على ما هو به, و آخرون قالوا: إنه صفة تقتضی سكون النفس» وكلاهما غير 
مانعين ". و آخرون قالوا: انه حصول صورة مساوية للمعلوم في العالم» وقد 
عرفت ما فيه. 

ثم ان هذه الصورة تارة تقارن * عکما واخری عدمه, فیقال الأول تصدیق, 


وللثاني تصوّر. و يشترط في الأول التاني. 


هل العلم عرض ام جوهر ؟ 
قال : وهو عرض, وكذا الصورة عند الشيخ'. وقيل: هو" جوهر؛ لما مر" من 
تفسيره. و قیل: عرض و جوهرء و هو فاسد. 
اقول : اختلف الناس في العلم؛ فالمحققون من المتکلمین والاوائل" على 


۱ :-فی. ۲ :هو 

ا 00 
المركب ؛ لأنّ الجاهل يسكن نفسه عند اعتقاد الشىء و إن كان غير مطابق. 

۶ م : تقادر. ١‏ 

. في حاشية م. ي: قلت : إن أراد بالاوّل المرگب من الصورة و الحکم (م: - والحکم) أو الحکم فقط فليس شيء 
منهما صورة مساوية لمعلوم, بل نفس معلوم. و إن آراد بالصورة (م: الصورة) التي قارنها (م: تقاربها) الحکم لا على 
وجه یدخل الحکم فيها فليس الأول مشترطاً بالثاني. 

.۳۲۵ :۱ ؛المباحث المشرقيّة‎ ٠١٤١ - ۱4۰ الهیّات الشفاء. الفصل الثامن من المقالة الثالئة‎ ١ 

۷ أءن: - هو. ۸ : کمام. 

.۳۵ ۲۵ شرح مسألة العلم‎ ٩ 


۶ ي > ب مارج القهم فى شرح النظم 
اه عرض لا یقوم بنفسه, بل یفتقر إلى محل يقوم فيه. و هو من أنواع الکیف. أمَا إذا 
جعلناه إضافة فظاهر (أَنّه عرض)". و أشّا إذا جعلناه صورة مساوية للمعلوم فى 
العالم فلا شك فی أن العلم بالعرض عرض انها بقی الاشکال علی هذا القول 
في فى العلم بالحو هر 

فقال الشیخ آبو علی ؛ اه غوف انا ؛ لافتقاره إلى محل يقوم فيه 
هو ذات العالم. 

و قال آخرون: اه جوهر؛ لأنّ معنی الجوهر هو الذي إذا" وجد في الأعيان 
كان لا في موضوع, و هذه الصورة (إذا وجدت في الاعیان كانت لا في موضوع. 
و هذا خطا؛ فان هذه الصورة)* مثال " للجوهر ليست نفسه ولامساوية له فى 
حقيقته» ووجودها في الاعیان إنمايكون لوجودها في موضوعها الذي هو 


النفس. 
وذهب قوم غير محقّقين إلى نها جوهر لما مر وعرض لافتقارها. وهذا 
ای ها نها ناه ای 
.١‏ من ی. سا 
۳ ]: لو. .٤‏ ليس في ن. 


0. في حاشية م. ي: قلت: المراد بالمثال أنّه جزئی من جزئيّات تلك الماهيّة تشخّصاته ذهنية ولاوجود لها خارج 
الذهن, و ذو الصورة جزئيَ آخر لتلك الماهيّة تشخّصاته خارجيّة, و لولا ذلك لما كان مطابقاً له في الأحكام المتعلقة 
بالماهيّة, وقد نع عليه المحقّق في شرح الإشارات في النمط السادس, وهو مساو في الحقيقة مغاير من حيث 
اللواحق الذهنيّة. ان تاکن 

۷ في حاشية م. ي : قلت : ظهوره خفی. فإنه جاز الحکم بعرضیته لقيامه بالفس في الحالء و جاز الحکم عليه 
بالجوهريّة لکون حقیقته المشتركة بينه و بين الموجود الخارجی لو وجدت في الخارج لکانت لا في موضوع. (و زاد 
في م :) الجواب : لاشكَ في أن فساد هذا المذهب ظاهر؛ لأنَ الضرورة قاضية باستحالة کون الشيء الواحد جوهراً 
وغضا و آضا : فان الجوهر لذاته مستغنٍ عن الموضوع, و العرض لذاته مفتقر إلى الموضوع. فلو كان الشيء الواحد 
جوهراً و عرضاً لزم أن یکون مستغنياً لذاته مفتقراً لذاته. و هو باطل بالضرورة. 


الفلا ل ل ار يو سس ا ا 
العلم لا يتعلّق بمعلومین 

قال : وهل بتعلق بمعلومین؟ الحت أله ليس كذلك؛ لتعدّد الاضافات 
والصوربما لها ذلك. 

أقول : اختلف المتكلّمون في العلم» هل يصح تعلّقه بمعلومين أم لا؟ فذهب 
قوم إلى أله قد يتعلّق بمعلومين. وآخرون منعوا من ذلك. حجّة الأوائل' أله لو 
وجب" في کل معلوم أن يكون له علم على انفراده لزم أن يكون لله تعالى علوم 
غير متناهية. والتالى باطل, فالمقدم مثله '. (والشرطيّة ظاهرة. وبيان بطلان 
ل وجود ما لا یتاهی معال ' خصوضا |ذا کان بین آفراده د عقلع, 
وهو حاصل هنا فان العلم بالشيء والعلم)* بالعلم بالشیء آمران" آحدهما مر تب 
على الخو وكذلك لی ما لا شاي من المراتپ. ‏ 

ما الآخرون فقالوا إن الملم هو" إا صور: مساوية للمعلوم فى العالم. 
لفك ي انف ارا ال لواحو اتسين "ب زكنا اه بين اسان 
ال ع فى وسوت ار ا شاه ارافان الل 


۱. شرح مسألة العلم ۲۵ - 50. ۲. م : لوجب. 

۳ في حاشية م: ان معلوماته تعالی غير متناهية. 

.٤‏ فى حاشية م. ى : قلت : استحالة ذلك ما بت فى الوجود الخارجی, و ما فى الوجود العقلی فلاء فان الأجسام (فی 
م : الأحكام) الغير المتناهية بل کل الأجسام (فی م : الأحكام) الحمّة و الباطلة موجودة بالوجود العقلی المستی بنفس 


الامر و اللوح المحفوظ, كما تقرّر في موضعه. ۵ ليس في ن. 
1 ن : أفراد. ۷ م: ‏ هو. 
۸ ن : استحالته. ٩‏ م: هوی الشىء. 


۰ فى حاشية م. ی : قلت : قد قلتم قبل هذا: إن العلم مثال لا بشارك الشیء فى حقیقته, فحاز مساواة ماهنته (فی م: 
مساواته) لشیئین فى عوارض خاصّة بهما صار لمساواته لأحدهما فى عوارضه علماً به و لمساواته للآخر (م: 
للأخرى) عوارضه علماً به, لابد لنفى ذلك من دلیل. 


۳:۱ مارح الفهم فى شرح النظم 
في اختلاف العلم باختلاف المتعلّق 

قال : و هل یختلف باختلافه ؟ يبتنى على الاضافة. 

آقول : اختلف الساس فى الكل المتعّق بالمعلومات" السختلقة» هل هو 
مختلف؛ فقال قوم باختلافه. و آخرون جوّزوا عدم الاختلاف. 

و الحق أن نقول: إن كان العلم هو الصورة المساوية فلا شك" فى اختلافه ۲ 
عند اختلاف السعلوم. ون جعلناه اضافة؛ فان قلنا: لرٌ اختلاف السضافات ؛ 
یوجب اختلاف الاضافات. فلا شك في اختلافه, وال جاز (آن لا یکون)* 


العلم اما فعلی و امّا انفعالی 
قال : و العلم منه فعلی و انفعالی, و علم الباري من الأوّل. 
اقول : العلم قد یکون سببا لوجود" المعلوم» کمن " حصل في ذهنه صورة 
نقش غير موجود* في الخارج وفعل ما یطابق" تلك الصورة في الخارج» وقد 
یکون مستفادا من الامر الخارجی. و یقال للأوّل علم فعلی "۱ وللثاني علم انفعالن. 
وعلم واجب الوجود تعالی يستحيل أن یکون من قبیل القسم الثاني ''. فإذن علمه 
.١‏ أ: بالاضافات. ۲ ن: و لاشك. 


۳ فى حاشية م» ى (م: + قلت :) إذا قلتم بعدم المساواة بين العلم و المعلوم فى الحقيقة, و اّما المساواة في عوارض 
خاصّة جاز کون ماهيّة واحدة بواسطة صفتين (في م : حقيقتين) علماً بمعلومين (في م: لمعلومين) مختلفين. 


.٤‏ ي: المضاف. ۵ م: أن يكون. 
1 بسبب الوجود. ۷. ن : لمن. 
۸ من ى. ٩‏ م: یطاق. 


٠.م‏ ن : فعل. 
.١‏ فى حاشية م.ى : قلت : إذا حدث من أحدنا فعل اختیاری, فقبل حدوثه لو علم الله تعالى حدوثه كان جهلاء فعلمه به 


مق اة ايها لك د ت ب 
فعليّ أو لا فعلی و لاانفعاليٌ. 
معنى عناية الله تعالى 
قال : و العلم بالشىء على الوجه الأكمل علّة لوجوده. وهو معنى العناية. 
أقول : ذهب الحكماء' إلى أَنّه تعالى لا يفعل لغرض. ثم إنّهم رأوا النظام في 
الال فما على وجا تخل استفاده إلى الا تفای و الت فارسا بعرت" 
على الوجه الأكمل. و "هو سبب الوجود. 


في أنه تعالی مريد 

قال : ومنها كونه مریداء ذهب جماعة إلى أن الارادة والكراهة هی الداعى 
والصارف. وهما نوعان من العلم. وأبو الحسین * آشبت الزيادة مهنا عا ب 
غائباه و جمهور المعتزلة والأشاعرة" أثبتوها شاهدا و غائبا: 

آقول : اختلف المسلمون فى الارادة بعد اتّفاقهم على وصف الله تعالی بکونه 
مريداًء فذهب جماعة من المتكلّمين ١‏ إلى أنّ الارادة عبارة عن الدّاعى الذي هو 
الجلم مه را ره وف الى اش الما ا 
وذهب أبوالحسين الب صري إلى أن الارادة والكراهة هما العلم ۲ في حق 


ج بعد حدوثه أو معه وعلمه, ليس سبباً له والا توارد علّتان على معلول واحد. بل حاصلاً منه ليطابقه فیکون 


انفعاليًا. 
۱ المحضّل ١51‏ ؛ ذیل المحصّل 17!؛ غاية المرام فى علم الکلام ١‏ ۲۲؛ تلخيص المحصّل 7غ371- 7114. 
۲ م ن : ثبوت. مو 
.٤‏ قواعد المرام ۸۸. ۵ نفسه. 


1 تلخیص المحصل ۲۸۱. ۷ نقسه. 


۸ _ _ .عع ب معارج الفهم في شرح النظم 
لله ' تعالى و" زائدان في حقنا. وجمهور المعتزلة والأشاعرة' أثبتوا الزائد فى 
حقنا وفی حقه تعالی. وذهب السخار؛ الی أنْ معنی " الارادة فی حقه اه غیر 
یر وت کوک أفعاله. وقال الکعبی : إن الإرادة لأفعاله كونه تعالی 
عالما بها" وفي أفعالنا کونه تعالی آمراً بها. 


الاستدلال على أن الارادة غير القدرة و العلم 
القدرة الموجدة* حسب والعلم التابع. 
اقول : هذا دليل على كونه تعالى متّصفا بالارادة. وتقريره: أنّ أفعاله مختصّة 
المخصّص لا یجوز أن یکون هو القدرة؛ لان القدرة"" شأنها الایجاد لا »وهو 
ممکن في جمیع الأوقات فلا بصلح للتخصيص . وإليه آشار بقوله: الموجدة۲" 
خی وا چ أن يكون هو العلم؛ لان العلم بالوقوع في وقت معيّن 


.١‏ م:-اله» وفى أ: الباری. ا 
۳ م: والأشعريّة. تلخيص المحصّل ۸۱ ۲ كتاب الأربعين فى أصول الدين .١677‏ 
.٤‏ الملل والنحل ۱: ۸۱؛ كتاب الأربعين فى أصول الدين ۱۵۳ تلخيص المحصّل ۰۲۸۱ ۳۰۱؛ المعتمد فى 


أصول الدين .۷٤‏ ۵ م: ‏ معنى. 
1. أصول الدين للرازی ٠١‏ ؛ كتاب الأربعين فى أصول الدين ١81‏ ؛ المحصّل ۲۶۳؛ تلخيص المحصّل ۲۸۱. 
۷ أ ن : - بها. ۱ فين والموحدة. 
٩‏ فى حاشية م» ي : قلت : الوقت من جملة أفعاله فلا يكون صدوره بالارادة, و هو خلاف مذهبهم. 
ا اا 


۲ الموجد. 


الإشكال على الارادة تقضاء وجوابه و 
تابع ' للوقوع في ذلك الوقت, فلا يجوز أن يكون هو العلة الموجبة للوقوع فيه 
وإليه أشار بقوله: التابع. 


الاشكال على الارادة نقضاء و جوابه 

قال : فان قلت: لا نسلّم تساوي الأوقات. سلّمناء لكن يترجّح ' بلا مرجّح 
كما هو عندكم. سلّمناء (لكنّ علمه بمصلحة الفعل مرجّح ويجامع التبعيّة. سلّمنا)". 
کا تمه ر لذاكها سا لكنّ الإرادة لا تصلح للتخصيص 
فان معها إن أمكن الترك افتقر إلى مخصّص وال كان موجبا. 

أقول : لتا فرغ من الاستدلال شرع في الاعتراض, وهو من حيث النقض 
ومن حيث المعارضة. 

ما النقض فبأن منم تساوي الأوقات؛ فإنّه يجوز أن تكون الأوقات مختلفة, 
ولايلزم من صحّة وجود الفعل فى بعض الأوقات صحَّة وجوده فيما يخالفه. 

اش رس انم ارفا لكي E E‏ 
فإنّه يجوز أن یرجُح " إيجاد العالم في وقت دون آخر لا لمرجّح. كما هو مذهبكم ^ 
في باب القادر. 

سلمنا أنه لابدٌ من مرجّم. لکن لِمَ لا يجوز أن یکون هو القدرة؟ 


.١‏ في حاشية م. ي: قلت : العلم التابع (و في م: البالغ) هو الانفعال و اما الفعلی فتبعيّته ممنوعة, وان سل فهو تابع 
على ما قدّمه أعنى المطابقة. و مثل ذلك (م: + لِمَ) لا يكون علة. وإن سلم ذلك کله فلم قلتم بان ذلك الأمر المغایر هو 
(م: -هو) موجود بأحد المعاني التي ذكرها قبل في معنى الارادة, لجواز أن يكون معنى غيرها؟ 


۲ من : يرجح. ۳. ليس في م.ن. 
.٤‏ في حاشية أ: سلمنا, لكن القدرة متعلقة بوقت لذاتها. سلمناء لکن علم مصلحة الفعل مرجح و یجامع التبعیة. 
۵ ی : -من. سای 


۷ ی : یترجح. ۸ مذهبهم. 


ب ا بیس مها زج القهع فى شرع اا 
قوله : القدرة شأنها الایجاد. 
قلنا : لم لا تقتضی القدرة الایجاد فى وقت معیّن دون غيره لذات القدرة؟ 
سلتالکن انس آن الا اند سا له تقض فان مه در لاف كاذ 
يمكن ' الترك أو لا یمکن؛ فإن أمكن لم تكن الارادة كافية في التخصيص بل لابد 
من مرجح آخر. وإن لم يمكن ' لزم کون الله تعالى موجباء وهو محال. 


شبه فى الارادة 

قال : و یعارض باه ۲ لو کان مریدا (لکان مریدا)* لذاته کالعلم. فیرید ما 
ره وا اا یوار كا نيار #01 ونه ان سحلت فيد" كا ما 
للحوادث أو في غيره فهي صفته. أو لا في محل فهو محال؛ لاحستیاج العرض إليه 
ولادائه إلى التسلسل. ولو كان بارادة قديمة لم يكن تعلقها بالبعض اولىء فيراد 
الكل قياساً على العلم, و لاه يكون ناقصا. 

أقول : هذا هو النوع الثاني من الاعتراض, وهو" من حيث المعارضة. وقد 
ذكر هاهنا شبهتين. 

ارلا لو كان مرندا لكان اقا ان کون مر لداخه او یاراد خد ار 
بارادة قديمة» و الکل باطل. 

ما الأول فلا المرید لذاته لا اختصاص" له بمراد! دون مراد فامّا أن لا 


۱ ممکن. ۲ لم یکن. 


۳ + تعالی. .٤‏ ليس في ن. 
۵ م: - فید. ور 
/. م : فهو. 8 م: لاختصاص. 


بريد فا وهصو ینفی الارادة» أو يريد الكل وهسو یستلزم ارادة الضدین اذا اراد 
أحدهما زید والآخر ۳ 

و ما الثانى : فلأنّ تلك الارادة الحادثة' اما أن تكون حالة فى ذاته تعالی ۲ 
وكش ی قى يس ولغ اديه من کر فسان سا 
للحوادث. والثاني یلزم منه أن یکون ذلك الشیر هو السوصوف بتلك" الصفة لا 
ذات الله تعالی. و الثالث یلزم منه وجود عرض (لا فى محل)"» و هو غير معقول. 
وأيضا فلو كانت الارادة محدثة" لزم التسلسل؛ لأ حدوثها فى وقت دون وقت 
إن لم یکن لعرنكم انسد باب الارادة. ون كان مرجح هو الارادة لزم الل 

و ما الثالث": فلأنّه لو كانت تلك الصفة قديمة لم تكن مختصّة بمراد دون 
مراد بالقياس على العلم القديم, فإنّه واحد يتعلّق بجميع المعلومات"', ويلزم 
المحذور الذي سلف. 

الشبهة الثانية : أنه تعالى لو كان مريداً لزم أن يكون ناقصاً لذاته. فإِنّ المريد 
هو الذي يفعل ۱ ما هو الأولى به والأحسن أن يفعله. فيكون مستفيداً لهذه الأولويّة 
من الفعل فيكون ناقصاً لذاته. تعالى الله عن ذلك. 


.١‏ في حاشية م: وهو أن يكون مريداً بإرادة حادئة. ‏ ۲.ن:-تعالی. 

۳. ن: + حالة. .٤‏ م: محال. 

۵ م: تلك. .م : لا محل. 

۷ في حاشية م: وهو أن يكون مریدا بإرادة قدیمة. ‏ ۸ في حاشية م: نقلنا الکلام إلى الإرادة. و لزم التسلسل. 
٩‏ ن : الثالثة. ۰ في حاشية م: و هو إرادة النقيضين. 


١‏ .ن: بفعل. 


۴ .مارج الفهم فى شرح النظم 
جواب الشّبه 

قال : فالجواب' أنّ الفعل متى كان ممكناً في بعض الأوقات فهو ممكن فى 
الكل وال اقلت التحفائق: 

قوله : ترجّح * بلا مرجّح. 

قلنا : هذا" باطل بالضرورة. 

قوله : القدرة مرجحة. 

قلنا : القدرة إِنّما تتعلّق بالفعل لأنّه ممكن. وهو فى الکل كذلك. 

قوله : علمه بمصلحة الفعل 1 مرجّح. ش 

قلا :يجوز ایکون ها و ركه هه یو ار التصلحة انا اه اش وا 
تخت بوقت. أو عارضة فتفتقر إلى مخصّص لها في وقت دون وقت. 

قوله : خلاف المراد إن أمكن افتقر. 

قلنا : بالنظر إلى الذات " ممکن, واجب" بالنظر إلى الارادة. 

قوله : لو كان مريداً لذاته لأراد الکل. 

قلنا: ممنوع, والقیاس يفتقر إلى الجامع مع" ضعفه, والنقصان خطابيٌ 
وإرادته قديمة لما مر. 

أل ا الحواب عن ا رقاب فان ل انا تلم با لش ور 
خلاف ذلك. وأنّه متى صح وجود الفعل في وقت فإله يصح وجوده في كل 


االات ۲ فى حاشية م: أي کل الأوقات. 
0 م: -هذا. ١‏ م: لمصلحة للفعل. 
أ: إلى الأوّل. 52وا 


4 م : -مع. 
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الأوقات. و الا لزم انقلاب الحقائق, وهو انتقال الشيء من الإمكان إلى الامتناع '. 

و أمّا الجواب عن الترجيح بلا مرجم فأن نقول: هذا باطل بالضرورة. 
ولاشيء أجلئ من قولنا: المتساوي لا يترجّح بذاته. فيفتقر في الترجيح 
إلى المرجّح '. ومن جوز الترجيح من غير " مرجّح للقادر انسدٌ عليه 
باب“ الارادة. و ما إسناد " المرجّح إلى القدرة فبطلانه ظاهر. 

وأمّا الجواب عن العلم فعند أبي الحسين' أن العلم بالمصلحة في حقّه" هو 


الارادة. 
واا من جعل الارادة أمرا زاشدا علی الل قتلايد له من تکلف الجواب. 
وهو من وجوه 


أحدها: أنه يجوز أن يكون الفعل والترك کل واحد منهما قد اشتمل على نوع 
من" الم صلحة. فلو كفى العلم بالمصلحة فى الإيجاد '' لزم اجتماع الوجود 


.١‏ في حاشية م. ي: قلت : طلوع الشمس من الأفق لا يمكن في غير أوّل النهار, كذلك (م: ولذلك) توسّطها (م: 
أوسطها) لا يمكن الا في وسط النهار. وكذلك (م: لذا) الغروب وغيره من أحوالها إلى غير ذلك من الأمور الفائتة 
الحصر (في م: للحصر). و لا يلزم من امتناعه فى وقت امتناعه الذاتي, و اّما يلزم (م: + أن) لو امتنع مطلقاً. (و زاد في 
م:) الجواب : هذا لا يتم على مذهب الك ف وا ف ر يأتي بالشمس من المغرب كما هو 
قادر أن يأتي بها من المشرق؛ و كذا في باقي أحوالها. 


۲ ي : مرجح. ۳ ى : بغير. 

.٤‏ في حاشية م. ي: قلت : لا يلزم من بطلان الدلیل الذى ذکرتموه انسداد باب إثبات (و فى م: إثبات باب) الارادة؛ 
لجواز إنباتها بالسمع أو بدليل آخر عقلي. 2١‏ ۵.ن:استناد ۱ 

1 المحصّل ۲:۳؛ تلخيص المحصّل ۲۸۱. ۷ م : + تعالى. 

۸ م: على العلّة. ٩‏ م: - من, 


.٠‏ في حاشية م ی : قلت : مراده العلم بالمصلحة الراجحة. و النقيضان لا يشتمل كل منهما على ذلك. (و زاد فى م:) 


۶ -معارج الفهم في شرح النظم 

الثاني : أنّ المصلحة اما أن تكون لازمة للفعل أو لا تكون؛ فإن كانت لازمة 
كان تخصيص إيجاد الفعل فى وقت دون وقت مع کون المصلحة يمكن' حصولها 
فى کل الأوقات» لكونها لازمة ' ترجيحاً من غير مرجّح. وان كانت عارضة تفتقر 
إلى مخصّص فى إيجاد تلك المصلحة فى وقت دون وقت. انا فى نسبتها إلى 
هذا الفعل دون 2 ه من الافعال. ۱ ۱ 

الثالث : أن العلم بالمصلحة تابع " لوجود المصلحة في ذلك الوقت الذي هو 
تابع لوجود الفعل في ذلك الوقت؛ فإنّ المصلحة تابعة للو‌جود الذي هو تابع لعلة 
تخصیصه ؛ بذلك الوقت. فلو كان علة تخصیصه هو العلم لزم تقدّم الشيء على 
نفسه بمراتب. 

وأمّا الجواب عن الجبر فظاهر, وذلك أن الوجوب لاحق لا یبور في 
الامکان السابق فلا يقدح في القدرة و الوجوب بالارادة" کالوجوب بالعلم. 

وما" الجواب عن كيفية إرادته فالا" نقول: لم لا يجوز أن یکون مريدا 
لذاته ؟ 

قوله : يلزم إرادة کل مراد * 
۱ م: ممکن. 


۲. فى حاشية م ي : قلت : لم لا یکون لازمة للفعل فى (م: ‏ في) ذلك الوقت فلا یلزم ما ذکره ؟ 
۳. فى حاشية م. ى : قلت : تبعيّة العلم للمعلوم تبعيّة مطابقة لا تبعيّة فى الوجود. و لا ينافي ذلك تقدم التابع في المطابقة 


على المتبوع في الوجود. غ. م : تخصّصه. 
۵ أ: والارادة. 1 أان:-واما. 
/. م: فلا نا. 


۸ في حاشية م. ي : فيلزم إرادة القبائح. (و زاد في م:) الجواب: أن القبح ليس يمكن بالنسبة إليه تعالی نظرأ إلى 
حكمته. 


ا ل تکیت تجح تسب :۲0 
(قلنا: ممنوع, و القیاس على العلم لا يفيد اليقين' وإن سلمنا إرادة کل مراد 
لکن إِنّما یلزم إرادة كل مراد)" ممکن وارادة مراد زید ومراد عمرو تکون ارادة 


لما لا بمکن ارادته. 
و ما الجواب عن النقصان فأن نقول: ان حدیث " النقصان والکمال خطابی ؛ 
لا يفيد الیقین. 


في أنّه تعالی متكلّم 
قال وها كونه سک ما وتا اله اورجه جورف و اعاتا فى سمل 
علی معان؛ لان کل عاقل یسبق هذا إلى فهمه, ویکذّب ما یغایره. ‏ 
آقول : المتکلّم عند الا من فعل " الصروف والاصوات تى جسم من 
الاجسام الدالة على معان. و لیس الکلام عندهم إلا الحروف و الأصوات. 
وأمًا الأشعريّة* فعندهم الکلام هو الطلب, وهو معنی قائم بالنفس؛ تدل عليه 
العبارات» و هو غير العلم والارادة. والمتکلم من قام به ذلك المعنى الشفسانی. شم 


.١‏ في حاشية م. ي: قلت : إنّه لم يقس على العلم بل قال: الدلیل الذي دل على عموم العلم دل على عموم الارادة. 
فيلزم إِمَا بطلان الدليل أو عموم الارادة. ۲. ليس فى م. 

۳ م : حدوث. ۱ 

.٤‏ في حاشية م. ي : قلت : إِنّه برهانی لا خطابيّ ؛ لانْ الأحسن بالشیء كمال من کماله (و فى م: جمال من جماله), أي 
تا بتي أن یکون ل فلو کان ذلك لفیره لکان الغیرمفیدا له ما قن له, و ذلك محال »لاه واجب من جمیع جهاته. 

۵ م: لاكل. 

1 المحصّل ۰۲۵۰ ۲7۱۵؛ تلخيص المحصّل 184 ؛ المعتمد فى أصول الدين 17. 

۷ ى : جعل. 

۸ المحصّل ۰۱۵۱-۱۵۵ ۲۵۰؛ ذيل المحصّل ١1055‏ ؛ تلخيص المحصّل ۰۱۷۰ ۲۸۹؛ المعتمد فى أصول الدين 
٩ ۲‏ م : في النفس. ١‏ 


0 فعس يي عم هد ارخ القع ف قري ال 
زعموا أن الكلام شيء واحد ليس بخبر ولاأمر ولانهي ولااستفهام.' بل هذه" 
معان عارضة لذلك المعنى. 

:والعق ما قاله المستزلة, ویدل علیه سبق ما ذکرناه إلى آفهام اسقلاء سن غیر 
العلم بالمعنی, ولأجل ذلك لا يصفون الأخرس بالمتکلم. والطلب الذي ذکره 
الأشاعرة إن عَتوا به الارادة فهو معلوم, وإن عَنّوا به معنيَّ آخر فلا نسلم " ثبوته. 


الاستدلال على أنه تعالى متكلّم بإجماع الأنبياء 
قال: ويدل عليه الإجماع. 
آقول : الدلیل علي کونه تعالی متکلماً لجماع الأنباءم و قوله تعالی: 
وکلم اله مُوسئ تکلیما»* 


.١‏ في حاشية م : أى يعرض لذلك المعنی أن يصير خبرا و أمراً و نهیا واستفهاماً. 

۲. في حاشية م: أي الخبر و الأمر و النهي و الاستفهام. 

۳ م: فلا يُسلّم. 

.٤‏ م: اجتماع. و فى حاشية م. : قلت : أيّ دليل قام على إجماع الكل من الأنبياء على ذلك فانه المفهوم (و في م: فإنه 
هو العفهوم) من کلامه. آذ الأنبياء جمع محلی بالألف و اللام وهو للعموم. وأيضاً اجماعهم لا مدخل له في ثبوت ما 
اتفقوا علیه, بل الموجب قول کل واحد و لو انفرد ؛ لعصمتهم. 
الجواب : أمَا على طريقة المنطقيّين فظاهر ؛ لأنّ فيه «إجماع الأنبياء مهملة, والمهملة في قوّة الجزئيّة». و أمّا على 
طريقة الأصوليّين فله أن يمنع أنّ الجمع المحلی بالألف و اللام للعموم. و قوله : إجماعهم لا مدخل له نفي قوله : بل 
الموجب قول كلّ واحد منهم لعصمتهم, ليس بشيء ؛ لا المطلوب إذا ثبت بقول کل واحد منهم فبقول الجميع أولى. 

.١184 : النساء‎ .6 


الكلام النفسی عند الأشعريٌ سس سب 889 
الكلام النفسی عند الاشعری 
قال : والأشعريّ ' أثبت معنی قائما في النفس سمّاه كلاماء وهو غير معلوم. 
آقول : قد عرفت ما ذكره الأسعري أَوَل والرد عليه بأنّه غير مستصوّر, 
والتصديق أ يستدعى مسبوقيّة التصور. 


الإشكال على الإجماع و جوابه 


قال : سؤال: الإجماع متوقف على صدق الرسنول المتوقف على الكلام 
فيدور. ولائه متكلم بكلام ما أن يكون قديما فيلزم الکذب, أو حادثا فيه فيكون 
محلاً للحوادث, أو في غيره فهو صفته. 

جواب : صدق الرسول لا یتوقف على كلام الله بل على المعجز» سواء كان 
غير کلام" أو کلاماء لا من حيث هو مستند إليه بل من حيث إعجازه. وكلامه 
حادث لا فيه وهو موصوف به. إذ معناه من فعله. 

آقول : الاجماع اّما بعلم کونه حِّة بالقرآن * بقوله" صعالی: ةن یر 
سَبِيلٍ المُؤْمِنِينَ4 '. و غیره من الایات. وبقول" الرسول عليه السلام: «لا تجتمع 
متي على الخطأ»* وبغيره من الأخبارء فیکون الاجماع متوقّفاً على صدق! 


.١‏ المحضّل ۱۵۵ -۱۵۱؛ ذيل المحصّل 1017١؛‏ تلخيص المحصّل ۱۷۰ - ۲۸۹ قواعد المرام 47 ۳٩؛‏ شرح 


الاصول الخمسة ۵۲۸. ۲. م: و الصدق. 

۳ في م: غير الکلام. 

.٤‏ في حاشية م: لما استدل على کونه تعالی متکلماً بالاجماع أخذ الغرض على ذلك فقال: الاجماع إِنّما يعلم کونه 
حجة إلخ. ۵ م : لقوله. 

1 النساء: ۱۱۵. ۷ م: و لقول. 


۸ مسند أحمد بن حنبل ۵: ۱۶۵؛ صحیح الترمذی ٤:٤‏ رقم ۱۱۷ ۲. 


60 لل جه > م م معارج الفهم في شرح النظم 
الرسول' المتوقف على الکلام. فانا نستدل بالقرآن على النبوّة. فيلزم الدور", فهذا 
هه ر على الات 

قارف أله لو كان کل لكان کات اش ان کون قدا ارات 
وعلی التقدير الأول يلزم الكذب في قوله: «إنا أَرْسَلْنَا نوحاً إلى قَوْمِهِ» * (إنا 
لاه" وغير ذلك متا يكثر عدده. وإن كان حادثاً فإمًا أن يكون حالاً فيه 
فيلزم أن يكو ن الله تعالى محلاً للحوادث, أو في غيره فيكون ذلك الغير هو 
المتصف!" بالكلام دونه تعالى. 

و أجاب عن الأوّل با صدق الرسول یتوقّف على السعجز, وهو عم من 
الکلام فینتفی الدور. و إن سلمنا ان یتوقّف علی القرآن. لکن ۲ (لا یتوقف علیه من 
و نيه الى انه جهانم بال مكو قو رعق ا اس چت مره 
فاندفع الدور. 

وأجاب عن الثانى بان" كلامه محدث لا فى ذاته تعالى بل فى غيره. ويكون 
اه تعالی هو الموصوف به "" لا ذلك الغیر. وبیانه: ‏ المتکلّم تن تكن الکلام۱۱, لا 
من قام به الکلام ۲, كما أَنّ الضارب من فَحَلَ الضرب لا من قام به الضرب. 


.١‏ فى حاشية م. ی : قلت : الذي استدل به هو إجماع الأنبياء. و هذا لا يدل على حجّيّة الجماعة. 

۲. في حاشية م ل كلام اه تعلی ما عم بالاجماع. و الاجماع ما پم لقول الرسول, والرسول ام علم کون 
رسولاً بالقرآن الذي هو کلام الله فیکون ثبوت کلام الله تعالی متوقفاً على کلام. فیدور. 

. في حاشية م: أي مقدّمات الدليل الذي استدل به على کون الله تعالى متكلماً. 


غ. نوح: .١‏ ۵ القدر: .١‏ 
١.ى:‏ الوصوف. ۷ أ ن: - لكن. 
۸ من ى. ٩‏ ن : بأ نّه. 


ا .١‏ ن : المتکلم. 
۲ في حاشية م. ي : قلت : هذا منافي لما حَد أهل العربيّة اسم الفاعل به ؛ فانهم قالوا في حده: ما اشتق من فعل لمن قام 


خدوت كلام اقتال س سس دیع تشه يي ۲۹۹ 
حدوث كلام الله تعالی 


قال : وهو حادث لاه مركب يتقدّم بعض أجزائه على بعضء و للسمع '. 

آقول: ذهبت" السعتزلة إلى أن الکلام حادث. (و أن الأسيرة) فقد 
ذهبوا إلى أنّ الکلام بالمعنی الذي آراده السعتزلة حادث, والمعنی قدیم. وأمًا 
الحنابلة ' فقالوا: إن الحروف و الاصوات قديمة. 

حتجّت المعتزلة بالعقل والنقل. أمّا السقل فلأنٌ الکلام مركب من الحروف 

و الاصوات المتتالية التی لا توجد دفعة واحدة, فالمتاخر من الخروف ادت 
هه سای وی اف له شان لش فا ند 
بالضرورة حادث. 

و أما النقل فقوله تعالی ما ايهم من ذکر مِنْ رهم مُحْدَثْ» " , وصف الذکر 
بالحدوث " و الذکر هو التران. لقوله تعالی : لو رل يك الذ کر > 


<- یه بمعنی (و في م: يعني) الحدوت. نم ان الفعل إن كان لازماً كان معنی المصدر قائماً بلفاعل, وإن كان متعدّياً 
كان الفاعل موجداً له (و فى م: موجبا له) فى القابل, و تكلّم لازم, و ضَرّب متعد فافترقا. 

١.م:‏ والسمع. ۱ ۱ ۲. م : ذهب. 

۲ المحصّل ۲۵۰؛ تلخيص المحصّل ۲۸۹؛ قواعد المرام ۹۲ 

۲ ليس في ن ؛ المحصّل ۲۵۰ -۲۵۱؛ تلخیص المحصّل ۱۷۰ -۱۷۱؛ قواعد المرام‎ .٤ 

۵ قواعد المرام ٩۲‏ و ۹۶؛ مقالات الاسلامیین ۲: ۲۳۳ 

1 م: لمسبوقيّة. ۷ م : و المقدم. 

۸ الأنبياء : ۲. 

٩‏ و في حاشية م, » ي: قلت : قالوا: وصفه بالحدوث باعتبار نزوله لا باعتبار ذاته. (و زاد فى م :) الجواب أن نقول: الله 
تعالی مطلقا وله یبد بحال دون حال, و التخصیص علی خلاف الظاهر, و الأأصل عدمه. 

۰ النحل : 46. 


۶ سیر تیه سس ج ب يارج الم فى رع انم 
الکلام المعنوي و قَدّم الکلام عند الاشعری 

قال : احتجّ الأشعری بأنّه صفة' له قتكون قديمة. جوابه": صفة إضافيّة, 
والمعنى إن عنى به العلم فمسلّم, وال فغير معقول. 

آقول : الأسعريٌ احتج على قدم الكلام بأئه صفة لله" تمالی فلا تکون 
حادثة» وألا قامت الحوادث بذاته. 

و الجواب: إِنّ الصفات منها " حقيقيّة تلزمها الإضافة کالقدرة والعلم, ومنها 
إضافيّة " محضة كالأوّليّة والآخريّة والخالقيّة والرازقيّة. والقسم الاوّل ليست 
حادثة', وأمًا القسم الثانى من الصفات فانها حادثة لا فی ذاته تعالى. والكلام 
ونا" ال دپ رالات الست قات ماه 
العلم فهو مسلّم. وإن عنی به معنی آخر ففیر معقول* 


فى أنّه تعالی صادق 
قال : ومنها کونه صادقا؛ لأنّ الکذب قبیم, ولأنّ اللبی عليه السلام أخبر 
بذلك. 
أقول : اتّفق أرباب الملل على کونه تعالی صادقا. و احتح المعتزلة على ذلك 
بان الکذب قبیح والله تعالی لا يفعل القبيح» فلا یفعل الکذب. 


۱ المحصّل ۱۵۵ -۱۵۱؛ تلخیص المحصّل ۱۷۰. 


۲. م : جواب. ۳ أء ن : الله. 
6 م: +ماهی. ۵ م : إضافة. 
.١‏ م: بحادثة. ۷ : فی. 


۸ في حاشية م ی: قلت : هذه دعوی مجرّدة عن الالیل, فلا تسمع. (و زاد في م :( الجواب ما يحكم العقل ببطلانه 
بالضرورة, لا يحتاج إلى دليل. 


في أنه تعالی صادق .ل 

أمَا الصغرى فادعوا فيها الضرورة'. وا الكبرى فسيأتي بيانها. وأيضاً: 
لنبی عليه السلام أخبر بكونه تعالى صادقاً فيجب المصير إليه. 

و قد احتج الأسمرئ " على ذلك بوجهین. الأول اله لو کان کاذباً لكان كناذياً 
بكذب قدیم " و حینثذ یستحیل صدقه * الثاني: أنّ الکذب صفة نقص, وهو على 
تعالی محال. ۱ 

و الوجهان ضعیفان؛ ما الأوّل فلأنه مبنن على ثبوت الکلام النفسانی 
وک یا وهنا وع ان على شا سول سل ذلك لک آمتدی ولخدي 
نما ران الخ و تدك الك الان الأراة ةه و اح ليست ارا 
واا واتما هذه ألو عارضة ليا عدر اكات 

سلمنا ذلك, لکن لم لا یجوز انقسام کلامه إلى جزءین یکون أحدهما ضدقاً 
ذائما و کر داتسا" 

سلمنا ذلك, اكه معارض بمثله؛ فا نا نقول : لو كان صادقاً لاستحال منه 
الكذب. والتالي باطل, فالمقدّم مثله. والشرطيّة. ظاهرة* وبيان بطلان التالي: 2 
من قَدّر علی" أن یقول: العالم لیس بقدیم. كان بالضرورة"' قادرا علی أن یقول: 


بطریق الانصاف لا يجد ذلك ضرورة, و خبر اللبی صلی الله عليه و آله يفيد الطن, و هو من المسائل المطلوب فيها 
الیقین, فلا یتم. ۲ ذبل المحصّل ۲۰۸ تلخیص المحصّل ۳۱۰. 

۳ في حاشية م : وإن كان الکلام ليس بخبر استحال اتصافه بالصدق و الکذب. 

.٤‏ في حاشية م. ي : قلت : استحالة انعدام القديم (في م : انعدامه) ممنوعة ؛ لجواز اشتراطه بعدم حادث. 


. ن: وأنه. .١‏ فى حاشية م: أي ثبوت الکلام الفسانی و کونه قديماً. 
۷ في حاشية م: أي عروض الصدق و الکذب لكلامه تعالى. 
۸ في حاشية ي : يعني ما ذکره في بطلانها. ٩‏ -علی. 


.٠‏ في حاشية م ی قلت: لهم أن يمنعوأ ذلك بناء منهم على أنّ كلامه قد یم وزوال القديم محال. (و زاد في م:( 
الجواب: الضرورة قاضية, و مانع الضروريّ مكابر لا يلتفت إليه. 


8 سیب ی بت سس سس حجن فا رين ال ق ترح ال 
العالم قدیم. 

سلمناء لکن هذا الوجه دال على أنّ الکلام النفسانی صدق, ولیس بدالٌ على 
أن هذه العبارات الدالة على المعنی التفسانیت غير کذب !. 

ره على ا ا د ایر اغا هيا بر فتاه 
او ثوق بوعده و وعیده '. 

لأنا نقول : لا نسلم تجویز الحذف والاضمار فى الوعد والوعید "؛ فان الله 
فاك كه برعي غلا اة عدر المكلت: رك تجو الحلاق: و لبمار 
يكون عذر المكلف فى التكليف قائماء وهو ناقض للغرض من التكليف. 

وما الثانى : فلا کون الکذب تقصا اما آن تقل بالعقل و هو اعتراف بالحسن 
وال اللي اا را اور کی اضف اد 


۱. في حاشية مي : قلت : کذب العبارات اّما يكون لعدم مطابقة معانیها لفس الأمر. و معانیها هو الکلام النفسانی, فاذا 
فرض صدقه لزم صدق العبارات ؛ فان صدقها و کذبها بالعرض والتبعيّة, و المعاني لها ذلك بالذات. (و زاد فى م:) 
الزات کلب ان فد بكرن م ا ساتها لفن الأو وق یکره ل ا لس الان ان 
وهنا کذب العبارة باعتبار عدم مطابقته للمعنی القائم بالنفس. 

۲. فى حاشية م : و المحذور اللازم من الکذب ارتفاع الوئوق بوعده و وعیده. 

۴ في حاشية م: کما لا یبقی وئوق بخبره لو كان كاذيا. 

؛. في حاشية م. ي : قلت: ليس کل من أثبت معلوماً (في م : مطلوباً) بالعقل یلزمه الاعتراف بالحسن و القبح العقليّين ؛ 
لجواز أن لا یثبته باستحقاق الذم عليه بل بغيره. (و زاد فى م:) توضیحه أن الحسن و القبح يُطلقان على کون بعض 
الأشياء صفاً كمال كالعلم, وبعضها صفة نقصان کالجهل. و طلقان على کون بعض الأشياء ملائماً للطبع کاللاة 
و بعضها غير ملائم. و بهذين المعنیین لا نزاع في کونهما عقلیّین, بمعنی أَنّه لا يحتاج في معرفة الکمال و النقصان 
و الملاء‌مة و عدمها إلى حکم الشرع. 

و يطلقان على کون بعض الأفعال موجباً للمدح في الدنيا والثواب في الآخرة. و على کون بعضها موجبا للذمّ في 
الدنيا والعقاب فى الآخرة. و النزاع إِنّما هو فى هذا القسم فى أنه هل ثبت بالعقل أو بالشرع, و حينئنٍ ظهر أنه لا يلزم 
من نکار الحسن والقبح العقلبّين بهذا المعنى إن ثبت مطلوباً بالحسن و القبح العقليين مطلقاً؛ لجواز انتفائه بالمعنيين 


سي 


اشکال على إثبات صدقه تعالى بتصديق الرسول (ص) ب د 70# 


بالنقل الذى لا يُعلم الا بصدق المنقول عنه الذي لا يُعلم ' إلا بعد نفي الكذب الذي 
لتيل إلا بعد کون الکذب" نقضا: 


إشكال على إثبات صدقه تعالى بتصديق الرسول (ص) 
قال : سؤال: يلزم الدور, لتوقّف صدقه على تصديقه إيّاه. والتصدیق إخبار 
سنا ارت 
جواب : تصدیق الله " قد لا يكون؛ بالكلام. ولان ضدقه یتوقف " على قوله: 
هذا رسولي» و هو انشاء. 
آقول : هذا سوال علی الاستدلال بقول الرسول" علی الصدق ؛ لا قول 


الرسول یتوقف على صدقه, و صدقه متوقف" على تصديق الله تعالی" إيّاه 


ج الاخرین. 

و الجواب عنه أنّ عند الاشاعرة أن کون الکذب قبيحاً لیس شامل المعنیین الاوّلین بل بالمعنی الأخير. فلو اعترفوا 

أنه يُعلم بالعقل لزمهم الاعتراف بالحسن و القبح العقليّين. 

.١‏ في حاشية م» ي : قلت : جاز أن يعلم صدقه بالمعجز العقلی, كأن يوقع في نفس الحاضر اليقين بصدقه أو غير ذلك 
من الأمور. 
الجواب: حاصل هذا الاعتراض أنه يجوز أن يعلم صدق المنقول عنه بالمعجز العقلىّ فلا دور فعلى هذا يجوز أن لا 
يعلم بالمعجز العقلی ؛ لاه لا يلزم من الجواب اللزوم. و حينئذ يمكن لزوم المحال, و هذا المحال نما لزم من معرفة 
کون الكذب نقصاناً بالعقل فلا يعرف به, وهو المطلوب. 

۲. في حاشية ي: قلت : جاز أن يعلم نفي الكذب بطريق آخر, فلا دور. 


۳ + تعالى. ع. ن : فلا يكون. 

۵ م ن : متوقف. ۱ ن : + علي هالسلام. 

۷ في حاشية م: و تقريره أن یقول: لو استدل على صدقه تعالی بقول الرسول لزم الدور؛ لأنّ الاستدلال بقول 
الرسول... إلى آخره. ۸ ی: یتوقف. 


٩‏ م: ‏ تعالی. 


۶ عيب و ب ميج يها رع الفهم في شرح النظم 
ا عبار:عن اخبار انه كسان کر هذا اعبار 
محتمل " الکذب, فلا يكون دالاً على التصديق ال إذا علمنا أنّ إخبار اله تعالى ؛ 
عن رسالته صدق, و ذلك یستلزم الدور. 

و الجواب : أنّ تصدیق الله تعالی قد لا یکون بالکلام بل بخلق المعجز مقارناً 
للدعوی. وإن سلمنا أنِّ تصديقه يكون بالکلام لکن لا بالخبر بل بقوله: هذا 
رسولی: فان هذا کاف فی التصدیق. وهذا انشاء لا نكيل الصدق والکذب: 
فاندفع الدور* ۱ 


تتمّة : فى الصوت و حقبقته 
تة : الصوت مدرك بالج ونقل عن النظّام١‏ أنه جسم. وهذا" خطأ؛ لأنه 
مبصر وباق, لأنا ندرك الطویل العريض العميق“ فان كانت هي الجسم" 
فالمقصود والا حصل في الجوهر, لامتناع تعدّد السحال» فیلزم الانقسام, و فیه 
۳ 
اقول : لا فرغ من البحث في الکلام آراد أن يبحث عن جنسه أعني 
الصوت. و هو مدرك بحاسّة السمع. ونقل عن النظام أَنه جسم؛ وهو خطا من 


.١‏ م: و تصدیقه تعالى. ا 

۳ من : يحتمل. .٤‏ أء ن: - تعالى. 

۵ فى حاشية م ي: قلت : العبارة المذكورة مشتركة بين الإنشاء والإخبار. فلا يجزم سامعها بالانشاء الموجب 
للتصديق الا بقرينة (فى م: لقرينة) مقالية تعيّن المراد و يعود الكلام فيها. (وزاد في م:) الجواب: لا نسلّم أنه لا 
يحصل لها مع الجزم و لالقرينة مقالية. ولم لا يجوز أن يحصل له الجزم بقرينة حاليّة أو عقليّة ؟ لا لنفي ذلك من 


دليل. 
1 المحصّل ١109‏ ؛ تلخيص المحصّل ۱۷۵؛ المعتمد فى أصول الدين .٠١‏ 
۷ م : و هو. ۸ من ى. 
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تتمّة : فى الصوت و خو الح بيبح هن ا ا ا ا 


وهن الأوّل: أن الجسم مبصر, والصوت غير مبصر. الشاني: 2 الجسم باق 
والصوت غير باق. وهذان قیاسان" من الشكل الثاني ينتجان (َْ الجسم غير 
الصوت). وبين صغرى القياس الأوّل بأنّا ندرك الطويل العريض العمیق, فهذه 
المقادیر ايا أن تکون نفس الجسم اوخا فيه. والأوّل هو المطلوب. و الشاني 
باطل؛ لأنّ الجسم مركب من الجواهر الاآفراد على ما يأتي. فالطول إن حل في 
الجوهر الفرد "لزم انقسامه و هو باطل, وان حل في جوهرین و آزید لزم أن یکون 
المرض الواحد حالا فى محال متعدّدة وهو محال, وال لجاز آن یکون الجسم 
الواحد حالا في مکانین. 

وهذا عندي ضعیف؛ أَمّا أُوّلاً فلأنا نمنع * تألیف الجسم من الجواهر الأفراد* 
و أمّا ثانياً فلأنَا لا نسم أن حلول العرض في المرکب بستلزم حلوله في آفراده. 
وا ثالتأً فلاا نقول: لم لا يجوز قیام مثل هذا العرض بالجواهر المتعدّدة. 
ویکون کل واحد من آفراد تلك الجواهر" محلاً بمض آجزاء هذا السرض, و یکون 
هذا امرض قيا و اه رانها قاتا تقولل كان الطول تفن الم هر له 
الانقسام ‏ بل هو نفس* تألیف الجواهر في ست مخصوص, والتألیف عرض 


۱ ی: القیاسان. 

".أ ن: أن الصوت غير جسم. و فى حاشية م. ی : قلت : المُدرّك بحس البصر الضوءٌ و اللون بالذات لا غير و غیرهما 
يدركه (في م : يدركهما) العقل بواسطة إدراكهما بأ الحكم بأنّ هذين المذكورين (في م : المدركين) عرضان, لاب (م: 
- لابد) لهما من (م: -من) محل وهو الجسم. ۳ في حاشية أ: عُرض على أصله فصح. 

.٤‏ م: فلا نمنع. 

ه. في حاشية م: فإنّ العشريّة حالة في العشرة, و ليست حالة في أجزائها بل في المجموع من حيث هو مجموع. 

١‏ م : الجوهر. 

۷ في حاشية م: أمّا إذا لم يكن ليس الجوهر فلا يلزم الانقسام. 

۸ ار نفس. 


ب ارج الفهم في شرح ال 
فیکون المرئی هو العرض. 


في أنّ الصوت غير باق 
قال : و لها ممكنة, ألا فكذا ثانیا؛ وليس الصوت كذلك. 
أقول : لما كان بيان الكبرى في القياس الأَوّل ظاهراً أعرض عنه وشرع في 
بیان صغرى القياس الثاني بأنٌ الأجسام ممكنة في الزمان الاوّل. فتكون ممكنة 
في الزمان الاني, وال لزم انتقال الشيء من الإمكان الذاتی إلى الامتناع الذاتسی, 
هذا خلف: فقبت نها" يجوز علها البقاء. وأمّا ااصوت فائه لا یجوز" عليه البقاء 
بالضرورة '. وفي هذا الكلام منع دقيق ذكرناه في كتاب المناهج “. 


كيفيّة ادراك الصوت 


قال : ولايتوقف فى إدراكه على وصول الهواء إلى سطح الصّماخ. للسماع 
من وراء الجدار و لادراك جهته بخلاف اللمس. 

افو ل تاش جور اكا إلى ا المت الما تسم اغ السرم 
للهواء الحاصل بسبب القَرْع وال الواصل إلى سطح الصماخ. وأنكر جماعة من 


۱ ن: أنه ۲ م : فلا یجوز. 

۳. فى حاشية م ي : قلت : هذا الكلام (فى م: الدليل) بعينه يقتضى أن يكون الضوت جائز البقاء فیکون فاسدا. و أيضاً: 
لا یلزم من مطلق الامكان أو المقيّد بالز مان الأوّل تحقّق الامکان مقتدا بكونه في الزمن الثاني, بل الإمكان الذي 
قارن الزمان مقارن للثانى, و لا يلزم منه تحقّق القيد بالثانى ؛ لأأنه أخص منه. 

١ ۷۰-۷ مناهج الیقین‎ .٤ 

۵ المباحث المشرقيّة ۱: ۳۰۱-۳۰۵؛ المحصّل ۱۵۹؛ تلخیص المحصّل ۱۷۵ - 77١؛‏ رسائل اخوان الصفا ۳: 
TAV‏ . 


في أن الصوت غير باق بالضرورة سس ۲ 
المتکلمین ١‏ ذلك و استدلوا علیه بوجهین. 

الأوّل : أنه" لو توقف السماع" على وصول الهواء إلى سطح الصّماخ لاء 
آدرکنا من وراء الجدار الصوت على هیئته؛ فإنّه* من المحال أن یبقی التموّج على 
شکل الصوت' مع صدم الجدار له و نفوذه " في نبا رن 

الثاني : أن الحواسٌ على قسمین, منها ما يحسٌ بالملاقاة كالذوق واللمس 
واه رات ج با ااه والترع الأذل لا سحن ب 
المحسوس. والنوع الثاني يدرك جهة المحسوسء فلو كان السماع إِنْما يحصل 
بالتموّج الواصل إلى الصماخ لكان من قبیل النوع (الاوّل» فكان)'' السامع لا 
يدرك جهة الصوت. و لمّا كان التالي باطلا كان المقدّم مثله. 


في أن الصوت غير باق بالضرورة 
قال : وليس بباق بالضرورة. واحتجاج الأشعريٌ '' بأنّه عرض لا یبقی, 
ضعيف ۲۲ الكبرى. 


.۱۷۱- ۱۷۵ المحصّل ۱۵۹؛ مباحث المشرقيّة ۱: ۳۰۵؛ تلخيص المحصّل‎ ١ 
.أ م: أنه‎ 
في حاشية م: و قالوا: إن الله تعالى جمل للسامع قرّة يدرك بها الصوت من غير وصوله إلى الصماخ.‎ .۳ 


.٤‏ م : -لما. ۵ ی: فإن. 
۱ في حاشية مي : قلت : ذلك ممنوع, فلابدٌ له من دليل. (و زاد فى م :) الجواب. الضرورة قاضية بذلك. فلا یحتاج إلى 
دليل. ۷ أ: و تفرده. 


۸ في حاشية م : أي بالبعد ؛ لأنا لو ألصقنا المرئی بالعين لم يشاهد. 
٩‏ في حاشية م ي : قلت : يبقي (في م: بقي) قسم آخر وهو ما یحسّ بهماء والصوت من هذا القبيل. 
٠.م:‏ الثاني وكان. ۱ المحصّل ١1١‏ ؛ تلخيص المحصّل ۱۸۰ . 


۲ ضعف. 


۸ د ب ب ب معارج الفهم فى شرح النظم 
SG‏ ولا ی 


في الحروف و أنّها من الك لکیفتات المسموعة 

سر ا ري | 
المسموع. 

أقول : الحرف! من الكيفيّات المسموعة, وهو عارض " لكيفيّة آخری هی 
الصوت توجب له الامتياز عن صوت" آخر لا مطلقاً؟ بل في المسموع. ارت 
إِمَا مصوّت وهو حروف” المدٌ واللین" ولاتوجد الا في زمان, وتا صامت وهو 
ما عداهه فمنه ما پعرض في آن واحد کالیاء والناء والدال اانه وسنه ما بحصل 
في أن على سبیل الط" " کالحاء والخاء. ومنه ما يحصل فى زمان کالسین 
والشين فائّها تمتد (عند امتداد)* الصوت. وأا الحاء والخاء فائها تأّتی متوالية 
في آنات متعدّدة, فیحسبها السمع حرفاً واحداً مستمرًاً. ۱ 


١.أ:‏ الحروف. 

۲ فى حاشية م» ى : قلت : یحتاج أن تقيّد بقولنا: مثله فى الحدة و الثقل, و الا لكان کل من الحدة و الثقل حرفاً. 

۲ ات ۱ 

. في حاشية م. ي: قلت : الذي صرّح به أهل الصناعة و يشهد له الوجدان أنّ الحرف عارض من عوارض الصوت لا 
عارض لعارضه (و فى م: لمعارضه) كما يفهم من کلامه, و لم يبيّن وجه خلافه للقوم. 

OT‏ كا ا اراد و انالك وتا 

۷ فى حاشية م» ي: إِنّها أنيّة وهی زمانید فی الح فاته طن أن هذه حالات متوالية کل واحد منها آنيّ. لکن الحس 
لا يشعر بامتياز أزمنتها فيظتها حرفاً واحداً زمانياً 

۸ م : بامتداد. 


فى أنه تعالى حی 514 


فى أنه تعالى حىّ 

قال وا که مان با وما اله یل أن عدن و سملم انال 
فهو حی. 

أقول : معنى الحيّ عند المحقّقين أّه' الذي لا يستحيل أن E‏ 
نيت كوه ای فادرا غالا كان بالق ور خا وة اع مالسد 
والاشاعرة أن الخناة هه مال صفة زائدة علی ذاته "؛ لأ للا اختصاص ذاته 
بما لأجله صح أن يقدر و یعلم بأمر و الا لم یثبت * لها تلك الصحّة, فذلك الأمر هو 
الحياة. و هو ضعیف ؛ لاه یلزم منه التسلسل. 


في أنه تعالی سميع بصير 
قال : ومنها کونه تعالی سمیعاً بصیراء ومعناه آنّه عالم بالمسموع والعضرة 
وأنّه حی لا آفة به. ویدل علیهالاجماع. و اه عالم بکل معلوم. 
أقول : اتّفق المسلمون ن على کونه تعالی سميعاً بصیراء واختلفوا في معناه؛ 
فذهب الکعبی وأبو الحسين البصريٌّ 0" إلى أن معناه أله عالم بالمسموع والمبصر". 
و ذهب جماعة من الاشاعرة و جمهور المعتزلة و الك ام إلى آنهما صفتان 


۱ ن : لاله ۲ المحصّل ۲۲ ۲۳؛ تلخیص المحصّل ۲۸۱. 

۲ في حاشية م: بناء منهم على أَنّ ذاته كغيرها من الذوات. 

غ. أ ن : لما ثبت. 

0. في حاشية م. ي : قلت (م: ‏ قلت): ما الدليل على أنّ هذا حقيقة سمعه و بصره؟ و ما المانع أن يكونا من (م: من) 
غير ذلك ؟ 

1. المحصّل ۲:۸؛ ذيل المحصّل ٩۲1؛‏ غاية المرام فى علم الكلام ۱۲۶ 

۷ م: والمتصرّف. 


۸ المحصّل ۸ تلخيص المحصّل ۲۸۷ نهاية الإقدام فى علم الكلام ۳۶۱. 


7 سس سح د خی عارع الف تن شرع ات 
زائدتان على العلم. وفسّره بعضهم بأنّه تعالى حسی لا آفة به. ويدلٌ على كونه 
كال سينا بضیرا ال الا غیر ا وال الأول کنونه تمالن الما 


في أنه تعالی سمیع بصير بذاته 
قال : (و من قال) اه معهما أكمل فقد أحال القیاس والافتقار. 
اقول استدل جماعة من الاشاعرة على اد تعالی سمیع بصیر يا نهدا صفتا 
کال وضدهما تقض وهو على الله ای تال ها تفه أعنا او فلاا 
لانسلم* آّهما صفتا کمال. والقیاس علی الشاهد ضعیف؛ ذا له لا یفید الیقین, 
و لاه ینتقض بالملتدٌ والصحیح الببنية و غیر ذللف. و شا انیا فلا اه تعالی لا 
بستفید الکمال من هاتين الصفتین. بل هو کامل لذاته". 


فى الا دراك 
قال : سؤال: الادراك لا نفس الذات أو صفة قديمة أو حادثة. والاولان 
محالان؛ لتوقفهما على المدرك لاضافته. والثالث كذلك؛ لأنه ليس بمحل 
الحادث" و لأنّ السمع و البصر نما یکونان"بالات. 


.١‏ في حاشية مي : قلت : الاجماع لا يفيد لا اظن والمسألة من اليقينيّات. 

۲ ن : و المعنی. ۲ ليس في م. 

۶ لو لا. ۵ م: نسلم. ۱ 

.١‏ في حاشية م. ي: قلت : إذا كان منشأهما الذات. فمکانه (و في م: فكأ ه) من ذاته لا من غیره فیکون كاملا بذاته (م: 
لذاته). (و زاد في م:) قلت : لا يجوز أن يكون متساوى الذات و إلا لزم الإيجاب و يعود إليها وهما محالان. أو 
تاو زا وه محال | ا ۷ أ: للحوادث. و في ن : للحادث. 

۸ أ ن: یکون. 


في أنه تفا ارا الح یت ۲۷۲۱ 

زاب الا ول فة فد تمه وا حادث, والثاني: :أنّا لا نشترط الالات. 

أقول : تقریر السؤال الأوّل: أن نقول: الادراك شا أن يكون نفس الذات أو 
أمراً زائداً علیها؛ فان كان الثانى فامّا أن يكون قديماً أو محدئا. والأوّل والشانی - 
وهو أن کون ف الذات أو قد ییا ساظطلان: وإلا لزم (قدم المدرك؛ لان الادراك 
نسبة وإضافة يستلزم وجودها وجود المضافین. و الشالث باطل)'؛ لأنّه إن كان 
حالاً فيه لزم أن يكون محلاً للحوادث وهو باطل, أو في غيره فهو صفته. السوال 
الفاني: أن السمع والبصر نما یکون" بالآلات, والله تعالى ليس له آلة في 
الادراك فلا يكون مدركا. 

و الجواب " عن الاوّل: أنّ الادراك صفة زائدة على الذات قديمة. و متعلقها 
حادث کالقدرة و العلم. وعن الثاني: : (أنا لا زه نشترط) * في الادراك الالات على ما 


مر " ببانه. 


قال : وهل هو زائد على العلم فى حقّه؟ منعه آبو الحسین " وأثبته الجبّائيّان 


.١‏ ليس في م. ۲ م : یکونان. 

*. ن : الجواب. و في حاشية م ي : قلت: هذا ينافي مذهب المصئف أنّ صفاته تعالى غير زائدة على ذاته. (و زاد في 
م:) قلت : لا نسلم المنافاة و اّما يكون ذلك كذلك أن لو أراد بالزيادة, الزيادة في الخارج. ولئن سلمنا ذلك فيجوزأن 
يكون الجواب إلزاميًا. 

٤‏ م: ألا يشترط. و في حاشية م. ي: قلت : لا شك أن إدراك هذه الجزئيّات بالالات أمرٌ واقع, و أمّا إدراكها من غير 
هذه الآلات فأمر لم یم عليه برهان. واستدلالهم بكونه تعالى عالماً بجميع المعلومات لا يتمّ؛ لأنَا نجد تفرقة 
ضروريّة بين العلم بالمسموع مثلاً و بين إدراكه بالقوّة السامعة, فلا يلزم من وجود الأول وجود الثاني. 

0. قواعد المرام ۹۵؛ أصول الدين للبغدادی .٤٤‏ 


۱ ییحی ل اا ف قرع الم 
والسيّد المر تضی والاشعری و الخوارزمی . ۳ الحسين: إن كان هو العلم فهو 
المقصود أو الاحساس فمحال في حمّه أو غیرهما فغیر معقول. و فیه نظر إذ لا یلزم 
من نفي تعقله " نفیه. 

آقول : قد نقلنا عن آبی الحسین أنه یجعل الادراك نوعاً من الل وعن 
الأشاعرة وأبي علی وابنه أبي هاشم والسیّد السرتضی و محمود الخوارزمی أنه 
آمر زائد على العلم. 

و احتح آبوالحسین بان الادراك لا أن یکون نفس العلم أو الاحساس "أو 
قينا اخن والأذل هيو الستطلوت: واا محال فى كه تفای فال غير 
معقول, فلا یکون ا حّه تعالی * و هذا فید کر لا یلزم من عدم ا 
نفيه ؛ فان عدم العلم بالشيء لا يوجب العلم بعدم ذلك الشيء. 


علّة الادراك هی الحياة 


قال : واحتج الخوارزمی بأنّ علة الادراك الحياة بالدوران, والله' حسی فهو 
قرف والذوران سف وهی دل علية ل على راد و الالبيق نفي ۲ الزائد علی 
ی 


.۳۳ :۶ نفسه ؛ تقریب المعارف 4غ ؛ غاية المرام فى علم الکلام ۱۲۱؛ المغنی‎ .١ 

١ ١ م : تعلّقه.‎ ۲ 

۳ في حاشية م. ي : قلت : الإحساس هو ظهور الجزئيّات التي من شأنها أن تظهر بالآلات الحاسّة للمدرك. ولا يلزم 
من كونها من شأنها (و في م: بيانها) أن يظهر للمدرك بالحايّة أن لا تظهر له بغيرها. (و زد في م:) قلت : المحسوس 
هو المدرّك بالحواسٌ, فإذا ظهر بغير ما لم يكن محسوسا بالضرورة. 

۶ من ی. ۵ م : تعلقه. 


1. م: + تعالی. ۷ م: النفي. 


علّة الإدراك في الحياة سس سس ۲۷۳ 

آقول : احتج الخوارزمی ' على أنّ الادراك صفة زائدة على الصلم بأنّ الحياة 
علّة الادراك '. والله تعالى حيّ فهو مدرك. أمَا المقدّمة الأولى فبالدوران؛ وهو 
تر تب الحكم على الوصف الصالح للعلَّيّة " وجوداً وعدما. وبيان تحقّقه هاهنا آن 
الادراك قارَنَ الحياة وجوداً في صورة الحيوان وعدماً في الجماد. فتكون الحياة 
علّة الادراك ؛. و ما أن الله تعالی " حيّ فقد مضی. 

ولتت من وحنهين: وله أن الدوراق غير وال قاس( 
بل يجوز ان یکون على سبیل الاتفاق. نم انه بلزم منه الدور و ایضا ينتقض 
بالجزء الأخير من العلّة و الشروط المساوية. الشانی": أنّ هذا الدليل وإن دل على 
أنّ الحياة علّة الادراك لكنّه غير دالٌ على أنّ الادراك هل هو زائد على العلم أم 
لا و الزاع ما وقع فيه. 

و اعلم أنّ الأولى ۲ نفی الزائد على التفسیرین ۲۲ اللذین فسّر الادراك بهما. 


الس ف ٠‏ ساح نه اة م ا ا و ر ا م جم جيم - سم س نة ا »عم الما 2 ١‏ مش له لصا ل ضیف ج 


.٠١١ ۱3۸ غاية المرام فى علم الكلام ۱۱۲۱ شرح الأصول الخمسة‎ ١46 قواعد المرام‎ .١ 


.ن على الادرالك. ۳ م : العلّيّة. 

11 ام لا درالا. ۵ م  :‏ تعالی. 

۱ م : غير ذلك. 

۷ في حاشية م. ي : قلت : هم ید مون دلالته ظنا لا قطعاء و ذلك ضروري. (و زاد فى م :) قلت : الظن لا يغنى من الحق 
۸ في حاشية م. ي : قلت : اللازم هو تولّف العلّيّة على الدوران الموقوف على صلاحيّة العلّّة لا على العلّيّة. فلا دور. 
٩‏ :و الثاني. او لا 

۱ لاول. 


۲ في حاشية م ی : قلت : كيف یمکن نفی الزائد على المذهب الثانی ؟ 


۶ ييحي سي سني جح دح د ارخ الفهم في شرح النظم 
في أنّه تعالى باق 

قال وميا اا لوجویه. و أثبته امو الحسن! موجودا" و نفاه 
القاضي " و جماهیر | لع له و هو العو والا لکان المعدوم *۱ لمستمه * ثابتاً 
لشوت صفته. 

ارلا يعوو لته عن و ا او فان وا اکانت اه از 
للوجود تارة وللعدم آخری» فیکون ممکنا فلا يكون واجبا. و هذا الحکم ون كان 
متفقا عليه لکن قد وقع التشاجر بين القوم فى إثبات معنی ل" تعالی هو البقاء 
فمال إليه الاشعری ونفاه القاضی آبو بكر و المعتزلة, و هو الحق. 

الد لل له نی كان عي سوه لكان وهای والتال باه 
فالمقدّم مثله. بیان الشرطيّة ": أن المعد وم" مستمرٌ. فلو كدان | لیا وه تیا 
لكان الموصوف به وهو المعدوم ثابتا. وأمّا بطلان التالى فقد مضى. 


في کون البقاء معتّی لله تعالى عند الأشاعرة 
الحجّة الأولى 


قال : احتجّوا بانتقال الشىء إلى البقاء بعد أن لم يكن. جوابه: ليس الانتقال' 


۰1۹٩ المحصّل ۲۵۲؛ کتاب الأربعين فى أصول الدين ۱۸۵؛ تلخيص المحصّل ۲۹۲؛ شرح المواقف‎ .١ 


ا ا 
أ ن: العدم. ۳ ما 
.١‏ م : الله. /. م : الشرط. 


۸ ن: للمعدوم. و في حاشية م» ي : قلت : من الجائز أن يكون لطبيعة وصفب فردان: فرد موجود و فرد معدوم, فلا يلزم 
ه. ن : للانتقال. 


الخال سيم تحت لي ع 


دليل الوجود؛ فان الحادث ينتقل إلى الحدوث, ولو كان ' ثبوتيّاً تسلسل. 

أقول : هذه حجّة ' الأشعريّ, و تقریرها: أنّ الشیء ينتقل من عدم البقاء إلى 
البقاء» فلابد وأن تكون إحدى الحالتين ثبوتيّة. وعدم البقاء ليس بشبوتيٌ فالبقاء 
ثبوتی. و بیان الانتقال أنه حالة الحدوث غير باتی, فاذا ات ضارا 

والجواب : أن انتقال الشيء من صفة إلى أخرى لا يدل على وجود إحدى 
الحالتين ؛ فان الشيء اذا كان معدوماً ؟ نم حدث انتقل ان الحدوث بعد آن لم یکن 
حادثاء و الحدوث لا يجوز أن يكون وصفاً وتا وال لزم اع : 


الحجّة الثانية 

قال : ولأنه لو احتاج الباقي إلى ' البقاء المحتاج إليه لکونه صفة, دار. 

اقول هذه حجِّة ثانية على أن البقاء لیس وصفا وجودیا. و الدلیل علیه: أن 
الباقي لو افتقر في بقائه إلى هذا الوصف نزم الدور. والتالي باطل, فالمقدّم مثله. 
بيان الشرطيّة: أن هذا الوصف لا يُعقل قائما بذاته وإلا لم يكن وصفا. ولا يُعقل 
قيامه بغير ذات الباقي فلابد وأن يفتقر في القيام إلى ذات الباقي. لكن الباقي مفتقر 
فى البقاء إليه فيلزم الدور. 

لا يقال : إنه يفتقر إلى الباقى فى الحلول والباقى يفتقر إليه فى البقاء'. 


١:+ذلك.‏ اس 
۲ في حاشية م: الحدوث أُوَّل الوجود و البقاء استمرار الوجود. و فرق بين ابتداء الوجود واستمراره. 
غ. في حاشية م. ىي: قلت : الحدوث حادث بنفسه لا بحدوث زائد علیه. ولئن (م : وإن) سُلّم فلا يلزم من ثبوتيّة فرد 
من أفراد صفة, ٠‏ تبوتيةٌ جمیم أفرادها. ۵ م: - إلى. 
1. فى حاشية م ي : : قلت : هذا إنما ب پتم أن ن لوكان ن بقاء البقاء أمراً موجوداً زائداً عليه و ذلك معنوع, بل بقاء البقاء أمر 
اعتبارى. 


سس یتیب بيجي قارع اللي ف تن 
فتغايرت ' الجهتان؛ لأنّا نقول: الحال مفتقر في بقائه إلى المحل. 


الححه الثالثة 

قال : ولأنّ صحّة اتصاف الجوهريّة إن كان لذاته أو للازمه" لزم أن یتّصف به 
حال الحدوث. وإن كان لعارض سقنا الكلام إليه. و يتسلسل. 

اقول هت عاك على ای المقاء لبس وا تو ودا د 
اتصاف الجوهر بالبقاء إِمّا أن يكون لذات الجوهر, أو لأمر لازم للجوهر, أو لأمر 
عارض له ". والأوّل والثانى يلزم منهما انّصاف الجوهر بالبقاء حالة الحدوث؛ 
لأ العلة وهي أا اللازم #وهما موجودان حالة الحدوث فيستان. ° 
وجود المعلول الذى هو البقاء, هذا خلف. و الثالث يلزم' منه التسلسل؛ لان صحة 
اتضاف الوه ذلك اسارضی اتنا آن کون لذات الوق او للاةمه او لعارضة. 
وعلى التقدير الأول والثاني يصح اتصاف الجوهر" بالبقاء حالة الحدوث. هذا 
خلف. و علی التقدير الثالث" يعود الكلام فيه. 


الحجّة الرابعة 


قال : ولأنّ البقاء إن قام بذات الله تعالى احتاج إليهاء وإلا تعدّدت الواجبات 


.١‏ م: فغايرت. ". م: و للازمه. 

۳. في حاشية م. ي: قلت : الحصر ممنوع؛ لجواز أن يكون لأمر مباين له كما في الوجود. بل الحاصل له لأمر مباين 
وهو الفاعل. (و زاد فى م:) قلت: الفاعل وحده غير کاف في وجود المعلول. بل لابدٌ من حصول باقي الشرائط 
یتست العلة العامة و بين الملة و المعلول تلازم فالحصر متحقّق. 

۶ أ: أو للازم. ۵ : + منه. 

1 م: ملزوم. ۷ م : - الجوهر. 

۸ من ی. 


الحكة الحاهتته+ سح د نج یک یت تست ا 


أو يلزم الدور. 300 

أقول : هذه حجّة رابعة على أنّ البقاء ليس وصفاً تبوتيّاً في حق الله تعالى. 
وتقريرها': أن البقاء اما أن يكون قائماً بذاته " (أو قائماً بذات الله تعالى. والأَوّل 
يلزم منه وجود واجبی ي الوجود) ' وهو محال على ما يأتي» ولأنّه غير معقول. 
والشانی يلزم منه الدور*؛ ضرورة افتقاره إلى الذات وال تعدّدت الواجبات, 
و لاه شیر وقول ”اننا 


الحجَة الخامسة 


وت و وی 

أقول eS‏ لبقاء غير ثبوتی. وتقريرها ان ات 
اله تعالى باقية, فلو" كان | لبقاء معنى بویا" قائماً بالباقي لزم منه یام المعنى 
الا هو القاء ا ا هو الصفة, و هذا عندهم؟ باطل, 


۱ :و تقریره. ۲. أ ن : بذات واجب الوجود. و فى م: بذاته واجب الوجود. 

الع ق 

.٤‏ في حاشية م. ي: قلت : اتّحاد جهة الاحتياج ممنوع؛ فان احتياج البقاء (م: احتياج جهة البقاء) إلى المحل؛ في 
وجوده واحتياج المحل إليه. في بقائه ؛ فلا دور. (و زاد فى م:) قلت : هذا الاعتراض قد يقدّم قبيل هذا. وأجاب 
الشارح عنه بأنَّ الحال محتاج في بقائه إلى المحل, كما هو محتاج في قيامه ؛ لأ البقاء يكون واجباً لاه لو كان 
ممكناً لجاز زواله, فیجوز زوال البقاء عن الواجب, و هو محال. 

. في حاشية م ي : أي قيام شيء بمحلّ و هو غير محتاج إلى ذلك المحل. (و زاد في م:) غير معقول. 

.١‏ م : و تقريره. /. م : و لو. 

۸ في حاشية م, ي : قلت : لِم لا يكون بقاء الذات أمراً ثبوتياً و بقاء الصفات أمراً اعتباريّاً فإنّه لا يلزم من وجود طبيعته 
في فرد وجود جميع أفرادها. (و زاد فى م:) قلت : القائلون بأن البقاء أمر ثبوتی لم يذهبوا إلى ذنب. و هذا الدليل 
إلزاميّ لهم. و لا فبقاء المعنی بالمعنی جائز ٩‏ ي: عندکم. ۱ 


۷۸ مارج الفهم فى شرح النظم 
جواب القائلين بثبوت البقاء عن الحجّة الخامسة 
الوجه الأوّل 

قال: أجاب١‏ المثبتون بان الصفات تبقی ببقاء الذات. قیل: فتعلم ' الصفات 
بعلم الذات. أجابوا بمنع الملازمة وبالفرق بان الصفات لازمة لذاته» فاذا بقیت 
بقیت ‏ إذ دوام الملزوم ملزوم لدوام اللازم» و لیس كذلك فى العلم. 

اق لد أحسافاقاتارى يفوت اا خن السحة اا دونه اند 
الأوّل: أنْ الصفات تبقی ببقاء الذات لا ببقاء آخر قائم بها. 

اعترض غا الا بأنّه لو جاز آن تبقی الصفة ببقاء الذات لجاز؛ آن تعلم 
الصفة بعلم الذات و تقدر بقدرة الذات, فیکون كل واحد من الصفات قادرا غالا 
حيّاً موجوداً فیلزم تعدّد الالهة, و هو محال. 

آجابوا بمنع الملازمة» فان الصفات مختلفة, فالقدرة و العلم مفایران للبقاء 
فلا یلزم من کون الصفة باقية لأجل بقاء الذات کونها عالمة بعلم الذات. 

وأظا : لقوق ها LE‏ نیام الذائت وتعالفها ماه بو ذلك لا 
الصفة لازمة لذاته, ودوام الملزوم يستلزم' دوام اللازم". وليس علم الملزوم 
يستلزم علم اللازم ولا قدرته قدر ته. فاندفع الإشكال. 


3 أحات: ۲. أ: يعلم. 
۲ م: -بقیت. غ. ن : جاز. 
۵ م : لعلمها. 


.١‏ فى حاشية م ی : قلت : استلزامه دوام اللازم لا يقتضى أن يكون دوام الملزوم عين دوام اللازم الذي هم بصدد بیانه 
(م : إثباته), فانه زعم أن الصفات باقية (وفى م: بالله) ببقاء (وفى م: لبقاء) الذات لا ببقاء اخ 
۷ م : للازم. 


اجه العاف اصح يلآ ا ت 
الوجه الثاني 
قال : وأجاب أبو إسحاق' بان الذات باقية بالبقاء والصفات بذاتها. 
أقول: هذا هو الوجه الثاني من الأوجه الشلائة. وتقريره: أن الذات 
تبقى بالبقاء. وأمًَا الصفات فإنّها تبقى ' لذواتهاء وذلك لا يستلزم قيام المعنى 
بالمعنى. 


الوجه الثالث 

قال : و اجيب ايشا يانه قام بذاته بقاآن. آحدهما اندات:والآخر للصفات ؟ 
وکل واحد ؛ منهما یبقی بصاحبه . 

اقا فا ف اه تال و وه و ول الا او اخ 
ویکون ذلك البقاء قائماً بذات اف تعالی؛ فار الموصوف به" ا کان قدیما بذات 
الله تعالی)۲ كان البقاء الذي هو الصفة آولی بالقيام" به. فالحاصل أنه قام بذاته 
تعالی " بقا آن : بقاء الذات و بقاء الصفات. 

لا يقال : کل واحد من البقاءين باق» وذلك ‏ " یستلزم قیام المعنى بالمعنی 
والتسلسل؛ لأنا نسقول: إن كل واحد منهما'' باق بالآخر. وهما قائمان 


۱. المحصّل ۲۵۲ ۲۵۳؛ کتاب الأربعين فى أصول الدين ۵ الإرشاد للجوينيّ ۱۳۳. 
۲ م: - تبقی. و فی حاشية م. ي: قلت : لو بقیت لذواتها لما احتاجت إلى المحل حال بقائها, لکن بقاها بدون محل 


محال. ۳ م: الصفات. 

.٤‏ من ي. ۵ م : لصاحبه. 

اا ۷ ليس في م. 

في حاشية م. ي: قلت : هذا مبنيّ على أَنّ القائم بالقائم بالشيء قائم بذلك (ي : +الشیء), وهو غلط ناشی من أخذ 
اللاحق مكان الملحوق. الس في ۱ 


.٠‏ ن : - ذلك. ۱م :منها. 


۷ سس یس یهار الهو فى :قرع ا 
بذاته ' تعالی» فاندفع المحدوران. 


جواب الوجه الاوّل 
قال والكل ضعيف. 
ا ا رر ا 
الصفات البقاء. و الذات نما تبقى بالبقاء, فيلزم الدور. 
لا يقال : ذات ؟ (البقاء تقتضي بقاء الذات. و بقاء الذات مع الملازمة بينها 
وبين البقا ع( " یقتضی بقاء * البقاء فلا دور؛ لا نا نقول : : ذات البقاء اما تقتضی البقاء 
للذات لو كان باقية فيعود الالزام. 


جواب الوجه الثاني 
وأمّا وجه ضعف الشانی فلأنٌ الصفات إذا كانت باقية لذواتها فلم لا تبقى 
الذوات لذواتها من غير معان قائمة بها؟ بل هذا أولى؛ فان الحاجة بالصفات أولى 


جواب الوجه الثالث 
وأمّا وجه ضعف الثالك فمن وجهين. الأوّل: أنّ بقاء الصفات صفة لها فلا 
يُعقل قيامه فى غيرها*. والشانی" : أنّ کل واحد من البقاءين إنْما يقتضي البقاء 
۱ ]: بذات الله. ۲ م : دل. 


۲ من ی. ع. م: لها. 
۵ م : غیر. 1 م: الثاني. 


عزانت فالتا لگ سس سسحت يي ا 
لصاحبه لو كان باقياًء فيعود الدور. 

واعلم أنّ التحقيق هاهنا أنّ البقاء عبارة عن مقارنة الوجود للزمان الواحد 
بعد الزمان الأول '. وهذا لا يعقل الا فيما يكون وجوده زمانيا. 


.١‏ في حاشية م. ي: قلت : إن أراد بالذي وجوده زمانيّ الذي وجوده تدريجيّ كالحركة فلا نسلّم أنّ مقارنة الوجود 
للزمان (م: الزمان) لا يعقل لآ فيه ؛ فان إثبات الوجود كالصور و الأعراض موافقة للوجود (م: للزمان) فى الوجود. 
وإن آراد ما یوافق وجوده وجود الزمان أي يستمرٌ وجوده مع استمراره وإن كان آنيّ الوجود - فقوله (م: قوله) لا 
يعقل الا فیما یکون وجوده زماني صحیح. لکن لم قلتم :اه يلزم من ذلك أن لا يكون الواجب تعالی باقياً؟ 


استحالة رؤيته تعالى 

قال ها ات لته ها اه سهد رز به لذ 
الزؤية انما تكن القابل أو في مكنيد کالم :و الفعووة ها مسا هه 
تعالى. 

أقول : اختلف الناس في أن الله تعالى هل يصح أن بُرى؛ فذهب "(المعتزاة 
والأوائل؛ إلى امتناع ذلك. وذهبت)* المجسّمة إلى جواز ذلك. وهو مذهب 
الأشاعرة'. فهما" وإن اتّفقا على هذا الحكم لكن بينهما اختلاف في المعنى؛ فان 
لته انار زوا وه الکو قال حسما تال اق عن 5ك و الا اع 
جوّزوا رژیته. وان كان غير جسم. و هذا لم يذهب إليه ذاهب غیرهم. 


١‏ من : و من. ۲ م, ن : بالضرورة. 

۲ ي فذهبت. 

.٤‏ المحصّل ۲۷۲؛ کتاب الأربعين فى أصول الدین ۱٩۱‏ أصول الدیسن للبزدوي ۷۷ ۷۸؛ تلخيص 
المحصل ۰۳۱۱ ۱ ۵ لیس في م. 

. المحصّل ۲۷۲ - ۲۷۳؛ کتاب الأربعين فى أصول الدین ۱۸۹٩‏ ۱۹۷؛ أصول الدین للبزدوی ۷۸-۷۷؛ تلخیص 
المحصّل ١ .7117 91١‏ قينا 


۸ أ:ذلك. 


الأدلة العقليّة على امتناع رژیته تعالى 077ب 8 
الأدلّة العقليّة على امتناع رؤيته تعالى 
الوجه الاوّل 
والدليل على امتناع رؤيته تعالى المعقول والمنقول . إا المعقول فوجهان, 
الأؤل: أنّ الرؤية اّما تكون للمقابل أو في حكم المقابل. ونعني بحكم المقابل 
العرض والصورة المرئيّة في المرآة, والله تعالى ليس مقابلاً ولافي حكم المقابل, 
فلا يكون 0 والصغرى ضروريّة. والكبرى مبرهنة. 


الوجه الثانى 
قال: ولانه لو صح لرأيناه الآن, إذ ۲ الشرط فيه صحة الرؤية وسلامة 
الحاشة. 
اقول : هسذا هو الوجه الشاني اا علی امتناع رژیته تعالی. و تقریره 
يستدعي بیان مقدّمتین, إحداهما: أن شرائط الروية اثنا عشر: سلامة الحاسّة, 
و کون المبصّر تصح رؤيته. وكونه كثيفاً ومقابلاً أو فى حكم المقابل وان لا يكون 
في غاية الصغر, ووقوع الضوء علیه, وأن لا يكون الضوء مفرطاء وأن لا يكون في 


۱. م: أو المنقول. 

۲. في حاشية م. ي : قلت : لقائل أن يقول: من الجائز أن تكون القوّة الباصرة من شأنها أن تدرك ما ليس بمقابل بشرط 
(م: بشروط) غير موجود في العالم (م: هذا العالم) وهو موجود فى العالم الأخرويّ. فلا يلزم من عدم رؤيتها لغير 
المقابل في هذا العالم عدم رؤيتها مطلقاً. أو يقول: جاز أن يخلق الله تعالى للعين في الآخرة قوّة تدرك من غير 
اشتراط المقابلة. لابدّ فى إثبات الدعوى المذكورة كلَيّاً من ابطال هذين الاحتمالين بالبرهان, و دعوی الضرورة لا 
يكفي في ذلك (و هذا بعينه وارد على الوجه الثاني أيضاً) (ليس في : م). وأيضاً: رؤية الله تعالى للمقارنات غير 
مشروطة بالمقابلة. فعلم أن طبيعة الرؤية غير مشروطة بها. (و زاد فى م:) و هذا بعينه وارد على الوجه الثاني أيضا. 

۳ م : إذا. 


6 ي ید سس بج نازع ا ف مرخ ان 
غاية القرب, ولا في غاية البعد. وتوسّط الشفاف بين المبصر والمبصّر '. وأن 
ند الناظر للابصار ', و آن لا بقارن الابصار " فيا وجب الغلط. 

الثانية : اتفقت المعتزلة و الفلاسفة* على انّه متی حصلت هذه القبرائط 
واخیت " از و یل والا لار ان کون ی شا جبال و آنهار ونحن لا نشاهدها 
وان اجتمعت هذه الشرائط. و التالي باطل, فالمقدم مثله. و بهذا الحرف عولوا على 
أنه" لا شرط سوى هذه. ۱ 

والأشاعرة جوّزوا عدم الابصار عند حصول هذه الشرائط ؛ لانهم إِنْما 
تین ال از ا و اندرا على ولبات ترش الحو الک و ب 
صغیراء و لیس ذلك الا لآنا نری بعض آجزائه دون البعضء ضرورة تاوق نسبتها 
إلى البصر” قرباً وبعداً. 

والحقّ خلاف هذا ؛ فإنّ سبب رؤية' الكبير صغيراً أنّه' يخرج من العين 
خطان إِمَا فرضاً كما يقوله أصحاب الانطباع, أو فعلاًكما بقوله ۱۱ أصحاب 
الشعاع. على هيئة ساقي ملت زاويتهما"' العين وقاعدتهما المرئيٌ وكلما بَعْد 


.١‏ في حاشية م. ي : قلت : هذا الشرط ينبغي أن يؤخذ على وجه أعمٌ؛ وهو أن لا يكون بين البصر و المبصر كثيف يمنع 
من اتّصال شعاع البصر بالمبصّر أو انطباع شَبّحه فيه على الخلاف فيه حتّی لو كان بينهما خلاء لحصلت الرؤية. و ما 
توسّط الشفّاف فلا مدخل له في الاتصال و الانطباع: (م: أو الانطباع) المذكورين (م: المذكور», وإن كان قد ذكر في 
طبيعيّات الشفاء : أنّ الشمّاف ينقل الصورة إلى البصر و لم يتّضح لي وجهه. 


۲ ی: الابصار. * : المبصر. م, ن : البصر. 

.٤‏ المحصّل ۲۷۲ -۲۷۸۰؛ کتاب الأربعين فى أصول الدین ۱٩۰‏ -۱۹۱؛ أصول الدین للبزدوي ۷۹-۷۷؛ تلخیص 
المحصّل ۳۱۶ ۳۲۲. وچ 

:أن ۷ المحصّل ١108‏ ؛ تلخیص المحصّل ۰۱۷ 

۸ ن: للبصر. . ن: رژیته. 

EE‏ ۱ يقول. 


۲ ن: و زاویتهما. 


ال ل ل ا ی و 
المر ی صرت الزاوية. والرؤية اّما تکون عند الزاوية عند أصحاب الانطباع, 
فیکون القدر المنطبع فيه الصورة من العين عند البعد أصغر منه عند القرب»فيصغر 
مقدار الجسم. و ما عند أصحاب الشعاع فان المرئی كلما بَعد تفرّقت الأشعة 
نج او و ی یاو ی ی ای 
الأجزاء إلى E; e‏ سر آقرب ی لمین: 7 الفط الواصل بين 
ا 
وتر القائمة أعظم من وتر الحادّة على ما بِيّن في الهندسة» فيكون الوسط " أقرب 
إلى المرئيّ من الطرف. 

إذا عرفت هاتين المقدّمتين فنقول: هذه الشروط ' يستحيل تحمقها فى رؤية 
لله تعالى اتّفاقاً؛ لأنّها لا تعقل الا مع الجسميّة إلا“ بشرطين» أحدهما: سلامة 
الحاسّة, والثاني: كونه تعالى يصح أن بُرئ. وهذان الشرطان موجودان الآن, 
فكان يجب ان بری. ولمًا امتنع ذلك علمنا كونه بحيث يمتنع آن ری ضرورة 
تمه تا 

لا يقال : إذا جوزتم أن يكون للمقارنات شروط في الرؤية يمتنع تحقّقها في 
لله تعالى, فلم لا يجوز أن يكون لله تعالى شرط في الرؤية غير هذه الشروط وهو 
مُنتف الان, فلهذا لا تحصل الرؤية ؟ 


.١‏ م : هذا الناظر. ۲. ن: فى الوسط. 
۳ أ: الشرائط. £ ن: -إلا. 
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لا یا تقزل» ارفا دای لیا أن يكون للمقارنات شروط آخر وهي غير 
حاصلة. و ذلك یلزم منه السفسطة. 


الأدلّة النقليّة على امتناع رژیته تعالی 
الدلیل الأوّل 

قال : و لقوله تعالی لاد رکه الأنصارٌ» تمدّح بعدمها فتمتنع. 

أقول : لا فرغ من الأدلّة العقليّة شرع في الأدلّة النقليّة. و هي ثلاثة. 

الأوّل: قوله تعالى: 9لا تذرکه الأنصارٌ و هُو يدْرِكُ الأنصارَ» ' ووجه" 
الاستدلال منه *: أله نفى الإدراك المقرون بالبصر, وهو معنى الرؤية وإلا لجاز 
إثبات الرؤية مع عدمه وهو باطل بالضرورة فيستحيل ثبوته في حقّه؛ لأنه جعل 
ذلك النفي مدحاً له ضرورة توسّطه بين مدحين. ويمتنع من الحكيم أن يأتي 
بكلام ليس فيه مدح متوسّط بين مدحين. وإذا تمدّح بنفي الرؤية كان إثباتها نقصاء 
فيمتنع تحققه في حقّ الله تعالى'. 

لا يقال: التمدّح اّما يكون أو كان الله تعالى تمكن رژیته ۲ ثم يحجب 
الأبصار عن رؤيته أمّا إذا كان ممتنع الرؤية استحال أن يتمدّح بنفيها ولا لجاز أن 
يمدح المعدوم بكونه غير مرئی؛ 


.١‏ فى حاشية ي: قلت : الملازمة ممنوعة ؛ لجواز اشتراط رؤية المقارنات بشرط غير هذه دون المقارنات. 

۲ الأنعام ۱۰۲. ۳ من : وجه. 

.٤‏ ی : فيه. ۵ م: + و یمتنع. 

(. ی: فى حقه تعالى. 

۷ في حاشية م : ذلكم الله ربكم لا له الا هو خالق کل شيء فاعبدوه وهو على کل شيء وكيل. لا تدرك الأبصارٌ و هو 
اها و هو اللطیف الخبیر. ۱ 


لكك سه سس سس ی جع ا 

لأنا نقول: هذا أبلغ ١‏ مایکون من التمدح. فان الموجود تصح رؤيته' 
وإدراكه؛ والله تعالى موجود لا تصح رؤيته وتمتنع ؛ لكونه في نهاية الكمال وغاية 
لجلال, فلا يصح أن تناله العيون وأن تحيط بكنهه العلوم, بخلاف المعدوم. 

لا يقال: قوله ": لا تدركه الأبصار سالبة جزئيّة؛ ضرورة کون قولنا: تدركه 
الأبصار, موجبة كلَيّة ؛؛ لأا نقول: نمنع' عموم ما دخل عليه اللام من أسماء 
الجموع. 

لا يقال : هذا غير مبطل لما ذهبنا إليه؛ لان النفى إِنْما هو الادراك" البصری 
ونحن نقول يذلاك إلا أن موضع الخلاف هو ا العا هذا اما یدرك القن تنا 
بواسطة الشعاع أو بواسطة! الانطباع. ويحصل* له عند إحدئ' هاتين الحالتين 
معنّى زائد و هو الادراك. فهل يجوز حصول مثل هذا المعنى الزائد فى حق الله 
تعالی من غير الانطباع (والشعاع أم لا" و لا شكٌ)١'‏ أن الإدراك تشر السنفی 
في الاية اما هو الانطباع "۲ و الشعاع. 


۱ م: بلغ. 

۲. في حاشية م. ي : قلت : من الموجودات الخارجيّة (م: الخارجة) أنواع كثيرة لا يمكن رو یتهاء کأنواع القوى الباطنة 
و انظاهرة و الحسّ الناطقة و جمیع المدرکات المعقولة و المحسوسة بغير حسّ البصر, فأيّ فضيلة فى ذلك حتی 
تمدح به ؟ بل الأولى أن يقال : ان المراد لا يدرك كنه ذات شيء (م: بشيء) ات ام رها و ذکر 
الأبصار من بینها على سبيل التمثيل (م: التمسّك). وإنما خصّها بالذكر لظهور إدراكها و وضوحه. 

۳ م : + تعالی. 

.٤‏ في حاشية م. ي : قلت: قد قرّر (م: تقرّر) ذلك في أصول الفقه مع أنّ جواز الاستثناء منه تحقّق عمومه. 


0. ن : يمتنع. .١‏ ن : للإدراك. 

/. م: و بواسطة. ۸ ): حصل. 

٩‏ ی: -|حدی, ٠.أءن:‏ أم لا يمكن. 
۱ لیس في م. 
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له نقول : ذلك المعنى الذى تشيرون إليه' إن عنيتم به نهاية العرفان فهو 
مسلم ولا ننازعکم فیه, فّه يجوز أن یعلم الله تعالی " علماً ضروريّاً في الآخرة 
من غير انطباع وشعاع. وان عنیتم به معتّی آخر فلابدٌ من بيانه. فیرجع " حاصل 
النزاع إلى أنّ الادراك هل هو معتّی زائد على العلم أم لا؟ و هل يصح ثبوت ذلك 
المعنى من غير آلة أم لا؟ فنقول: إن جعلنا* الرؤية نفس العلم فالله' مرئی بهذا 
رنه ون فلت ها آمرا زارا عليه e‏ و ودا کن دون الآلات فلا شاك 
في استحالتها في حوّ الله تعالی. بقي أن یقال: إِنّها آمر زائد على العلم, وإِنّها يصح 
حصولها من غير آلةء فهذا تحرير هذه الموضع. 


الدليل الثانى 

قال : و لقوله تعالى : لن ترانی 4 " النافية للأبد نقلا* 

أقول : هذه حجّة ثانية نلیّة على استحالة رؤيته تعالى. وهي أن نقول: ان 
موسى عليه السلام لمّا سأل رؤية الله تعالى كان الجواب: «لَنْ تراني» وان لنفي 
الأبد بالنقل عن أهل اللغة. وإذا كان موسى يستحيل أن يرى الله تعالى كان غيره 


كذلك قطعاً". 

ج التنکیر. ا 
ا ۳ أ ن: فرجم. 

ع. م : جملناه. ۵ : فإنّه. و فى م: + تعالى. 
1 : فيستحيل. ۷ الأعراف : ١87‏ . 

۸ م : فعلاً. 


5 في حاشية م. ٠ى:‏ : قلت : : لا يدل ذلك (م : دليل) على امتناع الرؤية ؛ لجواز أن ن يكون قد قد راه من قبل هذا السؤال, سم 


سأل الله تعالی الرژية مرّة آخری, فأخبره أنه ممنوع عن (م: من) الرؤية أبداً (م: - أبداً) لمصلحة (م: أو 
ے 


ال فینصت a‏ 
الدلیل الثالث 


قال : ولأنّها معلقة على استقرار الجبل حال حرکته. وفیه نظر؛ لان استتناء 
قيض المقدّم عقيم, ۱ ۱ 

اقول : هذا هو الوجه اشالت. وتقريره: أن الله تعالى علق الرؤية على 
اس ار الجا حال کف واستراره حال الجر مال و التعلق غل التتال 
محال '. فتكون الرؤية محالة. أمّا الصغرى فان قوله 9انْظْرْ ای الجَبل فان اسف 
مَكانّهُ» معناه: إن استقر حال نظرك إليه. وحال نظره إليه لا" أن يكون متحرّکا أو 
ساكنا. والثاني * باطل. وال لوجب أن ری الله تعالى فالاوّل " حقّ و شا الكبرى 
فضروريّة'. 

و فیه ۲ نظر؛ لأنّ قوله: « فان اسْتَقَدَ مكاتهُ فَْسَوفَ تراننى4* متصلة لا ينتج 
باستثناء نقیض مقدمها فلا یلزم منه امتناع الرؤية. ۱ 


+ بمصلحة)قتضت ذلك استأثر (م: استأنف) الله تعالی بعلمها. و يُمنع أنه إذا كان موسی (ع) یستحیل عليه الرؤية 
كان غيره كذلك ؛ فا قد وجدنا أن الخضر قد خصّه الله تعالئ بعلوم لم يعلمها موسی, فجاز اختصاص غيره بجواز 
الرؤية دونه. .١‏ م : متعلقة. 

۲. ن: -محال. في حاشية م. ي: قلت : جاز أن يكون المعلّق على المحال ممكناً لا يقع دائماً. لا يقال: الممكن لا يلزم 
من فرض وقوعه محال. (ی: و لو فرض وقوع ما ذکرتم لزم وقوعه بدون شرطه و ذلك محال)؛ لا نا نقول : الممكن 
لا يلزم من فرض وقوعه محال بالنظر إلى ذاته, جاز امتناعه بالنظر إلى عدم علته أو شرطه, و رما (م: و بها) استلزم 
فرضه المحال لذلك. 

۳. في حاشية م ي: قلت : لا يلزم من موافقة الشرط لأحد التقیضین في الوجود صيرورة ذلك النقيض الموافق داخلا 
في الشرطية, و الا لزم من اشتراط شىء بشىء اشتراطه بأمور غير متناهية ؛ لانَ الأمور المغايرة لذلك الشرط غير 
متناهية, و لاد من موافقة أحد نقيضي کل من تلك الأمور لذلك الشرط في الوقوع. 


.٤‏ م: و التالي. ۵ ن: والأوّل. 
۱ م : فضرورته. ۷ : فيه. 


۸ الاعراف: ۰۱۶۳ 


۰ سس معارج الفهم فى شرح النظم 

و یسمکن أن جات عن هذا" انه لعا قال ان کرات علمنا رالو 
واستقرار الجبل متلازمان, واستثناء نقیض المقدّم المساوی " یستلزم نقیض 
التالی. وفيه آیضا" اشکال ؛. 


الحجج الثلاث للاشاعرة على عدم استحالة رؤيته تعالی 

قال : احتجوا بن الجوهر والعرض مرئيّان فلاب من مشترك ولیس 
الحدوث لتركّبه من قيدين أحدهما عدمی, ولا الإمكان لكونه عدميًا فلم يبق إلا 
الوجود ولسؤال موسى [عليه السلام] ولتعلّقها " على استقرار الجبل الممكن. 

آقول : احتكت الأشاغرة على قولهم بحجح ثلائة. 

الأولى : عقليّة. وهي هم قالوا: الجوهر والعرض تصح رژیتهما فقد اشترکا 
فی هذا الحکم. و الحقائق المختلفة اذ اشترکت فی الأحکام فلابد وان تکون 

مشتركة في علل تلك الأحكام؛ لامتناع استناد المعلولات الم تساوية إلى العلل 

المختلفة. ولا مشترك بين الجوهر والعرض إل الوجود أو الحدوث أو الإمكان. 
والحدوث لا يصلح للعلية؛ ضرورة كونه مركباً من قیدین, أحدهما عدمی. فيكون 
عدميّا وكذلك الإمكان فإلّه لو كان وجوديّاً لزم التسلسل, فلم يبق الا الوجود. 


.١‏ م: هده. 
۲. في حاشية م: لقولنا: إن ن كان هذا الانسان و فهو ناطق لكنّه انسان. ينتج أله ناطق لک لسن تناطق: ينتج أله ليس 
بإنسان. اها 


6 فى حاشية م. ي: قلت (ي : - قلت): يمكن أن يكون الإشكال أنه ما استدل لنفي المقدّم على نفي التالي حتّى يلزم 
ما ذکرتم. بل استدل باشتراطه محال على استحالیته. فلا يلزم ما ذكرتم. 

5. أ م: و تعلقها. ن : و تعليقها. 

(. المحصّل ۰۱۳۰-۱۳۵ ۱۹۰؛ كتاب الأربعين فى أصول الدين ۱٩۱؛‏ تلخيص المحصّل ۱۶۲ - ۱۶۳ و ۳۱۹ - 
۳۳ 7.م: الحدث, 


كرات ال تفه ادل الا شا غود تعمس ا ب ی ا 
وال تعالی موجود فیجب أن تصح رؤيته. 

اه فة وهي أن الوید لو كانت مه لاس با موسي له الم لاه 
لأنّ منصب النبوّة أجل من أن يجهل مثل هذه الصفة: هل هي ممتنعة أو ' جائزة. 

الثالثة : نقلیه أيضاء وهى ' أنه تعالى علق الرؤية علی استقرار الجیل, و هو 
ممکن لکونه جسماء و المعلق على الممکن ممکن. 


جواب المصتّف عن أدلّة الاشاعرة 

ال ات ا ا ل اس ات توت سس رود 
المسبوق فهو ثبوتی. سلمناء (لکن الامکان عدمی, و إمكان الرژية عدمی. 
ل ك الوسوة سنوی له سلما 0 سلما لکن يقتضي 
رؤية' جميع الموجودات كالقدرة والعلم. والثاني : : يجوزان بعال لیوافق" النقل 
العقل و : د ذلك« شالت وهنا سين ان الا ار حال الشركة 
محال. 

أقول : الجواب عن الحجّة الأولى من وجوه. 

الاوّل: أنّا لا نسلم أنّ كل حكم يجب تعليله. وال لزم تعليل عِِلَية' العلّة, 
وذلك يستلزم التسلسل ٠١‏ 


١.م:-أو.‏ ۲ ن : و هو . 

۳ م: الأوّل. ٤‏ لخن فون 
۵. م: عليه. ٩‏ ن: رژیته 
۷ م: الوافق. ۸ م: أو ليقرّر. 


بغ في م: : علته بالعلّة. في حاشية م. ي : قلت : له أن یقول : لا يلزم من تعليلنا الحكم المذكور تعليل کل حکم. بل 
كل حکم غير ضروری يجب تعلیله حتّی ین ینتهی إلى الضروری» فينقطع التعليل عنده. 
۰ التسلسل. في حاشية م: حى یلزم من اشتراك الحقائق المختلفة في الحكم. اشتراکها في علّة الحکم. 


سس يوهج ا الفهم في شرع انظم 

الثاني : لم لا يجوز أن یکون الحکم معللا" بالأمور المختلفة '. فان الحقائق 
المتکثرة يجوز اشتراکها فى لازم واحد. 

اكا که رون روو اا رويه ار اقل لا بج 
تعلیله بالامور المختلفة ؟ 

الرابع: لم لا یجوز آن یکون مغلا بالحدوث؟ ولیس الحدوث هو الوجود 
المسبوق بالعدم حتّی یترکب من قيد عدمی, بل هو الوجود المسبوق بالغیر * 

الخضامس: لم لا يجوز أن يكون الوجود هو العلّة بشرط ° کونه مسبوقاً 
بالعدم ؟ والعلّة الوجوديّة يجوز" اشتراطها بأمر عدمی. 

لاوس لا دوز ان كوو الما هي لاان نرك اكان غد 
ANE ENE ESET NE‏ 
بالمدمی جائز. ۰ ۰ 

السابع : لم لا يجوز أن تكون العلّة هي الوجود (بشرط الإمكان؟" 

الثامن : لم لا يجوز أن تكون العلّة هي الوجود)“ لكنّه !ا مشروط بشرط 


2 

:١‏ في حاشية م: لها حكم, وکل حكم لابدَ له من علّة على قولهم. و لاب لهم في بیان مطلوبهم من أن يكون لكل 
حكم علّة, و الا لم يلزم أن يكون لصحّة رؤية الجوهر والعرض علّة. 

۲ فى حاشية م: حاصله أَنَا نسلّم أن کل حكم له علّة لكن لا نسم أن تلك العلّة يجب أن تكون متّحدة؛ لجواز أن 
يكون الحكم ممللاً بعلل مختلفة لكونه واحداً بالنوع لا بالشخص. 

۳ فى حاشية م. : قلت : المخالفة هنا إِنَما هى بالإضافة إلى الجوهر و العرض, و الاضافة أمر اعتباريّ لا يحتاج إلى 
علد غاد فغ ا انا آنا هی ارو من سيت هن: 

.٤‏ في حاشية م ي : قلت : هذا هو الحدوث الذاتی. والمعلل اما أراد الحدوث الزمانيّ. 

۵ یشترط. ۱ ۱ 1 يصح. 

۷ فى حاشية م : حاصله أنّ الوجود الممکن علّة فى الرؤية. و وجود الواجب لیس بممکن فلا یکون علة. 

یسفن ۱ ٩‏ ]: لکوند. 


جواب المصئّف عن ادله الأشاعرة .سس ۲۷۹۲۰ 
يمتنع تحقّقه في الله تعالی, وعدم العلم به لا يوجب عدمه. على أنّ هاهنا شروطاً 
ارو الع ار ولا 

التاسع : لم لا يجوز أن یکون الوجود علّة وقد تختلف أ الحکم لمانع في حسق 
الله " تعالى؟ 

العاشر: لم لا يجوز أن يكون هناك علة لا تعلمونها؟ (والاستقرار لا يفيد 
اليقين) '. 

الحادي عشر: هذا يقتضي روّية جميع الموجودات من الصفات والذوات, 
وهو محال بالضرورة. ۱ ۱ 

الثانی عشر : هذا يقتضى أن یکون الله تعالی محدثا؛ لأنّ الجوهر و العرض 
محدثان, فاشتراکهما في هك الحدوث یستلزم الاشتراك فى الملة, ونسوق؛ 
الكلام. ۱ 

وأمّا الجواب عن سؤال موسى عليه السلام فإِنّه من وجهین. الأوّل: آنه كان 
غالا بان بستحیل رژیته بالدلیل العقلی فأراد الاستدلال علیه بالنقل. کما في 
سوال إبراهيم عليه السلام. الثاني: أنّ* السؤال وقع" لقومه. لقوله قائوا آرِنا الله 

و ما الجواب عن الثالث فإنّه ليس معلّقاً على الممكن؛ لأنّه معلّق على 
استقرار" الجبل حال الخركة علی ما مث 


.١‏ ن ی : تخلف. ”.م : -الله, 
۳ ليس في ن. .٤‏ م: فنسوق. 
0, أن 1 أ: واقع. 
۷ الأنعام : .\or‏ 


۸ في حاشية م. ی : قلت: قال تعالى : 9 فان استَقَه مَكَالَهُ فَسَوفَ ترانى © (الأعراف : ۳ و ليس الاستقرار الذی 
هه 


۳۹ سار الفهم في شرح النظم 


قال : ومنها: نفی الجسميّة؛ لأنّ کل جسم محدث لما من ولأنّه یفتقر إلى 
الحیز فهو ممکن, ولا هيان آن لا شل فا اة الجسم اما یفعل بصورته فیما 
يشاركه ! في وضعه " ولا مشاركة بين الجسم و الهیولی و الصور: و المجرد. 

آقول : برید ابطال مذهب المشبهة. و تقریره من ثلائة آوجه: 

ا تم حدر خی ا شوه لس یهت قير 
ای ۷ 

الثاني : أن كل جسم لابدٌ له من الحيّر ؛ فهو مفتقر فى وجوده إليهء وواجب 
الوجود لا يفتقرء فلا يكون جسما. 

اثالث : أله لو كان جسماً لامتنع منه فعل الجسم. والتالي باطل, فالمقدّم 
مثله 


وبيان الشرطيّة یتوقف على مقدمات. إحداها: أن الجسم إِنّما يفعل 
بصورته؛ لأنّه اما" يفعل إذا كان موجوداً بالفعل وإِنّما يكون موجوداً بالفعل 


+ هو الشرط مقيّداً بحال من الأأحوال, و التخصيص خلاف الظاهر و الأصل عدمه. (و زاد فى م:) الجواب : المصّف 
قد أقام الدلیل على أنه فى تلك الحالة كان متحر كا ۱ 

اوها سارك ن هيما ها رکه ۲ أ ن : في وصفه. 

۳.ی: + أن 

. في حاشية م. ی : قلت : كونه لابدّ له من الحيّر ممنوع ؛ فائه لو فرض جسم غير متنام لم يكن له حيّز. و الجسم الذي 
هو نهاية الأجسام لا حيّر له. هذا إن قلنا بالسطح. وإن قلنا بالبعد المجرّد فنفس البعد المجرّد لا حيّر له. وإن أريد 
الفراغ المتوهم (م: الموهوم) فكيف يتصوّر توقف الجسم الموجود (م: الوجود) في الخارج في وجوده على ما لا 
تحقّق له في الخارج ؟ (و زاد في م:) الجواب: فرض جسم غير متناءٍ محال, و المحال جاز أن يستلزم المحال. و ان 
سلم ذلك فلا نسلم أنه لا يكون له حيّز, فلابد لنفى ذلك من دليل. و قوله : والأجسام الذى هو نهاية الأجسام... إلى 
آخره؛ قد تقدّم الكلام عليه فلا فائدة في إعادته. 


ی 
۰ 


0. م إنما. 


ف الها س و 


رة اقاله يعسي الماد بكرن موود نا القباية: أن الضيورة انا تفل 
بمشاركة الوضع. و هذا الحکم وان كان غا عن البیان إلا آنا نقول على سبيل 
التنبيه : إن الصور ‏ منها ما هو مقارن للمادة » ومنها ما هو مفارق لها. 

و النوع الأوّل؛ إِنّما تفعل إذا كانت موجودة في مادتها فیما يقرب منهاء 
و تفعل في البعيد بتوسّط فعلها في القریب. فان النار نما تحرق ما لاقاهاء 
a,‏ عنها. ۱ 

و النوع الثاني نما يفعل بتوسّط الوضع" أيضا؛ لأنّها ون كانت مفارقة الذات 
إلا أنها غير مفارقة الفعل فيه" والا لكانت عقلاً. هذا خلف. الثالثة: أنّ الفاعل 
المطلق فى مركب فاعل فى أجزائه“ وهذا ظاهر المقدّمة. الرابعة: أنّ الهيولى 
ES‏ مار الرمم لاتندل 


.١‏ فى حاشية م. ي: قلت : يلزم من ذلك توقّف فعله على صورته لا أنه يفعل بصورته ؛ لجواز أن يكون فعله بمادته 
قرط شور و لزلزم من کر سیب الا ا ادا اش و عن اتسور أو الا رن اع يشرط اشا 
الصورة. و إن أراد أنه يفعل بصورته توقّف الفعل عليها فكذلك المادّة, أو يقال الفاعل هما معا. (و زاد فى م :) الجواب: 
المادة قابلة, و عند الحكيم أن القابل لا يكون فاعلاً. فيتعيّن أن يكون الفاعل لا الصورة أو المجموع, وعلى ذلك 
التقدير يلزم المطلوب. ا الصورة 

۳ في حاشية م. ی: قلت : نسبة التأثير و التأتر إذا جاز وقوعها بدون وضع في الباري (م : في الثاني) و الماديّات فلم لا 
يجوز بعكس ذلك, وهو کون (م: هو أن يكون) الفاعل ماديا والتأثير (م: والمتأّر) غير ذي وضع ؟ وما المخصص 
للأوّل بالجواز و الثاني بالامتناع ؟ و دعوی الضرورة في کید هذا (م: هذا) الحكم خروج عن الانصاف. 

.٤‏ فى حاشية م. ي : قلت : ذلك ممنوع كليّاء و ربّما لا يفيد اليقين إذا كان جزئیّا. 


۵ : بتوسط. 
. في حاشية ي : قلت : الصورة الجزئيّة لا توقع الجزم بالحکم الكليّ فضلا عن الیفین: 
۷ من ی. 


۸ في حاشية م. ي: قلت : جاز کون بعض أجزاء المركّب واجباً لذاته. و لا يقدح ذلك فى کون الفاعل مطلقاً؛ لأنّه الذي 
لا یفتقر (م: + المركب) إلى فاعل غيره. 
٩‏ في حاشية م ي: قلت : إنما يلزم ذلك الوا یکون لکل (م: کل) ما له وضع هیولی مغايرة له. و ذلك 


سس ب ععارج الفهم في شرح النظم 
فيما' لا وضع له. 

وإذ قد مهّدنا هذه المقدّمات فنقول: لو كان الله تعالى جسماً (لما كان فاعلاً 
للجسم. والتالي باطل اتّفاقا فالمقدّم مثله. بیان الشرطيّة: أنه لوا" فعل الجسم 
لكان فاعلاً لأجزائه. ولا وضع له بالنسبة إلى آجزائه. أعنى الهيولى والصورة" 
غ ای اقا فل اغ ملق وا 


أدلّة القائلين بالتجسيم 
قال : احتجّوا بالعلم بالصور؛ الجسمانيّة قبل حصولها. فلابدٌ من محل هو الله 
تعالى فهو جسم و بأن الفطرة تنفي " وجود مجرّد. وبالنقل. جواب الأوّل: أنّ العلم 
لا یفتقر إلى الصورة'. والشانی: أنّ الفطرة تجوزه ۲ كالانسان الكلَّي. و الشالث: 
تاویله» ولا عارض النقل العقل, فان عمل بهما فهو محال, أو بالنقل” قدح في 
آقول : احتح القائلون بأنه" جسم بالمعقول والمنقول. أمَا السعقول فمن 
3 ممنوع. 
.١‏ في حاشية م. ي: قلت : لِم لا يكون الوضع المعيّن شرطاً في تأثير ذي الوضع فيما لا وضع له كما تعقل الصورة 
الخياليّة (م: الحاليّة) بوضعها كلَياً في الصورة العقليّة المنتزعة منها؟ 
۲. ليس في م. 
۳ في حاشية م ي: قلت: المتكلّم لا يقول بذلك, و یمکن أن يقال (م: يقول): أريد إيراد (م: لا يراد) طريقة الحكيم 
(م : العليم) في إثبات هذا المطلوب. و أيضاً: الصورة ذات وضع في نفسها حتّی أن الهيولئ يصير ذات وضع بهاء فجاز 
أن يكون الجسم الفاعل بها أنْها وضع. فالبيان لا يتمّ فيها. 


۶ م : بالصورة. ۵ ن: تبعی. 
۱ م : الصور. ۷ ]: مجدة. 


۸ م : بالتقدم. ٩‏ م : + تعالی. 


أدلة القاتليق با آفشیع... یی میحر ی بیس ی ححت ۲۹۷ 
وجهین, الأوّل: أنّ الله تعالی یعلم الطول والعرض والعمق قبل وجودهاء و العلم 
نسبة لابدٌ فى ثبو ته ' من ثبوت المنتسبين» و إذ لسن اوت ارچ نکن في 
العالم. وكل من حل فيه الطول والعرض والعمق فهو جسم» فيكون الله تعالى 
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جسما: الثاني : أذ الفطرة الانسانية لا تعقل (وجودا مجتدا)" لیس في جهة ولا في 
مکان, بل تجزم بنفيه. وأمّا المنقول فظاهر من القرآن. 

و الجواب عن الأوّل: أن العلم لا يفتقر إلى الصورة وان" سلمنا افتقاره, 
إلا أله يستحيل أن يكون كذلك في حح واجب الوجود. وعن الثاني أن نمنع' آن 
ذلك النفي من حكم العقل بل من حكم الوهم. وكيف لا يكون كذلك والعقل قد 
أخرج من المحسوس ما ليس بمحسوس وهی" المعاني الک ی المعقولة 
المستخرجة من الأمور الشخصيّة ؟ و هذا أعجب من ذلك. 

وأمّا النقل فالجواب عنه التأويل"؛ لأا قد بيا" بالدليل العقليٌ امتناع كونه 
جسماء فإذا عارضه النقل ۱۰ فان عمل بهما"' لزم الجمع بين النقیضین, وإن أهملا لزم 
الترك للنقيضين "", وان عمل بالنقل وترك العقل لزم إبطال العقل والنقل معاً؛ لان 
العقل أصل للنقل, ومع بطلان الأصل يبطل الفرع. فلم يبق الا العمل بالعقل 


١م‏ : في البوتهن. ا توم 
۳ م ن: وجود مجرّد. م: أن 

۵ أ ن: و ن. 1 م: ممتنع. 
۷ م: وهو. ۸ م: تأویل. 
٩‏ م : بيّناه. ٠.أءن‏ : العقل. 


.١‏ في حاشية م ي : قلت: إن أراد بالعمل بهما اعتقاد مقتضاهما فذلك ليس بمحال ؛ لأنّ غايته اعتقاد فاسد و فى 
الوع و عقائد كير فاد کل :لا بسا رودا د كوي اة قرش وا ما مدا وذلك لن 
بمحال بل واقع في لیر الذاهليق عن تصور القيضين فشلا عن اعتمادهماة و إن اد وقوع مقتضاهما فنختار أن 
مقتضى هذا الدليل النقليّ هو الواقع. و يمنع أن ذلك الدليل العقلی أصله. بل أصله دليل آخر عقلي, فلا يلزم بطلان 
الاصل والفرع معا. ۲ م : بين النقيضين. 


۸ و و سد سيت تتارع الف قن فرح انم 
وتأويل لنقل, وهو مشهور فى كتبه. 


في أنّه تعالی لیس في جهة 

قال : ومنها أنه ليس في جهة ونفی الجسميّة كاف فیه, لكنّ بعضهم جوز 
الحصول في الجهة لما ليس بجسم؛ لاه إن حصل في حيّز يصح" انتقاله إلى غيره 
فهو جسم قطماً آو ما ر كت منه, والا کان ال مخالفاً رة فیلزم قدمه وجودا 
إذ الاعدام لا تتخالف. 

احتجّوا بالسمع. جوابه: التأویل. 

افو ل دو الکامعه ال ٩اه‏ قعال قو هه قوق تسن شا ينا انه 
تعالى ليس بجسم استحال أن يكون في جهة؛ لأنّ الجهات لا تُعمّل إلا للأجسام' 
أو ما يتقوم منهء إلا أله قد جوز" بعض المتکلمین وجود مجرّد في جهة. وهذاه 
ون كان غير" معقول الا أنّا نريد إبطاله بأن نقول: حصوله في ذلك الحيّز اما أن 
يكون واجباً أو ممكناً. والثانی يجوز انتقاله عمنه. فيكون جسماً بالضرورة أو ما 
ترگب منهالأچسام من الجواهر ا د والاول یلزم منه أن یکون الحیّز مخالفاً 
لغيره من الاحیاز ‏ , وهو یستلزم قدم الحيّز ضرور: امتناع وقوع التمایز في 


١‏ :إلاأنه. ۲ م: يكون یصح. 
”. م: أو يتركب. .٤‏ م: ذهب. 

۵ ن: -إلى. 1. م: الأجسام. 
۷ ن : جوزوا. ۸ ن: و لهذا. 

٩‏ م : غيره. 


۰ الأخبار. وفي حاشية م. ي : قلت : وجوب كونه في ذلك الحيّز لا يوجب مغايرته بالذات لباقي الأحياز, : لجواز أن 


لا يكون ذلك (م  :‏ ذلك) الوجوب ناشئاً عن ذات الحيّز يل عن ذات المتحيّر أو غيره. و أيضاً: لا يلزم من مخالفته 
tl‏ 


كدت كس الكرة. تج ا 
العدمات والاختلاف فیهاء وذلك باطل لما ین من حدوث العالم. 

و احتج القائلون بكونه في جهة فوق بوجهین, الأوّل: أنّه لا يعقل وجود 
موجود لا في جهة, ولا كانت جهة فوق أشرف الجهات -والله تعالى' أشرف 
الموجودات_كان الله تعالى موجوداً فیها. الثاني : النقل. 

والجواب عن الاوّل من وجهین, الأوّل: أنا قد بيّنًا تعقل وجود مجرّد. 
الثاني : أن العالم كرة فلا تكون هناك جهة هي فوق حقيقة ", وعن الثاني بالتأويل. 


تتمّة في معنى الجهة 
قال : تتمّة: الجهة مقصد المتحرّك ومتعلق الاشارة, فتكون موجودة. 
اقول لما كن كوه ان لمي فو يفيه ها او اھ ويخ 
عن وجودها و ما یتبع ذلك. ۱ ۱ 
و اعلم أن الجهة عبارة عن طرف“ الامتداد باعتبار توجّه الحركة إليه أو 
الاشارة ". وهي موجودة. 


ج قدمه (م: قدم)؛ فان من المتخالفات ما هي حادثة کلهاء و وجه مخالفتها غير وجه حدوثها. و یضا: لا يلزم من 
عدم العدم التمايز فى العدم ؛ لجواز تمايزها (م: تمايزهما) فى الأذهان أو فى نفس الأمر المحيط بکل شىء عدماً 


كاف وسو ۱. ی: - تعالى. 
۲. ی : حقیقیه. ۳ م : -هي. 


۶ : طریق. في حاشية م ي : قلت : کون الجهة طرف الامتداد ممنوع ؛ فإنّ من الجائز أن يقال : الحركة في جهة کذاء 
أي في هذا المت أي على هذا الخطّ. فان كانت حركة المتحرّك عليه إلى غير النهاية لم يكن هناك طرف مقصود. 
وإن كانت متناهية كان مقطع الحركة نقطة على ذلك الخط و ليست نقطة بعينها. بل يختلف بحسب اختلاف قصود 
المتحرّ كين حركة متناهية بالقرب من المبدأ(م : المبتداء) و البعد عنه, و حينئذ لا تكون الجهة على ما ظنّ نقطة بعينها 
ليس وراءها جهة. 6. م: والاشارة. 


۵ تييح يت سيت يي تسس قارع لفق فى خرن اا 

و استدل" علیه الحکماء بوجهین, الاوّل: أن الجهة تقصد بالحركة وما لیس 
بموجود لا يقصد بالحركة, فالجهة موجودة. الشاني: أنّ الجهة متعلق الاشارة 
اه تفال :هنا او هبو الا عار ة ل اول فا لسن وود 


فى كيفيّة وجود الجهة 

قال :وتي شمه وال الیل ال ال فا ا 
فالخلف الجهة أو إليهاء فالمطلوب الجهة. 

أقول : لما بيّن وجودها شرع في بیان كيفيّة وجودهاء فقال: نها شيء غير 
منقسم. والدليل على ذلك أَنّها لو انقسمت لكان المتحرّك إذا وصل إلى منتصنها إِمَا 
أن یتحرك إلى الجهة أو عنها. وعلى التقدير الأوّل تكون الجهة هي المتوجّه إليه. 
فلا يكون الخلف جهة. وإن كان الثاني كان الخلف هو الجهة لا الذي يتوجّه إليه. 

لا يقال : لِم لا يجوز أن يكون متحرّكاً في الجهة ؟ 

لأا نقول : المتحبك فى الجهة إا أن بتحرك عن الجهة أو الیها بالضرورة ۴ 
و یمود الالزا. إلا أن یجعل الجهة هی المسافة. و هو محال. 


إشكال فى كيفيّة الحركة فى الجهة و جوابه 
قال : والمتحبّك إلى البباض یتوعّی حصوله, وإلى الجهة ؛ الحصول فيها. 


:و استدلوا. ۲ م» ن : و غيره. 

۳ في حاشية م» ي : قلت : بل عن جزء من الجهة إلى (م: + جزء) آخر منها. و دعوی الضرورة غير مسموعة, بل (م: + 
کل) ذلك حکم وهمی لمشاهدة الحرکات المستقيمة في الغالب إلى فوق أو عن الفوق, فتمرّن الوهم على ذلك و ألفه, 
فحکم به كلَيَاًكما یحکم بان کل موجود في جهة. 

و الجسميّة. 


راع ۱22۱ ا ن د ا 

أقول : هذا جواب عن سؤال مقدّر. وهو أن يقال: إكم قلتم: الجهة موجودة 
لانها تقصد بالحركة» وكل ما يقصد بالحركة فهو موجود. والكبرى كاذبة '؛ فان 
الجسم إذا كان أسود و تحرك إلى البياض يكون قاصداً إلى شيء معدوم, فلم لا 
يجوز أن يكون المتحرّك في الجهة كذلك؟ 

و تقرير الجواب بالفرق بين الجهة والبياض؛ فان المتحرّك ' إلى الجهة يقصد"' 
الحصول فيها فلابدٌ وأن تكون موجودة قبل الحركة, والمتحرّك إلى البياض يقصد 
حصوله فيستحيل أن يكون موجودا. 


أنواع الجهة 

قال : والطبيعيّة ثنتان وغيرها غير مُتناه. 

اقول : الجهات منها ما لا یتبل بالوضع والفرض, ومنها جا" یتبدّل. و تستی 
الاولی طبيعيّة, و الثانية غير طبيعيّة. والطبيعيّة ثنتان هما الفوق والسفل. وأمَا غير 
الطبيعيّة فانها غير متناهية؛ لانها حاصلة بسبب فرض الامتدادات الممكنة في 
الجسم. ولمّا كانت تلك غير متناهية بالفرض كانت أطرافها -أعني الجهات - 
كذلك. 

وإتما حكم الدّهماء ' بكون الجهات سنا لأمرين. 


١.ى‏ : ممنوعة. ۲ ن : فان البياض المتحرّك. 

۲ في حاشية م.ي: قلت: المتحزله متا من مكان هو فيه إلى مكان آخر لا شك أله يقصد التحير من (م: في) ذلك 
الحيّر. مع أن ذلك الحيّز غير موجود بالفعل, وإِنما يوجد بالفعل بواسطة تفريق المتمکن الهواء المتصل في نفسه حتى 
يحصل (و في م: يحدث) سطح يحيط (م: محيط) بالمتمکن هو المكان الذي قصده, فلم لا يجوز في الجهة (م: من 
الجهة) مثل ذلك ؟ اناما 

۵ الدّهماء : عامّة الناس. 


١‏ الب يبيب مارح الفهم في شرح النظم 
عام »وهو أن الانسان له جهة فوق وسفل وهنا ما یلی رأسه وقدمه. 
دعم شدان ها ما لیب مت قا با امد ات وا 
یقابله. 
وخاصّيّ. وهو أن الجسم له آبعاد ثلائة متقاطعة على زوايا قوائم لا آزید 
منهاء و لکل (بعد طرفان) * هما جهتان له. 


عدم اتحاد الجهتین الطبیعیّتین عند الحکماء 

قال : (فلابدٌ من محدّد محیط, و الا تحدّد القرب دون البعد. 

أقول:)* ذهب" الحکماء إلى أنّ الجهتین الطبیعیتین لا تتحدّدان" إلا بجسم 
کری. واستدأوا علیه بان تمایز الجهتین لا یمکن آن یکون في ملاء و خلاء 
مكنا هروز للع يكن اعد ی ره تیاعر فاد من ماه با 
وت ن مجرّدا؛ شتا وم :السب إلى الأمور الماديّة, فلابد و أن 
کن و ذلك الجسم ما واحد او اثنان. والاول اما آن یکون محیطا أو غير 
محيط. والثانى باطل؛ لأنّ كل واحد من الجسمين اّما تتحدّد به غاية القرب منه 
ولا یتحّد به الیعد ۱۱. وا ها فرك ی کون آحد الجسمین في چ 
و علی بعد معيّن من الآخر دون غير تلك الجهة 1 ذلك البعد. وإن كان الشالث 


ةا اهنا 

: م‎ a 
ليس في م. 1.: ذهبت.‎ .0 

۷ م : لا یتحدان. ۸ ی : - بالفوقيّة. 


٩‏ : النسبة. ا تن 
۱ التعدد. ۲ م:-غیر. 


عدم اتّحاد الجهتین الطبیعیتین عند الحکماء ۳.۲ 
تحدّد به القرب أيضاً دون البعد. فلم يبِقَ الا أن يكون السحدّد محيطاً يتحدّد١‏ 
بمحيطه القرب منه و بمرکزه البعد عنه. 

اموا ا ا و ا ا 
ومختلفتين في الحقيقة؛ فان الجهة عندكم هي طرف البعد. ولا شك في" أن 
افا له و 

الشاني: أنّ الجهة إا أن تجعلوها طرف البعد أو أمراً لاحقاً له. والأرّل لا 
يستدعي المحدّد؛ لا الأبعاد متناهية, فوجودها مُستغنٍ عن المحدّد " وتمايزها” 
بسبب الوضع. فلا احستياج الال والشاني لا بستدعي ات ها 
الحاجة إلى المحدة إا أن و تكون لوجنود ذلك المعنى في نفسه. أو لوجسوده في 
ا قفي اسان د غ وا كان همست ان راب ال خرو ذلك 
لاص اد فين شوت از خر 

الثالث : لم لا يجوز أن یقال: إن المحدّد جسم واحد غير" محيط ویکون 
تدا ا لاف رو اما رهش ا به ؟ 


١.ى‏ : بحدد. 

۲ في حاشية م» ي : قلت : لولا التمايز بالطبع لما قصدتها الأجسام بالحركة بالطبع إليها قصداً مختلفاء لكنّ التالي باطل, 
فان الأرض تقصد السفل و الهواء يقصد الفوق, كالرّقَ المنفوخ تحت الماء. و بیان اللزوم أن الطبيعة الواحدة تقصدها 
الطبيعة الواحدة أو تهرب عنهاء و الطبيعة الواحدة تهرب عن بعضها و تطلب البعض الآخر, فلیست طبيعة واحدة. ثم 
ان اختلاف النهايات التي هي جهات لیس من حیث کونها أطرافاً ونهایات, بل من حيث ما لحقها من المركزيّة 
و المحيطیة. ۳ م: -عفی. 

لیس نو و فی ساف ميدقت اة افتاه إلى الد ن تمیک هی ج لا غیرا بلس یف نها ها 
فوق و سفل متمایزتان بالل و تاهی الأبناد لا پوجب تحدّد هاتین الجهتین بل (حداهما لا غر 

0 م: وممایزها. ۱ .١‏ م: بستند. 

۷ م : غيره. ۸ م : التعدد. 

٩‏ م: محدّد. في حاشية م. ي: قلت: غير المحدّدة (م: المحدود) غير مشار إليه حسَأء وجهة البعد مشار إليها, 


6 س ب ي ي مما رع الف فى فرع الم 

الرابع : لم لا يجوز أن يكون بجسمين. ويكون کل واحد' منهما على وضع 
معيّن لأمر" آخر؟ على أنّ هذا الدليل مین على نفي الاختيار". وهو باطل بما 
تقدّم. 


أحكام المحدّد 
قال : و لا فازق موضعه. و الا لتحددت * له لابه. 
آقول : هذا (شارة إلى أحکام المحدّد؟ قالوا: یستحیل آن یفارق موضعه 
وإلا لكان له جهتا طلب و ترك سابقتان علیه, فلا يكون هو المحدّد الأول بل غيره. 


فى أنّ المحدّد بسيط 

اقول :هذا حك تان الفحده اوهو أنه سسط و ادلا عل ولك اتدل 
كان مركباً لصح عليه الانحلال. والتالى باطل, فالمقدّم مثله. بيان الشرطيّة: آن 
ال ادير كن ساط واد لكالا کون ارفا رز 


ج ويقصدها الأجسام الثقيلة (م: الصلبة) بالحركة (م: ‏ بالحركة) الطبيعيّة, فلابدٌ من كونها معيّنة محدودة في 
الخارج. ۱. ی: - واحد. 

۲. في حاشية م. ي : قلت : ذلك الأمر لا يجوز أن یکون مجرّد الأمر, فیکون جسماً و يعود المحال المذکور. 

۳ ن : للاختیار. فى حاشية م. ي: قلت : الاختیار یستلزم الوجوب ؛ لأنّ الترجیح بلا مرجح محال بالضرورة و التزامه 
مع کونه مخالفاً لصریح بدیهة العقل قانه بوجب أن لا یمکن اثبات الارادة ‏ تعالی فا من ضمیمة ره 
و المجموع موجب و الا لزم الترجیح بلا مرجح أو الاحتياج إلى ضميمة أخرى فلا تکون الأولئ (م: ‏ الأولی) 


ضميمة تامّة, هذا خلف. ۶ ی : تحدادت. 
۵ م: المتحدّد. 1 ن: فيتحرّك. 


۷ 1 للمتحدد. 


في أنّ محدّد الجهات متحرّك بالوضع ۲ .۳ 
للبسيط الاخر بأحد جانبیه غير واجبة, فیمکن زوالها و تغیّره عن ذلك الوضع! 
بالحركة المستقيمة. وما بطلان التالی فما مرّ من استحالة انتقاله عن وضعه؛ فإنٌ 
ذلك دال على استحالة انتقال آجزائه؛ لاستدعائها جهة متقدّمة علیها و هو سابق 
على الجهة, هذا خلف. 

و هذه الحجّة عندی ضعيفة من وجوه؛ آحدها: لم قلتم: إنّ کل مركب يصح 
عليه الانحلال؟ و لم لا يجوز اتصافه بصورة نوعيّة توجب له " حفظ بسائطه 
وتمنعها عن التغيّر؟ اللهم إلا" أن نعني بهذه الصحّة, الصحّة العائدة إلى الماهيّة * لا 
الاستعداد. وحينئذ لا يتمٌ هذا المطلوب. الشانی: أنّ هذا ينتقض بالأفلاك؛ فإنّها 
عندكم بسائط. فصح" أن يلاقي مقعّر القمر مققر" عطارد. الشالت: اّما نمنع صحّة" 


فى أنّ محدّد الجهات متحرّك بالوضع 
قال : و وضعه غير واجب. فالنقلة جائزة, ففيه" ميل مستد بر. 
أقول: يريد أن يبيّن أن محدّد الجهات متحرّك في الوضع دون الموضع, 


.١‏ في حاشية م. ي : قلت : لم لا يكون بالحركة (م: لم لا يجوز أن يكون الحركة) المستديرة (م: مستديرة) فى خلاف 
جهة حرکته أو غیرها؟ ۲ م : -له. 

۳ نإ 

؟ في حاشية م. ي : قلت : إذا آمکن بالنظر إلى ماهیته لا یلزم من فرضه محال بالنظر الیهاء لكنّه بستلزم (م: یلزم) آن 
المحدد بالنظر إلى ماهيّته يستحيل عليه الحركة المستقيمة. 

۵ : يصح؛ و في م: فیصح. و في حاشية م. ي : قلت : له أن يلتزم بهذه الصحّة فيها (م: - فيها) نظرا إلى بساطتها و يمنعه 
لعارض لها. بخلاف المحدد. 1 م: بمقعر. 


/. م: ‏ صحة. 8 م: وفيه. 


١‏ لل ععارج الفهم في شرح النظم 
وعدا من اكام المج دوعر و تة رو أن وطبعة خسن راخب که طا 
فالنقلة عن ذلك الوضع ممكن ولا يمكن إلا بالميل على ما يأتى» ففيه" ميل 
مستدير يوجب الحركة» فهو متحرّك على الاستدارة؛ لوجوب وجود المعلول عند 
وجود ۲ علته. 

وهذا عندی ضعيف من وجوه. 

الأول : إن عتیتم بإمكان انتقاله الامكان الذاتی. فلا يستلزم وجود مبدأ ميل 
بالفعل. وإن عنيتم به الإمكان الاستعدادی, لزم الدور؛ لاه اما يتم لكم هذا إذا 

الثانی : أنه لا أولويّة فى حركة الفلك إلى جهة معيّنة دون غيرها. 

الثالث : أنّ هذا ينتقض بالعناصر؛ فإِنّها بسائط. فيلزم أن يكون لها ميول 
مستد بر ۵. 

الرابع : لا نسلم أنه عند وجود المیل يجب حصول الحركة'؛ فان الحجر 
الواقف في الهواء ذو ميل و لیس بمتحرّك بالفعل. 

و أجاب بعض المختتيق " عن الاوّل بأن الامکان بحسب دات الشیء یکفی 
هاهنا؛ فان مع فرض ذلك الامکان و قطع النظر عن الموانع يمكن فرض الحركة 


۱. فى حاشية م. ی: قلت : جاز وجوبه لنوعيّته. ۲ أ:ومنه. 

۲ من ي. 

.٤‏ فى حاشية م» ي: قلت : أيّ دليل دلکم (م: قام لکم) على أنه لا یمکن بيانه لا بذلك (م: بدلیل), لجواز أن یکون لهم 
ری 0 م : -به, 


ولا مانع من ذاته ؛ فان الذات الواحدة البسيطة لا تقتضی شيئا و هو المیل و ما ینافیه. 
۷ الاشارات و التنبیهات ۲: ۲۱۹ ۲۲۳؛ الشفاه. الطبیعیّات ۱: ۲۲۸-۳۲۶. 


في أنّ محدّد الجهات متحرّك بالوضع دعس تسه ا 
القسريّة المقتضية لوجود ' ميل بالفعل طبعاٌ 

وهذا عندي ضعيف؛ لأنه لا یکفی في حصول الشيء النظر إلى إمكانه 
انعر و وني ال کنر يه ل في رر 
الحركةالقسرية. 

و آجاب عن الثاني بأنّه لاب من مخصّص؛ ف اه لبساطته تتساوى نسبته إلى 
جميع الاوضاع. فحركته على بعضها توجب له المخصّص وان لم نعلم ذلك على 
التفصيل '. 

وهذا عندي ضعيف؛ فإنّه يجوز أن يقال: ان الفلك بسيط ساكن له وضع معيّن 
مع إمكان غيره» اّما تخصّص بهذا الوضع لامر غير معلوم. 

وأجاب عن الثالث بأنّ الطبائع العنصريّة يستحيل وجود؛ء الميل المستدير 
فيها؛ لوجود مانع طبيعي وهو الميل المستقيم بخلاف المحدّد؛ فانه يستحيل وجود 
الميل المستقيم فيه, فلا مانع له. 

وهذا عندي ضعيف؛ فان انحصار المانع في وجود الميل المستقيم وامتناع 
حصول ذلك المانع * في الأفلاك ووجوب حصوله في العناصر, أحكام ممنوعة, 


۲. في حاشية م. ي : قلت : صورة تقرير کلام المحمّق أن الإمكان الذاتيّ بقتضي جواز فرض الحركة القسريّة, و فرض 
الممکن لا يستلزم محالاً. لکن الحركة القسريّة بدون الميل الطبيعيَ محال, فیکون الميل الطباعی (م: الطبيعي) واقعاً 
حتّی يمكن (م: - يمكن) فرض الحركة القسرية. و معلوم أله لا يرد شيء ممّا ذكره على هذا الكلام. 

* أ م: ‏ له. وفي حاشية م. ي: قلت : فإذا قطع النظر عن ذلك المانع و نظر إلى الإمكان الذاتيّ أمكن فرض الحركة 
يتم الكلام إلى آخره, بخلاف المخصّص للجهة (م: - للجهة) فإته لو قطع النظر عنه أمكن الحركة إلى جهة أخرى 
بالنظر إلى ذاته, و لا يضرّنا ذلك فى مطلوبنا و هو إمكان الحركة عليه. 


TT‏ ۵ ی: لمانع. 


۸ سسب ی بخ ایک هان الق ف جرع انق 
فاهم لم يأتوا في ذلك ببرهان '. 


ليس للمحدد ميل مستقيم 

قال : فلیس " له میل " مستقیم. 
اجتماع میلین » احدهما يوحت الخركة على الاستدارة, والا خر على الاستقامة. 

و اعترضوا على آنفسهم. فقالوا: لم لا يجوز أن یکون له ميل" یتحرّك به على 
الاستدارة ۲ عند احدی حالتیه" ومیل" یتحرك به على الاستقامة ۲ عند الحالة 
الأخری, كما أنّ الارض تقتضي الحركة عند الخروج عن الحیْز الطبیعی, و تقتضي 
السکون عند الحصول فید. 

وأجابوا عنه بالفرق بان ۲ اقتضاء طبيعة الأرض للحركة و السکون فى الحقيقة 
اقتضاء أمر واحد"'. هو الحصول فى المكان الطبيعي. وليس اقتضاء الميل كذلك؛ 
فإنّه لا وضع طبیعی هناك للفلك ۲۲ حتى يقتضي الميل المستدير بحسب طبيعته. 


۱, أ: برهان. ۲. ن : و لبس. 
۲ من ى. 
.٤‏ فى حاشية م. ي: قلت : لا نسلّم الاستحالة؛ لامکان أن تقتضي طبیعته (م: طبيعة) حرکته على مرکز نفسه دائماء 
5 کونه کذلك يتحرّك على خط مستقيم دائماً إِمَا هابطا أو صاعداً. 
0 م : مثلين. 
1 م: مثل. 
۷ م : الاستقامة. 
۸ م: حالاته. ٩‏ مثل. 
۰ علی الاستدارة. ۱ فان 
.ا لأحد. ۳ للعلل. 


يعدن أحكاء الخد اههد غل لتقا ي م بصن ۲۰۹ 


وهذا ضعیف. فإنّ ایطال المیل ' لا تخرج منه الجواب . 


بعض أحكام المحدّد المتحرّك على الاستقامة 

قال : فلیس "بفاسد ولا كان ولا منخرق, وهذه اغا * ترف في 
نا 

أقول : هذه الاحکام الشلائة نتائج کونه غير متحرّك على الاستقامة'. 
وق نت على مه «هنى: أن لیگ ان واه تخل أن تمه نت 
الطبع جسمان مختلفان " في الحقيقة. 

إذا عرفت هذا فنقول: الفلك إذا جاز عليه الكون والفساد -بمعنی زوال 
اخدى له ول یی کات تفه ا ور سا فا الكسون: 
فیجب أن ینتقل عن مکانه إلى مکان یستحقّه بحسب الصورة الجديدة. فیکون ذا 
ميل مستقیم. وكذلك لو جاز عليه الانحراف لكان نما یکون بسبب "۲ تباعد بعض 
أجزائه عن البعض على الاستقامة. 

وهذه الحجّة عندي فاسدة؛ إا أوَلاً فلأنا لم نَرَ لهم برهاناً قاطعاً على أن 
الجسمین المختلفین في الطبيعة لا يستحقّان امکانا واخدا و ااانا فا اة 
عا الجعةه مكنا نهيب او اا رل وس تست سورد 


.١‏ أن : المثال, م: في المیل. ۲. ی : فيه للجواب. 

ا نو لبه .٤‏ م: حكميّة. 

0. م : غيره. ١‏ م : استقامة. 

۷ في حاشية م: لما تقرّر في المقدّمة من آن المكان الواحد يستحيل أن يستجمع جسمان مختلفان في الحقيقة. 
۸ احد. ٩‏ م: طبيعة. 


۰ - بسپپ. 


۰ هبي يب ععارج الفهم في شرح النظم 
الاخری! مکانا آخر. وهو باطل؛ فان" المحدّد عندهم لیس له مکان ۲ فلا یستحت 
بحسب الصورتین مکانین مختلفین, فلا یلزم " الحركة المستقيمة. 


ابطال مذهب القائلین بالحلول 
قال : ومنها أنه لا بحل في محل ولا إن كان غنيّاً عنه فليس بحال وال 
افتقر. ۱ 
آقول : يريد إبطال مذهب القائلین بالحلول کالنصاری وبعض الصوفية 
و الدلیل على ذلك أن الحلول لا یعقل إلا مع حاجة الحال إلى السحل *. فلو كان الله 
تعالی حالا في الغیر لزم احتياجه إليه فیکون ممكنا لا واجباء هذا خلف. 


في أنّه تعالی لیس محلاً للحوادث 
و ومایا یی يبد یات E‏ صفات كمال" ام فاقا 
فلا تعدم وتف ول هبل پا واه ی إلى تقول روش الاد 
فیکون را وفیهما (شکال, و المعتمد السمع. 
آقول : ذهبت" الان إلى آنّه تعالی یصح أن یکون شعلا للحوادث, 


.١‏ ن : الآخر. ۲ لأن. 

۳. في حاشية م. ٠ي‏ : قلت : : إذا أخذ المکان بمعنى البُعد أو الفراغ الذي بشغله المتمکن ( م: الممکن) كما هو رأى بعضهم. 
تم ذلك. ۶ من : فلا يلزمه. 

۵ في حاشية م ي: قلت: لمانع أن یمنع ذلك و إِنّما يلزم ذلك أن لو كان حلولاً طباعیا. و أمًا اذا کان حلولاً اختیار با 
لمصلحة تعود إلى المحل فلا. ن: منها. 

۷ م : كما أنْ. ۸ م : الحوادث, أ: الحاجة. 

٩‏ م : ذهب. 


۰ المحصّل ۲۲۸؛ تلخیص المحصّل ۲۱۶ - ۲0۵؛ قواعد المرام في علم الکلام ۷۰ 


في أنه تعالى ليس محلاً للحوادث +۳ 
وأنكره الباقون. 

و احستج المنكرون' بوجوه الأوّل: أن صفات الله تعالى صفات كمال 
فيستحيل خلق الله تعالى منها. و المقدمتان متفق عليهماء فلو كانت صفاته حادثة 
ازم خلو ذاته عن الکمال, و هو محال. 

الثاني : أنه لو كان قابلاً للحوادث لجاز کون الحادث أزليًاً. والتالي باطل, 
فالمقدم 00 بیان الشرطيّة: أن قابليّته إِمَا أن تكون لازمة لذاته أو عارضة.؟ 
والتالى باطل؛ لاه يلزم منه التسلسلء فإذا كانت القابليّة لازمة؛ افتقرت إلى 
رک تاتون ان رو ا دل يب ر ا وان 
الذات بصفة موقوف على قبول تلك الصفة للوجود. فإذا كانت القابليّة أزليّة لزم 
جواز کون المقبول الذي هو الحادث أزليّاً و تا بطلان التاليء فلاستحالة الجمع 
ببق الق 

الثالث ': السمع. و الوجهان الاوّلان عندي ضعيفان. 

اما الأوّل فلات الکمال والنقصان خطابی؛ لا مدخل له في 2 


.١ 2‏ م: -مثله. 

۳. في حاشية م: لأنّ القابليّة العارضة تفتقر إلى قابليّة أخرى ؛ ضرورة أن الذات قابلة لتلك القابليّة. و ينقل الكلام إلى 
قابليّة تلك القابليّة. و يتسلسل. 

.٤‏ في حاشية م : و هو محال, فلا تكون القابليّة عارضة فتكون لازمة, و ذا كانت لازمة, إلى آخره. 

۵ أ: لأتها. 1 م: أو لأا 

/. م : الوجه الثالث. 

۸ في حاشية م. ي : قلت : كمال الشىء (م: + هو) ما يقتضيه لذاته لو خلّيت و ذاتها من الصفات, و النقصان زوال ذلك 
عنه. ومن البيّن أن الواجب تعالى لا ينافيه موجود ؛ لا الموجودات لوازمه و اللازم لا ينافي الملزوم» فلا(م: و لا) 
یقتضی شيء منها منع وجود ما تستوجبه ذاته. فليس هذا من قبيل الخطابة بل من قبيل البرهان. 

: فى. 


۴ لسغ معارج الفهم فى شرح النظم 
لابدٌ فيه من الاجسماع'. المتوقّف على السمع فليستدل بالسمع. وأیضا: فلم لا 
یجوز ان یکون ل :تعان کمالان" یستحیل اجتماعهما والخلو عنهما فیتّصف ۲ 
بأحد الکمالین في وقت. و بالکمال الآخرء في وقت آخر؟ 

وأمًا الثانی فضعیف؛ آمّا اول" فلانْ القابلیة من الصفات الاعتباريّة بعتبر ها 
اقا مت توا لازمة للذات تمقلها" عند تعمل" الذات, وذلك لا یستلزم 
قدمها. وإذا كانت عارضة افتقرت إلى قابليّة اخری یعتبرها العقل و تنقطع بانقطاع 
الاعتبار العقلت. واا انیا فلان صحّة ا تقاف الذات بصفة لا ترف على وجود 
للك الصفة و هو ظاهر, ولا علی حه تلك الصفة علی الاطلاق فلان س ا 
صدور الفعل' من القادر لا بستلزم صحّة الفعل مطلقاً بل يجوز أن یمتنم الفعل لأمر 
برجع إلى العائق, ولا یویر ذلك في تلك الصحّة. و ما الب فلا نجوّز "۱ صحّة کون 
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ادت ال و ان راج اوي "وار من الأول اة وهن 


.١‏ فى حاشية م» ى : قلت : مراده من الاجماع موافقة الخصم على ذلك ليحصل بذلك إلزام الخصم. ولا يتوقف ذلك 
على السمع بل على النقل عن الخصوم بالاعتراف بالمقدمتین المذكورتين. 
۲. فى حاشية م. ي : قلت : يلزم من ذلك زوال كماله. و قد بيّا استحالته. وأيضاً يلزم تنافي لوازم الذات الواحدة من كل 


١م‏ : تعلّق. في حاشية م. ي : قلت, كونه في ذاته بحيث لو عقله عاقل لزم في العقل ما ذ كر تموه من القابلية (النسبيّة مر 
ثابت له سواء اعتبره معتبر أو لاء وهو أمر خارجی, و مراده بالقابليّة ذلك لا - ليس فى م) النسبة العقليّة التي 


ذكرتموها. 

۷ في حاشية م. ى : قلت : هو ما ألزم الا جواز تلك الصفة نظراً إلى ذاتها و ذلك يكفيه في حصول مطلوبه و يسقط عنه 
ما أوردة: ۸ أ: فان صحّة, م : فان الصفة. 

4. م: لو صدقه العقل. ۰ فلا یجوز. 

۱ ن : کان. 


کچ 


في أنه تعالى لا يتّحد بغيره 7 ۳ 
الثانى استحالة ايجاده ' فيما لا يزال. 

واحتجٌ المجوّزون بأنّه تعالى لم يكن قادراً على إيجاد العالم في الأزل شم 
صار قادرا وكذلك ' لم يكن عالماً بوجوده في الأزل قة عبار غالبا وكذلك لم 
يكن مدركا ثم صار مدركا. 

و الجسواب: أن القدرة والعلم قدیمان سل حا ومتعلتهما" حادث: 
وكذلك التعلق" الذي هو الاضافة بين الصفات والمقدور والمعلوم , و کذلك 
القول في الادراك. 


قال : ومنها أنه لا يتّحد* بغيره؛ لأنّ مع الاتحاد إن بقيا فاثنان وإن عدما 
ووجد آخرء أو عدم أحدهما فلا اتّحاد بل هو" استئناف موجود وعدم آخر"٠.‏ 

آقول : الاتحاد بطلق بحسب المجاز علی رون شيء شیتاً آخر بحسب 
< الجهة في شيء من الاوقات فان الحدوث آمر عدمی معتبر (م : یعتبر) معه هذا ان أريد بالحادث, الحادث من 


حيث اه حادث. و إن أريد بالنظر إلى ذاته من حيث هو فلا نسلّم بطلان التالى (م: الثانى). إذ لا يلزم من ذلك اجتماع 
النقيضين و اّما يلزم إذا أخذ (م: أخذا) بالاعتبار الأوّل. 


۱ : اتحاد. ۲. م: وكذا. 
۳ م : وکذا. .٤‏ ن : کما. 


. م : متعلقها. 


1. في حاشية م. ي: قلت : قبل حدوث التعلّق هل (في م: علی) كان معلوما لله تعالی (زاد فى م: أزلا) أوّلاً؛ فإن كان 
الثاني لزم الجهل بجميع الحوادث لله تعالى أزلاً. تعالى الله عن ذلك. و إن كان الأوّل لم يكن العلم بذلك (زاد فى م: 
الحادث) بالتعلّق المذكور, و هذا بعینه مبطل لقول الكرّاميّة. ۱ 

۷ م: المعلوم. ۸ : لا یتحدد. 

٩‏ م:-هو. .٠‏ م: أجزاء. 


8 و عبتم سيو حت ففارع آلف ف شرع ام 
الامتالة و اللو كما تعر ل ضار ال شود اش واو اما مجم اركب 
بان ينضاف إلى الصائر شيء اخ عدف ا ا كما تقول ار تراب 

طینا. ويقال بحسب الحقيقة لا على هذين المعنيين بل على أن : شيئًاً واحداً بعينه 
N‏ 

وقد ذهب إليه في حق الله تعالى النصارى'. فانهم قالوا باتحاد الأقانيم 
الفلائة: E.‏ و توا ره ا روح القدس. وذهب إليه 
فرفوريّوس؛ فالّه قال: إن الله تعالی إذا قل شيئا اتحدت ذاته بذلك الشيء 
المعقول. و وافقه * على ذلك جماعة من الأوائل غير محققین, ورد ابن سينا عليهم 
في کتبه, ونصر هذه المقالة في كتاب المبدأ والمعاد”. 

وإبطال هذا المذهب وان كان قريباً من الوضوح إلا أنّ التنبيه عليه هو أن 
نقول: لو اتحدت الذاتان فبعد' الاتحاد إن بقيتا" فهما اثنان* فلا اتحاد. وإن 
عمتا" ووجد شىء ثالث فليس باتحاد بل إعدام لشيء و إيجاد لآخرء و ان عدم 
رها ونم اا خرفلا تاه اغراغ ی 

وأما نفي الاتحاد بالمعنى المجازيّ عنه تعالى فإنّه ظاهر؛ لاستحالة انفعاله 


بالاستحالة والتركيب. 

.١‏ أ م : اللكون. ۲ م: النصرانی. 

۳ أ: - أقنوم. .٤‏ م: أو وافقه. 

۵ المبدأ والمعاد 7 ؛ ؛ ذيل المحصّل ۲۲۵؛ تلخيص المحصّل ۲۰۰ ۲۱۲. 
7 أ: فعند. ۷ : بقيا. 


۸ في حاشية م. ي : قلت : نما یکونان اثنين أن لو لم تّتّحد التعینان أيضاً و الوجودان, لكنّه ممنوع. 
٩‏ ن : عدمهما. 


في مخالفته تعالی للكل بذاته .سس 8ا# 
فى مخالفته تعالى للكل بذاته 

قال : و منها مخالفته الكل بذاته خلافا لأن علی وأبى هاشم! وال تركب 
ولأ الاتّفاق فى الذوات ملزوم الاتّفاق فى الصفات اللازمة, فلا اختلاف. 
احتجوا بأ الذوات مشتركة للتقسیم, و مختلفة بما عداها. جوابه: الذوات إن عنى 
ها الحقائق فلیست بمشتركة. ون عنی بها" الشيئيّة فعارضة. 

آقول : ذهب أو هاشم إلى أنٌ ذات اه تعالی مساوية لغیرها من ارات 
و اّما تمتاز عنها بحالة خامسة توجب احوالا أربعة؛. هي: القادريّة والعالميّة 
وا وا ای ای اوه بل ترات رانا شهار 
عنها بالماهيّة ۲ ۹ 

والحقّ خلاف هذاء و یدل عليه وجوه. الأوّل: أنه لو كان مساوياً لغيره فإِمّا 
أن كرون تالا له او وهای اطا وو الا لكان اعدا وان كان الأول فا ند 
المخالفة ان کان مقوّمً ازم الرکیب. وان کان خارجاً فا ان یکون مساویاً لذاته 
تعالی أو مخالفا. وعلی التقدیر الاوّل یلزم التسلسل". وان كان مخالفاً لذاته 


۱. المحصّل ۲۲۲؛ تلخیص المحصّل ۲۵۷؛ قواعد المرام فى علم الکلام 1۸. 


”.م : لركب. ۳. من ی. 
٤‏ ن : أربع. 

۵ ن : و للوجودية. 
٩‏ بان ۷ م : بالمباينة. 


۸ في حاشية م. ي: قلت: نمنع ذلك لجواز أن یکون النوع واحداً و الاختلاف بالکمال و الشقص فى تلك الذات. 
کالذراع و الذراعین من المقدار. 

؟. في حاشية م: لأا نقول : إذا كان ماهيّة المخالفة مساوياً لذاته تعالی ؛ فام أن یخالفها بوجه من الوجوه. و ان كان 
الثاني كانا واحداء و إن كان الأول ما به المخالفة إن كان مفهوماً لزم التركيب, و إن كان خارجاً فنا أن يكون مساوياً 
لذاته أو مخالفاً. وهكذا إلى نهاية. 


7 مارج الفهم في شرح النظم 
بالذات فهو أولى ' بالذاتثة. 

الثاني (: أَنّ الذاتين)" المتساويتين يجب اشتراكهما : في اللوازم" “فلو سنارت 
ذات الله تعالى غيرها لزم انقلاب القديم نحا والسعوف: سا وال اى كا 
والممكنبواننيا. 

الثالث : أن الذاتين متساويتان فلا اختصاص لأحدهما بما يوجب الاختلاف 
دون الاخری. 

الرابع : ما به المخالفة إن كان متساوياً فلا اختلاف, وإن كان مختلفاً بأحوال 
أخرى تسلسل, وان كان لذاته فلتكن الذوات كذلك. 

واحتجٌ المخالفون بان نقسّم الذات فنقول: هي اوا 
هي ما جوهر أو عرص أو غيرهما. و مورد التقسيم مشترك بين الأقسام. 

و الجواب : إن عنيتم بالذوات الحقائق والماهيّات فلا شك في اختلافهاء وان 
عنيتم بها الشيئيّة ' فهي عارضة. قالوا: الذات هي ما , بصح العلم بها على الاستقلال 
والذوات بأسرها متساوية فی هذا الحد. والجواب: صحّة تعلق السلم بالذات علی 
سبیل الاستقلال من أحكام الذات؟. 


۱. فى حاشية م, ي : قلت : الأولويّة ممنوعة ؛ لجواز أن یکون صفة قائمة به. 

۲ ليس في م. 

۲ فى حاشية م. ي: قلت: اّما يلزم ذلك أن (م: - آن) لو لم تختلف بالکمال و النقص و یکون الاختلاف في اللوازم 
ناشئاً عن ذلك. و يرد هذا بعینه على الثالث و الرابع أيضا. 

.٤‏ م: -أيضاً. 0. م : لتشبيه. 


فى عدم إمكان تعقل ذات الله تعالی  .‏ للب #اتا 
فى عدم إمكان تعقل ذات الله تعالى 

قال : ومنها عدم تعمّله ؛ لگنا لا نعقل ال السلوب والاضافات. احتجوا بان 
التصديق مسبوق بالتصوّر. و" جوابه: التصوّر بعوارض ". 

آقول : ذهب اك الستکلمین ' الی أن نمقل ذات ال تعالی, و الفلاسفةه 
آنکروا ذلك. و هو الحق؛ لاْنّا لا نعقل من الله تعالی الا صفاته ما الحقيقيّة' ک‌القادر 
والعالم: ولا الاضافية ۲ کالاوّل والآخر والخالق والرازق, وإمّا السلبيّة ککونهه 
ليس بجسم ولا عرض. وأمّا ما عدا ذلك فغير معقول". وأبو علی بن سينا وأبو 
الحسين البصري '' وان زعما أن وجود الله تعالى نفس حقيقته, 5 الذي نذهب 
نحن إليه '' الا أنّهما قالا: إن ذلك الوجود غير معقول"'. 

احتج المتكلمون بأنّا نحكم على الله تعالى بأحكام إيجابيّة وسلبيّة. والحکم ۳ 
على الشيء يستد عي تصوره. 

و الجواب : التصوّر المشترط ؟١‏ فى التصديق هو مطلق التصوّر. سواء كان 
للذات من حيث هي هي أو من حیت بعض اعتباراتها *۱ 


5 م: تعلقه.‎ .١ 

۲ م: لعوارض. .٤‏ المحصّل ۲۷۱؛ تلخيص المحصّل ۲۱۶. 

0. نفسه. ١‏ م: الحفيقة. 

۷ والإضافية. ۸ م: لكونه. 

4. في حاشية م. ي: قلت : لا يلزم من أنا لا (م: ‏ لا) نعقل منه غير هذه الأمور أن لا يعقل غيرنا غیرهاء فلا يلزم 
المدّعى الکلی. .٠‏ كتاب الأربعين فى أصول الدين ۱۰۰ ۱۰۳. 

۱.ي: إليه نحن. ۲ +منه. ۱ 

۳ ليس في م. 6 المشروط. 


6. في حاشية م. ي : قلت : الذات باعتبار كذا هو الذات مع ذلك الاعتبار لا الذات وحدها و لا الاعتبار وحده فتصوّر 
اخر تسلسل. (و زاد في م:) هذا آخر الحواشي. 


۸ تغب معارج الفهم في شرح النظم 
في أ ته تعالی لیس ب بملتذ 

قال : ومنها: أنه ليس بملتدً؛ لأنها' ملاءمة المزاج. ولأنه إن خلق الملتدً' 
ار نوو مال او فا لا وال اضا لد فلا وقت قلخ ا وسو مسكن وف 
الملتذ " الممكن كالواجب وكان يخلقه قبل خلقه.)* والشاني ضعیف, لجواز أن 
ASD E ORIEN E‏ کرو الاك ناموط 
بالحصول في وقت معیّن, كتناول الطعام. 

أقول : الألم واللدّة يمتنع اتصاف الله تعالى بهما عند المتكلّمين'. ولقاكان 
الالم ممتنعاً عليه عند الجمیع وإِنّما الخلاف في اللذة آهمل ذکر لالم وان 
فالدلیل الأول" على استحالة كونه تعالی ملتذا دال على استحالة کونه متألماً. 

و اعلم ١ن‏ الفلاسفة" یفترون الل ا ا ادراك السلائم من حف هو ملائم. 
والألم باه إدراك المنافی من حيث هو مناي. ولمّا كان الادراك تارة يقع بواسطة 
القوی الجسمانيّة. وتارة يقع بالامور العقليّة. انقسمت اللذة والالم إلى جسمانی 
ونفسانی ثم إِنّ اللذة الأولى آضعف من الشانية. وكذلك الألم؛ لأنّ الادراك العقلىّ 
امسن الأذراك الهش من شيك ادرال ون ييف المتورك وسن ميت 
اللحتقاء و الات وه لت وان ال وراک :إلى الادراف ۱ 


.١‏ :لانه. فى حاشية ن : أى اللذة. ۲. فى حاشية ن : أى الملتذ به. 

۳ فى حاشية ن : أي أن يفعل ذلك الملتذٌ به فيه. ا 

ه. المحصّل ۲۳۰؛ تلخیص المحصّل ۲۹۷-۲۹۹ ۱ 

اه ۷ ن : للأوّل. 

۸ رسائل فلسفيّة لمحمّد بن زكريًا الرازی ۲ ایضاح المقاصد ١١9‏ ؛ شرح المواقف ۳۰۷؛ الحكمة المتعالية ۱: 
٩ . 18‏ في حاشية أ: عُرض على أصله فصح. 


.٠‏ فى حاشية ن : أى اللذة الأولى إلى الد الانية. (و زاد فى م:) و الالم إلى الألم. 
.١‏ فى حاشية ن : أى الادراك الأولى إلى الادراك الثانية. 


في أنه تعالی لیس بملتدٌ یب ی سم سس ۲۱۷ 
والأوّل' يستحيل فى حقّه ' تعالى. 

و أما الة القلّة فقد جوزوها " علیه تعالی؛ فال مدرك لذاته علي ا 
إدراك. و ذاته أكمل الموجودات وهي ملائمة له فلذته وابتهاجه بها اتم اللدات: 
واکمل الابتهاجات. 

وما المتکلمون فائهم آنکروا الد ة والألم بالمعنی الأخیر*؛ فعندهم (اللذة 
لیست)" إلا ملاء‌مة المزاج, و الالم عبارة عن منافرته, والله تعالی ليس له مزاج. 
قليس کت بر ول ملد 

و یضا: فلذته اٍتا أن تکون قديمة أو حادنة و القسمان باطلان. اننا الشانی 
فلا من اال كوت مطل یی انیم ال د الا ها ام 
قدیما و حادثاً؛ فان كان الأول لزم القدم, و هو محال. وان كان الشانی ۲ فلا وقت 
جد الملئر فة الا وك ك فل ذلك ال تخس ایا ذلك روک 
لأنّ الفعل الملتدٌ به اذا كان ممکنا كان واجباً أن بفعله الملتد. لکن یستحیل وجود 
الاثر" قبل وجوده". وهذا الثانی ضعیف؛ فاه يجوز أن یقال: لم لا یلتذ بذاته 
وبادراكها لشیم آخر كنا يذهب إل القلاسنة 5 سلما لن له لا يون تاه 
0000 الفعل في وقت معیّن, كتناول الطعام للأكل؛ فإنّه نما یلتذ به في 
وقت معيّن» و قبل ذلك الوقت ٠١‏ لا التذاذ. وهذا الاخیر قد يمكن الجواب 57 


.١‏ فى حاشية ن: أى الادراك الذي یقع بواسطة القوی الجسمانية. 


۲ م: في حق افه. ۳.ن: جوزها. 
.٤‏ في حاشية ن : أي العقليّين. ۵ ن : ليس اللذة. في م: اللذة فلیست. 
5.م: وإلا. 


۷ في حاشية ن : أقول الأولئ أن يقال: فإن كان الثاني فهو باطل ال انشا للزومه تدم الأثر الذى هو اللذة على 
المؤثّر الذي هو الملتذ به, وهو باطل بالضرورة. ‏ ۸ فى حاشية ن: الذي هو ال 
٩‏ في حاشية ن : أي وجود الملتذ به. ۰ م:-الوقت. 


۰ سس _ هعارج الفهم فى شرح النظم 
والأوّل قوىٌء وقد يستدل على ذلك بالسمع. 


فى أنه تعالى واحد 

قال : ومنها: أنه واحد؛ لأنّه لو كان واجبان فامًا أن يتميّزا بعد الاشتراك 
فیترکبا آو لا یتمترا فواحد, ولائه ان" آراد آحدهما فعلاً والأخى عدمه فان رفا 
ازم المحال, أو من أحدهما فهو الاله. أو لا یقعا فیلزم وقوعهماء و للسمع. 

أل هت الارن اا إلى از ال راسد و ال عك 
بو جوه. 

الأوّل : أنه "لو كان هناك موجودان واجبا الوجود لكان قد اشتركا فى کون 
كوا لحن ینواعت ال سره فا O‏ نبت دش ء أن ل ها 
والثانى باطل, وال لکانا واحداً والأوّل باطل. آشا لا فلاستحالة التركيب فى 
واجب الوجود. وأا انا فلا ما به الاشتراك اشا أن یکون عارضاً فاب 
الاختلاف أى لازما أو مروك أو موه بان كان( كان مارد لباب 
یقع ۲ الاختلاف, وكذلك إن كان عارضا. و یفتقر العروض إلى سیب فیتضاعف 
الافتقار. و إن كان ملزوما امتنع تكثّره. وإن كان معروضا افتقر ما به الاختلاف إلى 
سبب موجد وإلى موجب للعروض* فيتضاعف " الافتقار. 


.اذإ:ى.١‎ 

۲. المحصّل ۲۷۹؛ تلخیص المحصّل ۲۲۲ ۳۲۳؛ قواعد المرام فى علم الکلام ۰۱۰ غاية المرام فى علم 
الكلام ۲۰۳. EE‏ 

.٤‏ م : يتمايزا. ۵ ليس في م. 

1 فى حاشية م: يكون معلول الافتقار إلى العروض كالضحك فائه عارض للإنسان و ملزوم به. 

ا ۸ في حاشية م: ان العروض أمر ممكن فلابدٌ من مسیّب. 

4. في حاشية م: وأمّا وجد وحده فينحصر في شخص واحد. 


فق ندال وا تس م یی ا 


لا يقال : لم لا يقع الاشتراك في واجب الوجود و یقع الامتياز بقيد سلبيّ؟ 

لأا نقول : القيد السلبی نما يكون بالقياس إلى الغير فلا يحصل' إلا بعد 
تحصيل الغيرء فان كان ذلك الغير هو الاوّل لزم الدور". 

و اعلم أنّ أشكل ما يرد" على هذه الحجّة أن يقال: الوجوب أمر اعتبارى 
نسبته إلى الوجود والعدم على السواء كالإمكان. وليس له حظّ من الوجود بل 
يحصل نوعاً من الحصول في الذهن عند مقايسة الوجود إلى الماهيّة. ولا يلزم من 
الاشتراك في مثل هذه الصفات وقوع التركيب. 

وقد أجاب عن هذا متف ای يا ن الوجوب لاشكٌ في كونه أمراً 
اهارا الآ ا ات ارول كرون اما اماو نا وت انا 
بحثنا في مفهوم واجب الوجود و قلنا: له یستحیل حمله على شیئین 

و هذا الجواب عندي ضعیف؛ فان مفهوم واجب الوجود شىء ما له وجوب 
الوجود و الفؤققة والوجوب من السعقولات الشانية اللاحقة للمعقولات ا و لا 
یلزم من الاشترالك فیها الاشتراك في الذوات. كما أنّه لا بلزم من اشتراك ممکنین 
في حمل هذا المعنی علیهما ترکبهما من هذا المفهوم ومن فصل آخر. فهذا ما 
عندي في هذه الحجة. 

الثاني : الدليل المشهور للمتکلمین ۲ وهو المعروف بدليل التمانع. وتقريره: 
آنا لو قدّرنا إلهين واجبی الوجود. وأراد أحدهما حركة الجسم والآخر سكونه؛ 


س ل م ن ا م ل س 


١.م:‏ فلا يتحصّل. ۲. في حاشية م: وإن كان غيره لزم التسلسل. 


۳ أ: يورد. 
.٤‏ المحصّل ۷ كتاب الأربعين فى أصول الدين ۲۲۲؛ تلخيص المحصّل ٠١١ ۹٩‏ ؛ قواعد المرام فى علم 
الکلام ۱.۰ 0. م: الواجب. 


1 م:-أن. ۷ ن : عند المتکلمین. 


۷ ا ا کیت امار آل فى قرع ال 
فإمًا أن يقع المرادان أو لا یقعان, أو يقع أحدهما دون الآخر. والأوّلان باطلان 
بالضرورة, ولأنّه إذا لم يقع' مرادهما لزم أن يقع لأنّ المانع من وقوع مراد 
أحدهما هو وجود مراد الآخرء فيلزم أن يقال: اّما لم يقع المرادان لأنّه قد وقع 
المرادان» هذا خلف. 

و الثالث : يلزم منه أن يكون الذي وقع مراده هو الإله. والآخر عاجز غير 
صالح للإلهيّة. ولأنّ کل واحد منهما قادر على ما لا یتناهی, فلا أولويّة في عجز 
احدهما دون الاخر. 

لا يقال : إّهما حكيمان يمتنع عليهما المخالفة. وأيضاً: فلم لا يجوز أن يكون 
أحدهما إذا أراد الحركة امتنع السكون فيستحيل إرادة الآخر له '. 

لأنَا نقول : أمّا الأول فإنّه " يجوز أن يكون الفعل وعدمه مصلحتين. فيختار 
اعد لکشت ملاعل وا لا خي م اة ارك واا اسان قضعت لان 
اا الشدل لزلا الا خوك لك ر ا ر 
قصد کل واحد منهما إلى الضدّين دفعة واحدة استحال منع أحدهما للاخر * لانه 
لا تقدّم لأحد القصدین ۸ 

الشالث: السمع, وربّما استدل مشياخ المعتزلة' بأنّه لو جاز شبات 
ثان لجاز اثبات ما لا نهاية له من الالهة؛ لأنّه لا عدد الا ویمکن أن یکون 
مراك اک يس فنا ماک اویش اعد سني یاو ول ساطل: 


.١‏ م: إذا يقع. اند له 

۳ ي : فلا نه. 6 م :المصلحة الفعليّة. 
۵ م : ضعیف. ١.م:‏ و کذا. 

.أ: الآخر. ۸ أ: الضدین. 


4. شرح الأصول الخمسة ۲۸٤‏ - ۲۸۵؛ قواعد المرام فى علم الكلام ۰-۱۰۰ ۱۰۱؛ التوحيد للماتريديّ ١4‏ ١٠؛‏ 
المغنى .150-714١:4‏ ا 


ابطال قول نوی ۳2 
فالثانی ' حقّ وبأنّه لا دلیل عليه فیجب نفیه فائه لو جاز إثبات (ما لا دلیل عليه 
لجاز إثبات) " ما لا نهاية له. و هذان الوجهان ضعیفان, ولا یخفی وجه ضعفهما. 


ابطال قول الثنويّة 
قال : فإذن لا اثنان هما نور و ظلمة. خلافاً للثنويّة ۲ القائلین بهما وبعدم 
تناهيهما. 
أقول : هذا نتيجة ما مضى من الأدلّة. فإِلّه إذا ثبت أن الإله واحد بطل قول 
الثنويّة, (ف|نهم زعموا)“ أن الإله اثنان هما النورو الظلمة وقالوا بقدمهماء ون 
النور لا يتناهى من جهاته الخمس وکذلك الظلمة, وإِنّما يتناهيان من جهة 
التقائهما”, والنور' منبع الخير في هذا العالم» والظلمة منبع الشرّ. 


في التناهی و عدم التناهي 
قال : واعلم أن التناهی و عدمه بمعنی العدول أمر یعرض! للمقدار, فان کانا 
غير مقدارین صح السلب لا العدول وإن كانا مقدارين فيدل على تتافهنا انالو 
توطنا شین متام یعس ماس ریس وال انشا هی إلى ادا 
رل نقطة, لکن لا ولي في غير المتناهي إذ هي مسبوقة بغيرها. 
أقول : لتا ابطل اثنينئة الواجب بطل قول الثنويّة. وأراد زيادة الایضاح فى 


۲ غاية المرام في علم الكلام 07١2؛‏ التمهيد للباقلاني ۸ ذيل المحصّل ۹ تلخيص المحصّل ۳۰۰؛ شرح 
الأصول الخمسة ۲۸۶ ۲۸۵. لمن فى 
۵ م : التفاتهما. 1. ن: وان النور. 


۷ : أو يعرض. ۸ م: حدث. 


۶ سس _ مارح الفهم فى شرح النظم 
اب طال قولهم بعدم تناهیهما. والتناهی و عدمه بمعنی العدول آمران یعرضان 
ا اا کین ا زمره ار ی 
مقدارین؛ فان كان الثاني استحال عروض التناهي و عدمه بمعنی العدول لهماء 
وصح سلب التناهي ' عنهما. و الفرق بين السلب والعدول أن السلب عبارة عن 
عدم شيء عن شيء مطلقاًء والعدول عبارة عن عدم شيء عن شيء من شأنه أو 
من شأن جنسه أن يعرض له. 

إذا عرفت هذا فنقول: الذي يدل على تناهيهما إن كانا مقدارين وجوه ثلاثة. 
الأوّل: أنّا نفرض كرة خرج من مركزها إلى محيطها خط مواز لخط آخر مفروض 
لا یتناهی ثم تحدكت الكرة فان (الخط الخارج من المرکز يتتقل بعد السوازاة إلى 
السس‌امتة, ولابد وآن یحدث فی) الخط الذي لا یتناهی نقطة هی اول ن قط 
ا ا المت تفا یبای کور 
حصلت مع ال قبلهاء نهناك نقطة قبل هذء هي نقطة السسامتة وهکذا إن سا لا 
یتناهی, هذا خلف. 

و هذا الوجه "عندي ضعيف ؛ لا الجوهر الفرد لا أن یکون حا أو باطلا؛ فإن كان 
بشما باعل .هده الح وجرد هة فل اول فط السات الروت نا نم 
على تقدير انقسام تلكالحركة. ومع القول بالجوهر الفرد لابدٌ وأن تنتهى الحركة في 
الاتشتتام الها لا تق ساك اول فاد 


۱. فى حاشية م: إذ التناهی و عدمه اسمان عارضان للمقدار, أو ليس بواسطة المقدار إذ ليس شیء من شأنه التناهي 


و عدمه سوی المقدار. ۲. ليس في م. 
۲ في حاشية م: و هذا محال إنما لزم من عدم التناهي, و لو تناهی الخط الذي صدر فيه نقطة المسامتة كان نقطة اول 
نقطة المسامتة من آخر الفط 6 م : وباطلا 


۵. أ: نقطة. 


فما إن كان باطلا فانا تقول» ان وجدوه أولرتنقظ النسافة كو جود اول ر 
مق الخر كةو لقا كان كل عترم فر هم الشركة اقلا فان هاك ج اها سید 
کذ لك هاهنا. 


البعد و التناهي 

قال : و لاله یمکن أن نفرض خطین كساقي مثلث لا یتناهیان, فیکون ما لا یتناهی 
محصوراً بين حاصرین. 

أقول : هذا دليل ذكره الشیخ في الإشارات ' وهو غير عام ومع ذلك فهو غير تام 
وتقريره يفتقر إلى مقدمات. 

أحدها : أن الأبعاد لو كانت غير متناهية لأمكن أن يفرض فيهاء خطان كساقى 
مثلّث يمتدّان إلى غير نهاية. 1 

الثانية : أنه يمكن فرض أبعاد بين الخطين يتزايد بقدر واحد من الزيادات 
إلى غير النهاية. 

الثالثة : أن كل بعد نفرضه فإنّه موجود فيما فوقه مع زيادة عليه. 

اذا قر رت هه پات فقول لا محلو انا أن وس مين سید جفد 
يشتمل على جميع الزيادات التي لا تتناهى أو لا يوجد؛ فان وجد كان هو آخر 
الأبعاد ولا لكان فوقه بعد آخر. فلا يكون مشتملاً على جميع الزيادات, هذا 
خلف. وإن لم يوجد كان هناك بعد غير مشتمل' عليه فيكون هو آخر الأبعاد. 
وهذه الملازمة الأخيرة مشكلة؛ فالّه لا يلزم من عدم بعد یشتمل على ما لا 


۱ +كان. ۲. شرح الإشارات والتنبيهات ۲: .11-57١‏ 


۵ م : غير مشتملة. 


6 امي مح ب ميت فارع القهم ی شرح النظم 
يتناهى وجود بعد هو آخر الابعاد. اللهم إلا' أن یقال: إذا كانت کل واحد من 
الزیادات في بعد كان الكل کذلك, و حينئذ یکون المنع آوجه. 

وقد ذکر بعضهم هذا البرهان بعبارة آخری, فقال: إِنَا نفرض (الامتدادین غير 
المستناهیین) " محیطین (مثلتی) ۲ قائمة فیجب أن يكون الخط الواصل بینهما 
مساویا لهما فما لا یتناهی محصور بين حاصرین, هذا خلف. 


فى تناهی الأبعاد 

قال : وللتطبيق؛ بين خط قد فصل منه متناه وآخر فان نقص تَناهَيا وال 
تساوّياء وهو محال. 

آقول : هذا هو الوجه الثالث من الوجوه الدالة علی تناهی الأنعاة و تقریره: 
نا نفرض خطین غير متناهيين مبدأهما واحد. ثم فصل من أحدهما قطعة متناهية, 
قاط لها عن ا خرس انا سعدلا الا مق حتاف الت ا فسن 
الآخرء والثانى منه هو الثانى من الاخر وهكذاء فان استمرًا” كان الشىء مع غيره 
كهؤلاء مع غیره, وهو محال. ون نقص المفصول تناهى فيتناهى الآخر بالضرورة. 


رد قول المجوس و الثنويّة 
قال : وبطل قول المجوس بان" الشیطان الفاعل ۲ للشر؛ ممکن قد فعله الله تعالی, 


مإ 

۲. م : امتدادين غير متناهيين. 
۳ ي : بیاض. .٤‏ ی : و المعطبّق. 
۵ ن : استمر. 1 :فان 


۷ ی: لهو الفاعل. ۸ م: الشر. 


وا سایق سحت یعس شوت تس ص۲۲۷ 
فهو شر ير على أصلهم. 

أقول : المجوس لعنهم الله ذهبوا إلى إثبات صانع عالم ارک ا 
إليه الخیرات. سمّوه «يزدان» ثم إِنّه أفكر فكرة رديّة, و تلك الفكرة هي أنّه: لو كان 
لى من ينازعنى فى الملك كيف يكون" حالي معه؟ فحدث من تلك الفكرة 
اوه مسر ریبک ل 

وف آخرون متي الى الدغبر هس ولا اوه قدي ایض مارا 
تم ار ها و تست من اسان نم اصطلحا إلى مدة. 
و ترکا سیف القتال عند القمر إلى تلك المدّة. ولهم مقالات سخيفة' لا تصدر عمّن 
له أدنى بصيرة. 

وطريق إبطال قولهم ظاهر؛ فا قد بين أن الله تعالى واحد موصوف بصفات 
الكمال. 

ثم إا نقول : اعترفتم ۲ بكون الله تعالى حكيماً صانعا للخیرات, والشيطان 
ممکن و هو شر لکونه فاعلاًللشرء فیکون الله تعالی شرّیرا على قاعدتکم. 


رد قول النصاری و القول بالاقانیم الثلائة 


قال : وبطل قول النصارى بالأقانيم ؛ فإِنْها إن لم تكن زائدة* فهي احا 
وإن كانت زائدة؛ فان كانت قديمة بذواتها فهو محال اتفاقاء وإن قامت به فهى 


۱. :-عالم. ۲ م : کانت. 

۳. المحصّل ۲۵۹؛ ذیل المحصّل ۲۵۹؛ تلخیص المحصّل ۳۰۰. 

.٤‏ :ان . م : اصطلحنا. 
1 م: هجينة. ۷ م: قد اعترفتم. 


۸ م: بزائدة. 


ببس ییا التق فى قرخ انال 
صفات. 

أقول : ذهبت النصارى' إلى أنّ الباري تعالى جوهر واحد ثلاثة 5 
الأب وأقنوم الابن وأقنوم روح القدس. والأوّل عنوا , به الوجود, والثاني العلم, 
والثالث الحياة. ولم یحصّل المتكلمون من أقاويلهم معنى يبحثون معهم فيه. 

و طریق الر عليهم أن نقول: إن عنیتم بالأقانيم ذوات قائمة بأنفسها واجبة 
الوجود فهو باطل؛ لما بيّنًا من الوحدة. وإن عنيتم بها معاني قائمة بذات الله 
تعالى هی الوجود والعلم والحياة فهذا قد يمكن تسلیمه لکم. و تکون المنازعة 
مو كال ف اصعاب الیتاان وان متك يها انما عبر له هی رر 
زائدة على الذات فلا مشاحة في ذلك إلا من حيث الاذن الشرعي. 


تتمّة في أقسام الواحد 

قال : تتمّة: الواحد منه ما هو بالذات ومنه ما هو بالعرض. 

آقول : الواحد هو الشيء الذي لا بنقسم. فان لم يكن منقسماً من جهة 
أخرى فهو الواحد على الإطلاق. وهو إمًا أن يكون نفس هذا المعنى وهو 
الوحدة ' أو أمراً يقارنه هذا السعنی, فإن لم يكن ذا وضع فهو المجرّد وإلا فهو 
النقطة. وإن انقسم من غير هذه الجهة فجهة الكثرة مغايرة لجهة الوحدة فجهة 
الوحدة "إن كانت مقومة لآخری فهی الوحد: بالجنس * وتتفاوت بتفاوت" 
الأجناس قرباً وبعداً. وإذا كانت عارضة فهي الوحدة بالعرض کاقتران شیئین في 


۱ م: + لعنهم الله. و في قولهم بنظر : ذيل المحصّل ۲۲۵؛ تلخیص المحصّل ۲۱۰. 

۲. م : الواحدة. ۳ الوحدة. 

.٤‏ فى حاشية م : كالإنسان و الفرس ؛ فان فيهما جهة كثرة و هو ظاهر. و جهة وحدة وهو الحيوانيّة و جهة الوحدة مقومة 
من الکترة. ۵. م : تفاوت. 


الكثير وأتواعه ‏ _ ببسب ]ا 
موضوع ', كقولنا: ان زيداً وابن ' عبدالله واحد. أو محمول کقولنا: الشلج و القطن 
واحد. (أي في البیاض) ". والواحد بالجنس كثير بالنوع والواحد بالنوع قد يكون 
واحدا بالعدد. و قد لا يكون. والواحد بالاتّصال يستدعى الكثرة من جهة اخری» 
و الو حدة * مقولة بالتشكيك على هذه المعاني. ۱ 


الکثیر و آنواعه 

قال : و يقابله الكثير " مقابلة التضایف. 

أقول : لا شك أنّ بين الواحد والكثير مقابلةء بمعنی أله يستحيل اجتماعهما 
فن ات ع:واخدمى جهة واجده: واضتاف التقابل اريعة:وليس الموهود متها هنا 
تقابل ااتضایف. فان الواحد مقوم للکثیر فلا یصح بینهما التقابل بالسلب 
و الایجاب, ولا العدم و الملكة, ولا التضاد فان أحد الضدین لا یقوم الآخر. 
واعلم أنه كما لا يصح تقوم أحد الضدّین بالاخر فکذلك لا يصح تقوم أحد 
المتضایفین بالاخر, فإذن الحق أنه لیس بینهما تقابل التضايف الا بالعرض. فان 
الواحد مکیال و الکثیر مکیل, والمكياليّة والمكيليّة متضایفان. فکان" التقایل 
العارض للواحد و الکثیر من هذه الجهة ان اه لا جت الذاناة”. 


آقسام التقابل 


قال + و الکتی إا متفایل و أصكتافة ار جه واا مال و الخو ا تاغل 


.١‏ م: موضع. ".ي : و اٍن. 
۳. ن : في البياض. .٤‏ م : والواحدة. 
۵ ن : -الکثیر. ١.مءن:‏ وكان. 


۷ ن : من. ۸ م: الذاتین. 


۰ هعيبب بل هعارج الفهم في شرح النظم 
تحت الأول و منه مختلف. 

أقول : المتکتران إِمَا أن یکونا متقابلین أو غير متقابلین. ونعنی بالمقابل! 
الذي یستحیل اجتماعه مع الاخر من وجه واحد في وقت E,‏ محل 
واه )الا لان انا ساوسو ار سنا خرن راكد 
عدمنا نو اموه انا ار کون کل وا وا ساسا اس ی ایا 
ادق ا عو انفضا ناوه أن ةك كرك و 
والمتضايفان إِمَا حقيقيّان " وهما الوصفان اللذان لا يعقل کل واحد منهما إلا 
بالقياس إلى الاخر و إمّا مشهوران وهم الذاتان اللتان* عرض لهما هذان 
۲ الوصبفان. أو مجموع العارض والمعروض. والضدان هما' اللذان يستحيل 
اجتماعهماء وبینهما غاية الخلاف. وبعضهم لم یعتبر هذا القید. ومن الضدّین ما 
یصح تماقبهماء ومنه ما لا یصح. وأیضا فقد یصح خلو المسحل" عنهما وقد لا 
يصح. ولا یتضاد إلا الأنواع» و هو مستفاد من الاستقراء. 

والخير والشرّ عارضان" وأحدهما عد ویشترط في الانواع دخولها 
تحت جنس واحد. و مستنده الاستقراء اشنا والشجاعة والتهور الداخلتان تحت 


۱ : بالتقابل. یناف ا 

۲ فى حاشية م: احترز به عن مثل زید الذي هو ابن لعمرو وابن خالد. و قوله: في وقت واحد. احترز به عن مثل 
الاتسان يسح في وقت و یمرض في آخر. و قوله : في محل واحد. احترز به عن الصور كالإنسانيّة و ارس ؛ فإنه لا 
تقابل بینهما ؛ لأنهما ليس داخل أحدهما فى محل خلو الآخر فیه, إذ الصور لا يحل في محله أيّ موضع. 

.٤‏ أ: حقیقیتان. ۱ ه. أي : اللذان. 

".ن:وهما. 

۷ في حاشية م: ضابطً, كلّما كان غير أحد الضدّين مساوياً لنقيض الآخر استجاز أن يخلو المحلّ عنهما, ولا جاز. 

۸ في حاشية م: : هذا إشارة إلى جواب سوال مقدّر. تقرير السؤال: نکم قلتم : إن الأجناس لا تتضاد. والخير والشرّ 
أجناس و هما ضدان. وتقرير الجواب: أنّ الشرّ والخير عضان عامّان و ليسا جنسين. و لثن سَلَّمنا ذلك وأحدهما 
وجودی و الاخر عدمي و الضدان يجب أن يكونا وجوديّين. 


التقابل أعد من التظايف ,یی یی ب :۲۳۱۰ 
الفضيلة والرذيلة ليس دخولهما دخول نوع تحت جنس '. 

و امان كان أحد المتقابلین وجودیّا والاخر عدمتا اما أن بوخد من حیت 
ار وهو الات وال جات اد من حيث الاعتبار إلى الموضوع وهو العدم 
والملكة. و'فى حصر التقابل في هذه الأربعة نظرء خصوصاً عند من ية بشترط في 
التضاد غاية البعد. وفي العدم " إمكان الثبوت لموضوع معيّن. 

وأمّا غير المتقابلين فإمًا أن يكون أحدهما يس مسد صاحبه أو لاء والأوّل 
ممائل, والشاني مخالف. وقد ذهب قوم إلى أنّ المثلين ضذان, قالوا: لانهما 
يستحيل اجتماعهما مع كونهما وجوديّين؛ لاه لو جاز اجتماعهما لارتفع الامتياز 
بالذاتيّات واللوازم؛ لوجوب اشتراك المثلين فيهماء وبالعوارض؛ لأنهما لما اتحد 
سلما کانت نسبة عروض العارض الی احدهما کنسبته إل الاجر 


التقابل أعم من التضایف 


قال : والتقابل من هت هو قال احص هن أحد أنواعة, و لا تعد 

أقو ل : لما ذكر أن التقابل جنس يندرج تحته أربعة أنواع أحدها المضاف, 
وكان التقابل من أنواع المضاف ورد عليه الشكٌ. وذلك لأنّ التقابل إذا كان جنساً 
للمضاف * كا كان أعمٌ منه وهو نوع منه؛ فإِنّ المقابل من حيث هو مقابل "نما يعقل 


. في حاشية م: هذا إشارة إلى جواب سوال مقدّر. تقرير السؤال: نکم قلتم : ان الأنواع لا تتضاد الا إذا دخلت تحت 
جنس واحد. و الشجاعة و التهوّر ضذان, مع أنّها ليسا داخلین تحت جنس واحد ؛ لأنّ الشجاعة داخلة تحت جنس 
الفضيلة, و التهوّر تحت جنس الرذيلة. و تقرير الجواب ما ذکرنا. 

۲ م: -و. ۳ م : عدم. 

.٤‏ في حاشية م: لان المضاف عم من المقابل ؛ لأنّ کل مقابل مضاف دون العکس. 

. في حاشية م: أي من المضاف ؛ لان كل ما يعقل بالقیاس إلى غيره فهو مضاف, و المضاف أعم من أن يكون مقابلاً أو 
غير مقابل. 


۲ ماج الفهم فى شرح النظم 

فى الو الک ن اف مه وه اعفاد ورن الات ان تقول 
38 أعمّ من ع المضايف باعتبار ذاته. فانه يصدق على "تاد ول هدق غل 
المضایف, ومن حیت هو مقابل " آعنی من يت هذا الوصف يکونا خم منه, 
ولا استبعاد في عروض وصف (يصير به العاة) "شاع ا هشونا 


فى أنه تعالى غنی 
قال : ومنها : أنه اه موی ا وم ی ی 


را ل ل اا الحا ا ا 
مفتقر إلى الغير فلا يوجد إلا مع الغير فافتقر. وقيل: الحاجة إِمّا إلى جلب نفع او 
دفع ضررإإِمَا في الذات)' أو الصفات. و القسمان باطلان. أمَا الأوّلان" فلا 
تجوزان إلا على ذي المزاج وهو ضعيف, وكذلك جل“ ما قالوا في هذا الباب. 

او یهافر اناتور وو نيك لور ما 
ركوو عي ی ابا فاق سای نات اچ ت 
فی ذاته آو فی صفاته. و الأول باطل وال لكان منك و الشانی باطل أیضا لاه 
ی أن یکون موجودا الا على تقدیر وجود تلك الصفة له آو عدمها, وهما 


.١‏ في حاشية م: أي لغير الشيء أعمّ من شيء و بمض منه تضاد. 


۲ ن : علیه. ۳ ي : تقابل. 
۶ م : العام يصير به. ۵ م : الا خرین. 
1 أ م.ن: أو الذات. ۷ من : والأوّلان. 


۸ ی: کل. 


تتمّة فى الصفات ۳۳۳ 


ممكنان فيتوقف وجوده على وجود الممکن. فيكون یکا 

و أمّا المشايخ فقد استدلوا أنه لو كان محتاجا في ذاته لزم الإمكان. فبقي أن 
یکون محتاجاً إلى جلب نفع أو دفع ضرر وهما محالان؛ لأنّهما اّما یجوزان على 
من تجوز عليه الشهوة و اللفار؛ لأنّ النفع هو عبارة عن اللذّة والسرور, و الضرر 
عبارة عن الألم والغم. وهذه آمور عارضة للأجسام ذوات المزاج» و هذا الکلام 
ضعيف كما تری. والقاضی عبد الجیّار! استدل باأئه لا دلیل على الحاجة فیجب 
نفيها. وهذا أسقط من الاوّل. 


تتمّة في الصفات 

قال : تتمّة فى الصفات. 

ل ارال واا ع ن اا ليت وجرد ووا و 
وجوديّة. وهو الحقٌ؛ وإلا لصح ' حملها على المعدوم. احتجُوا باه یکون" قابلاً 
و فاعلا. جوابه: التزامه *, والطعن فى التالى. 

آل اغف الان ستات :انه ان زره هی وجرد أ الا ایت 
ان ا وروس وف ملعك حا ال وعداو 
وأبي الحسين البصریّ خلاف ذلك ^ 

احتج" القائلون بالوجود بأنّها لو كانت عدميّة لصح حملها على المعدوم. 


.۲۱۳ المغنى ؛: 7 ۱۰؛شرح الأصول الخمسة‎ .١ 


.| م: وإلاصح. ۳ م: بأن يكون. 
.٤‏ أ. ن : قابلاً فاعلاً. ۵ ن : إلزامه. 
١.ى:‏ موجود. /. المحصّل ١١7‏ ؛ تلخيص المحصّل ۲۵۷ ۲۵۸. 


۸ نفسه. ٩‏ ی: واحتج. 


و تسب سب ي م فان ال فى فح انق 
والتالي باطل, فالمقدّم مثله. بیان الشرطيّة: أن الشيء إذا لم يصدق عليه أحد 
انقیظین دق عله التقیش! الا غره لاستخاله ال رو عتهما: قار آم برض 
حملها على المعدوم لصح حمل نقیضها الوجودي عليه '. هذا خلف. وأمًا بطلان 
التالی فظاهر. 

وهذا الوجه عندی ضعیف؛ ا ا فلانه مبنخ علی ا شقیض الو ب 
أن یکون وجوديّة وهو باطل بالامتناع واللا استناع" و بالإمكان؛ فاه عدميّ مع 
نقیضه -وهو اللا (مکان" کذلك. و أما فا التسیء |ذا کان عدمتّاً لا یجب 
ما ال کال جرت ۱ 

واحتع" الشانلون باتها عدمیة الوا کانت موجودة كات شا واجبة 
او امه E E o‏ الرا عسوو اننا 
نان فلکز نها هفات مت :إن لاف" والشان اط لاس الور يها لا يجوز 
آن یکون غیر اه تسمالی, ولا ازم الدور" و (لا له تعالی)" بالقدرة (ک ذلك 
أيضا) بل على سبیل الوجوب. فیکون قابلاً وفاعلا". وهذا أيضاً ضعیف؛ فان 
نمنع استحالة کون البسيط قابلاً وفاعلاً. وقد مضی. 


۱ م: نقض. فى حاشية م: فيقال المعدوم قادر. ۲. في حاشية م :و هو حمل هذه الصفات على العدم. 
۳ م : ولا متناع. أء ن : وال امتناع. ۶ أ: بالإمكان. و في ن : وال إمكان و في م: باللاممكن. 
0. أ ن : وهو الإمكان. م: و هو الممكن. أ ن: احتج. 

۷ ن : الذوات. 

۸ فى حاشية م: و إلا لزم إا الدور أو التسلسل؛ لا الصورة من جملة الصفات, فیکون مورا فيها بقدرة آخری. 
تیا ۰ ی: لذلك. 


۱. فى حاشية م: أي کذلك لا يجوز أن یکون مؤْثّراً على سبیل الوجوب, و الا لزم أن يكون قابلاً و فاعلاً. 


هل صتفات اقه تقال رده ۰٩‏ بیس ببس یس سیب نت جح ۵ ۳۳ 
هل صفات الله تعالی زائدة ؟ 

قال : وهي زائدة خلافاً لهم أيضاً؛ لأنا نعقل الذات‌و نشكٌ في الصفات, 
ونعقل واحدة ونشك في آخری, وللفرق' بين التصوّر والتصديق بهاء ولأنه يلزم 
اتحاد الصفات '. 

أقول : اختلف الناس في أنّ صفات الله تعالى هل هي زائدة على ذاته أم لا؟ 
فذهب إلى الزيادة جماعة الاشاعرة " و آخرون من المعتزلة » ونفاه الباقون منهم ٠.‏ 
و الفلاسفة". والحقّ عندي أن هذه الصفات آمور زائدة على ذاته في التتعفل و تا .. 
في الخارج فلا. 

احتج القائلون بالزيادة بوجوه الأوّل: آنا نعقل ذات الله تعالى ونشكٌ في 
هذه الصفات, والمعلوم مغاير لما ليس بمعلوم. الشانی: نا نعقل القادر ونشكٌ فى 
كونه عالماً فلو كانت هذه الصفات نفس الذات استحال الشاكٌ فى بعضها مع العلم 
بالاخر. القالف:: آنا تك بین آن نقول: ذات اف تعالی» وبین آن نقول: ذات ال 
تعالی قادرة. الرابع : أنّها لو كانت نفس الذات لکانت القدرة هي العلم وهي الحياة. 
وهذا باطل بالضرورة. 

وهذه الوجوه بأسرها ضعيفة؛ فإنّها ما تدلّ على الزيادة ذهناً. واعتبر هذا 
بقولنا: شريك الباري تعالی , فإنّه معلوم" وامتناعه" مشكوك فيه إلا بالدليل, 


۱ ن: و الفرق. ۲ ن : للصفات. 
۳ قواعدالعقائد (ضميمة تلخیص المحصل ۸ ٩16)؛‏ شرح المواقف .۷٩‏ 
؟ نفسه. 


6. المحصل ۰ - ۲۳۱۱ تلخیص المحصّل ۲۸۱ و ۳۰۲؛ قواعد العقائد (ضميمة تلخیص المحصل 11۸)؛ شرح 
الاشارات التّنبيهات ۱: ۳۱۱-۳۱۱؛ شرح المواقف 1۷۹. 

1 م: بالأخرى. ۷ أ. ن : - تعالى. 

۸ أ: غير معلوم. 9 أ: فامتناعه. 


م مارج الفهم في شرح النظم 
ونفرّق بين قولنا: شريك الباري» وبين قولنا: شريك الباري ممتنع. والوجه الرابع 
ضعیف ؛ لأنا نقول: ان المعلوم أنّ القدرة تعقّلها مغاير لتعقّل السلم, لا أنّ للقدرة١‏ 


2 ۲ ۳ 
وجودا و للعلم وجودا اخر. 


أدلّة القائلین بعدم زيادة الصفات 

قال : احتجّوا باه يلزم احتياجه فى العلم إلى علم. ولأنّه يلزم قدماء كثيرة. 
ان لت رامع الال سكي كوو هايا ف إلى ری جور 
قدماء لا سل داك وو اة وب الا موق اه امعو الات 
و التعلق والقدرة. و آنا آثبته فی العلم و توقف فی الباقی. 

آقول : ا القاتلون بعدم الزيادة بوجهین, الا رلا له یلزم من لك افتقار 
واجب الوجود إلى الغیر؛ لاه اما یکون عالما بالعلم و قادراً بالقدرة, و ذلك 
محال. الثانی: آنه یلزم منه [ثبات قدماء کثيرة. والجواب عن الأول انا لا نثبت 
فنا ی الله تعالی وکونه عالماء و لا فتقر الله تعالی فى هذا الوصف إلى 
العلم الذي یذهب ا ا السعانی السی هی التدرة والصلم والحیاء 
ره ورد اه نات ال دوعي ای ها هو SN‏ 
زات لاق راع ب ال شنم الاق بذ انو اننا اة د آنترا امور 
ثلانة: القدرة والذات القادرة والنسبة التي هى التعلق يق القنادر و المبقدون: 


۰۰ 


و کذلك فى بقيّة الصفات. و سئوا ذلك التعلق بالعالميّة والقادريّة, وهي آحوال 


۱ لأنّ للقدرة. و في من : لأنّ القدرة. ۲ ن : و العلم. 

۳ آرن: أنه لایدعی. ۶ ن : ذوات. 

۵ م: ذات الذات. 3 اله :تعس الا ۳:۲ 
أ: القائم. 


في خواض الصانع ۳۳۷ 


صادرة عن العلم و(القدرة'. وهی المعانی. هذا مذهب أكثرهم» وذهب جماعة 
مره ان القدرة به ال د رای اس هر ال مت ره حر 
وی :وعدا هو مدهب الجتاتن: 1 آن آبا من وآباماعم قالا: لا 
نسي" هذا الزائد قدرة وعلماً. ا 0 إن آبا هاش جعلها غير 
معلومة لكونها حالاء وأبو علی ذهب إلى أنّها معلومة " 

واعلم أن الأقوى ثبوت ثلاثة أمور في جانب العلم ؛ لما با من أنه يلزم من 
عدم المعلوم عدم التعلّق, فلو لم نثبت أمراً آخر هو العلم لزم تطرّق التغيّر إلى علم 
واجب الوجود., وان كان هذا القول لا يخلو عن ضعف. 


في خواصٌ الصانع 
في أنه لا يجب بذاته و بغيره معا 
قال : و ما الخواصّ فأن لا يجب بغيره وبذاته, والا فمع عدم الغير: يجب 
عد مه و و حوده. 
اقول : يريد خواص واجب الوجود التي تلزمه لمفهوم کونه واجب الوجوده 
فمنها أَنّه لا يجب بذاته وبغيره معا؛ لأنّ ما يجب بغيره يجب عدمه عند عدم ذلك 
ال لها يتنا هن أن عع الملة عله الج ةو رفي وده جال الى داتشه هذا 


ادن اضر ۳ ن: لا يسمّى. 
۳ المحصّل ۲۲۰ -۲۱۱؛ تلخیص المحصّل ۲۸۱؛ أصول الدین للبزدوی 1۲. 
.٤‏ ن : التغيّر. 6.أ:الغير. 


2< م:-من. 


0 ب ب معارج الفهم في شرح النظم 
في آنه تعالى لا يتركب عن غيره 
قال : فلا يتركب عن غيره. 
آقول : هذه اف آخری لواجب الوجود لازمة من الخاصیة ۲ الأْولی؛ 
لاله اک عون ر ار و چا کو ع ام ووا هنذا 


فى أنه تعالى لا بشارك الممكنات فى الوجوب 

قال : ولا يشارك الممكن في الوجوب؛ لأنّ المشترك إن استغنى لم يكن 
تمام " الوجوب بالغير. غانضاء إلا أمكن الو اجب 

آقول فا صيّة ؟ ثالثة. وهي أن وی را یت انس 
ات بالذاك وا بالات ع ذلك النشيدزك إن ا خیم 
الغير لم يكن الوجوب بالغیر محتاجا", هذا خلف. وإن افتقر كان الواجب بالذات 
فو و انا موم أن كنوع كل راضتن مهنا سر كا" واج الا رل عى 
ضعیف 4 فائه لا یلزم من استغناء الجزء استغناء المرکب. واستدل علی نقیضه انا 
نقسم الواجب الى الواجب بالذات و ای الواجب بالغیر» و مورد التقسیم مشترك. 


.١‏ ن : خاصة. ۲ ن : الخاصة. 
118 تام. غ. ن : خاصته. 
0. م مفروضا. 


1. فى حاشية م: لأنّ الطبيعة النوعيّة إذا اقتضت شيئاً عم مقتضاها. 
۷ فى حاشية م : مقا به الاشتراك و مما به الامتیازه و کل مركب ممكن فيلزم أن يكون الواجب ممکنا وهو محال. 
۸ فى حاشية م: و الثانی أضعف ؛ لأنّه لا يلزم من الاشتراك التركيب و الا لزم نفى سائر البسائط. 


في أنه تعالى لا يتركب منه غيره 7777ب لام 
فى أنه تعالى لا بترکب منه غيره 

قال : ولا يتركّب منه غيره لعدم علاقته به وفيه نظر. 

أقول : هذه خاصيّة ' رابعة للواجب, وهي "أنه لا بترکب منه غيره. فقيل 
لأنّه لا علاقة له بالغير. وهذا ضعیف؛ لان العلاقة إن عنى بها علاقة الانفعال 
والامتزاج فهو محال في حقّه. ولكن لا نسلم أنه يلزم من ترکبه مع غيره هذا 
النوع من الانفعال. 

واعلم أنْ عدم تركب غيره منه ظاهر غنيّ عن البیان " فان التركيب إِمّا أن 
یکون خارجیّا فلا بكرن ال مع الانفعال, ولا آن یکون هتا وهر (إننما يكون)* 
اا التعيو اش ای اه اس ا 


في آن وجوبه تعالی لیس بزائد 

قال و وجو لین بزائدى,و الا شلسل أو گان الراعب اولن بالانگان. 

أقول : هذه خاصيّة خامسة لواجب الوجود. وهی أنّ وجوبه أمر ذهنی 
واعتبار عقلی لیس فى الخارج شا تابنا موجودا. ویدل علیه أنه لو کان موجودا 
في الخارج لكان إِمّا أن یکون واجب الوجود أو ممكن الوجود. والأوّل باطل؛ 
ما أَوّلاً فلاستحالة التعدّد فى الواجب. و أمّا ثانياً فلأنّه يلزم التسلسل, وا ثالثاً 
فلأنه صفة لا يعقل قيامه بانفراده. والشانی* باطل؛ لأنّه إذا كان الوجوب ممكن 
الوجود امک زوف و الواح اتا هو وا ا غار خا ا زوین فل تمدن 


.١‏ ن : خاصة. ۲ من :و هو 
۳ في حاشية م: وإن عنی به شيئاً آخر فلابد من بيانه. 
.٤‏ م:لمّا أن یکون. ۵ ن : و التالی. 


واجب: 


۰ سس يبيب ممعأرج الفهم فى شرح النظم 
زواله یخرج الواجب عن کونه واجبا 
لا يقال : الذهنی إن طابق الخارجی لزم المحال والا فلا عبرة به'؛ لأنّه یکون 
لأنا نقول : الجهل هو الحکم على الذهنی بمطابقته" لما" في الخارج مع أله 
لیس كذلك لیس الحصول الذهنی " لا غير. 


في أنه تعالی واجب الوجود من جمیع جهاته 


قال : وواجب الوجود من جمیع جهاته. وإلا افتقر إلى مور بالنظر إلى 

اقول : هذه خاصية سادسة لواجب الوحود. و هی اه واجب من جمیع 
جوا آعني من حيث القدرة والعلم والحياة والوجود* والارادة وغير ذلك من 
الصفات الحقيقيّة, و هو ظاهر. 


.١‏ ن : فلا غير بة. ۲ ی : بمطابقة. 
۳ نی : ما. 
.٤‏ في حاشية م: أي ليس شيء يحصل في الذهنيّ ولا يحكم باه مطابق لما في الخارج. 


۵ ن:-والوجود. 


الباب الرابع : في العدل 


الحسن و القبح العقليّان 

مسألة : التحسين والتقبيح عقليّان لما نعلم من قبح الظلم ضرورة لا شرعا؛ 
لعلم البراهمة, و لاه يرتفع الوعد والوعيد و يلزم تكذيب النبيّ و تصدیق مسيلمة. 

آقول : لقا فرغ من الدلالة علی وجود واجب الوجود وعلی شبوت صفاته, 
شرع في كيفيّة آفعاله وأنّه تعالی عادل, بمعنی أله لا يفعل القبیح ولا يخل 
بالواجب., و قبل ذلك ذکر البحث في الحسن و القبح. 

ل عفر وا ایکون 
و الاوّل مثل حركة الساهی وکلام النائم. والشانی لا أن يكون لفاعله أن يفعله١‏ 
وهو الحسن, أو لا یکون و هو القبیح. والحسن إِمّا أن يكون له صفة زائدة على 
حسنه أو لا. والشاني المباح. و الاوّل الواجب و المندوب. والقبيح هو ما یتعلق 
الذم بفعله فهو الحرام لا غیر. 

وقد اختلف الناس فى أنّ الأشياء هل هی حسنة أو قبيحة بهذا المعنى عقلاً أم 
ا: فذهبت؟ المعتزلة إلى ذلك وروا امل بقیح الظلم وبحسن ؟ ره الودبهة 
والصدق ضروري. والاشاعرة آنکروا ذلك“ و قالوا: إن الحسن هو الذي أمرنا 


١.م:‏ أن یفعل. ۲. م : فذ هب. 
". المحصل 657 58١/؛‏ تلخيص المحصّل ۳۳۹ قواعد المرام فى علم الكلام ٠١7‏ - ۱۰۷؛ الارشاد للجوینی 
۲٩-۸‏ ۲. ی : و حسن. 


. المحصّل ۲۹۳؛ تلخیص المحصّل ۳۳۹ الارشاد للجوینی ۰۲۲۸ اللمع للأشعرىّ ۰۱۱۷ 


ا و د اع الفهم فى شرح النظم 
الشارع بفعله, و القبیح هو الذي نهانا عنه. وأمَا الفلاسفة فقالوا': ان العلم بقبح 
بعض ' الأشياء و حسنها مستفاد من العقل العملی من حيث ان كمال النوع انم يته 
بهذه الأمور. وليس حاصلاً من العقل النظريّ كالعلم بكون الكل أعظم من الجزء, 
وغير ذلك من القضايا العقلیة. 


احتجاج المعتزلة على ثبوت الحسن و القبح العقليّين 

وقد احتجّت المعتزلة على مذهبهم بوجوه. 

الأول : ما ذکره و الحسين " وقال اب 2 حا سيت و اي امام يتم 
وتكليف الدّمن؛ الطيران إلى السماء وذمٌ الإنسان غيرّه على کون الكواكب في 
السماء ‏ وغير ذلك معلوم لكل العقلاء. وثانيا فى أنّ العلم بهذه الأشياء مستفاد 
من العقل؛ و ذلك ا نجد" آنفسنا خالية من القضایا الشسرعيّة و الاعتقادات 
السمعيّة, ثم نعرض عليها مثل هذه القضایا فائانجدها حاکمة بذلك, بخلاف قبح 
ترك الصلاة؛ فإِنّا مع فرض خلوّنا عن الشرع لا نحکم بذلك فافترقا. 

جر میتی تا ات تن 

الثالث : یس فى اف ا د وال 1 ا سد 


۱ المحصّل ۲۹۳؛ تلخیص المحصّل ۶۱-۲۶۰ ۳. 


۲ م : لبعض. 
۳ المحصّل ۲۹۲؛ تلخیص المحصّل ۳۶۱-۳۶۰ قواعد العقائد (ضميمة تلخیص المحصّل) ٤0١‏ . 
.٤‏ أ: فقال. 0. أ م : الزمنی. 


۱ ی: و غير ذلك. ۷ نفرض. 


احتجاج الأشاعرة على أن الحسن و القبح من الشرع لبلب - قت 
نجوّز صدور الكذب من الله تعالى لكونه غير قبيح» وذلك ينفي القول بالشرائع. 

الرابع : لو لم يحسن بعض الأشياء ويقبح الآخر لجاز تكذيب النبی الصادق 
و تصدیق المتنبی الکاذب, وهو باطل بالضرورة. 

لا يقال : ان" العقلاء یجزمون بقبح " بعض الأشياء و حسن بعضهاء ولکن ذلك 
الجزم جاز أن یکون من التضایا الوهميّة. فان قلتم: إلهم یعلمون ۲ بذلك ضرورة. 
منعناكم؛ فإنّ آقصی ما يمكن ادّعاؤه هناء الجزم. وأيضاً ان عنيتم بالعلم بالقبح 
النفرة الطبيعيّة وبالحسن الميل الطبیعی, فهو مسلم. وإن عنيتم کون الفعل متعلّق 
المدح والذمٌ فهو ممنوع؛ لأنّا نقول: السؤال الأوّل يلزم منه تجويز الشكٌ في 
العلوم الضروريّة”. والثاني باطل؛ فان الحسن والقبح لو كانا عبارتين عن النفرة 
والميل لوجب اختلاف العقلاء في ذلك كما اختلفوا فيهما'. 


احتجاج الأشاعرة على أنّ الحسن و القبح من الشرع 
وقداحتجّت الأشاعرة على قولهم ۲ بوجوه الأوّل: أن العلم بذلك ليس 
كالعلم بأنّ الكل أعظم من الجزءء فلا يكون ضروريّاً. الثاني أنه لو كان هناك قبيح 
لکان اما من اف تعالی وهو باطل اغاق آو من السبد وهو باطل: لان افهاله 
دة ال روا رها معي لس وش اراس ال سا 
فالقبیح فى الحقيقة مستند للیه.الشالت: أن الکذب قد یحسن |ذا تضتن تخلیص 


:ان ۲ م : لقبح. 

۳ ن : انتم تعلمون. غ. ن : هذا. 

0. م : الضرورة. 

1 في حاشية م: لکن التالي باطل, فالمقدم مثله. و بیان الملازمة و بطلان التالی ظاهران. و اذا بطل هذا القسم تعيّن 
القسم الآخر. و هو ضروری و منعه مکابرة. ۷ على ذلك. ۱ 


ا توح سب عییشت ماج اله شرع انظ 
الا لأكدرن هذا عمو نح ال کدی ها وخی اه الزقاء 
بهذا کان الکذب حسناً (أينا)'. 


جواب المصتّف على أدلّة الأشاعرة 


و الجواب : عن الاوّل بمنع " الفرق بين الصلمین, فإنّ العقلاء كما يعلمون أن 
الكل أعظم من الجزء کذا" يعلمون قبح إيلام الأعمى على ترك نقط المصحف. 

وعن الثاني : أن وجوب؛ الفعل بالنظر إلى القدرة والداعي لا ينافي 
الاخا نو دي داك ۱ ۱ 

دعن الاك 5 یلاعت له اورت وما د کرو 
في قول القائل: لأكذِيَنَ غداء فمندفع أيضاً؛ لأنّ قوله: لأكذبنَ غداء عزم على 
الكذب وليس إخبارا عن الكذب بل عن العزم. فلا يلحقه الكذب لوجود العزم". 

واعترض* بعض المتأخّرين عليه بان الكذب هو الإخبار الذي لا يطابق 
المخبّر عنه وهو هنا كذلك. وليس الاخبار هاهنا" عن العزم حى يكون صادقاً 
لوجود العزم. وذكر في الجواب: أنّ قوله لأكذبنَ غداً إخبار عن الكذب وعزم 
عليه, و تتمیم هذا العزم '١‏ قبيح وفعل الكذب قبيح, فلو كذب في الغد لكان قد فعل 
فعلاً فيه وجها قبح» وإذا ترك الكذب يكون قد ترك القبيح و ترك تتمّة العزم على 


.١‏ في م: و إلا كان سنا الها ۲. م ن : منم. 
۳ م : كذلك. E‏ 
۵ ی : أنه. و حون 
* في افع اذا رل المزم لا یکذب الأ تراك اعزم لیس یکذب. 
۸ ی: اعترض. ٩‏ ی : هنا. 


.٠‏ فى حاشية م: و لالم يبق فرق بين قوله : «عزمت على أن أكذب غدأه و بين قوله : «أكذب غدآه. لكنّ التالي باطل 
بالضرورة, فالمقدم مثله. 


هل الحسن و القبح في الأشياء بذاتها أم باعتبارات أخرى؟ .ب ۲۶۷ 
القبيح, وهما وجها حسن. أقصى ما في الباب أله يتضمّن خا وعدا بن ر 
القبح, وهو الكذب الماضي» لكن فعل شيء يتضمّن وجهي‌حسن ووجه قبح! 
أولى من فعل شيء يتضمّن وجه حسن و وجهي قبح. 


هل الحسن و القبح في الأشياء بذاتها أم باعتبارات آخری ؟ 
قال: وهل الأشياءقيّحَت ' لذاتها أو لصفات؟ البصريّون" على الأول 
والبغداديّون؛ على الشاني؛ لا من ظلم أو منع الوديعة سارعوا" إلى ذمّه. 
ولایکون لذواتها كضرب اليتيم للتأديب. 
آقول : هذا ضوع" علی القول بالحسن والقبح انى وهوا أ اء 
هل هي حسنة أو قبيحة لذواتهاء أو لوجوه واعتبارات تقم علیها؛ فالبصریون 
قالوا: نها لذواتها کذلك. والبغداديّون قالوا: اما هی بالحيثيّات حسنة وقبيحة؛ 
ن قن ظلم و منم الوديعة سارع المقلاء إلى د فاذا شلوا عن ذلك قالوا: لاه 
ظلَّم أو منع الوديعة. فلولا أن يكون هذان الوصفان یوجبان القبح وال لما عللوا 
ذمهم (له بهما)". و لا یکون الفعل حسنا لذاته و لا قبيحاً لذاته؛ لأنّ ضربه اليتيم |ذا 
قصد بها '' التأدیب كانت حسنة, وإن قصد بها الظلم كانت قبيحة, فلو كان الفعل 
لذاته حسنا أو قبيحاً" لما افترق الحال بالنسبة إلى الوجه الذي وقع عليه الفعل. 


۱ ن : قبیح. ۲. ی: قبيحة. 

۲ قواعد المرام فى علم الکلام ۱۰6 ۱۰۷؛ شرح الاصول الخمسة ۰-۲۰۲ ۳۰۸. 
.٤‏ شرح الأصول الخمسة ۳۱۰. ۵ م : شرعوا. 

٩‏ م: تفریم. ۷ ى : و هي. 

۸ م: - أن 4 ليس في أ. ن. 


۰ ان : منها. ۱ + لذاته. 


۸ س مارم الق ی فتاه 


في أنّه تعالی لا یفعل القبیح و لا يخل بالواجب 

قال : مسألة: الله تعالی لا یفعل القبیح؛ لأنّ الصارف موجود. إذ هو علمه 
بالقبیح و الغنی عنه. والداعی منتف لانه تا داعی الحاجة أو الحکمة. وهما 
منتفیانا. سوال؛ کلف من لا یمن بالایمان؟ جواب: منم ا 

ارلا ال إلى اكات خطال ا ا رة 
بالواجب. وذهبت الأشعريّة' إلى أَنّه' يفعل القبیح ويخل بالواجب» تعالى الله عن 
ذلك. 

احتجّت المعتزلة بان الصارف عن القبيح موجود الداعي إليه مفقود. وكل من 
كان كذلك استحال منه الفعل. أمّا أن الصارف موجود فلأنٌ" الصارف عنه هو علمه 
بالقبيح“ والغنى عنه, والله تعالى عالم بكل المعلومات غنی عن كل شي.ء. وإِنْما 
كان الصارف ذلك؛ لأنّا نعلم بالضرورة أنّ من علم قبح أمر وكان غنیّا عنه استحال 
وقوعه منه اذا كان حکیما. وع أن" الداعی مفقود فلان الداعی إلى الفعل شا أن 
یکون داعي الحاجة آو داعي الحکمة؛ لا فعل ان کان قبیحا و تكله الخال بيه 
كان محتاجا إليه إذا كان حکیماء وإن ٠١‏ كان حسناً كان الداعي إليه داعي الحكمة. 
ولااشكٌ في أن الله تعالى ليس بمحتاج. والحكمة غير موجودة في فعل القبيح, 


. ي: منفيّان. ۲. م: ذهب. 

۳ تلخیص المحصّل ۳۲۳۹ ۳۶۰؛ المغنی ۱/7: ۱۷۷؛ قواعد المرام فى علم الکلام ۰۱۱۱ 
. ن : - تعالی. ۱ ۱ 

۵ المحصّل ۳٩۲؛‏ تلخیص المحصّل ٩۳۲؛‏ اللمع للاأشعري ۰۱۲۰-۱۱۷ 

٦‏ : + تعالی. ۷ : فان. 

۸ أ: بالقبح. ٩‏ +کان. 


٠.ن:‏ واذا. 


احتجاج الأشاعرة على أنه تعالى يفعل القبيح هه 
فلا داعى له إليه و أمّا الكبرى فظاهرة. 


احتجاج الأشاعرة على أنّه تعالى يفعل القبيح» و جوابه 

و قد أحتحت الا رة بوجوه: 

الأوّل: أنّ الله تعالى کلف بما لا بطاق, وهو قبيح. ما الأوّل: فلانه کلف 
أبالهب بالإيمان مع علمه باه لا يؤمن, و خلاف معلوم ال محال. وایضا فقد 
ا وی جلاعا احم معد انه اموس قفن كان مكنا با سه بان 

الشانی: أن اله تعالى فعل القدرة والداعى وهما يوجبان الفعل, و فاعل 

الثالث : أنه قد علم من الكافر أنّه لا يؤمن ثم كلّفه. فذلك التكليف إِمّا أن 
يكون لفائدة أو لا لفائدة. والثانى عبث وهو قبیح. والأوّل: تلك الفائدة شا النفع 
أو الضررءو الثانى قبيح. والأوّل إن كان عائدا إلى الله تعالى فهو محالء ون كان 
إلى العبد فهو عالم بعدم وصول ذلك إليه. فيكون التكليف عبثا وهو قبیح. وان كان 
إلى الغير فهو قبیح؛ لان إيلام زيد لأجل نفع عمر و قبیح. 

والجواب عن الاوّل: نا" لا نسلم أنه کلف مالا يطاق. وخلاف المعلوم 
ممكن من حيث هو هوء والوجوب أمر لاحق حصل باعتبار العلم فلا يؤثّر في 
القدرة. كما فى حقّ الله تعالى. وهذا هو الجواب عن الكذب؛ فان الايمان' محال 
۱ ن: + تعالى. ۲ م : -عنه. 
۳ ي: أنه. .٤‏ م: قد. 
0 من ي. 1 الا یجاب. 


۰ مارح الفهم في شرح النظم 
من حيث الإخبار (و وجوب العدم)' لاحق. 

قوله : اه مکلّف بتصدیق الله تعالی فیما آخبر عنه. 

قلنا: لا نسلم آنّه مکلف بتصدیقه فی هذا الخبر. ولو سلمنا كته مكلت 
اا و الاخان رقمو ا ا كناف ر 

لما كله ی ی ا ت سا ی ا 
یت ار عدم ا من ا كدر ارعن ان لس 
في تغاير الحیثیّتین '. 

و عن الثاني بالمنع في الكبرى. 

ون القالت ان الفانده ت نضه ارات عل ی انه حدما من 
الوصول إلى النفع. و هذه الفائدة حاصلة. 


قول جهم بن صفوان في أن لا فاعل 

إلا الله تعالى و بيان معنى الکسب 
قال : مسألة: ذهب جهم؛ إلى أن لا فاعل إلا الله تعالی » والأشعريّة' قالوا 
پالکسب: و فشره أو الحسن "باخراء الناةة تعلق الشعل عند الاختیار و النتدرة: 
وقوه با اغ و تیار وروی تمعن تیش و اا دموا ی ای شم 


۱. :و هو وجوب المعدوم. ۲ أ ن : -بالایمان, و فى م: به. 
امن A‏ ۱ 
.٤‏ م: + بن صفوان. شرح الأصول الخمسة ۳۲۶ و 71؛ أصول الدين للبزدويّ .٠٠١‏ 
0. م: ‏ تعالى. 


1. قواعد المرام فى علم الكلام ۱۰۸؛ أصول الدين للبزودىّ .٠٠١‏ 
۷ اللمع للأشعرىّ ۷۱-۷۲؛ قواعد المرام فى علم الكلام .٠١8‏ 
۸ کتاب الأربعين فى أصول الدين ۲۲۸؛ قواعد المرام فى علم الكلام ۰۱۰۷ 


ژد لخد لته على الا شاغره:. تم تس دا 
للحیوان, فقال ابو الحسین ١‏ : هو ضروری» والجماهیر من المعتزلة والاإماميّة ۳ ميّة ' إلى 
اکتسابه. والاوّل الحق. واستدوا بان العبد يذ على فعل قبیح اختیاری ولا یذم 
على ضروريٌء و لاه مأمور فلولا أنّ له فعلاً والا لجاز آمر الجماد. ولأنّه یلزم 
الظلم منه تعالى. 

أقول : ذهب جهم بن صفوان إلى أن العبد ليس له أثر في إيجاد و لا کسب, 
ولس لد قدرة عل انه تمان عدو فل سالك اه وا 
تعالى يُحدِث الفعل والعبدٌ يكتسبه. وإِنّ للعبد قدرة ولكتهاغير مؤثرة» بل" الله 
تعالى يخلق الفعل مع القدرة. شم اختلفوا في تفسير الکسب, فقال أبو الحسن 
الاشعری: معنى الكسب أن الله تعالى أجرى العادة بأنٌ العبد متى اختار الطاعة 
فعلها الله فيه و جعل * فيه القدرة. والعبد متمکن من الاختيارء وليس للقدرة في 
الفعل آثر. (وقال قوم)* من أصحابه: إن سعنی الکسب أن للسقدرة تأنثيرا فی کون 
الفعل طاعة أو معصية آو عبتاء وان القواب والعقاب اّما هما علی هه الات 
وقال قوم: إن ذلك الکسب غير معلوم. 


تسس ی( 
7 إِنه 5 را عندي. مق e‏ نه الاستدلال. 


۱. نفسه. 
۲. کتاب الأربعين فى أصول الدین ۲۲۸۰-۲۲۷ أصول الدین للبزدوی ۱۰۰-۹٩‏ 
۳ ي : + ان. .٤‏ أ م ن : و فعل. 


۵ م: وإن. 


۲۴ ل معارج الفهم في شرح النظم 

ادلا غل نویه الا ولا تارب ی الا نت على فا 
المعصية و لا يذمّونه على سواده» فلولا أنّهم علموا أن العبد فاعل للمعصية و ليس 
فاعلاً للسواد لاستحال ١‏ ذلك. لا یقال: هذا یلزم منه الدور؛ لذن العقلاء ا رن 
العبد إذا عرفوا أنه فاعل, فلو استدللنا على أله فاعل بذلك لزم الدور؛ لأنا نقول: 
اا نستدل بذلك علی علمهم " بکونه فاعلاً لا علی *؛ کونه فافلا وهذا الجواب 
يتأت من آبي الحسین لا من المشایخ. 

و الثاني : أنّ العبد مأمور بالطاعة ومنهی عن المعصية. ولو لا أن یکون فاعلا 
وال لاستخال امه و نهیهمن الحکيم. الا رى ا درق من آحتدنا امن الاعتمن 
بنقط الم صاحف و ال ن بالطیران إل السماء. و یقیح ما آمر الجماد؟ قال 
آبوالهذیل: حمار بشر أعقل من بشر؛ فان حمار بشر لو أتيتَ به إلى جدول صغير 
و صربته ته آطفره, ولو أت تيت به إلى جدول كبير وضربته فإِنّه لا يطفره ويروغ د 
لاه فرّق بين ما بقدر على طفره وبین" ما لم يقدر عليه وبشر لا مداق بین 
ان شاوی العقدون: 

الثالث : أنه يلزم منه الظلم من الله تعالی. فاه يخلق فینا السعصية و یعاقبنا 
جلیها. وا الأ له النقلیة فا کر من أن تحصی. 

فى ادلة المجترة 

قال : احتجّوا بأنّ الله تعالی" إن علم الوقوع أو العدم وجب أو امتنع» و لاه 

إذا أراد العبد شيئاً والله خلافه فان وقعا لزم المحال, وان عدما لزم أن يقعا أو 


أن ها انما 
۳ أ ن: + الضروری. ۶ م:-علی. 
۵ ن : استحال. ی 


۷ م: ‏ عليه. ۸ من ی. 


عوات تمعن دای ال ببس تس یت یی ۲۹۲ 
آحدهما دون الا خر ولا اواو تة جواب: الاوّل: أن العلم تابع لا یوتر فى 
المعلوم و یازم القدم ۳ والتانی: أذ اتقدیر تجوز استحالنه. سلمناء لن نمنم 
عدم الاولوية. 

اف لاتوت لاهن انرا وه 

الأوّل: أنّ الله تعالی إن علم وقوع الفعل وجب وال انقلب علمه جهلاٌ 
و کذلك إذا علم عدمه امتنع, و الواجب والممتنع لا قدرة علیهما. 

الثانی : أن الله تعالی إذا آراد شيئاً و آراد العبد خلافه فان وقع المرادان لزم 
اجتماع الضدّین, هذا خلف. وان لم یقعا لزم وقوعهما؛ لا کل واحد منهما ما 
لم یقع مراده لأنّ الاخر قد“ وقع مراده. فیلزم أن یکون مرادهما" لم یقعا لأنّهما 
وقعا. و ان وقع مراد أحدهما دون الآخر لزم الترجیح من غير مرجح. 

الثالث : أنّ العبد لو كان فاعلاً لكان عالماً بما یفعله. والتالى باطل» فالمقدم 
كلهم و ار ظاهرة. وییان بطلان السالی: ١ت‏ الستحوك فى مسافة لا یلم ما 
یفعله من أجزاء الحركة ولا ما یفعله من السکون الم تخل بينها إن قلنا إن بطء 
الختركات لسغلل السكنتات::وإلا فهو غير عال کته له اللا نة 
بالحركة من الشدة والضعف. 

جواب المصتّف عن رأى المججبّرة 


و الجواب عن الأوّل: أن العلم تابع فلا یوثر في المتبوع. وقد مضى هذا 


۶ 


مرارا. وعن الثاني: بالمنع من صحّة هذا الفرض. ولو سلمناه لکن لم لا يجوز أن 


١.م:‏ ولو أولويّة, وفي أ: فلا أولويّة. ۲ م : فى العلم. 
۲ م : العدم. ۶ من ی. 
۵. : مراد منها. ۳ 


NTN 


8 ب بيغا زج النهم فى شرح الق 
نقال: إن قدرة اش تعالی أولى بالفعل من قدرة العبد؛ ان قدرته آقوی من حیت 
إنها قدرة على ما لا یتناهی. و هذا الدلیل نقلوه من دلیل التمانع إلى هاهناء و هنال 
یتمشی من حیث کون الالهة متساوية القدرة بخلاف هذا الموضع '. 

و عن الثالث أن الایجاد لا يستدعي العلم. فإنّ النار موجدة للاحراق والماء 
موجد للبرودة مع عدم شعورهماء بل لاإيجاد الاختياري مشروط بالعلم لكن لا 
مطلقاً بل من عبت الاجمال, و لا تقرط فیه العلم بالغلم | رضنا 


فى اه تعالی يريد الطاعات و يكره المعاصی 

قال : مسألة: الله تعالی يريد الطاعات ویکره السعاصی؛ لأنّ له داعياً إلى 
الأول وصارفاً عن الثاني لكو نه حکیماء ولان اراد القبیم N E‏ 

أقول ف اة الى أن الك انات مرد هرا كات اغ ار 
N‏ تعالى إِنْما يريد ما ليس بمعصية. 

وقد احتجّت المعتزلة (بوجوه على ذلك)" الأوّل: أن الله تعالى)" له داع إلى 
الطاعات وله ی عن المعاصى. وكل من كان كذلك كان مريدا للطاعات 
وكارهاً لمعاصی. إا أن لد داعا إلى الطاعات وصارفاً عن السعاصي فلا 
حك وال وا من ها ان موه عو افيه E‏ 
الکیری فظاهرة. ۱ 

الثاني : أنّ الله تعالی لو آراد القبیح لكان فاعلاً للقبيح. والتالي باطل بما مر 


.١‏ ن : الوضع. ۲ م : - قبيحة. 

۳. أصول الدین للبزدوی ۱۰۰؛کتاب الأربعين فى أصول الدین ۲۲۸؛ قواعد المرام في علم الکلام ۰۱۰۸ 
؛. نفسه ١٤؛‏ قواعد المرام في علم الکلام ۰۱۱۲ ۰ ۵.م:علی ذلك بوجوه. 

1. ليس في ن. ۷ ن: -و. 


في أنه تعالی يريد الطاعات ويكره‌المعاصي ينس م 
فالمقدم مثله. وبيان الشرطيّة : أن إرادة القع فة و 

الثالث : السمع. كقوله تعالى : کل ذلك كان سه سه عند رَبّكَ مَكْدُوهاً» ' 
إشارة إلى ما عدّده من الفواحش, وقوله: «و لا يَرْضَئ لِعِبَادِهٍ الكَفْرَ» " وغير ذلك 
من الابات. 

الرابع : لو أراد الكفر من الكافر لكان الكافر مطیعا. والتالي باطل, فالمقدّم 
مثله. 

الخامس : أنّ الله تعالی * أمر بالطاعات فيكون مريداً لهاء ونهى عن المعاصي 
فیکون کارها ونا لاستحالة آمر الخكنيه بما لا یریده (و نهیه كا یریده)*. 
والأشعريّة خلصوا من الرابع بان الطاعة موافقة الأمر. ومن الخامس بان الامر قد 
تأموننا لا ریت كما هو" فى یرون ادا اس وه تن ال طاسقا فا لا 
و قاری اش اسان أسر لين ونم وهو ير 
مراد. 

و الجواب عن الاوّل: أنّ الأمر لا يتحقّق إلا مع الارادة, وبها ۲ تخلص الصيغة 
المذكورة عن الحكاية والسهو والاباحة. وما ذكروه* من الصور:! الأولى '', 
فهي ممنوعة؛ فان السلطان كيف يليق به امتحان العبد فى تلك الحال, فان العبد لو 
كان أعصی غلق الله لسا حصلت منه المخالفة فی تلك الحال. علی ا الشرق 
حاصل؛ فان السيّد في تلك الصورة قد اضطرّ إلى الأمر يخا س بخلاف الباری 


.١‏ في حاشية م : : ومتى أ تى إرادة من فعله تعالى فيكون فاعلاً للقبيح. 


۲. الاسراء : ۳۸: ۳ الزمر: ۷. 
.٤‏ ی : - تعالی. ۵ ليس في م. 
1 من ى. ۷ م : به. 
وما كه . ن : الصور. 


۰ لول ن : والأولى. 


۳۹ مارج الفهم فى شرح النظم 
تعالى. 

وعن الصورة الثانية: أنّ إبراهيم عليه السلام كنأ ومامورا نابات الب 
مجازاء لما كانت تؤول إليه. 

لال لو كان ماسورا بالقذنات لما كان" بلاء غظيماء لا اتل 
الأمر بالمقدّمات مع غلبة الظنّ بالأمر بالذبح بلاء عظيم. ويحتمل أن يقال:إِنّه" 
وإن كانت الصيغة صيغة “ أمر لكنّها غير أمر فى الحقيقة. بل هي" ابتلاء واختبار 
كصيغة التهدید؛ فإِنّها ليست أمرأ فى الحقيقة. و يحتمل أن يقال: ما نقل عن بعضهم 
أنه عليه السلام كلّما قطع وَدَجِاً آوصله الله تعالى إلى" آن الذبح. ویدل عليه قول 
إسماعيل ": 9قَدْ صَدَّقتَ الدؤْيَا» * 


فى التكليف 
قال : مسألة": التكليف إرادة من تجب طاعته على جهة '' الابتداء ما فيه 
يذكر الأمر والنهى ليدخل فيه التكاليف العقليّة, والتقييد بصدورهما عمّن تجب 


.١‏ الصافات: ۱۰۵. ؟.ى : كانت. 
۲ ن : -إنه. .٤‏ م:- صيغة. 
6 :هو. دا 
۷ م: + عليه السلام. ۸ الصافات: ۱۰۵. 


٩‏ ی:-مسألة. ۰ ن: وحه. 


فى خسن التکلیف ا م ی سس ا ۲۹۷ 
اع یره اراده من لا شعب طاعته:شاه لا بسي تلف 
و یدخل فى ذلك طاعة العبد لله تعالی و طاعة الناس للرسول" عليه السلام 
وا وطاع ا لاد و اه ا وال عله للحي و قرا غ 
جهة الآبنداءقضل آختر:‌فای إرادة أحد هرلا لیم قد سيق عله لا يكون 
تكليفاً؛ فان إرادة الوالد من الولد الصلاة لا بسمّى تكليفاً لقا كانت إرادة ال 
تعالى سابقة عليه. وقولنا: ما فيه مشتقّة. احتراز ل ال 
5 نّ التكليف مأخوذ من الكُلفة وهي المشقة وقولنا : بشرط الإعلام فصل آخر 

فار نّ المكلّف إذا لم يعلم بإرادة* الملكلف لا يكون E‏ 
الأفتال الضنادوة عن المکلت على سيل الان 


في حُسن التكليف 
قال : و هو حسن لا الله" فعله. 
اقل :تفت الم لغش سين خلافاً اة حخة انس هار از 
تعالی قد فعله, والله* تعالی لا یفعل القبیم. و قد احتجّت البراهمة" على قولهم 
بوجوه الاوّل: أن الجیر حى فاتکلیف باطل. آمّا الصغری فلما مت و شا الکبری 
فلا قبیح والله تعالی لا یفعل القبیح. الثاني : أنّ التکلیف إن وقع حال وقوع الفعل 


۱. ن : الرسول. ۲ ن: و للامام. 
۳. م : على المنعم. .٤‏ ن : کما. 
5 |: ارادة. 1 ا + تعالى. 


۷ المحصّل ۲۹۷؛ قواعد العقائد (ضميمة تلخیص المحصّل) ۲۳ قواعد المرام فى علم الکلام ۱۱6۵ 
۸ م: و انه. ٩‏ نفسه ۳۰۸؛ تلخیص المحصل ۵۸-۳۵ ۳. 


۵۸ .ب ب يبي معارج الفهم في شرح النظم 
كان تكلا بتحصیل ١‏ الحاصل, وان كان قبله لزم التكلف بالفعل حالة ؟ ديه 
الترجیح حالة الاستواء, وان وقع حالة الرجحان لزم التکلیف بالواجب. الرابع: أن 
التکلیف ليس فيه غرض بما يأتي فیکون قبيحا. 

و الجواب: عن الاوّل بالطعن في الصغرى على ما مرّ. وعن الشاني: أن 
التکلیف وقع حال" عدم الفعل لا بأن یوجد الفعل فى حالة العدم بل بإيجاد الفعل 
في ثاني الحال. و عن الشالت: أنّ لتکلیف وقع حالة" الاستواء بأن يوقعه حالة 
الرجحان. وعن الرابع : أن الغرض منه ما نذکره بعد. 


تکلیف الله تعالی لا یکون إلا لغرض 

قال : وجهة الحسن التعریض للنفع» و لا يصح من دونه و الا فعبث. 

آقول : تکلیف الله تعالی إِمّا أن یکون لفرض أو لا لغرض, والشاني عبث 
شا وت ان تال وال ول كنا أن کون غا سم وان خر 
والأوّل محال؛ لأنّ الغرض العائد إليه تا جلب نفع أو دفع ضررء وکلاهما 
مستحيل في حق" واجب الوجود. والثاني: إِمّا أن يكون عائداً إلى المكلّف أو إلى 
غيره. و الثاني محال؛ لأنّ تعذيبَ الشخص لنفع الغير' قبیح. والاوّل شا أن يكون 
(جلب نفع أو دفع ضرر أو التعریض للنفع. والأوّل باطل بتکلیف الكافرء فيتعيّن 


۱ تحصیل. ۲ ی : حال. 
۳ ن: -التکلیف. . ی : حال. 
۵ أ: حالة. 1 ي: حال. 
/. م: فيه. ۸ ن:- حق. 


.٩‏ ن : غيره. 


معن القرض قفن افعال انه شال ب د ب ا 
الثانى فإمًا أن يكون)' الابتداء به ممكناً فى الحكمة أو لاء والأوّل محال وال 
لكان توسّط التكليف قبيحاء والثانى هو المطلوب. 

وهذا النفع هو الثواب. وهو عبارة عن النفع المستحق المقارن للتعظيم 
والاجلال آ, ويدّعون العلم الضروری بأنّ الابتداء بمثل هذا قبيح. 


معنى الغرض في أفعال الله تعالى 

قال : (سؤال: الغرض إن كان قديماً لزم القدم. وإن كان حادثاً تسلسل. جواب: 
الأغراض تنقطع) " سؤال: الغرض بالنسبة إليه سواء وإلا افتقر. جواب: نفع الغير يعلم 
قطعاً صلو حه للغرضيّة 

أقول : هذان سؤالان للاشاعرة, و تقريرهما أن نقول: الغرض نا أن يكون قدیما أو 
محدثا. والأوّل باطل وال لزم أن تكون أفعال الله تعالى قديمة, وهو محال. والشاني 
باطل؛ لأنّ کل محدث لاب فيه من غرض ولا کان* عبتا و يتسلسل. 

و الجواب عن هذا أن عرل+ لسلس سمتوع ؛ هرن الم من هو * عبارة عن الأمر 
الذي لأجله فعل الفعل, و جاز أ ن يكون بعض الأشياء تفعل لذواتها. الشاني: قالوا: 
الفرض بالنسبة الیه علی الشوتة وال لکان" ان تتعالی تنافضاً مستکملاً بذلك 
الغرض. وإذا كان فعله و ترکه بالسويّة لم يكن غرضا. و الجواب أن نقول: لا نسم 
نه تا استوی وجوده و عدمه بالنسبة إليه لم يكن غرضا: فان نفع الغیر صالح 


لان یکون غرضا للحکیم و ان لم ينتفع به. 
اال فى ۲ ن : و التبجیل. 
۳. ليس في م. غ.م:-كان. 


.ناك:م.١ :-هو.‎ ٥0 


۰ مارح الفهم فى شرح النظم 
التكليف واجب خلافاً للأشاعرة 

قال : وهو واجب والا لكان مغرياً بالقبيم للطلب الطبیعی له فلاب له من 
زاجر. 

أقول : ذهبت المعتزلة' إلى أن التکلیف واجب على الله. خلافاً للأشاعرة 
و استدآوا علی ذلك باه لو لم یکلف من کملت * مات ارت ی 
بالقبیح. و التالي باطل, فالمقدّم مثله. بيان الشرطيّة: أله إذا خلق شسخصا" وأكمل 
E‏ الط وا E‏ مكلف آقدم على فعل القبائع 
وترك الحسن, فلو لم يقرّر في عقله وجوب الواجب وقبح القبیح والا لكان مغرياً 
له بالقبيح. وما بطلان التالي فلأنٌ الاغراء بالقبیح قبیح. 

لا يقال : إِنّ العاقل یعلم بمقتضی عقله حسن الحسن (و مدح العقلاء على فعله)* 
و قبح القبیح وذ العقلاء على فعله, والمدح داع إلى الفعل والذءٌ صارف عنه فلا 
یلزم من عدم التکلیف الاغراء بالقبیح؛ ۱ 

نا نقول : العلم بالمدح والذم" غير کافی في الفعل والترك. فان العقلاء 
يستسهلون الذمٌ و ترك المدح في قضاء آوطارهم و تحصیل مآربهم من اللذات 
القبيحة, فلابد من مرجّح اخر هو التکلیف. 

حجّة الأشاعرة أن" الحاکم هو الشرع, ولا حکم على الشرع. و الجواب: أن 
الحکم هاهنا ليس هو الوجوب الشرعی, بل یکون" فاعله بحيث یستحق المدح 


۱. المحصّل ۲۹۵؛ تلخیص المحصّل ۳۶۱؛ قواعد المرام فى علم الکلام ۱۱۵ 


۲ نفسه. ۳. ی : شینا. 
.٤‏ م : غيره. ۵ ليس في |. 
1.م: بالذم. ۷ ن: -أن. 


4 أ: مع. ٩‏ م : كون. 


فى انقطاع اله کل الل ا ا بت ۲۰۱۱۲ 


و الذم. 


فى انقطاع التکلیف 
قال : و هو منقطع و الا لزم الالجاء. 
آقول : الدلیل على أنّ التکلیف منقطع أنه إِمَا أن بصل کل مستحقّ إلى ما 
بب ةم ال ات أو لا. والشاني ظلم. وهو قبیح على الله تعالی. والاوّل يلزم 
منه الالجاء و هو قبیح. 


مسألة فى اللطف 
قال : مسألة:اللطف ماکان المکلف معه آقرب إلى الطاعة وأبعد من 
المعصية, ولم يكن له حظ فى التمکین ولم يبلغ الالجاء. 
آقسول : هذا حدّ اللطف؛ فالاوّل کالجنس. وقولنا : لم يكن له حظٌ في 
التمکین, لیخرج عنه الآلات نها وإن كان المکلف معها أقرب إلى الطاعة وأبعد 
من المعصية الا (ا نها لها) ' حظ فى التمکین. وقولنا : ولم يبلغ حد الالجاء؛ لان 
الالجاء ینافی التکلیف, بخلاف اللطف. 


وجوب اللطف 
قال : وهو واجب؛ لاه متى آراد الطاعة و علم آنها تتوقف على أمر فلو لم 
يفعله لنقض غر ضه. 


١.أءن:‏ و بقولنا. ۲ ن : أن لها. 


و 


7 ا ب ت و ی فعا رم ال فى مرخ ا 

آقول : اختلف الناس في أنّ اللطف هل هو واجب أم لا؛ فذهبت المعتزاة ١‏ 
إلى وجوبه, وخالفهم في ذلك جماعة الأشاعرة". والدليل على ذلك أنه لو لم يكن 
واجبا لكان الله تعالى ناقضا لغرضه. والتالى باطل, فالمقدّم مثله. بيان الشرطية: 
ای تاكلب القن رتسل و اندلا ا یل ا 
فلو لم يفعله لكان؛ الله ناقضاً لغرضه. وكلّ من كان كذلك فهو ناقص, (تعالى 
الله)١‏ عن ذلك. 

لا يقال: يلزم أن يكون الله تعالى مخلاً بالواجب أو يخرج اللطف عن 
كونه لطفا. والتالى بقسمّيه باطل. فالمقدّم مثله. بیان الشرطيّة: أن الله 
کال ١‏ تبس ا ا اک هه فتهل له اللطق ار لا 
والأوّل يخرج اللطف عن حقيقته؛ لأنّ معنی اللطف هو الذي يحصل معد" 
الل الم طوف والعياق بل أن کون انه تفال فد اع 
بالواجب ". وأيضاً: فما ذکرتموه بیان لوجه الوجوب ولا يلزم منه الوجوب إلا 
بعد أن تبيّنوا انتفاء وجه القبح عنه, اه لا يلزم من حصول وجه من وجوه 


الوجوب (حصول الوجوب). 


۱. المحصّل ۲۹۵؛ تلخیص المحصّل ۳+۱ ۳۶۲؛ قواعد المرام فى علم الکلام ۱۱۷؛ شرح الأصول الخمسة 


۰ ۲ 
۲. المحصّل ۲۹۵ ذیل المحصّل ۲۹۵؛ شرح الأصول الخمسة ۰-۵۱٩‏ ۵۲۰. 
۳ م : -به, غ. ن : کان. 
0. أ: + تعالی. 1 م : الله تعالی. 
۷ م : به. ۸ من ى. 
٩‏ م: -منه. 


۰. في حاشية م : لابد في الوجوب من شيئين : اشتماله على مصلحة, و عدم اشتماله على مفسدة. 
۱ لیس في م. 


فرع على وجوب اللطف  "‏ ل ل ب ب 80# 

لأنا نجيب عن الاْوّل بأنّ الله تعالى فعل اللطف للكافر. وليس معنى اللطف 
هو الذي يحصل معه الفعل, بل هو الذي يقتضي ترجيح الفعل إذا لم يكن هناك 
معارض, و المعارض هاهنا قد حصل وهو اختيار الكافر لنفسه الكفر ورغبته في 
لد العاجلة وإهمال أحوال آخرته. وعن الشانی بان وجوه القبح محصورة 
معلومة؛ لأنَا كلفنا بتركهاء فلو لم تكن معلومة لزم تكليف ما لا یطاق, ولا شيء 
من تلك الجهات حاصل هاهنا '. 


فرع على وجوب اللطف 

قال : مسألة: إذا علم الله تعالى أنّ مع زيادة الشهوة يعصى العبد. و یطیع مع 
عدمها. قال أبو على ': لا تحسن زيادتها لاه تكون مفسدة. وجوّزها آبوهاشم ۴ 
لزيادة المشقة و تعریضها للثواب الزائد كالتكليف المبتدأ مع العلم بالعصيان. 

آقول : هذا فرع على وجوب اللطف اختلف فيه أبو على واه اتو هاشم. 
وكلام أبي علي آوجه؛ لا نقصان الشهوة يكون لطفاً فيكون اا على الله 
تعالى. وقياس أبي هاشم على ' التكليف مع العلم بالعصيان باطل لظهور الفرق؛ 
فان التكليف في نفسه حسن. ولا يمكن أن يقال: إن عدم التكليف لطف في 
التكليف و لا عدم العصيان لطف فيه ', بخلاف " المقيس. 


. في حاشية أ: عرض على أصله فصح‎ .١ 

۲. الذخيرة فى علم الكلام ۱٤١ ۱٤١‏ ؛المغنی ۱۱: ۰۲۳۳ 

۳. الذخيرة فى علم الكلام ١5١-١77‏ ؛ المغنى ۲۲۹:۱۱. 

.٤‏ من ی. ن 

١‏ ن:-فيه. /. أ. ن : خلاف. 


6۶ اا ب معارج الفهم في شرح النظم 


مو مهو مه 


تبقية الكافر 

قال : واختلفا في تبقية الكافر إذا علم منه الایمان. قالى أبو علی ': تبقيته 
الك :لتحي وال اوخاه هو نکن ولس وطق تكن معا أن ل 
يفعل. ولم يختلفا في عدم وجوب موت المؤمن إذا علم منه الكفر؛ لأنّ تكليفه فى 
الل فر ادات خو الت المعو ت الكت و ونه ن 
اة بكرن هوشر آن اها لب سل هة ار وها حل د 
غرض '» فبقاؤه نقض لغرضه وهو حسن. 

آقول : اختلف آبو على وأبو هاشم فى أن الله تعالى إذا علم من الكافر أنّه 
یمن ا إلى وقت: هل بسجب علیه ع إلى ذلك الرقت أء لا؟ فأوجنبه أل 
علی, و نفاه آبو هاشم. حجّة أبي علی أن تبقيته لطف. فيكون خاو ابن 
فاا تمکین ولیس باطف. فلا ركوو واجباٌ وکلام آبي هاشم آوجه. شم اْفقا 
على أنّ الله تعالی إذا علم من المومن أنه یکفر إذا بقى فائه بحشن من الله تعالی 
فاد واا :زلف سوه الغو زوس سوق بان تک هقی ا 
تعریض " للثواب, فحَشن من اه تعالی فعله كال اذا علم اه منه الکفر. ۱ 

واحتجٌ محمود باه " مفسدة لا يحسن' من الله تعالی فعله. و الشرق بين هذا 


۱. الذخيرة فى علم الکلام ۱۳ المغنی ۱۱: ۲۳۰ - ۲۱۶. 

۲ ن: -فتجب. ۱ 

۳ الذخيرة فى علم الکلام ۱۶۱-۱۳۲ المغنی ۱۱: ۲۶۹ - ۲۱۶. 

۱ م : تمکن.‎ .٤ 

ه. المحصّل ۱۵۲؛ تلخیص المحصّل :۱۱ الذخيرة فى علم الکلام ۱۳۷؛ شرح الأصول الخمسة ۵۱۸؛ أوائل 
المقالات .١79‏ 3 م: + الثواب. 

۷ : تعرّض. ۸ م: + يكون. 

٩‏ فلا یحسن, و في ن: ولا يحسن. 


مسألة في العوض ۳0 
والتكليف المبتدأً أنّ التكليف المبتداً لم يحصل' منه الفرض وهو التعريض 
للثواب. وهذا قد حصل منه الغرض وهو التعريض للثواب؛ فلو أبقاه لنقض 
غرضه. وفى هذا الكلام بعض القوّة. 


مسألة في العوض 
قال : مسألة: العوض هو النفع المستحقّ الخالي من تعظيم وإجلال. 
أقول : هذا حدّ العوضء فالنفع كالجنس. وبقولنا: المستحق» يخرج عنه النفع 
التفضّليٌ. و بقولنا: الخالی من ' تعظيم و اجلال, يخرج عنه الثواب. 


هل العوض مساو للألم ؟ 

قال : و هو إمّا أن یکون مساویا للم هر ال شتا او راید واه ید 
وإلا لقبح إِمّا بایلامه أو بإباحته أو تمکین غير العاقل؛ لأنّ الله خلقه ومكنه مع 
عدم خلق ما يميّر القبیح. وذهب قوم إلى أنّها لا يُستَحَقَ بها" عوضء و آخرون 
إلى أنّ العوض عليها. 

أقرل : العوض إِمّا أن يقع في مقابلة الألم“ أو العمل. تا الشاني فإنّه بالقياس 
إليناء وأمّا بالقياس إليه تعالى فاّه يكون ثوابا. و شا الأوّل فالألم الصادر لا أن 
تسا اون الله تعالى. أمّا الصادر ما فالعوض مساو له, و شا الصادر من الله 
تعالى سواء كان بفعله أو باپاحته كإباحة دم المرتدٌ التائب أو بسكي ی العاف 
م فانه يجب أن يكون أزيد من الألم, وال لكان فعله قبیحا؛ ضرورة خلوّه عن 


.١‏ :لا يحصل. ".ى: عن. 
۳ - بها. غ الالام. 


۶ ا ب مارج الفهم فى شرح النظم 
فائدة. واختلف الناس في تمكين غير العاقل» هل يستحق بفعلها عوض أم لا 
وعلى من یستحق, على ثلاثة أقوال. 


في أنّ العوض على الله تعالى 
قال قوم: آن الحوض عله تعالی لان الله حال مها رای فاا 
طبيعيّاً إلى الابلام, ولم یخلق لها عقلاً زاجراً عنه مع أنه يمكن أن لا يخلقها أو لا 
يخلق فيها ميلاً أو يخلق فيها عقلاً. وقال آخرون:: إن العوض عليها. وقال 
آخرون ": إه لا عوض عنها. والأقرب إلى الصواب الأوّل. 


وجوب العوض 
قال : و هو واجب إذ الالم بدونه ظلم. 
أقول : ذهبت السعتزلة إلى أنّ* العوض واجب. خلافاً الأضعريّة" . والدلیل 
عليه: أنه لولا ذلك لكان ظلماء وهو قبيح یستحیل " صدوره من الله تعالی, والعلم 
به ضرورى. 


.۱۳۰ شرح الأصول الخمسة ۵۰۰ - 0۰۷؛ الذخيرة فى علم الكلام ۲۹۱-۲۳۹ أوائل المقالات‎ .١ 


۲ نفسه. ۳ نفسه. 

.01۸- 1۳۷ :۱۳ الذخیرة فى علم الکلام ۲۳۹ - ۲۶۲؛ شرح الأصول الخمسة ۲۳۲- ۳۶۲؛ المغنی‎ .٤ 
:أن‎ ۵ 

٠.٠‏ ال 


1 المغتی ۱۳: ۳۸۷ ١غ‏ ؛ شرح الاصول الخمسة 1٩۳‏ ۵۰۷؛ الذخيرة فى علم الکلام ۲۳۹. 
۷ : فیستحیل. 


بحث في التفضل ج ا 1 ا 1313 ۲۱۷ 
بحث في التفضل 

قال : وهل یجوز تمکین انه من الم من لا عوض له في الحال يوازي 
فعله ؟ ذهب البلخی وأبو هاشم ' إلى جوازه, واختلفا؛ فقال البلخی يجوز خروجه 
من الدنیا ولا عوض له. بل فكل اله عليه ومنعه الان بن الانتصاف واجب 
والتفضّل جائزء فلا یعلق الواجب بالجائز. وذهب السيّد السرتضی " إلى منعه؛ لان 
افطل والیقاء جائزان و الانتصاف واجب, فلا یعلق " هما 

آقول : اختلفت العدليّة في أنه هل يجوز أن يمكّن الله. تعالی الظالم من الظلم 
ولا عوض له في الحال یوازیه؟ فجوّزه آبو القاسم الکعبی السعروف بالبلخی 
وأبوهاشم, ومنعه السیّد المرتضی؛ احتجًا به من المستبعد أن یکون في جنب 
الظالم القاهر اليد أعواض توازي ظلمه الواصل إلى كل EST‏ 
ضعيف ؛ فإِنّه لا استبعاد في أن يحصل له من الآلام التي يفعلها الله تعالى به ما 
يستحق بها أعواضاً كثيرة توازي ما يفعله من الظلم؛ فان العوض المستحق عليه 
مواز لفعله و”المستحقّ على الله تعالى' أزيد. ثم إنّهما اختلفا؛ فقال البلخی : يجوز 
روعي ایا ولا هشن رل مكل انم فان رجاف اسم 
لانْ التفضّل جائز والعوض واجب. ولا يصح تعلیق ۲ الواجب بالجائز. فرد علیهما 
السكد السرتطى رحسفه أن بان الات تضاف واج و الةو الفكل جاتن 
فلا تعلق" بهما. 


.۲۶۳ المغني ۱۳: ۵۱۸-10۸ شرح الاصول الخمسة ۳۳۲- ۲ ۳؛ الذخيرة فى علم الكلام‎ .١ 
.۵۰۷ - 1٩۳ الذخيرة فى علم الكلام ۲16 - ۲0؛ شرح الأصول الخمسة‎ .۲ 

أ: فلا يتعلق. غ. أ: به. 

۵ م:آو. 1.ي : - تعالى. 

۷ : تعلق. ۸ ولاتعلق. 


۸ سمو یی مب ج ي فارج الفهم فى شرح الط 


بحث في المقتول 

قال : مسألة : اختلفوا في المقتول' لو لم يُقتل. قال" قوم: يجوز أن يعيش. 
وقال آخرون: موت قطعا. و آخرون: یعیش قطنا والشانی باطل ولا لما دم 
الاح 2 غیره بل كان بيجا وو یت اا رن الزا تيده هیآ 
تعالى. والثالث باطل و الا لزم الجهل إذ يعلم حياته إلى وقت. وهو ضعيف؛ لجواز 
أن يعلم أَنّه إن لم يُقتل مات في وقت آخر. 

آقول : اختلف الناس في المقتول؛ فقال الجمهور: اه قد كان يجوز أن يعيش 
و يجوز آن یموت. و جرم آخرون بموته, و آخرون بحياته. ۱ 

احتجٌ الأوّلون بأنّه لو لا ذلك لانقلب علم الله تعالی جهلا؛ لاه إذا كان عالما 
أنه يعيش إلى وقت معلوم ثم تل قبل ذلك" لزم الجهل. وهذا ضعيف؛ لأنا نقول: 
إنه تعالى يعلم أنّه لو لم يُقتّل لعاش إلى تلك الغاية ثم رد. وأقول: من جزم بالموت 
آنه لو كان کذلك لكان الذابح غم غیره يسفعى السدح لکونه محسنا. والثالن 
باطل» فالمقدّم مثله. 

ها ال ت هه ؟ وا كما! لم ' سس 
اتود مخ ؛ لما ترشخ في أذهانهم آنها كانت نوق أل تعش ومن کف 
الثاني : أله لا يكون محسناً من حيث إِنّه يفوّته الأعواض على الله تعالى بموتها. 
ولا شك في أن العوض عليه آکثر من العوض علینا. وهذا عندی ضعیف ؛ فان 


:.١‏ أن المقتول. ۲. أ: فقال. 
۳ م: محبًا. ES:‏ 
۵ : +الوقت. 1 م:وللا. 


۷ و 


بحث في المقتول سس سس سس ا سسسب ۳۹۹ 
العقلاء اما ذموه باعتبار ذبحها وإفقادها' الحياة لا باعتبار تفويت الأعواض 
على الله تعالى. 


.١‏ م وافتقادها. 


قال : الباب الخامس: فى النبوّة. 

درل ال ی یت لعولا زیت ال سال ن هر 
القرآن بالتواتر وهو معجزة'. ولإخباره عن الغيب كقوله «و هم من بَعْدٍ غلبهم 
يَغْلبُونَ» "إلى غير ذلك. ولتواتر معنى الأخبار بنبوع الماء وانشقاق القمر 
وإشباع الخلق. وإن كان كل واحد لم يبلغ التواتر فمعنى الكل متواتر كشجاعة 
علي ولم يعارضه أحد وإلا لنقل؛ لنوفر الدواعى؛ إليه. وأمًا أن کل" من كان 
كذلك فهو نبع لأنّه يقوم مقام اضورق کمن د عرسا ملك وال إن كيت 
مادقا دالت عا دلق تكلا ها کلف ساسا حكن الک عم زک سن 
صدّقه فهو صادق لصدقه. و لاله لا يفعل القبیح. 

آقول : اللبی هو الانسان التخبر عن ان تعالی بغیر واسطة أحد من البشر؛ 
فبالانسان " یخرج الملك, وبالمخبر عن الله* یخرج المخبر عن غيره و بقولنا 
«بغير واسطة أحد من البشر» یخرج العالم الذي يخبر عن الله تعالی بواسطة النبی. 
و تفت هن ام خارق للعادة مقرون بالتحدّي مع عدم المعارضة. فالامر یتناول؟ 
الفعل الخارق و المنع عن الفعل المعتاد. و الخارق للعادة فصل له. وقولنا: «مقرون 


.١‏ م: ظهر على يده المعجز. ۲. م: معجز. 

۳ الروم: ۲. .٤‏ م: الداعى. 
0 :-كل. 1.م: خالفهما. 
۷ أ ن : فالانسان. ۸ م: + تعالى. 


8 تناول. 


۶ مارح الفهم في شرح النظم 
بالتحدّي». ليخرج عنه الكرامات والارهاص والمدّعى الكاذب إذا أخذ معجزة 
غيره» والتحدّى هو المماراة' فى الفعل والمنازعة فى الغلبة '. 


دلائل نبوة محمد 2 ا 


ا غ هن نطول »هد بول ال اه هر شخ لاف 
للمشركين: ویدل عليه أنه ظهرت على يده السعجزة مقرونة " بالتحدّي. وكلّ من 
کار ن كذلك فهو نبي حقا. ا اة لمغری أله طهر على يد رن ارآ 

معجز. ما الصغرى فبالتواتر, و أمّا الکبری فلأنّه تحدّى به في قوله : (تَأنُوا بعشر 

شور غد ؛ فأو بشُورَة مِنْ مله ٠‏ مع توفر دواعیهم إلى معارضته واظهار 
شا إلى القتال. و أیضا: فاه آخبر بالغيب في قوله: «و هم من 

و أیضا: فائّه ۲ روي عنه آمور كثيرة خارقة للعادة, کانشقاق القمرء و 
الجذع. و احیاء المیّت. و اطعام الخلق الکثیر من الزاد القلیل, ونبوع الماء من بين 
أصابعه, و غير ذلك من الوقائع الکثيرة. وهذه الوقائع الجزئيّة وإن كان كل واحد 
منها غير متواتر إلا أنّها قد اشترکت في معني كلّيّ منقول" بالتواتر» وهو کونها 
خارقة عاد او ها ك الا عتار تر جي كدق احندهاء.واتها كان 
دل على الإعجاز كما في شجاعة علی عليه السلام؛ فإنّه لم تنقل '١‏ الوقائع الجزئيّة 


.١‏ م : المباراة. ۲ أ ن : العليّة. 
۳. م: المعجز مقروناً ۶ هود: ۱۳. 
۵ يونس : ۳۸ . ۱ الروم: ۳. 
۷ ]: + قد. ۸ مقبول. 


٩‏ م: للاجماع. ۰ لم يفعل. 


في معنی التواتر ۳۷۵ 


بالتواتر. لكن تُقل عنه بالتواتر معنيّ کل تشترك فيه الجزئيّات المنقولة بالاحاد. 
كوا ريت اند" هر نع او را ينا داح وال سل یی 
الوقائع المشهورة التي تشتدٌ الدواعي إلى نقلهاء ولا لم تنقل دل على أنها لم 
توجد. وأمّا أن کل من كان كذلك فهو نبی فلآنٌ خلق المعجز من الله تعالى عقيب 
ری قوم سفاء فد یی :فك الاستان 3 | رو 
الملك. إن كنت صادقاً في دعوى الرسالة فخالف عادتك, ففعل الملك ذلك. 
وتكرّر السؤال من الرسول والفعل من الملك. فان العقلاء يجزمون بصدق 
الرسول, فكذلك هاهنا. و اما أن کل من صدقه الله تعالى فهو صادق, فلا الله 
تال شاوی لر صد الکذات ل كو ادف وله قفا لا تفع ال 
و زظهار المعجز على يد الکاذب إغراء بالقبیح فهو قبیح. ولأنّه يلزم أن لا يقدر الله 
تعالى على تصديق الرسول الصادق. 


في معنى التواتر 
قال : فإن قيل: إن عم بالتواتر ما حصل به العلم -و آنتم تستدلون بالتواتر 
على حصول العلم -دار. 
آقول : لما فرغ من الاستدلال على شبوت النبوّة شرع فى الاعتراض على 
الدليل مع الجواب عنه, فاستفسر أوّلاً عن معنى التواترء وقال: إن عنیتم بالتواتر 
الخبر المفيد للعلم لزم الدور؛ لأنكم الآن في مقام الاستدلال بثبوت الخبر المتواتر 
على ثبوت العلم بالنبوّة» فلو كان الخبر المتواتر هو الموجب للعلم لزم إثبات 


۱ أ: وقد. ۲ أ: +قد. 


۳. م : المعجز, .٤‏ : - تعالى. 


6 ج ت ج ان الفهم في شرح النظم 


الشيء بنفسه. وإن عنیتم به معنىّ آخر فلابدٌ من بیانه. 


كيفيّة حصول العلم بالتواتر 

قال ها لكق لا د اله ان كل واخة بجر شفک الكل 
کالحوادث, ولأن حصول العلم بكل واحد محال لجواز كذبه. فعند الاجتماع إن 
حصل زائد تسلسل و إلا لم يقد العلم. 

أقول : لمًا استفسر عن معنى التواتر واعترض عليه سلّم ذلك الاعتراض 
وشرع في بيان أنّ التواتر" لا يفيد العلم, وهذا مذهب لقوم. واستدل عليه 
بوجهين» الأوّل: أنّ کل واحد من المتواترين يجوز کذبه, فالمجموع كذلك. كما أن 
كل واحد من الحوادث حادث والمجموع " حادث. الثاني : أن حصول العلم إِمَا أن 
يكون معلّلاً بقول کل واحد واحد أو بقول المجموع, و القسمان باطلان. ما الأوّل: 
فلأنَ کل واحد يجوز کذبه, ولأنا نعلم بالضرورة أنّ خبر؛ الواحد لا يفيد العلم, 
ولاه يلزم اجتماع العلل الكثيرة على معلول واحد. والثاني باطل؛ لأنّ کل واحد 
لما لم * يكن علّة في حصول العلم فعند الاجتماع إن لم يحصل أمر زائد لم يكن 
المجموع مفيداً للعلم. وإن حصل فحصول ذلك الأمر الزائد ما أن يكون معللاً بكل 
واحد أو بالمجموع. والاوّل باطل وإلا لكان كل واحد علة لعلة العلم. وهو باطل 
لما مضى. و الثاني يلزم' التسلسل. 


۳. ي : فالمجموع. غ. م: الخبر. 


۵ م : - لم. 7 +منه. 


فى أنّ تحصيل العلم بالتواتر غير معلوم؛ وجواپه سس ۲۲ 
في أنّ تحصيل العلم بالتواتر غير معلوم» و جوابه 

قال : سمناء لكن بتر قف علی الاحساس ولا بفید العلم؛ لجواز! خلق 
شخص مماثل, لقوله : «و لکن شب لَهُمْ4 7 

آقول : بعد تسلیم عدم" ورود الوجهین الدالین على أنّ خبر التواتر لا 
العلم شرع في بیان أَنّه وإن كان یمکن ء أن يفيد العلم لكنّه غير معلوم. و بیانه: أن 
خبر التواتر شرطه الانتهاء إلى المحسوس, فان أهل الأرض لو أخبروا بكون الإله 
تعالى موجوداً أو قادراً أو عالماً لما" أفاد إخبارُهم العلم. ولذا کان كذلك فنقول: 
الحسٌ قد یکذب؛ فاّه لا يميّز بين الشيء ومثلهء ولهذا إذا توالت الأمثال على 
لح حسبها شیثاً واحداء فنقول: لم لا یجوز أن یکون السرئی لیس هو ال بل 
شخص اخر خلقه الله تعالی فى الحال ممائل له فاته ممكن. والذي يدل على 
تجویز هذا الاحتمال قوله تعالی: و لکن شب لَهُم». وإذا جاز ذلك في عيسى 
عليه السلام فلم لا يجوز في سائر الأنبياء؟ 1 


اعجاز القرآن و تواتره 
قال : سلمنا لکن یجوز انزال القرآن ¿ على نبي اسمه محمّد فقتله" هذا وا 
منه. سلمناه اکنا ترا عازن قوله: للتحذی* لقوله :انوا شوز:۱۹ 


۱ م: الجواز. ۲. النساء : ۱۵۷. 
۳ :-عدم. ۶ م: ممکن. 
۵ -لما. أ: فقبله. 

م :لا ۸ أ: التحدی. 


۵۸ سس __ معارج الفهم في شرح النظم 
قلنا: نمنع أنه من القرآن والمتواتر' نما هو السجموع '؛ لا حفظته کانوا فى 
زمانه عليه السلام ستة أو سبعة, ولإنكار ابن مسعود" الفاتحة والمعوذتين مع 
تعظيم * الصحابة له. 

آقول : بعد تسليم اتسواتر بأنّ محتداً عليه السلام أتى ا ورة يات 
المنع من جهة آخری, وهو أ ن يقال: لم قلتم إن ذلك الذي ظهر على يده هو هذا؟ 
ومع تسليم هذا لا نسلّم إعجاز القرآن, و آیات التحدّي نمنع أنّها من القرآن. لا 
يقال: ها متواترة كما أنّ باقي القرآن كذلك؛ لأنّا نقول: المتواتر هو مجموع 
القرآن لا كل (واحد واحد)* من أفراده؛ فان حفظته فى زمانه كانوا قليلين, 
ولأعل هذا نکر اين مسعود المعرذتین والفاتحة, مع أّهکان من آکابر ااصحای. 


حققة حقيقة الاختلافات في القرا آن 
قال : ولأنّ قوله: ولو كان من عِنْدٍ غَيْرٍ الله لَوَجَدُوا فِيه الحتلافاً کثیرآ»۱ 
دل على أنه مسن غسيره. الاخستلاف! اللفظيّ كالقراءات“ والمعنويّ 
كالمتشابهات والمحكمات. 
أقول : بعد تسلیم ان الة قرآن معجز نع أن كوو شن عند أن" و اتيعدل :عا 
بالقرآن. وهو قوله: و لو كان من عند غیر الله لْوَجَدُوا فيه اختلافا كثيراً». وهذا 


.١‏ م: والتواتر. ۲ م : للمجموع. 


۳ الدر المنثور :١‏ ۲ و5:7١؛؛‏ فتح البارى ۸: 1۰6. 
4اك 6 واخد. 
1 النساء: ۸۲. ۷ م : بالاختلاف. 


۸ أ: كالقران. ٩‏ : + تعالى. 


الاعتراض على التحدّى بألفاظ القرآن, وجوابه ‏ لت يس بل 
يدل على أنه لو كان من عند الله لما وجد' فيه الاختلاف, لكنّ الاختلاف فيه 
موجود؛ فان" الاختلاف ما لفظی ولمّا معنوی. أمَا الاختلاف اللفظی فظاهر فى 
القرآن؛ فان القراءات اختلاف لفظی. و آشا المعنوی فلان" فيه محكماً ومتشایها 
وتات مت ها وتاما غا وف معان وأحكام مختلفة. 


الاعتراض على التحدّى بألفاظ القرآن, و جوابه 

قال : سلّمناء لکن دلالات الألفاظ ظئيّة. فلا يكون التحدّي معلوما. سلمناه 
لكن نمنع وصول التحدّي إلى كل الأمّة. سلمناء لكن نمنع عدم المعارضة. قوله: 
وإلا لوصل للداعی *. قلنا: نمنع الداعى. 

أقول : المستدل بيّن التحدّي بقوله تعالى: «فَأتوا بشورة من مِثْلِهِ4 وغيره 
من الآيات. فاعترض ؛ عليه المعترض بأنّ هذا دليل' افظی, والدلائل اللفظيّة 
لاتفيد اليقين ؛ لتوقفها ۲ على ظنیات عشرة على ما مضی. 
الأول انه يعو أن يكون التحدّي قد وصل إلى بعض الأمّة ولم يصل إلى الباقي, 
فلعل* الذي لم يصل إليه قد كان قادرا على المعارضة. الشاني: لِم لا يجوز أن 
يكون قد عورض؟ قوله: لو كان كذلك لنقل لوجود؟ الداعي. قلنا: لا نسلم وجود 
الداعي بل الداعی حاصل بالنسبة إلى عدم النقل للخوف. 


.١‏ أ م ن: وجدنا. ۲ م: بأن. 
۳. ن : فإن. .٤‏ ن : الداعى. 
0. ن: واعترض. 7 أ: الدلیل. 


.٩‏ م : الوجود. 


۲ ا جز ب م نت شا مزر فى شر انف 
عدم المعارضة لا يدل على الاعجاز 


قال : سلمنا أنهو ما عارضواء لکن لا يبدل علی الامتناع؛ لجواز کون" 
خطبهم أفصح و آشهر عند العقلاء. سلمناء لکن القاری آت بالمثل. 

آقول : المستدل ذکر الهم لم یعارضوه فکان معا فاعترض علیه السائل 
ان عدم المعارضة لا يدل على الاعجاز. نعم. عدم القدرة على المعارضة يدل 
عليه لکن لا یلزم من عدم المعارضة عدم القدرة عليهاء فلع لا يجوز أن یکون؟ 
قد کانوا قادرین علی المعارضة و لم یعارضوا فلا یکون معجزا؟ سلمنا ذلك لکن 
ها ما مدل غل آنهم عارضوا. و بیانه: أن القاری للقرآن ات بمثل القران 
لاستحالة أن یکون القاری آنا نفس القرآن النّل. 


اعتراض آخر على اعجاز القرآن, و جوابه 

قال : و آخبار الغيب نمنع تواتر اباتها شتا لکن المنجمین یخبرون 
اله و المعجزات ما بلفت مجموعها و 

أقول مها اع ا عل ریت ال اا لول الله انی بال 
أمّا على الوجه الاوّل فلع قلتم إِنّه أخبر بالغیب, وما تذكرونه من الآيات فلم قلت 
اه من القرآن؟ ونحن نمنع أن یکون متواترة" کا ھر فی ايات التحدّي. سلمنا 
له أخبر بالغیب, لکن لا ید على الاعجاز؛ فان العادة جارية بذلك كما في حسق 
این .و اا عل الوضيه الا فان جنوه با بلقت توا شرا ولا اعتادها: فلا 
تفيد العلم. ۱ 


١.ي:‏ أن تكون. ۲. ي :ان يكونوا. 
۳ ی : متواترا. غ.م:-هو. 


اعا المع وو واه جع كبيسح مه سح ی 
اعتراضات على المعجزة, و جوابها 
قال سلمناء لکن تجویز المسمجز يدل علی السفسطة؛ لجواز انقلاب الب‌حر 
ذهباً' لثبی. 
أقول : هذه معارضة دالّة علی أن لا معجز هناك, وهی ظاهرة. 


في أنّ المعجز من فعل الله تعالی 

قال : سلمناء لكن نمنع أنه فعل الله '؛ لجواز اختصاصه بمزاج أو نفس أو غذاء 

اقتضى هذاء أو أعانته الجن أو الملائكة. والقول بعصمتهم ثابت بنبوّته فلا يندفع به 
الاحتمال, و الا دار. 

او له ها اه اش ای امد E RE‏ سم فهل أنه 
ال شتا مش وهو اا تال ا ساو هيا مهن تا سر 
الممتزجة نحوا* من الامتزاج. و لا سك أن مقادیر تلك الصناصر مختلفة بالنسبة إلى 
الاشخاص, فلم لا يجوز أن يكون مزاج النبی اقتضی هذا الفعل الخارق, ومزاج 
ترا لت ا 

و ثانيها: أن يقال: إن" الإنسان عبارة عن النفس الناطقة, فنقول: يجوز أن 
تكون النفوس مختلفة. فيحصل من بعضها من الاثار الغريبة ما لا يحصل من 
الااخری. 

و ثالشها: أن نسلم تساوي الأشخاص في المزاج والنفوس لا للأغذ, 


1 


١.م:‏ دهنا. ۲. م» ن : + تعالی. 
۲ ليس في م. 6 أدع ن: +ما. 


2 :| 0 


AY‏ مارج الفهم في شرح النظم 
تأثيرات عظيمة مختلفة في الأبدان, فلع لا يجوز أن یکون هناك غذاء یقتضی 
تناوله هذا الأثرٌ الغريب وقد تناوله اللبی و لم يتّفق لغيره؟ 

ورابعها: أنّه يجوز' أن يكون ذلك من فعل الجنٌ والشياطين. والقطع 
بثبوتهم و إن کان مستفاداً منه ‏ إلا أن التجویز حاصل قبل ثبوت نبو‌تهم. 

و ضامسها: أن يكون ذلك من فعل بعض الملانکد. لا يقال: الملائكة 
معصومون لا یصدر عنهم القبیح. و فعل المعجز على يد الکاذب قبيح؛ لأنا نقول: 
عصمتهم اّما ثبتت بقولهم. وقولهم نما یکون حجّة بصدقهم , و صدقهم متوقّف ؛ 
على عصمتهم, فیلزم الدور. 


فعل المعجز لأجل التصد یق 

قال : سلمناء لکن لا نسلم أن الفرض التصدیق؛ لجواز أن یکون ابتداء عادة؛ 
قار کشا اد شاوی د و لخسوان ان یکون التصدیق لنبی آخر 
و للارهاص" أو فعله عقیب الادعاء کالمتشابه. 

أقول : هذا اعتراض ۲ على المقدّمة الشالة» وهی: أ الله تعالی عله“ لأجل 
التصديق. و بیانه من وجوه: 

الأوّل : أن يكون ابتداء عادة؛ فان ابتداء خلق کل شىء يكون خارقا للعادة 
لسن اء الم واه ار 


۱ ی : جوز. ۲ منهم. 
۳ ی : لصد قهم. 6 ن: یتوقف. 
۵ م :-خارق. 1 ی: والارهاص. 


۷ م: الاعتراض. ۸ أ: جعله. 


شيهات متكرى التبوّات: 3 سس سس 9# 

الثانى : أن يكون تكرار ' عادة متطاولة؛ فان فلك الثوابت لا تتم دورته إلا 
فى ستّة وثلائين ألف سنة. فوصوله إلى النقطة ' التى فارقها إذا كان في هذه المدّة 
توهّم العقلاء أنه خارق للعادة. و ليس كذلك. ٠‏ 

الثالث : لم لا يجوز أن يكون ذلك تصدیقا لنبيّ آخر أو" إرهاصاً؟ 

الرابع : أتكم رما ا موی ان فعله“ عبقیب 
الدعوی, فلو لم يكن المراد منه التصدیق لكان قبیحا إذ فيه إغراء بالجهل, فنقول: 
لم لا" یکون قد فعله عقیب الدعوی لا للتصدیق" بل لشیم اخر حستی تشتد البلية 
و تعظم المشقّة فيزداد الثواب. و ذلك كما في إنزال المتشایهات. 


شبهات منکری النبوّات : 
الشبهة الأولى 

قال : سلما لکن یعارض بان التکلیف محال؛ لأن الجبر حو فلو كلف فعل 
القبيح. 
افو لاعتم را ت وير الأدل + أن سول التكلت مل 
فالقول بالنبوّة محال. أمّا الأوّل فلأنٌ الجبر حيّ على ما مضی, فلو كان التكليف 
حاصلاً لزم أن يكون الله تعالى فاعلاً للقبيح. والتالى باطل, فالمقدّم مثله. وأما 

الثاني فلأنّ النبيّ إنّما يأتي لبیان التکالیف, فاذا انتفت انتفت ال 


۱ ن: تكرير. ۲. ي : المدة. 
۳ و. ۶ ی: فعل. 
۵ ن: -لا. 1 : التصدیق. 


۸ دعب سب همجمج ج دي عار ال فى شرج ق 
الشبهة الثانية 

قال : ولأنّ الغرض ' إن كان معلوم الوقوع فلا حاجة إليه والا فعبث أو العدم 
فظلم. 
آقول : هذا هو الوجه الثاني لّفاة النبوّة. و تقریره: أنّ الغرض من النبوّة هو 
التکلیف, فهو إِمّا أن يكون معلوم الوقوع وهو یستلزم الغنى عن النبوّة فتکون 
النبرّة عبثاء أو معلوم العدم فيلزم الظلم؛ لأنّه إذا كلف مع علمه بأنّه لا يقع كان 
الظلم حاصلاً. 


الشبهة الثالثة (شبهة البراهمة) 

قال : و لان الفعل إِمَا معلوم الحسن أو القبح فلا" حاجة إليه. أو مجهولهما. 
فان احتیج ' إليه حَسّن والا ترك؛ لاحتمال الضرر فلا حاجة إلى النبيّ. 

أقول : هذه شبهة ثالثة. وهی من شبه البراهمة؛. قالوا: إِنّ النب لا فائدة فيه, 
ا ارم لقعو کی كل اقا اقا اد ی كرتم تا ار 
قبیحاً آو لا یعلم آحد الوجهین فیه؛ فان غك منه" ا له حسن جاز فعله, سواء کان 
هناك نبی أو لم يكن. وان علم قبحه لم يَجُز فعله. وان جُهل الامران فلا يخلو إِمَا 
أن يكون فعله في محل الحاجة والضرورة أو لا يكون» فان كان الاوّل جاز فعله 
لمان لیف وان كان الثاني لم بَجُز فعله لجواز أن و مقن قت ی انه 


۱ ن : العوض. وا 
غ. شرح الأصول الخمسة ۱۳۸۳-۳۸۰ المغنی ۱۵: ٩۱؛‏ کتاب الاربعین فى أصول الدین ۲ لذخيرة فى علم 
الكلام 7؟؟؛ تمهيد الأصول فى علم الكلام ۳۱۶؛ تلخيص المحصّل ۳۵۸. 


۵ م:-أن. 1 م -منه. 


تفه الان س س ب تب ب یتح :۲/۱۵۱ 
لا فائدة في النبوّة. و أمّا الکبری فظاهر ة. 


الشبهة الرابعة 
قال : ولأنّ الشرع عبت. فان يوم العيد وقبله متساويان مع اختلاف الحكم. 
أقول : هذه شبهة رابعة. وتقريرها: أنّ الشرع عبت فلا يجوز فعله من الله 
تعالى. بيان الصغرى: أنّا نعلم بالضرورة أن آخر يوم من رمضان مساو لأوّل يوم 
من شوال مع أن صوم الأوّل واجب وصوم الثاني حرام. فقد اختلفا في الحكم مع 
أنه لا حكم ' هناك يقتضي هذا الاختلاف. و ما الكبرى فظاهرة. 


شبهة اليهود في إبطال نبوّة نبيّنا يه 


قال : ولان النّسخ باطل؛ لأنّ موسى إن بيّن دوام شرعه لم يُنسَخ وإلاكذب 
وجاز في شرعكم» ولو" لم یبیّن اقتضى الفعل مرّة وان بيّن عدمه نقل, ولأنه يلزم 
وی النهورة روا نشول موم سسکا الت ادا 

آقول : هذه شبهة البهود علی ابطال نبوة سحتّد علیه‌السلام. و تقریرها: ان 
انسخ باطل, فالقول بنبوّة محمّد عليه السلام باطل. أا الصفری فمن وجوه: 

الأوّل: أنّ موسى عليه السلام إِمَا أن يكون قد بيّن أنّ شرعه دائم» أو بيّن أن 
شرعه غير دائم» أو لم يبيّن واحدا منهما. فان كان الأوّل استحال انقطاعه وال لزم 
كذبه. و لاله لو جاز أن يخبر بالدوام مع انقطاعه جاز في دینکم ذلك. ون كان 


:.١‏ لا حكمة. ۲. أ م: و إن ن : فإن. 

۳ ن: + عليه السلام. 

. الکتاب المقدّس (المهد العتیق و العهد الجدید), سفر الخروج, الفصل ۰۳۱ الآية ۱۳ ص ۱۸۳ (من النسخة 
الفارسيّة)؛ أصول السرخسی ؟: 66 ؛ المحصول للرازی ۳: ۳۰ 


ا > ل ب بح ها رع الفهم في شرح النظم 
الثاني لزم أن ينقل إلينا نقلاً متواترا کنقل أصل شرعه؛ لتوقّر الدواعي على نقله. 
ولا لم ينقل علمنا أنه لم يبيّن عدم دوامه. وإن كان الثالث اقتضى الفعل مدّة 
واحدة؛ لأنّ اللأمر المطلق لا يدل على التكرارء وهو باطل اتّفاقاً 

الثاني : أنه يلزم البداء أو فعل القبيح على الله تعالى. و التالي بقسميه باطل. 
فالمقدّم مثله. بیان الشرطيّة : أَنّ الفعل المأمور به إِمّا أن يكون مصلحة أو مفسدة؛ 
فان كان الاوّل استحال النهي عنه, و الا لزم الامر الشاني. وان کان الشاني فإمًا أن 
یکون الله تعالی عالما به وقد أمر أو لا. وعلی التقدیر الأول يلزم الشانی» و علی 
التقدیر الثانی يلزم الأوّل. و ما بطلان التالی فظاهر. 

الغالث : أن البهود قد تواتروا بنقل قول موسی عليه السلام: تمشکوا بالسبت أبداً. 


جواب شبهة منکری الاعجاز و التواتر 

قال : و الجواب: نا نستدل بالتواتر علی ضروريّة العلم. واا الکلام على 
التواتر فکلام على الضرورة مردود. وقوله: كل واحد يجوز کذبه, قلنا: لیس إذا 
ثبت شك لكل" فرد ثبت للكل اعتبر " العشرة, و المتال لا بفید الك قوله: إن لم 
بحصل زائد لم يقد العلم» ممنوع. 

آقول : آجاب عن السوال الأول بدفع الدور. و تقریره: أن التواتر استدللنا به 
على کون العلم ضروریّا لا على حصول العلم. فلا نقول: العلم قد حصل؛ لان خبر 
التواتر قد حصل حتی يلزم الدور. 

و آعن الاعتراض بالوجهین على الدور من حیث الاجمال ومن حيث 


١.م:‏ الکل. ۲ ن : عبر. 


مو 


قتل النبی لا ینافی رسالته سس ۳۸۷ 
التفصیل. ما من حيث الاجمال فلأنّه کلام على الضروری فلا يسمع. وأمًا من 

قوله في الوجه الاوّل: کل واحد يجوز کذبه فالمجموع كذلك. متصلة غير 
واضحة اللزوم '؛ فاه ليس إذ آثبت الحکم لكل فرد یلزم ثبوته للمجموع» بل الحسق 
نها کاذبة؛ فان كل واحد من العشرة فرد واحد. والمجموع ليس کذلك. وما 
ذکروه من المثال في الحوادث وان كان مذهبا لبعض الستکلمین " فليس بصحيح 
عندنا, والتمثیل به لا يفيد اليقين على تقدیر الصحّة. والفرق أنّ کل واحد إذا سبقه 
العدم فالمجموع سبقه العدم؛ لوجوب تأخّر السجموع عن آجزائه المتأخرة " عن 
العدم. 

اي رواب إن لم یحصل زائد لم فد العلم» ممنوع؛ ؛ فين البرهان؟ 

نم نا نقول : : هذا رة بقتضي أ ن لا تحصل ماهيّة ام وشو اط الور 


قتل النبيّ لا ينافي رسالته 
قال : قوله: يجوز أن يقتل النبی. قلنا: هذا مُنتفِ بالضرورة. ولان القرآن 
بدل علی تخصيصه بقوله : یوم خنین> "ویوم أحد (إذ تضعدون و لا 
تَلوؤونَ» ° OF‏ اه ر ابي" الل قي لسن نات الدالة عل وا 
عليه السلام. 
آقول : هذا الجواب ظاهر, قاذ نعلم قطنا اند هو المرسل. 


۱ م: للزوم. ۲. کتاب الاربعین فى أصول الدین ۰-۳۰۵ ۳۰۹. 
۳ : المتأخر, م: بالمتأخر. .٤‏ التوبة ۲۵. 


۵ آل عمران ۱۵۳. 5 التحریم: ۳. 


سح جح فيا زج القهم فى شرم الق 
في تواتر القران جملة 

قال قول الات خملته قلا :و احساذة تالور قرلا 
قلیلون, قلنا: لجملته و تفاريقه محفوظة بجملة * متواترة» وقراءة ابن مسعود من 
EY‏ اك وهنا كران لتر يما 
ونحن يكفينا النزول. 

آقول : الجواب عن قوله: آیات التحدى غیر متواترة فان الحفظة للقرآن 
قلیلون, أن نقول: كما علمنا أن جملته متواترة فکذلك " آحاده بالضرورة» وکون 
الحفّاظ له قليلين لا یقدح في تواتره و تواتر احاده؛ لا آحاده محفوظة بجملة 
متواترة. 

و الجواب عن قوله: إن ابن مسعود آنکر المعوّذتین, أن قول ابن مسعود 
لا يفيد الیقین, فلا یعارض المتواتر الذي يفيد اليقين. على أنا لو سلّمنا ذلك لكنًا 
نقول: ابن مسعود أنكر كونهما قرآناً ولم ينكر نزولهماء والنزول كافي لنا في هذا 
المقام. 1 


اختلاف الألفاظ و القراءات لا يضر بتواتر القرآن 
قال : قوله: الاختلاف يدل على کونه من عند غير الله قلنا: استثناء عين 


الال عسقیم؛ وان ان_عکس فالجز كه لا ا الاستتاء. سلمناه اکن 
القراءات ليست مختلفة, لقوله عليه السلام: آنسزل! القرآن* على سبعة 


۱ م : قول. ۲. : التواتر. 
۳ آرن: جملة. غ. : لجملة, م : الجملة. 
۵ أ: فکذا. 5 اه 


۷ ي: نزل. ۸ أ ن : -القرآن. 


في أنّ الدلائل اللفظكة تفه نو تم ف 
أغرف و الي معت على اول اللا 

أقول : تقرير الجواب عن قوله: تا قال تعالى: «و لَوْكَانَ من عِنْدٍ عير اله 
لَوَجَدُوا فيه اختلافاً كثيراً» ' أنه ليس من عند الله ؛ لوجود الاختلاف اللفظيّ 
ال انل كسم عند شير انه إذا كان موا اغف ۷ بی أن 
يكون الاختلاف ملزوماً لكونه من عند غير الله؛ فان استثناء عين التالي لا ينتج 
لاحتمال كونه أعمّ. لا يقال: نعكس هذه القضيّة إلى قولنا: قد يكون إذا وجد فيه 
الاختلاف يكون من عند غير اله ثم نستثني عين المقدّم فينتج عين التالي؛ لأنا 
نقول: القضيّة الجزئيّة لا تصلح مقدّمة للاستثناء "؛ لجواز أن يكون زمان الاتصال 
غير زمان وجود المقدّم. سلّمنا ذلك, لكن نمنع وجود الاختلاف والقراءات؟ 52 
عند الله *, فاّه تقل عن النبي عليه السلام أله قال: ان" القرآن أنزل على سبعة 
أحرف. وأمّا المعنى ين بمختلف؛ فان العلماء تأولوا تلك الألفاظ المتشابهة 
بتأويلات غير بعيدة عن الاستعمال. 


في أنّ الدلائل اللفظيّة يقينيّة 
قال : قوله: الدلائل اللفظيّة ظتَيّة. قلنا: قد تنتفى المفاسد بالضرورة, وهو هنا 


كذلك. قوله: نمنع وصول التحدّي إلى الكل. قلنا: يكفى الفصحاء. تولة لا تسل 
الداعي. قلنا: الداعي ظاهر؛ لكونه من الأمور الشهيرة, ولأنه مسقط للتكليف". 


.١‏ بصائر الدرجات ١١7‏ حديث ۸؛ الكافى ۲: ۱۳۰ حديث ۱۳؛ صحيح البخاری 1: ۱۰۰؛ مسند أحمد بن حنبل 


۱ ۲۶ (و موارد کثیرة). ۲ النساء: AY‏ 
۲ ي : الاستثناء. .٤‏ أ ن : و القران. 
۵. ۲ م + تعالى. .١‏ أ ا 


۷ م : للتکالیف. 


۰ هعيبب همعارج الفهم في شرح النظم 
قوله: لعل أشعارهم أفصح. قلنا: هذا جهالة. قوله: القاری آت بالمثل. قلنا: هذا 
ركيك؛ فإِنْ من حفظ قصيدة شخص ثم أنشدها وعارضه بها سفهه کل عاقل. 
والتزم أبو الهذیل والجبّائيٌ ' لهذه الشبهة أنّ' الحكاية نفس " السحکی, وهو باطل 
وو 

آقول : الدلائل النقلية تتوقف على عشرة أمور ظنية قد بيّناها فيما مضی. 
وقد تنتفي تلك الأمور فتكون الأدلة النقليّة يقينيّة. وهاهنا كذلك؛ فإنّا نعلم 
بالضرورة 1 ن آایات التحدی لم رد منها" المجاز ولا هی مشتركة ولا از بها 
الوا و خر لين الا کر اا ان الا 
اا لاوا ارا عل شارت ا 
ا ا ی و 
بالمثل ", بأنّه باطل بالضرورة؛ فانًا نعلم أن من أنشد قصيدة لغيره لا يقال: اه 
مُعارض له. و آبو الهذيل وأبو علی الجبّائيَ ذهبا إلى" أن الحكاية هى نفس 
ال عدر اا ا ق عدا ر 
اوا ي وا کی سک اسان ها هنا 
لق يديه ذلك قو تیالو مع أنّ المعدوم تستحيل إعادته. و لاه 
وك شخصان بالقرآن یکون العرض الواحد قائماً في محلین, ولانّه یلزم آن 
يكون مَن تكلم پالحلاوة و الحرارة آن يدركهما في لسانه, و هذا باطل بالضرورة. 


۱. المغنی ۷: .191١-١41/‏ ان 3 


۳ م : النفس. .٤‏ ن : بالضرورة. 
6.ى : بها. 1. م: معارضة. 


۷ م: ‏ بالمثلء ن : بمثله. ۸ م:-إلى. 


فى آن آيات الغيب متواترة كآيات التحتى _ دن د اهل 
فى أنّ آيات الغيب متواترة كآيات التحدّى 
قال : و آيات الغيب متواترة كايات التحدّي. قوله': المنجّمون يخبرون به. 
قلنا: لا نسلّم, بل بأمور معتادة متطاولة من طبيعة ذلك الشكل حصول المخبر. 
أقول : الفرق بين المنجٌم والرسول أنّ الأوّل اّما يخبر بما يكون معتاد 
الحصول عند بعض التشكلات السماويّة. و أمّا الرسول فإنّه ليس كذلك. 


انکار تواتر مجموع القرآن إنكار للبديهي 
قال : وانکار تواتر السجموع (نکار البديهية. قوله: انخراق الصادة محال, 
ممنوع فان کل جسم يصح عليه ما يصح على الباقي. 
اقول : جسم العصا و جسم الحيّة متساویان فى الجسميّة. فیجب استواهما 
ف الول اضر له وال را ال ارو فان اقا مدن ادها لل 
الآخرء و لا يلزم من ذلك المحال. 


المعجزة من فعل الله تعالی 
قال : وأمّا فعل المعجزة ' فإنًا بنا أنه فعلها و الا لفعل القبیح. 
قوله: يجوز أن يكون غرضه غير التصديق. قلنا: هذا باطل بالضرورة. 
ولدلالته على القبيح . فخرج جواب الابتداء وتصديق آخر والإرهاص -علی 
ا ال غ ةو الک امات و ان ومن اسان تفا ات 


۱. ی : و قوله. ۲ أ: المعجز. 
9 م ن : القبح. 


.۳۳۷ ۳۳۲ المغنی ۵۵ ۲۱۸-۷ شرح المواقف ۵1۸؛ الذخيرة فى علم الکلام‎ .٤ 


۴ .مارج الفهم فى شرح النظم 
أن المفسدة الحاصلة عنه " لا يمكن رفعهاء بخلاف المتشابه لدفعها بالنظر. 

اقول قة ی أنه ل كانت النععدة لا من فال ارم أن یکی ها 
تعالى فاعلا للقبیح, وكذلك لو كان غرضه غير التصدیق. والفرق حاصل بين فعل 
الف عقب العو من الكاذب وين اتف ال سا هات:( ۱ المفسدة الخاضلة 
من فعل " المعجز لا يمكن رفعها لا بالضرورة ولا بالنظر. بخلاف المتشایهات) * 
فنا نعلم بالنظر أن الله تعالى ليس بجسم فيتأوّل المتشابه. فافترقا. 


حسن التكليف و دفع الشبهة فيه 

قال : والتكليف قد مر وجوبه. وكذا الغرض والحسن والقبح وان كانا 
معروفین لکن الفائدة كدو رووا السبث فممنوع؛ لجواز مصلحة مجهولة. 
وأمّا شرع موسی عليه السلام فجاز أن یکون قد بين انقطاعه ولم يُنقَل؛ لفقد 
تواترهم. قوله: « يفضي إلى البداء» ممنوع» لجواز حدوث مصلحة في وقت اخر. 
وبالاوّل خرج الجواب عن التواتر. 

آقول : المعارضة الأر كو الشانية قفا التکلیف نو" سبق الجواب عنهما 
في باب حسن التکلیف. وعن الشالثة من وجهین, الاوّل: أن نقول ": الحسن 
والقبح وإن کانا معلومین لكنّ فائدة النبرّة التأكيد؛ فان في تطابق الأدلّة الق 
ال شا ره با او ها وا با فا فقو انعر مير 
التأكيد. و هو من وجوه: 


ا ۲. أ ن : منه. م:-عنه. 
ان دل 6 لین قی م: 
۵ أ: وقد. 5 أ ن: عنها. 


حسن التكليف و دفع الشبهة فيه -______ٍِ ۳ 

آحدها : انقطاع عذر المکلف في ترك الطاعة كما قال تعالی: لتلا یَکون 
لاس عَلَى الله حُجَّةَ بَْدَ الوّسل) '. قالوا: و تلك الحجّة أن يقول العبد: ان الله لو 
خلقني لعبادته لأرسل إلىّ من يعرّفني كيفيّة العبادة, أو أنّ العبد يقول: ان الله خلق 
فيّ الشهوة والميل الطبيعيّ والسهو' والغفلة فهلا أرسل رسولاً يذكّرني حين" 
الغفلة و يتوعّدني حال الفعل للقبیح *. أو أن يقول: علمت أنّ الإيمان حسن والكفر 
قبيح ولم أعلم استحقاق الثواب الدائم على الأوّل والعقاب الدائم على الاخر *. 

وثانيها: أنّ الإنسان لا يمكن أن يعيش إلا مع مشاركة' من بني نوعه 
واجتماع, وهو مظنّة التنازع" والفساد. فلابدٌ من زاجر. والعلم بالقبیم" غير 
کاف؛ لاستسهال أكثر الناس صدور القبيح عنهم, فلابدٌ من الرسول المنذر بوقوع 
(العقاب " الزاجر عن وقوع)'' الفساد. 

و ثالثها: الصناعات خفيّة لا يمكن الاطّلاع عليهاء وهی" أمور ضروريّة"١‏ 
في بقاء انوع فوجب بعثة الأنيياء لتعليمها. 

و رابعها : تعليم الأخلاق الفاضلة النافعة فى المعاش. والعقائد الحقّة النافعة 
فى المعاد. ۱ 
۱ و خامسها: زوال الخوف عن ۲ المکلف؛ فائه جين استکمال عقله ان ۶ 
اشتغل بالعبادة حصل له الخوف من حيث اه تصرّف في ملك غيره. وأيضاً: فلا 


: اللساء: ۱3۵. تیه ال‎ .١ 
552007 0 م: حال.‎ ۳ 
أ م : الأخير. 1. ی: مشارك.‎ . 

۷ ي: النزاع. ۸ أ ن : بالقبح. 

٩‏ : العذاب. ىا 
۱ نو هو. و 
۳. أ ن: + غير. ۶ ن: فان. 


۸ یوت سب ی بت حت سح فارع النقم قن قرخ الم 
يعلم كيفيّة ما يتعبّد به وإن لم يشتغل خاف من التفريط. 

الثاني : أن نقول: إن من الحسن ما هو معلوم, فنفع الأنبياء فيه التأكيد. ومنه 
ما هو مجهول, فنفعهم فيه التعريف, وكذلك القبيح. 

و أمّا الجواب عن شبهة اليهود فان قول: ان موسی علیهالسلام يداد شرعه 
سيّنسّخ, و تواتر اليهود منقطع ؛ ؛ فان بحُت ند صر" استأصلهم. والفرق بين اللسخ 
و البداء ظاهر؛ لاختلاف الوقت فى الأوّل دون الشانی. فجاز اختلاف المصلحة 
باختلاف الوقت. قوله: ان اليهود تواتروا بنقل قول ۲ موسى عليه السلام: تسمشکوا 
بالسبت بدا قلنا: الجواب عنه من وجهین: أحدهما ما مر من انقطاع تواترهم”. 
والثاني: أَنّ لفظ التأبيد قد يأتي للزمان المتطاول. وقد جاء منه في التوراة شيء 
كثير. و اما شرعنا فا نعلم بالضرورة المستندة إلى التواتر أنّ محمّداً عليه السلام 
آخبر ا دا اخبارا لا یحتمل التأویل. 


۲. بحت نصّر: ثاني ملوك الکلدانیین في بابل (حکم من سنة ۱۰6 أو ۱۰۵ إلى سنة ۵1۲ ق. م). وکان قبلها قائداً 
للجیش من قبل أبيه نبوبولاسر. وقد بعثه لحرب نكو فرعون مصر فهزمه و بسط نفوذه علی سوریا و فلسطین. ثم 
اعتلی عرش بابل بعد موت أبيه. و نشبت حرب أخرئ بینه وبين المصريّين تحالف فبها اليهود مع مصر متجاهلین 
بذلك وصيّة النبی إوضاء غير ان ن الملك البابلی استطاع السيطرة على أورشليم (القدس) سنة ۵۹۷ ق. م. فأسر ملك 
e‏ وسعى اليهود للتمرّد على بخت نصّرء قحو خی ثائنة غلا اور فأسرهم وجلا آلافاً 

منهم إلى بابل, وأرغم الكثير منهم على الفرار إلى مصر. 

۳.ن: - قول. 

.٤‏ الكتاب المقدّس (العهد العتيق و العهد الجديد) سفر الخروح. الفصل ١”الآية‏ ۱۳ ص ۱۱۳ (من النسخة الفارسيّة) ؛ 
أصول السرخسی ۲ 00. و 


عصمة الأنبياء - ۳۹۵ 
عصمة الأنبياء 

قال : وإذا ثبتت نبوّته فنقول: له معصوم وباقي الأنبياء. أما عن الاعتقاد 
الباطل فبالإجماع إلا بعض الخوارج! كاعم يقن E‏ تع فبالإجماع لا سهواً 
ی في السهو في الفتوی. و آفعالهم لا 7 نقم الکبيرة عمدا ولا سهوا 
الا عند الحشوية '. وى الد رة غلاف قال بآ السعتزاة؟ تال مات 
الاماميّة ؛ أنه لا تقع منهم الكبيرة والصغيرة عبد وسيوا من أول الصمر إلى أ ا 
لأنه لو بعث من يعصي لنقض غرضه إذ الغرض تعزيف المصالح, ولا يتم إلا 
بقبول' قوله والطمأنينة إليه. ومتى جوز العصيان لم سکن إليه. ولأنّه يجوز أن 
يؤدّى بعض ما لم يؤمر أو ينقصء ويكون منژها عن دناءة الاباء و عهر الاشهات؛ 
لكونه منقّراً عنه فیخل بالغرض. 

أقول : العصمة لطف يفعله الله تعالى بالمکلف لا يكون ن له معه داع إلى تسرك 
الطاعة وفعل المعصية, مع إمكان وشوو وي الان عل الم مضه غي 
متمکن من فعل " المعصية وهو خطاء وإلا لم يستحقّ الشواب, فلم يكن له فضيلة 
في ذلك. فإذن الحقّ بقاء المعصوم على الاختيارء فإذا حصلت للإنسان ملكة مانعة 
من الفجور والإقدام على المعاصي, وانضاف إلى تلك الملكة العلم بما“ فى 


۱۳۳۱-۳۲۹ أوائل المقالات 78- ۷۰؛ الذخيرة فى علم الكلام ۳۳۷- ١54؛ كتاب الأربعين فى أصول الدين‎ .١ 
1 ۷۰-۱ تلخیص المحصّل ۰ البراهین فى علم الکلام‎ 

۲. أوائل المقالات 1۸- ٩1؛‏ الذخيرة فى علم الکلام ۳۳۸؛ شرح الأصول الخمسة ۳۸۷. 

۲ وائل المقالات ۱۸- 1٩‏ تنزیه الأنبياء ١‏ ۲۳؛ الذخيرة فى علم الکلام ۳۳۸: شرح الأصول الخمسة ۳۳۸: 

1۹-۸ ۳۳۱؛ الذخيرة فى علم الکلام ۳۳۷- ۳۶۱؛ أوائل المقالات‎ ۰-۳۲٩ کتاب الاربعین فى أصول الدین‎ .٤ 
شرح الأصول الخمسة ۳۸۷ ۵ ي: ولا الصفيرة.‎ 

1 م : بالقبول. /. أ م ن: - فعل. 

۸ ي : بأن. 


1 لس معارج الفهم في شرح النظم 
طايه عن ی ی جع و على عرد 
الأولى والفعل المنسی ' فقد تكمّلت شرائط العصمة. 

اذا غرفت هدا متفول» أفتعال الا ناء لا ككل فق ارت ادها ام تفا 
الدینی وثانيها: الفعل الصادر عنهم من الأفعال الدينيّة. وثالثها: تبليغ الأحكام 
و نقل الشرائم. els‏ الما لتق بهم في انیا 

و القسم الاوّل افق العقلاء على امتناع الخطأ فيه الا ما ئقل عن بعض 
الخوارج وهم الفضيليّة من تجویز الکفر علیهم؛ ؛ لان المعصية عندهم كفرء 
و جوّزوا صدور المعصية منهم " وأمّا الثانی فقد اختلف الناس فيه؛ فجوّز بعضهم 
الكبائر علیهم. وآخرون منعوا منه وجوزوا الصغائر. والإماميّة؛ منعوا من 
ال غد رو فل ا ۱ وما الثالت فقد اتَفق الجمهور على المنع 
من الخطأ فيه عمدا وسهوا. وأمّا الرابع فقد جوز أكثر الناس السهو عليهم فيه“ 
وخالف في ذلك الإماميّة. وهو الحقّ. والدلیل على وجوب العصمة آنه لو جاز 
على الرسول الخطأ لزم نقض الغرض من البعثة. والتالي باطل, المقدّم مثله. بیان 
الشرطيّة : أنه نما بعث الأنبياء لتعريف الأحكام وإظهار الشرانم؛ فلو جوّزنا 
عليهم المعصية عمداً أو خطأً” جوّزنا کون الشرع كذباً وتجويز ذلك يقتضي 
التوقّف في صحَة قوله. وأمّا بطلان التالي فظاهر. و یضا: فاه یجوز آن یودی 
بعض ما لم یژمر ار ینقص بعض ما آمر بتبلیخه. و سجب آن یکون السبی و ها عن 
اة ال اء وعهر الأعنهات: كتوق وا مشاه ای وذلك بحل بان 


۱. ي: المنهی. ؟. م : الرابع. 

۲ ی : عنهم. 

.۳۳۱-۳۲٩ الذخيرة فى علم الکلام ۳۳۷ تنز یه الأنبياء ۵ ۲۳ کتاب الاربعین فى أصول الدین‎ .٤ 
م: وخطأ.‎ 1 ey 


الک امار یسدع یس یس نب ا 


(من المتابعة)". 


الکرامات 

قال : قال آبو الحسین ": يجوز ظهور الکرامات وهو الحقّ؛ لقَصَة " مریم 
علها البلا سوال تجوز أن یکنون ارهتاضا ولانه فد لا سكن الاستدلال 
على النبوّة. جوابه: الارهاص فاسد؛ لاه إِنّما يخصٌ؛ به ذلك " النبی على أنه 
سيجيء لا غيره. و أمّا الثاني فممنوع؛ لأنّ الدعوى مع المعجز مخصّص بالنبی. 

آقول : اختلف الناس في جواز إظهار السعجز على غير نبي على مذهبين 
وتفصيلهما أن نقول: ذهب أبو علی وأبو هاشم" واتباعهما إلى المنع من إظهار 
ال ها الان وغل من ية اراس امه وعدن بسن 
العكس. وحكى عن ابن الإخشيذ" جواز جميع ذلك من جهة العقل, وجوّز 
ابو الحسین" إظهار المعجز على يد الصالحين, ومنع البصریون" من الارهاص, 
ومنع قاضي القضاة ۲ من ظهور المعجز على العکس فما" سأله الکاذب نحو ما 


.١‏ ن: لوجوب اباعه. 

۲ البراهین في علم الکلام ۲: ١57‏ ؛ کتاب الأربعين فى أصول الدین ۳۸۶- ۳۸۷؛ أصول الدین للبزدوی ۲۲۷ - 
r‏ ۳ كقصّة, 

.٤‏ م : يختص. ۵ م:-ذلك. 

؛٠٠٠١‎ ۳۳۲ کتاب الأربعين فى أصول الدين ۳۸۸-۳۸۶؛ المغنى ۱۵: ۲۱۸-۲۱۷؛ الذخيرة فى علم الكلام‎ .١ 
۱ ۷ نهاية الإقدام فى علم الكلام 1۹۸-۷ ؛ أصول الدين للبزدويٌ‎ 

۷ ي: الاخشذ, ینظر : المغنى: ۱۵: ۰۲1۰-۲۳۷ 

۸ المفنی ۱۵: ۱ البراهين فى علم الکلام ۲ - ۱۶؛ کتاب الاربعین فى أصول الدین ۳۸۶- ۳۸۷؛ 
تلخيص المحصّل ۷ أصول الدين للبزدویَ ۲۲۹-۷ ۱ 

۱۰ ۸۵ شرح المواقف ۵۸. ۰ المغنی‎ ٩ 

۱ متا 


۵ سس _ بي م د د سيج هازج او فی شرح النظم 
روي أن مسيلمة قيل له: إِنّ محمّداً عليه السلام دعا لأعور فرد الله عينه'ء فافعل 
الك اه قد عالق فرق كني الي 

إذا عرفت ذلك" فنقول: احستج المجوّزون لظهور الكرامات بقصّة مریم 
عليها السلام. لا يقال: يجوز أن يكون ذلك إرهاصاً لعيسى عليه السلام. وأيضاً لو 
جوّزنا ظهور الكرامات لانسدٌ إثنبات؛ النبوّة؛ لجواز أن يكون الذي ظهرت على 
بده" صالحاً غير نبی؛ لأنّا نقول: أمّا الأوّل فضعيف؛ لأنّ الإرهاص اّما يختصّ 
بای الذي سيظهر لا بغیره, والكرامة اّما حصلت لمريم عليها السلام. وأمّا الثاني 
فكذلك؛ لا الدعوى مع المعجز مختصٌ' بالنیی. وقد یحتج المانع بأنّه يلزم 
خروج المعجزة عن كونها معجزة؛ لكثرتها. والجواب: أنّ الشرط عدم الكثرة كما 
في جانب إظهار المعجزة على يد نب آخر. واحتج القاضي على مذهبه بأنّ نفي 
المعجز يكفى في تکذیبه: فاظهار المعجز علیه لتکذیبه عبت. وهذا ضعیف؛ ا 
يجوز أن تکون الفائدة هی زيادة الدلالة على تكذيبه. 


تتمّة فى أنّ البعثة هل تجب فى كل حال ؟ 


قال ها قال حكن الاس ی ال ا ف كار فال وه تمه 
المعتزلة ؛ لا المصالح تختلف. وهو إِنْما بعث للمصالح, فجاز أن تکون مصلحة 
يكن الناس عدم التکلیف بالسمعیات. احتجوا بقوله؛ و اا من امه الا غلا فیها 


۱ م: عنه. ۲. الاقبال لابن طاووس ٩۶۶؛‏ بحار الانوار ۲۹۹:۲۱. 
ا : هذا, ی باب. 

۵ ی : علیه. 7 ي: یختص. 

۷ المغنی ۱۵: ۲۹۰-۲۸ الذخيرة فى علم الکلام ۳۲۶ ۲۲۵. 

۸ م: + تعالی. ١‏ 


هل یجوز بعثة الايا بغیر قرغ سس ۲ 
َذِيرٌ) ۲ و المراد الأمّة الذين لهم مصلحة فى البعثة. 

آقول : اختلف الناس فى الدهل تجب بعتة التنبیاء فى کل ا فذهبت! 
المعتزلة "إلى أنه لا يجب ذلك. وذهب آخرون إلى الوجوب. احستح الاوّلون بان 
الأنبياء نما يجب بعنتهم * بحسب المصالح» وهی قد تختلف فلذلك صح اللسخ 
ود اسل ل نهدا ار جار أن دا مسقن اا عن کا 
بالسمعیّات. فلا تجب البعثة حينئد. 

واحتجٌ الآخرون بقوله تعالى: و ان من مد الا خَلا فيها نَذِيرٌ». 

و الجواب: لا نسلم أن المراد بالنذير الرسول. وإن سلمنا ذلك لكنّ المراد 
من الأمّة الذين لهم مصلحة في البعثةء و حينئذ لا يبقى فيه دلالة. 


هل يجوز بعثة الأنبياء بغير شرع ؟ 
قال : قال * أبو علىٌّ: تجوز بعثة الأنبياء بغير شرع؛ لجواز ظهور نبی بعد نبی 
ومعجزة بعد أخرى. فجازت" البعثة بالعقلیّات " وان كفى العقل. وأجاب 
أبو هاشم" بأنّه لا يجوز إلا إذا كانت" المصلحة في أداء الشرع مقرونة بهماء وكذا 
المعجزة الثانية. أو یستدل بها بعض من لم تصل الأولى إليه. 
اقول ذهب انرمق شبات إلى أله یعو ره رر لبقي قرم اهر 


۱. فاطر : ۲. ".أ م: ذهب. 

۲ المغنى ۱۵: ۲۸؛ قواعد المرام فى علم الکلام ۰-۱۲۲ ۱۲۶؛ مجمع البیان :٤‏ 4۰۵. 
.٤‏ : نصبهم. ١‏ ۵ م:-قال. 

۱ فجاز. 


۷ المغنی ۱۵: ۲۱؛ الذخيرة فى علم الکلام ۳۲۶ ۳۲۵؛ مجمع البیان :٤‏ 1۰۵. 
۸ المغني 0 . ٩‏ م: کان. 


وو وت سس عم يي ع یت مها رع القهم فى شرع النظم 
منقول عمّن تقدّمه. وذهب آبو هاشم إلى المنع من ذلك. احتج آبو علی بأنّه يجوز 
ظهور نبی بعد نب و خلق معجزة عقیب أخرى» وإن حصل الاستغناء بواحد' من 
هذه فتجوز البعثة بالعقلیّات ون كفى العقل. وقد أجاب آبو هاشم عن ذلك باه لا 
يجوز بعثة نبی بعد آخر الا إذا كانت المصلحة في آداء الشرع لا تتم إلا بهما. 
وكذلك اه الع عنس م اخرلا رر الا عل هد الروه وتیل با 
بعض من لم يصل المعجز الأول إليه. ثم إن آبا هاشم احتحٌ على مذهبه بأنٌ العقل 
کافی في العقليّات, فإرسال نبي لتعریفها يكون عبثاء وهو قبيح. 


۵ م بوأحدة. 


الباب السادس: فى الإمامة 


قال : الباب السادس و الامامة 5 


معنی الا مامة 
وهي واجبة لکونها لطفا؛ فان الناس مع رئيس أقرب إلى الصلاح و ابعد من 
ااا ا ا 
أقول : الامامة رياسة عامّة فى أمور الدين والدنيا لشخص من الأشخاص. 


واختلف الناس في وجوبها؛ فذهب جماعة کالاصم " وغيره إلى أنّها غير 
واجبة, وذهب الجمهور ' إلى وجوبها. واختلفوا فى مقامين: 

الأول دهت ابو غل وان ها و آتباعهما وجماعة الأشاعرة إلى أن 
ی ا ا ا ا 


.١‏ فى هامش ى : فى الامامة بطريق الهداية. 

۲. کتاب الأربعين فى أصول الدين ۷ أصول الدين للرازی ١80-0١‏ ؛ نهاية الإقدام فى علم الكلام 1۸۱. 
۲ کتاب الأربعين فى أصول الدين 1۲7 - ۲۷ أصول الدين للرازىّ ١56-١4١‏ ؛ المغنی ۱۱:۲۰. 

.٤‏ كتاب الأربعين فى أصول الدين 17 ؛ أصول الدين للرازی ١5١‏ ؛ نهاية الإقدام فى علم الكلام ۷۸٤؛‏ الشَافى 


٠١3١‏ . 6. م : ذهب. 
1 كتاب الأربعين فى أصول الدين 1۲7 17 ؛ أصول الدين للرازی ۱۶۱ - ١40‏ ؛ نهاية الاقدام فى علم الكلام 
۶ المفنی ۲۰: ۶۱. ۷ نفسه. 


۸ نفسه. 


٤‏ مارج الفهم في شرح النظم 
إلى أنه العقل. 

المسقام ‏ الشانی : ذهبت الاماميّة إلى انها واجبة علی اله تعالی. وذهب 
وال اتضری خی اما واه على ا رال هاا 


الدلیل على مذهب الاماميّة فى وجوب الامامة باللطف 
و الدلیل عليه أن نقول: الامامة لطف. واللطف واجب على الله تعالی آ. 
فالامامة واجبة على الله. أمّا الصفری فلا نعلم أنّ الناس متی كان لهم رئيس 
يخافون سطوته فانهم يكونون إلى الصلاح أقرب ومن الفساد آبعد. وبالعکس عند 
خلو‌هم من مثل هذا الرئيس. وأمّا الکبری فقد مضى بیانها. 


الاعتراضات على وجوب الامامة باللطف 

قال: فان قلت: متى يكون"لطفاً إذا كان ظاهرا أم لا (الأوّل مسلم. 
والثانی) "ممنوع. ومتى يجب اللطف إذا خلا من جهات القبح أو لاء ولم لا يجوز 
أن یکون فيه وجه قبح * خَفِي علینا؟ 

فاق هداب وس كز باس ا 

قلت : الفرق ا ف ال اف فی الوجوب علینا, بخلافه تعالی اه لا 
یجب علیه ال |ذا علم انتفاء الخ ومتی تکون الامامة واجسبة [ذا" قام یرها 
مقامها أم إذا لم يقم ممنوع. 


۱. م:-المقام. ۲ تعالی. 
۳ م : کان. ۶ من ی. 
۵ م : قبیح. ۱ ن: فاذا. 


/. أ أو إذا. 


الاعتراضات على وجوب الامامة باللطف £0 
أقسو ل كر اهل وري لاس ا عدن ال الى ا عم 
اا ا ها وی ا ت ۱ 
أوّلها: أن ' نقول: لا نسلّم أنّ الامامة مطلقاً لطف. وإِنّما تكون لطفاً إذا كان 
الامام ظاهراً مبسوط اليد. أمَا إذا كان مستوراً خائفاً فإِنّه لا يكون لطفاء وذلك 
ظاهر. 

و ثانيها: لا نسلّم أنّ اللطف واجب مطلقاً بل إِنّما يكون واجباً إذا خلا من 
جهات القبح. فان الفعل المشتمل على نوع مفسدة وان اشتمل على مصالح كثيرة 
یستحیل صدوره من الله تعالی, وإذا كان كذلك فلم لا يجوز أن تكون الامامة وإن 
كانت اطفا الا أنّها قد اشتملت على نوع مفسدة خفيّة علينا؟ وعلى هذا التقدير 
استحال الجزم بوجوبها على الله تعالى. 

لا يقال : هذا الاعتراض ساقط ؛ لأنّه يلزم منه أن لا يجب شىء أصلاً؛ لأنه ما 
من واجب" إلا ويمكن أن يقال: له" قد اشتمل على نوع لج له 
بوجوبه. ويلزم من ذلك أن لا تكون المعرفة واجبة. وذلك باطل بالإجماع؛ لأنا 
ا خب بسي غل افك واا ي غل الله ال 
و القسم الاوّل يكفي في * الجزم بوجوبه ظنّ خلوّه عن المفاسد. (والقسم الثاني 
لا يكفي فيه ذلك, بل لابدٌ من القطع بخلوّه عن المفاسد) * فافترق الامران. 

و ثالثها: أنّ الامامة اّما تکون واجبة إذا كانت لطفا لا يقوم غيرها مقامها. 
وهو ممنوع؛ فإنّه على تقدیر قیام غيرها مقامها یستحیل الجزم بوجوبهاء فهذا 
أقوى اعتراضات هذه الحجّة. 


١.أ.م:‏ أنًا. ۲ م: الواجب. 
۳ م: - إنْه. فى 
0. ليس في : ن. 


ل ي و ب يها زع ا فى كت ان 


قال : و الجواب ": إِنّها لطف مطلقاً؛ فان التجويز اف في القرب إلى الصلاح, 
وهو حاصل كل وقت. قوله: يجوز اشتمالها على مفسدة مجهولة. قلنا: القبائح 
معلومة؛ لأا مكلفون بها وهي منتفية. ولأنّها لا لازمة فيلزم من تصوّر الامامة 
تصورهاء أو عارضة يجوز زوالهاء وحينئذ يجب فعلها. 

قوله : لطف يقوم غيره مقامه. قلنا: مسارعة الأذهان إلى أنّ الزجر عن الفساد 
نما يكون بالامامة يقتضى انحصاره إذ لا بتوقف على الجزم بنفى آخر. والأولى 
لد يت سای اش ضاف و OEE‏ 
مفسدة. 

أقول + ارات النوال الأذل ابا قزل اة ای ف اعنا (ذا كان 
منبسط اليد فظاهرء و شا إذا لم يكن فلا المكلف يجوز ظهوره فى کل وقت. 
کی EE‏ تفه تجتن“ را لقا مه وان 
فلم لا يجوز أن یکون اللطف هو کونه موجودا" ظاهراً'. 

لا يقال : یلزم أن يكون الله تعالى فاعلاً للقبيم من حيث إخلاله بالإمام القاهر 
اليد؛ لأنا نقول: إن الله تعالى إِنّما يفعل اللطف على وجه لا ينافي التكليف. 
(وخلق الله الاعو ان للإمام ينافي التكليف)"؛ فان لطف الامام اّما يحصل بخلق 
الامام و تمکینه والنصّ عليه وهذا قد فعله الله تعالى'. وبتحمّله للإمامة'' وهو 


”. ن : - له. .٤‏ م : فيتحقق. 
0. م: - موجوداً. 5 ن:-ظاهرا. 


۷ ليس فى أ ۸ : -علیه. 
9. أ م» ن  :‏ تعالى. ٠.ى‏ : الإمامة. 


وجوب عصمة الاهام ...۲ 


قد فعله الامام, و بنصره الرعيّة له وهو لم تفعله الرعيّة. فیکون ترك اللطف من 
0000 7 ین 5 

والجواب عن السوال الثاني من وجهين, الأوّل: نا نعلم القبائح بأسرها 
وهی" متفتة عن الامامة» فتکون الامامة واجبة. انا المقدّمة الأول فتلا نا مکلفون 
بات از و تکفا لا بعد کشا لا بطای راتا سم اسان 
فظاهرة. 

الثاني : أن المفسدة إِمَا أن تكون لازمة للإمامة أو عارضة؛ فان كان الأوّل 
لزم من تصور الامامة تصوّرهاء وهو باطل بالضرورة. وإن كان الثانى كانت 
الامامة واجبة عند عدم المعارض '. 

و الجواب عن السوّال الثالت: أن مسارعة الأذهان فى سائر الأماكن إلى أن 
الزجر عن الفساد إِنْما يكون بالسلطان القاهر يقتضى ا فيه. وإذا عرفت 
هذا فقول و يكن الأسعد لال على میت طاريق العو ةوهو مان 
الآمافة اها ان تكن تخالصة مين الف ای اه وغل اشفا الأول مدهب 
وجودهاء وعلى التقدير الثانى كذلك؛ لأنّ ترك المصلحة الراجحة لأجل المفسدة 
وه ی E‏ ان فراعو لمك له 


وجوب عصمة الإمام 
قال : ويجب أن يكون الامام معصوماً وال دار أو تسلسل. فان قلت: نمنم 
الملازمة. لجواز أن يكون خوف العزل من الأمّة قائما " مقام الامام. سلمناء لكن 


۱ فیکون. و في ن بیاض إلى سطر. ۲. نی : العارض. 
۳ م : قام. 


۸ د ل ممعم سس مارح الفهم في شرح النظم 
ينتقض بالنائب الذي في المشرق؛ فإِنه لا يخاف سطوة الامام وليس بمعصوم. 
قلت : من عرف(العوائد علم أنّ)' الأمّة عاجزة عن عزل الملوك. وأمًا"النائب 
فان خوفه من عزله يكون لطفاً له. فان قلت: لِم لا يجوز أن يكون خوف الأمير 
من عقاب الآخرة " قائماً؛ مقام الإمام؟ قلت: الإمام يشارك غيره في الخوف مع 
أله لیس یکاف. و لان رغبة الناس في الدنیا و خوفهم من ضررها اد امن 
الاخرد. 

أقول : ذهبت الإماميّة' إلى أن الامام يجب أن یکون معصوما. و خالفهم فى 
اا تاو ا سوه لا ول له لوا يكين یی 
إثبات ما لا يتناهى من الأئمّة. والتالي باطل, فالمقدّم مثله. بیان الشرطيّة: أن 
الامام اّما وجب لكونه لطفاً للمکلفین الجائز عليهم الخطأ. والامام مكلّف. فلو 
جاز عليه الخطأ لاحتاج إلى لطف هو“ إمام آخر. وأمّا بطلان التالي فظاهر. 

لا يقال: نمنع الملازمة؛ فإنّها إِنْما تتم على تقدير انحصار الألطاف في الإمام. 
ولم لا يجوز أن يكون للامام لطف يقوم مقام الإمام» وذلك اللطف هو خوفه من 
العزل عند إقدامه على المعصية, ولا شك أنه کافی في الامتناع من الإقدام؟ سلمنا 
صحّة الملازمة, لكن ما ذكرتموه قائم في النائب الذي في المشرق؛ فإله لا يخاف 


۱. لیس فی : أ ؟. ن : إن. 
۳. ن: الآخر. غ. م : قام. 
۵ م : -و. 


1 نهاية الاقدام فى علم الکلام 1۹۵؛ الشافی فى الامامة ۱: ۲۰۰- ۳۱۶؛ کتاب الأربعين فى أصول الدین ۳۲:؛ 
المغنی ۹۸-۰ 0 

۷ أصول الدین للرازيّ ۱۶۱ - ۱۶۵؛ کتاب الأربعين فى أصول الدین 1۳۳؛ نهاية الاقدام في علم الکلام ۰٩1؛‏ 
المفنی .98-10:1/7١‏ ري 


الوجه الثاني لع يحت أت اذ ا ا ۲۱۱۱ 
من" سطوة الامام لبعده عنه ومع ذلك فليس بمعصوم. 

انا نجيب عن الأول بأنّ من عرف العوائد علم أنّ الأمّة عاجزة عن عزل 
الملوك. وعن الثانى بأنّ خوف النائب من" عزل الامام لطف له, فیمنعه " ذلك من 
الاقدام على المعصية. 

لا يقال: لو كفى خوف الأمير من عزل الامام له فى اللطف لكفى خوف الامام 
من عقاب الآخرة فى اللطف. فاستغنى ا 

آنا اقول ل كان طروت ااب طا ابا كدان نما ,ى الاي 
لاشتراكهم فيه. ولو كان (كافياً للإمام لکان)* كافياً لغيره. ولشا لم يكن كذلك بل 
الفساد ظاهر عند عدم السلطان علمنا أله غير کاف. 

وأيضاً الفرق بين خوف الأمير من العزل وخوف الأمير* من العقاب أن 
الشاس أرعب فى ثواب الدنيا وأخوّف من عقابها بالنسبة إلى ثواب الآخرة 
ان تفه هم الخد سور ال 


الوجه الثانی 
قال : ولأنّ الامام حافظ للشرع فیکون معصوما. بیانه: أنّ الحافظ لا یکون 
هو القرآن بالاجماع. ولعدم احاطته بجمیع الشرعیّات والسئّة کذلك. و الانها 
متناهية 4 بخلاف الحوادث, و لا الاجماع لأنّ عصمة كل الأمّة غير ثابت بالعقل 
كإجماع الشصاری بل بالسمع. و هو يتطرّق إليه النسخ والتخصیص, فلابد أن 


۱ م ن: -من. ۲ ن : عن. 
۳ من : فمنعه. .٤‏ ليس فى م. 
۵ ی : الامام. 1 : الأخير, و في ن : الآخرة. 


۷ -و. ۸ ن : غير متناهية. 


6۰ سس همعارج الفهم في شرح النظم 
يعرف هذا' الناسخ والمخصّص ' بأنّه لو كان لوصل. وإِنّما يكون كذلك أن" لو 
عرفا امم معصومون, فاذن یلزم الدور» فالحافظ بعض الا فیکون معصوماء 
وال تطرقت الها لزيادة و النقصان. 

آقول : هذا هو الوجه الثاني الدال على وجوب العصمة, و تقریره أن نقول: 
الامام حافظ للشرع, فیجب أن (یکون معصوما. أمَا ااصغری فلأنًا مكلفون 
بالضرورة, فلابدٌ من حافظ يحفظ الشرع و یوصله الینا. والحافظ للشرع إمّا أن 
يكون هو القران او لته أو الاجماع او تعض الأعتة.والأولان ياطلان. اا الا 
فبالإجماع, و أمّا ثانیاً فلعدم إخاطهها بجميع الأحكام* الجزئيّة. والشالك (أیضا 
باطل)', و الا لزم الدور. و بیان ن الملازمة: 2 ن الإجماع اها کو حافظاً للشرع إذا 
علمنا کونه حبّة. وعِلمّنا بكونه ج اش اش کی غغ وتا وال ون شاطل 
والا لزم أن يكون کل إجما حجّة فإجماع اليهود والنصارى حجّة وهو محال, 
فلم عن الا آن یکون نقلیّا؛ و هو قوله تعالی : و من يسبع غَيْرَ سيل الشزینین» ' 
وقوله عليه السلام: لا تجتمع متي على الخطا إلى غير" ذلك من الأدلة النقلیة. 
والأمور النقليّة يتطرّق إليها النسخ والتخصيص. فحینثذ أدلة الإجماع اما توجب 
العلم إذا علم نفي الناسخ والمخصّص لهاء وذلك النفي غير معلوم بالضرورة بل انم 
قرافم بان تقول لو و وا انا جيذ إذا اقيق الاقنة لاشعل متنا" 


١.ى‏ : عدم. ؟. ن : و التخصیص. 


۳ ی: - أن. .٤‏ بياض فى ن. 

0. 7 أحكام. 3 باطل ۳ 

/. النساء: ۱۱۵. 

۸ المغنى ۱/۲۰: ۱۲۱؛ الذخيرة فى علم الكلام 71 ؛ الشافى فى الإمامة ۱: ۲۹۶ - 510؛ سنن ابن ماجة ۲: 
۳ أسرار الإمامة ۱۲۶ و ۲۳۵و .٤٠١‏ ا 


۰ نقل. 


وجوه آخری دالّة على عصمة الامام تس سح ۳ 11 
شىء من الشرائع» و نما نعلم ذلك إذا علمنا أن الأمّة معصومون. فلو استدللنا على 
کونهم معصومین بالنقل لزم الدور. فتبت أنّ الحافظ بعض الأمّة وهو الامام. وأمًا 
الکبری فظاهرة؛ فالّه لو لم يكن کذلك لجاز عليه الخطاء فلا یکون حافظا. 


وجوه آخری دالّة على عصمة الامام 

قال : ولأنّه لو صدر عنه ' الذنب فامّا أن یب وهو محال أو لا يتبع فلا یکون 
مقبول القول, و لاه لا يبقى بقوله وثوق, و لقوله " لا ينال عَهْدِى الظَّالِمِينَ» ۳ 

اقل و و رة عل ال اسو ن الذنت لو در عن 
الامام فإمًا أن قبع أو لا" والأوّل اظ وإلالماكان E‏ والثاني ' باطل؛ 
أنه لا کن قو لدجو لا ولا فلا فا فاق دن جود اعا انه در 
عنه الذنب لم يَبِقَ وثوق بقوله؛ لجواز أن يكون كذباء ولا بفعله لجواز أن يكون 
خطاء وذلك مناقض للغرض من نصب الامام. وثالتها: قوله تعالى الآ ينال 
عَهْدِى الظَالِمِينَ4 أشار بذلك إلى عهد الامامة, والفاسق ظالم. 


فى أنّ الامامة بالنض 
قال : فيكون منصوصاً علیه؛ لأنّ العصمة من الأمور الباطنة لا يعرفها الا اله 


تعالى. 
أقول : هذه نتيجة ما ذكره من الأدلة, فإنّه إذا ثبت أن الامام يجب أن يكون 


١.ي:‏ -عنه. ۲ م : + تعالی. 
۳. البقرة: .١١6‏ غ. م : + يتبع. 
۵ م» ن : و التالي. 


۲ سکس خی ید سس هارع النهم فى شرخ اليل 
عسوم وجب أن يكن طرق العم یالما انض :الأ اة من الأسور الال 
المجهولة لناء والخلاف فى ذلك مع الجمهور فانهم لا يثبتون الامامة بالنصّ. 


الامام الحقّ بعد رسول الله يباه 
هو علىّ بن أبي طالب ا 

قال: فإذن الامام الحقّ بعد رسولالله صلی الله عليه و آله هو علي 
ملي طمن ناس ا بوجوب السصمة فالامام جل ری کر 
الخرون و جما 1 

أل هدا تة ما منضی:وافة اغف الثاين فة عل ثلاثة منذاهب؛ 
آحدها: مذهب الاماميّة و الزيدیة " ان الامام الي بعد رسول‌اله صلی اتال 
و آله علی عليه السلام. الثاني : مذهب الجمهور؛ أن الامام هو آبو بکر. الشالث: 
مذهب جماعة' أن الامام هو العبّاس. 

والالتتل غل المذهب الأول وجي احتدها: آن الاسام یب ان کون 
معصوماء وغير علي عليه السلام ليس بمعصوم. ما الصفری فقد مضی بیانها. وأا 
الکبری فلأنٌ الناس قائلان؛ قائل یقول: إِنْ الامام معت ار یکت هشونا هو 
علي عليه السلام, وقائل یقول (:إِنّ الامام)" لا يجب أن يكون معصوماً (فهو غير 


۱. م: - والغير. ۲. ن: هذه. 

۲ کتاب الأربعين فى أصول الدين 4١‏ ؛ شرح الأصول الخمسة ۷۵۸-۷۵۷؛ المغنى ۱/۲۰: ۱۳۱؛ الذخيرة في 
علم الكلام 1۳۷. 

.٤‏ کتاب الأربعين فى أصول الدين 479 ٠غ‏ ؛ الذخيرة فى علم الكلام ۶۳۷؛ الشافى في الإمامة ۲: ۱۰۷؛ شرح 
الأصول الخمسة ۷0۸. ١‏ 

۵ الذخيرة فى علم الكلام ۶۳۷؛ کتاب الأربعين فى أصول الدين 401. 

١ اسیا‎ 


نقض امامة ا لل سس ا 


علی) فلو قلنا بعصمة غير علی من الأئمّة لكان خارقا" للاجماع. 


نقض إمامة آبي بكر 

قال : ولأنّ مامة آبي بكر إن كانت بالنصٌ فقوله: آقيلوني, فلستُ بخیرکم ۲ 
من أعظم المعاصي, فلا یکون [ماماء و بغیره لا بصلح للتعیین. 

أقول : هذا هو الوجه الثاني. و تقریره: أنّ أبا بكر لیس بامام» فيجب أن 
يكون علی عليه السلام هو الإمام. أمّا المقدّمة الأولى فلن إمامة أبي بكر إِمّا أن 
تكون بالنص أو بغيره. والثاني باطل؛ لأنا قد بيّنًا أن الإمام لا يتعيّن إلا بالنص. 
والاوّل باطل لوجهین؛ أن ETE EE‏ الاجماع. وأشا انیا علا قوله: 
أقيلوني. فلست بخيركم و عل فيكم. من أعظم المعاصي فلا؛ يصلح للإمامة. 0 
الکبریفتلان الاين لیس پسامام فل ما اني أن کون ها 
عليه السلام ", وإلا لزم خرق الاجماع. 


تواتر النص الجلی على إمامة علی لا 
قال : و للتواتر ۲الدال على النصّ الجلی. 
أقول : هذا هو الو جه الثالث. ورا اتمه شرا توت كلمتهم خلنا عن 
سلف في مشارق الأرض ومغاربهاء مع كثرتهم وانتشارهم. على النصّ الجلی من 


۱ ليس في م. ۲ م: خرقاً. 

۲ الامامة والسياسة ۱: ١!‏ ؛ الشافی فى الامامة ۲: ١١5‏ ؛ المغنى ۱/۲۰: ۲۲۳؛ الریاض النضرة ۱: ۱۷۵؛ 
الاحتجاج للطبرسيّ ۱: ٩ ,٠١4‏ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید ۷ ۵ الصواعق المحرقة ۵۰. 

غ.م: و لا. 5. أ م : فيتعيّن. 

1 م : - عليه السلام. ۷ ن : و التواتر. 


و یتسه سب يي ریب سین یب فنا زع لت قن شح ال 
ات عليه السلام عليه بقوله: آنت الخليفة من بعدي, و اسمعوا له و أطيعوا'. إلى 
غیر ذلك من الأخبار المتواترة الدالّة علی امامته. 

لا يقال : ان الشيعة في ابتداء الامر كانوا قليلين. ومن" شرط التواتر بلوغ 
الطرفين (و الواسطة في الكثرة حدا) " يمتنع اجتماعهم على الکذب. وأیضا: اه 
لو كان متواترا لأفادنا العلم كما أفادكم. و التالي باطل. فالمقدم مثله * والشرطيّة 
ظاهرة؛ فان الموجب للعلم هو سماع الخبر, فلا بتفاوت حصوله لبعض دون بعض. 

لأا نجيب عن الاوّل بالمنع من ذلك؛ فان الشيعة الان کثیرون و هم قد 
الخبروااعق جاع وا ا قد اعم ف ا ع رات وان ار الاب 
على أنّ الخبر المتواتر لا يشترط فيه العدد الکثیر, فاه يجوز أن يحصل العلم بخبر 
أربعة أو خمسة إذا انضمٌ إليه قرائن تفيد العلم» فیکون متواترا. وعن الشاني: ما 
ر الوسر اله عير" تن سول السام یانش ۱ 
تک ماس هد ا راك ف مجن عدو عاك مارآ 
لا يكون الخبر متواترأً. 


خبر الغدير و دلالته على إمامة على افا 


.١‏ الذخيرة فى علم الكلام 7 ؛ قواعد المرام فى علم الكلام ۱۸۷؛ إرشاد القلوب للديلميَ ؟: ۲۵۱؛ الصوارم 


المهرقة ۱۸۸ احقاق الحق :٤‏ ۲۸۵. ؟.م:-من. 
۳ م: و الواسط حداً. .٤‏ فى حاشية أ: عُرض على أصله فصح. 
۵ : يشترط. 


7 م : المخبر. بنظر : الذخيرة فى علم الکلام ۳۶۹؛ الشافی فى الامامة ۲: ۰۷۰-۱۸ 
۷ م: علمکم. 


خبر الغدیر و دلالته علی |مامة علی 1۱ 

آقول : هذا هو الوجه الرابع. وهو أنه قد حصل التواتر بأنّ السبی عليه السلام 
لما رجع من حجّة الوداع قال في غدير خم: معاشر المسلمين» آلست أولى منکم 
بأنفسكم ؟ قالوا: بلى. قال: فمن كنت مولاه (فهذا علىّ)' مولاه. اللهم وال من 
والاه و عاد من ا روا من خذله اور الحق معه "كيف ما 
دار ". و“ هذا الخبر مع تواتر الشيعة به * تلقته الامّة بالقبول. وشرع المخالف في 
تأويله و ذلك دلیل على صحته. 

اذا عرفت هذا فنقول: لفظة «مولی» يراد بها تارةالأولى بالتصرف, و تارة 
السیّد. و تارة العبد. و تارة أبن العم و تارة الجار. والمراد بها هنا السعنی الاوّل لا 
غير ؛ لاه عليه السلام مهّد للمسلیمن قاعدة. هى أولويّته' بالتصرّف. وذکر هذا 
الکلام عقیب ذلله طالباًمنه مساواة علی علیه السلام لم. ومن السحال آن ینصب 
الرسول عليه السلام آمتعة الناس على شکل المنبر و یصعد عليه ثم یقول 
ال کیت ابرح که فعلة ابن ساره کت تاره [شعلة سا ری 
واذا ثبت ان ار بااتصرف في المسلمین منهم کان مايا ا نا لا نعني بالامام 
الا ذلك. 


۰ ي: فعلی. ۲ م: مع علی. 

۳. مسند آحمد بن حنبل ۱: ۰۸۶ ۱۱۹۰۱۱۸ (و موارد کثیرة)؛ سنن ابن ماجة ۱: 0؛ سنن الترمذی ۵: ۱۲۹۷ 
الذخيرة فى علم الکلام 16۲ - 87 ؛ الشافی فى الامامة ۲۵۸ -۲۵۹۰؛ المستدرك على الصحیحین ۳: ۱۰۹ - 
۰ المغني ۰ ۱۲۵ الرسائل العشر ۱۳۳: کتاب الأربعين في أصول الدین 10۰؛ نهاية الإقدام 
فى علم الکلام ۳٩1؛‏ غاية المرام فى علم الکلام ۳۷۵. 

ا ١‏ ۵ م : له. 

٩‏ ي: أوليّته. ۷ و 


۸ ن: بیاض. 


ا ب دي ل جد هازج الفهم فى شرح النظم 
وجود النض من النبىّ على إمامة على 4 

قال : ولان اض محتّق. لا علیه السلام كان إذا خرج من المدينة 
استخلف على الرعيّة. فکیف يتركهم بعد موته؟ ولأنّه علمهم الاستنجاء من عظم؟ 
شفقته, والامام "من أعظم المصالح, فهو علی لاستقالة آبي بکر. 

آقول : هذا وجه خامس, و تقریره: أن النصّ موجود من النبن عليه السلام» ومتى 
كان كذلك كان الامام عليّاً عليه السلام. أَمَاء الصفری فلأنَ النيئ عليه السلام كان 
في غاية الشفقة علی السسلمین, فالّه (کان إذا ر من السدینة الى بعض 
الاسفار و الغزوات استخلف علیهم من یرتضیه. وکان یعلمهم الاستنجاء وكيفيته 
وما یجری مجراه من الامور النافعة الجزئيّة. ومن كان کذلك كيف يُعقل ترکه 
للمسلمين بعد موته من غير أن ينصب لهم نائباً عنه؟ وما" الكبرى فبالإجماع, 
فان الناس قائلانء منهم من يقول بالنصّ, فالامام هو" علي عليه السلام". ومنهم 
من لا يقول به" فيقول بإمامة غيره» فالجمع بين النصّ وإمامة غيره خارق 
للاجماع. وأيضاً فلأ أبابكر استقال, فلو كان منصوصاً عليه لكان فاسقاء فلا 
يصلح للإمامة. و "في هذا الوجه من المتانة ما ليس في بعض الاوجه المذكورة, 
فاه برهان لمَىَ قاطع, والأدلة الباقية فيها براهين إنيّة. 


١.م‏ :أنه ۲ ي : عظيم. 


۳ م: والامامة. غ.أ: وأمًا. 
۵ ن : اذا کان. ١.ن:-إما.‏ 
تى ۸ م: ‏ عليه السلام. 


9. أ ن:-به. ۰ و. 


فى أن علياً عو أشجع الصحابة .ل 
في أنّ عليًا لد أشجع الصحابة 

قال : ولأنّه أعلم الصحابة و آشجعهم. والمقصود من الإمامة هذان. 

أقول : هذا برهان سادس لمي أيضاً. بورشم دای لكا عله السلا كنا ن أعلم 
الصحابة و آشجعهم. فيكون هو الامام. ما أنه أعلم الصحابة فلما يأتي, واا 
أشجعهم فبالتواتر. وأمّا الكبرى فلأنّ المقصود من الإمامة' اّما هو حمل الناس 
على الحق, وذلك إِنْما يكون بتعليمهم ' الحقّ وفعلهم "له وذلك يستدعى العلم» 
وبقهرهم على فعله عند تركهم له وذلك إِنّما تكون بالشجاعة, فاذا تم هذان 
الوصفان لشخص ؛ استحقّ منصب الإمامة. ولا شك فى بلوغ علی عليه السلام فى 
هذین آلوصفین مبلغا لم یلحقه أحد من الصحابة فة فیکون" آولی بالامامة. 


في أنّ عليّاً ا أفضل الخلق بعد النبی ا 
قال : ولأنّه أفضل الخلق لقوله تعالى': لاقل تَعَالَوا ند أبُناءنا» إلى قوله: 
9وَأَنْفْسَنا» ". ومحمّد عليه السلام أفضل الخلق, فكذا مُساويه, إذ المراد بالنفس 
المساوى» ولخبر الطیر * 
اقول هذا برهان سابع من البراهین اللتي2. و تقریره؛ اند آفضل الخلق 


. ی: الامام. ا بتبليخهم. 
۳ أ: و تعلمهم. .٤‏ م : بشخص. 
۵ م: وكان. أ:-تعالى. 


۷ آل عمران: .1١‏ و راجع في تفسیره: كتاب لأربعين فى أصول الدين 10 ؛ المغنى ۱/۲۰: ۱۶۲. 

۸ في ي: الطير. والحديث في: أسرار الإمامة ۱۷۵؛ المستدرك على الصحيحين ۳: ۱۳۰؛ الذخيرة فى علم 
الكلام 157-119١‏ ؛ الشافی في الإمامة ۳: 47 ١١٠؛سنن‏ الترمذىّ 0: ۳۰۰ کتاب الأربعين فى أصول الدين 
۵ أنساب الأشراف ۲: 181 ؛ المناقب لابن المفازلی ۶۳۵؛ إعلام الورى 14١؛‏ المعيار والموازنة ۲۲۶: 
المغني RÊ‏ 


ب و قا وج الفهم فى شرح النظم 
فيكون مستحمّاً للإمامة. أمَا الأول فلوجهین. أحدهما قوله تعالى (فُل تَعَالّوَا نَدْمْ 
بُناءنا و أبتاكم) إلى قوله ‏ 9وَأَنْفُسَنا و انفشکم». ولا خلاف بين العقلاء أو 
المراد بالفس هاهنا هو علي عليه السلام. ويستحيل أن تكون نفس علی هی" 
نفس محمّد عليه السلام. فإذن ليس المراد إلا المساواة. ومحمّد عليه السلام كان 
أفضل الخلق, فمساويه يجب أن يكون كذلك. الثاني ": خبر الطيرءو هو أنه تقل 
نقلاً متواتراً أن انب عليه السلام قال: اللهم آتنى بأحبٌ خلقك إليك یأکل معی, 
فجاء علىٌ عليه السلام. ومحبّة الله تعالى لا معنى لها إلا زيادة الشواب. وذلك لا 
يكون إلا بالعمل» فيجب ان يكون عمل على اكثر من غيره. فهو افضل من غيره. 


في أنّ عليّاً أعلم الصحابة 
قال : ولأنّه أعلم. لقوله؛: أقضاكم علىٌ. وهو يستدعي العلم؛ ولاتّفاق 
المفسّرين على أن الأذن الواعية هو علی, ولأنّ عمر* أراد رجم حامل فنهاه 
فقال: لولا علىّ لهلك عمر"ء وأمر برجم امرأة أتت بولد لسنّة أشهر". فنهاه بقوله 
«و حَمْلهُ4 الآية* فقال: لولا علىّ لهلك عمر؛ ولأنّه قال في خطبته: من الی في 
مهر ابنته جعلته فی بیت المال, فقالت له عجوز: آتمنعنا" ما أحل اله "۱ لنا؟ بقوله: 


۱ م : -هي. ۲. م : و الثاني. 
۳ م: - نقلاً. ۶ م: + عليه السلام. 
ه.ى : +إذا. 


.١‏ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ۱ و ۱۲: ۲۰۵؛ کتاب الأربعين فى أصول الدين 17 ؛ فرائد السمطين 
۱ ۳۱ النقض ۱:۳؛ الفصول المهمّة ۱۸؛ کنر العمّال :١‏ ۱۵۶؛ تذكرة الخواض ۱۵۷؛ قواعد المرام 
فى علم الكلام ٤۱۸؛‏ التمهيد ۲۲۸. ۷ ن: - أشهر. و في مأخذ الخبر پراجع الهامش الاسبق. 

۸ الأحقاف: ۱۵. ٩‏ م: تمنعنا. 

۰ + تعالی. 


في أنّ عليّاً أعلم الصحابة یی ببس 1 ۱۹ 
ؤوَآتَيْتُمْ این قِنْطارا» '. فقال: كل أفقه من عمر حتّى المخدّرات في 
البيوت ". فهذا يدل على علمه عليه السلام. و لقوله عليه السلام: و ال لو كيرت لي 
الوسادة كمك بين أل التوراة بتوارتسهم ۲ إلى آخره. ولان فرق المتكلمين 
بأجمعهم ؛ ينسبون * إليه, والشحو وسائر العلوم ". وبالجملة فضائله أشهر من أن 
تذكر. 

أقول : هذا برهان ثامن, وتقريره: أله عليه السلام كان أعلم الصحابةء فيكون هو 
الامام. أمّا الصغری فیدل عليها وجوه: 

الأوّل : تواتر النقل عن النبيّ عليه السلام في قوله: أقضاكم علی. و لاش أن القضاء 
دض اليل فا نله ال ای اسا بوجي أن بكرن اعا فد ولا 
فى وید اه ها 

الثاني : افق المفترون على أنّ قوله تعالی: و تَعیها أَذْنْ وَاعِية" المراد" 
بالأذن فيها” علی عليه السلام. 

لالت ادها ووی انه ود علق قر فی فاا کر ها أن عفر ارآ رازه 
زنت وهي حامل فنهاه وقال: إن كان لك سلطان علیها فليس لك على ما في بطنها 
سلطان, فأطلقها عمر و قال: لولا على لهلك عمر. 


۲۰ النساء:‎ ١ 

۲. کتاب الأربعين فى أصول الدين ۷ نهج الحق ۲۷۷؛ الصوارم المهرقة ۲۱۷؛ الطرائف ۲: 015. 

۳ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 5: ١57‏ ؛ فرائد السمطين ۱: ۳۶؛ كتاب الأربعين فى أصول الدين ۱15۷ 
قواعد المرام في علم الکلام :۸ 1 و ۱ 

ه. کتاب الاربعین فى أصول الدین ۷ -0۸)؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید ۱: ۱۷. 

1 الحاقة : ۱۲. ینظر : قواعد المرام فى علم الکلام: ۱۸۳. 

A ۱ ی‎ 


۶۰۶ سس مارح الفهم فى شرح النظم 
ذمنها: وای ا د ی فالس بريه وان 
عليه السلام و قال: ألم تسمع إلى قوله تعالى ' «و حَمْلَهُ وَفِصالهُ تَلتُونَ شَفْراً» ۲ 
ثم قال في موضع آخر: «و الوالداث يرْضِعْنَ أَوْلادَهُنّ حَوْلَيْنِ کاملین» ؛ فخلی 
سبيلها وقال: لو لا علی لهلك عمر. 
الرابع : أن عمر قال في خطبة له: من غالى في مهر ابنته جعلتّه في بيت المال فقالت 
له عجو ز: أتمنعنا (ما أحلّه الله)' لنا في قوله: « و یم یهن قنطاراً لا تَأخُذُوا مِنْهُ 
َینا». فقال : کل أفقه من عمر حتّی المخدّرات في البيوت. 
الخامس : قوله عليه السلام: و الله لو كسرت لي الوسادة و جلست" عليها لحكمت 
بين أهل التوراة بتوراتهم و بين أهل الزبور بزبورهم و بين أهل الإنجيل بإنجيلهم و بين 
نت وذلك يدل على معرفته ۲ بجمیم ‏ الشرائع. 
النادس» آن العلماء باسرهع ي اله ما الأصوليُون فلأنٌ أخذهم إِنّما كان 
من خطبه عليه السلام؛ فإنّها قد اشتملت من علوم التوحيد والعدل ومسائل القضاء 
والقدر والتنزيه "۲ وغير ذلك على ما لا يشتمل عليه كلام أحد. وأيضاً: فالمعتزلة 
يُنسَبون ۲۲ إليه والأشاعرة يُتسبون "۲ إلى أبي الحسن الأشعريء وهو تلميذ أبي علي 
الجبّانی وهو من مشایخ المعتزلة لمنتسبین الی علی عليه السلام. وأا الخو والادب 


فظاهر و کذ لك الفقه. 

۱ : +علی. ”. أء ن : - تعالى. 

۳ الأحقاف: ۱۵. .٤‏ البقرة : ۲۳۳. 

۵ :ما حل لنا. م» ن: ما أحل الله. 1 ی: جلست. 

۷ م : معرفة. ۸ + هده. 

٩‏ بنتسبون. ٠.ن:-‏ والتنزيه. 

١‏ ي: لم. ون م یو 


۳. اینتسبون. م: منتسبون. 


1۱۲ ۱: ا‎ RE 
السابع : ما قل عنه من القضايا الغريبة العجيبة الدالّة على غاية الفضل و العلم» و هي‎ 
أشهر من أن تخفى. و ما الكبرى فسيأتي بيانها.‎ 


في قضايا دالّة على أفضليّة علی ا 

قال : ولقصّة خيبرء وهی" أله" أعطى الراية أبا بكر فانهزم» شم عمر " فانهزم, 
فال لاع الزآية ؟ رجلا يخ له و رسوله زوبيحت الله ورسوله)" کارا شیر 
فرّار. ثم قال: أين علي ؟ فقيل : رمد العين. فتفل في عينه. ثم" دفعها إليه” 
ولتقدّم إسلامه. ولقوله؟: «فل لا آشألكم) ۲ ولقوله: لإوَصالعٌ المُؤْمِنِينَ ١١‏ 
والمفسّرون قالوا هو علی ۲ ولأنّه أخوه وصهره وابن عته, ولقوله: «و يُطْعِمُونَ 
العام ". فهذه وأمثالها تدل على الفضائل. والأفضل أولى بالامامة؛ لأنّ تقديم 
المفضول قبيح عقلاً. 

آقول : هذا وجه تاسع و تقریره: أن علا علیه السلام كان فضل الصحابة, 
فیکون هو الامام. أمّا“' الصغری فيدل علیها وجوه. 


١.م:وهو.‏ ۲ م : + عليه السلام. 
۳. م: لعمر. .٤‏ م: + عليه السلام. 
۵ ی : + غدا. .١‏ ليس في م. 
لا 


۸ کتاب الأربعين فى أصول الدين ۹ الشافى فى الإمامة ۳: ۸۷- ۸۸؛ التمهيد ۲۲۷؛ صحيح البخاری : ؛ 
و ۲۰۷؛ صحيح مسلم ۳: ١5411١‏ ؛ سنن الترمذی ۲: ٠٠٠١‏ ؛ سنن ابن ماجة ۱: 1۳ .٤٤‏ 


۹۰ الأنعام:‎ .٠ م: + تعالى.‎ ٩ 
.٤ المراد منه قوله تعالى : فان الله هو مَولِيهُ وجبريل و صالح المُوْمِنينَ. التحريم:‎ .١ 
.۸ ی: + عليه السلام. ۳ الدهر:‎ ۲۳ 


٤‏ وأمًا. 


ج بج ا ب حب نيا زع اف ق شر ان 

الأوّل : قصّة خیبر, وهو أن الرسول' صلَّى الله عليه و آله أعطى الراية آبا بکر فانهزم, 
ثم دفعها " في اليوم الثاني إلى عمر فانهزم» فقال عليه السلام: لأعطينٌ الراية "رجلاً يحبّه 
الهو وسولة يحت الله ووصوله کارا غ فرّار. ثم قال: أين علی؟ فقيل *: إِنّه ید 
العين» فقال: يتُوني به. فتفل في * عينه ثم دفع إليه الراية. 

الثاني : أن إسلامه كان متقدّماً على إسلام الصحابة. روي عن سلمان الفارسي أنه 
امال وهل الله سلج ان عفدو اله الک ورو على امرس ذلك رسای غات 
بن أبي طالب" وعن عبد الله بن" الحسن أله قال: كان علی عليه السلام يقول: أنا رل 
من صلی و أوّل مَن آمن باه ورسوله. ولم يسبقني بالصلاة إلا نبی الله”. وأيضاً روي 
عنه عليه السلام أنه قال على المنبر في مجمع من الصحابة: أنا الصدّيق الأكبرء أنا 
الفاروق الأعظم. آمنت قبل أن يؤمن أبو بكر. وأسلمت قبل أن یسلم". ولم ينكر عليه 
أحد من الصحابة, والمتقدّم في الإسلام متقدّم في الفضيلة, لقوله تعالى: 
ؤوَالسَابِقُونَ السَابِقُونَ ‏ أُوليِكَ المُقَبُونَ» . 

الثالث : أنّ عليّاً عليه السلام تجب محبّته دون غيره من الصحابة. أمّا الصغرى فلقوله 


۱. م ن: رسول الله. ۲. م: دفع. 
کا غ.ى : قيل. 
۵. ن : - في. 


1 كتاب الأربعين فى أصول الدين 19 ؛ مناقب علی بن أبى طالب ۳: ۲۳۱؛ كشف اليقين 77؛ شرح نهج 
البلاغة لابن أبى الحدید ۱۳: ۲۲۹؛ تاريخ بغداد ۲: ٩۷؛‏ المستدرك على الصحيحين ۳: ۱۳۹ ؛ تاريخ دمشق ۱: 
۸۲ ۱ ۷ م : - بن. 

۸ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحدید 6: ۱۱۹-۱۱٩‏ و ۱۳: ۲۲۹ ۲۶۰؛ کتاب الاربعین فى أصول الدین ۷۰؛؛ 
الصراط المستقیم ۱: ۲۳۵؛ شواهد التنزیل ۲: ۳۸۷. 

٩‏ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحدید ۱: ۳۰ و : ۱۲۲؛ الارشاد للمفید ۱: ۳۱؛ نساب الاشراف ۱۶5 البداية 
والنهاية ۷: ۳۷۰. .٠‏ الواقعة: .١١-٠١‏ 


في دلالة آية «أولي الأمر» على إمامة یی یخی ا ۱۲۳ 
تعالى : «قل لا اشالکم عَلَيْهِ جرا الا المَوَدّة فى القَرزبی4 '. وأمًا الكبرى فظاهرة. 
و وجوب المحبّة دليل على الفضيلة. ۱ 

الرابع : افق المفسّرون على أنّ قوله تعالی: فَإِنَ اله و مولاء وَحِبْرِيل 
و صَالح امین ' المراد (فيه بصالح المؤمنين) " هو علی * عليه السلام والمراد 
ناصره, فاختصاص علی عليه السلام " بعد الله تعالی و جبرئیل بهذه الخصوصيّة 
دليل على نهاية الفضيلة. 

الخامس : قرب عليّ عليه السلام كان أشدّ من قرب غیره, فان لقا آخی بين 
المتخانة الخذو اغا فيه وذلك بل عل الاوك 

السادس : ما ثقل بالتواتر أنّ عليّاً عليه السلام وفاطمة عليها السلام" تصدّقا 
يقُوتهما ثلائة ام مع شدّة حاجتهما إليه. حتى أنزل اله في حمّهم (وَيُطَعِمُونَ 
الطَّعامَ على حُبّهِ مشکینا وَيَتِيماً و ایسیرآ4". فهذه الوجوه وغيرها متا لا يعد 
ولايحصى دالة على كونه أفضل الصحابة. و ما الکبری فلأنٌ تقديم المفضول على 
الفاضل قبيح عقلاً. 


فى دلالة آية «أولى الأمر» على إمامة على افلا 
قال : ولقوله '': «آطیغوا الله وَأَطِيعُوا لول و أولي الآمر مِنْكُمْ» "١‏ فان 


۱. الشوری: ۲۳. ۲ التحریم : 4. 

۳ بصالح المؤمنين فيه. .٤‏ : + بن أبي طالب. 

۵. م  :‏ عليه السلام. 

.١‏ مصادر الحديث كثيرة, ينظر مثلا: سنن التسرمذيٌ ۵: ۳۰۰؛ المستدرك على الصحيحين ۳: ۱۶؛ المعيار 
والموازنة ۲۰۸. /. م: ‏ عليها السلام. 

۸ م: + تعالی. ٩‏ الدهر : ۸. 


۰ + تعالی. ۱ ال عمران: ۳۲. 


٩‏ سب تسیب بیس یی مازع اوق فان 
ک‌انوا کل اا عة كان الشسخص! مطیما لشفسه فهو بعضها واجب السصمة لعدم 
الأولويّة. فهو علن عليه السلام '. 

أل هذا وعد عاك ر اا تر ا اش 
هفطاع فا أن بکون A E‏ لکنان E‏ 
با لو ا إن أن تكو هو رر واي يطل الا ف 
اشترکوا في عدم المصمة, فا aa ale N a EE‏ 
غیر مرجح. فیجب أن یکون معصوماء فیکون موعلا علیه السلام. لصدم القائل 


بعصمة غير ه. 


في آن الظالم لا يصلح للإمامة 
قال : ولان آبا نکر و غاا کانا کافرین قنديما فلا یصلحان للامامة, لقوله: 
( ينال عَهْدِى الظالمین»۳. 
07 هدا هو الحادي عشر من الوجوه. و تقریره ان ابا بكر والعبّاس کانا 
تمالی جوا لازاه یم الخلیل یلام و از ا e‏ 0۳ له في 
رلك الامامة: ۷۰ ينال عَهْدِي ب وال غر بال بعاد 7 ول 


دم القائل بالفرق. 
.١‏ م : الشيء. ۲ م: ‏ عليه السلام. 
۲ : أمرنا بالطاعة, تا ى : أمر بطاعة. ۶ ن: و التالی. 
۵ هر 1. البقرة : ٠١١‏ . 


۷ م  :‏ عليه السلام. 


في دلالة آية «كونُوا مَعَ الَادفین» 77 تست - 8ط 
فى دلالة آية «كونُوا مَعَ الصَادقین» 
على إمامة علي ا 

قال : ولقوله: «وَكوثوا مَعَ الصَادِقِينَ4! أي مع المعلوم منهم الصدق, 
ولايكون إلا المعصوم. 

أقول : هذا ثانى عشر الوجوه. وهو أن الله تعالى آمر " بالكون مع الصادقين, 
بنع لفطو يليم امه زلا نم ای من اعد الا من المعصوم فیجب أن 
نكون مأمورين بالكون مع المعصوم. ولا معصوم إلا عليّ عليه السلام. فهو الإمام 
الذي أمرنا الله " بالكون معه. 


فى دلالة اية «ايتاء الزكاة فى الصلاة» 
٠‏ على امامة علي ا 
قال : ولقوله: (َإِنّما ولیک الله و رَسُولُهُ و الَّذِينَ آمسنُوا» *, والوليٌ بمعنی 
الناصر والمتصرّف. والأوّل مُنتف لتخصيصها بشخص. والنصرة عامّة بقوله': 
ووَالمُؤْمِنُونَ و المُؤْمِناتُ بَعْضَهُمْ أؤلياء بَغض» ". ومتى كان بمعنى التصرّف فهو 
علی عليه السلام” إذ کل من قال بأتّها تدل على ذلك صرفها إليه, ولاشفای أَئمّة 
تیش 


.۸۵ :۱ ينظر: نهج الحقّ ۱۹۰؛ الدرّ المنئور ۳: ۳۹۰؛ شواهد التنزیل‎ .۱۱٩ التوبة:‎ .١ 


۶ 


۲. ن: أمرنا. ۳. م : -الله. 
٤أ‏ م: + تعالى. 0. المائدة: ۵۵. 
1 م: لقوله تعالی. ن : لقوله. ۷ التوبة : ۷۱. 
۸ م: ‏ عليه السلام. 


٩‏ التفسیر الکبیر للرازی ۱۱: ۲۱ الکشاف ۱: ٩11؛‏ أصول الدین للرازی ۱۵۰؛ کتاب الأربعین فى أصول 
الدین ۹ 


5 ج دس معارج القهم فى شرح النظم 
آقول : هذا وجه ثالث عشر. و تقریره: أن لفظة «إِنّما» تفید الحصر بالنقل عن 
اهل اللغة '. و الولی یطلق على الناصر والمتصرّف "» ولا معنی للأوّل هاهنا؛ لام 
هذه الآية مختصّة ' ببعض الناس, والنصرة؛ عامّة, لقوله تعالی: 9وَالمُوٌمِنون 
GSR El‏ إذاثبت هذافتقول: إن المراد بالذين أمئوا 
هاهنا' بعض المؤمنين ؛ لان الله تعالى وصفهم بإيتاء الزكاة حال ركوعهم» و ليس 
تن ابتاً لكل المؤمنين. داش : لو كان ن المراد کل المؤمنين لكان الول" 
والمولی عليه" واحداًء وذلك باطل. وإذا ثبت ان أن المراد بعض المؤمنين كان ذلك 
لیعض عا علیه السلام؛ لا اا آجمعوا علی ان المراد بها اتنا بعض المژمنین 
فهو علی عليه السلام“ وإمّا جميع المومنین فیدخل علی عليه السلام (فيهم. 
وأيضاً: فان من الناس من قال: إن المراد بها بعض المؤمنين» فهو علي 
عليه السلام)". و منهم من قال: کل المؤمنين» وقد بیان المراد هو البعض, فلو 
كان غير علی عليه السلام كان ذلك خارقاً للاجماع. ولاتّفاق المفشرین على أن 
المراد بذلك هو علی عليه السلام. 
فى دلالة «حديث المنزلة» على إمامة على 42 
قال : ولقوله: أنتَ مني بمنزلة هارون من موسى ''. وهارون كان خليفته. 


.١‏ المفردات فى غريب القرآن ف ۲ :-والمتصرف. 


۳ أ ي : متخصّصة. .٤‏ م: والنصر. 
:هنا 1 أ: المولی. م: للمولى. 
۰ ن: والوالي عليه. ۸ م: ‏ عليه السلام. 

4 ليس في م. 


٠.غاية‏ المرام فى علم الكلام ۳۷۶- ۳۷۷ باختلاف ؛ مسند أحمد بن حنبل ۱: ۱۷۵؛ صحيح البخاريّ ۶: ۲۰۸؛ 
سنن الترمذی ۵: ۳۰6؛ ترجمة الامام على بن أبى طالب (ع) ۱: ۲۸۱ المناقب لابن المغازليّ ۲۷؛ كتاب 
۱ : 5 


في دلالة «حديث المنزلة» على إمامةعليي ۲۷ 
إلى غير ذلك ۱ من الأخبار المتواترة لم نطوّل بذكرها. وكل دليل دل" على إمامة 
علي عليه السلام " فهو دال على باقی الأئمّة الاحد عشرء ولقوله عليه السلام: 
اش ناه ق الس عله تلاح اة ن إماء انم اه دة 
تاسعهم قائمهم. صلوات الله علیهی * 

أقول : هذا وجه رابع عشر دالٌ على إمامته عليه السلام, وهو قوله: «أنت 
منی بمنزلة هارون من موسی إلاأنه لا نبی بعدي». وتقرير هذا يفتقر إلى 
مقدّمات ثلاث : ۱ 

الأولى: تصحيح الخبر, وهو أَنّهِ نقل نقلاً متواتراً. وأيضاً تلقّته الأئة بالقبول, 
فتاوله بعضهم. و بعضهم اعترف بدلالته على الامامة. 

الثانية : المراد بمنزلة على عليه السلام کل منازل هارون من موسی. ویدل 
ا راما آکتر من منزلة و عند فیکون السراد جمیع المنازل. آشا اذل 
فلاه استختی منها هد ل الو و الواحد بالشخص یستحیل استتناه فس ء مته. و اما 
الثاني فلأ الناس قائلان؛ منهم من یقول: ان المراد من هذه المنزلة الواحدة. وهو 
تون شين فى باه كنا ان ارون ن ی وون بل إن 
المراد بها" كل المنازل". فلو قلنا: إِنّ المراد ليس منزلة واحدة ولا جميع 


= الأربعين في أصول الدين 11۶؛ ؛ المغني ۱/۲۰: ١١1-1١‏ ؛الذخيرة فى علم الكلام 1۵۲ - 10۳؛ الشافي 
في الإمامة ۳: ١54‏ ؛ الرسائل العشر ۷٩؛‏ نهاية الإقدام فى علم الكلام 1٩۳‏ - 1۹6؛ التمهيد للباقلاني ۲۲۸. 

١.م:‏ غيره. ”.م : دال. 

۳ م: عليه السلام. ۶ م: - إمام. 

۵ عيون أخبار الرضا (ع) ۱: ۵۲؛ الطرائف ١/5‏ ؛ كفاية الطالب ۵۰۱؛ أسرار الإمامة ١53-١48‏ ؛ قواعد المرام 
فى علم الكلام ۱۹۰؛ الرسائل العشر ۱۰۷. 

1. کتاب الأربعين في أصول الدين 14 الذخيرة فى علم الكلام ٠١‏ ؛ المغنى ۱/۲۰: ۱۲۰ 

۷ ي :بها ۱ ۸ في حاشية م: أى حین الحا و بمده. 


۸ مارح الفهم فى شرح النظم 
المنازل ' لزم خرق الاجماع. 

الثالثة :ان هارون لو عاش بعد موسی لكان خلیفته. ویدل علیه أن هارون 
كان خليفة موسی في حياته (جماعاء ودل (علیه قوله): (أخلفى فى قزیی4 ۲ 
فلو لم يكن خليفته " بعد موته لكان معزولاً عن هذه المرتبة, ۰۳ لانق 
بمنصب النبوّة. و ايق :فان هارون كان شريك موسی في الرسالة. فلو عاش بعده 
لكان مفترض الطاعة. 

إذا تقرّر هذا فنقول: يشبت* لعلی عليه السلام منزلة (من النبی)" صلَى الله 
عليه و آله كجميع منازل د من موسى. وقد ثبت لهارون استحقاق الخلافة 
بعد وفاة موسى لو عاش, فيكون علی عليه السلام كذلك. 

والأخبار المتواترة ۲ کثيرة في هذا المعنى قد طوّل فيها أصحابنا كالسيّد 
المرتضى والشيخ أبي جعفر و غیرهما؛ ونحن" أعرضنا (هاهنا عنها) ١١‏ 
لمخافة التطويل. 


في | امامة باقي الأئمّة مه دم 


وكل دلیل ول ١‏ علی إمنامة عل علیه السلا فهو دال "۱ علی امامة باقی 


.١‏ في حاشية م: فیکون المراد جمیع المنازل إلا النبوّة. 


۲ ی: علیها. ۳ الاعراف: ۲ ۱۶. 

۶ ى : خليفد. ۵ م : ثبت. 

1 م: من رسول الله. ۷ ی: متواترة. 

۸ الذخيرة في علم الکلام 1١‏ ؛ الشافي في الامامة ۳: ۸۲ - ۱۷؛ تمهید الاصول ۳۹۹. 
٩‏ ی: + قد. ۰ م ن: عنها هاهنا. 


۱ کر ۲ دلیل. 


فى امامة باقی الأئمّة ۹ 


الا 

و ایشا فاته لقا نت ار لا يعوو حل ال ان شن عضوم كان ذلك وال على 
إمامتهم ؛ لانتفاء عصمة غير هم بالإجماع. 

وبال عة ایشا وله هس أن علد الا اتسين فا اك اف اه 
وسلامه: هذا ابني إمام أخو إمام ابن إمام أبو أئمّة تسعة, تاسعهم قائمهم'. 
قوذت ا خا كدير ة في هذا المعنى. 


١.م:‏ + عليهم السلام. 

۲. ينظر مثلاً: الإمامة والتبصرة من الحيرة ۱۱۰؛ الأصول من الكافى :١‏ ۵۳۳؛ الخصال ٩4۱؛‏ عيون أخبار الرضا 
عليه السلام ۲: 01؛ كمال الدين 171١؛‏ الصراط المستقيم ۲: ۱۱۸؛ الهداية الكبرى للخصيبيَ ۳۷۵؛ ينابيع 
المودة ز ۷ : ۶ وموارد كثيرة). 


الباب السابع : فى المعاد 


قال : الباب السابع : فى المعاد. و فيه مسائل. 


فى الجوهر 
مسألة : الجوهر حقٌ؛ لأنّ الحركة مركبة من أمور متتالية. لوجودها في الآن 
و عدم الباقتین .و الان لا یقبل القسمة, والا فمنه مستقبل فلیس بان, فالموجود 
منها إن انقسم انقسم الان وان لم ینقسم فکذا" الجسم و الا انقسمت. هذا خلف. 
افو لته الا من عالطا وت انوا عباوت کر شم 
جملتها إثبات النفس, و لأجل هذه المسألة قدّم البحث عن الجزء. 


۱ في الجزء 
تركب الجزه من أجزاء متناهية 
واعلم أنّ الجسم على قسمين بسيط ومركب. والمرکب شا أن یترکب من 
مختلفات الطبائع أو من متفقاتها. وعلى كلا التقديرين فالجزء موجود في المركب 
لها a‏ نفل فياك ون E‏ ناث الستروهة كنا أن 
تکون متناهية و غیر متناهية. و ايها فهي ا بالفعل أو بالقوة. وقد صار إلى کل 


.م ن : الباقین. ۲ فكذلك. 


٤‏ ب معارج الفهم في شرح النظم 
واحد من هذه الاقسام الأربعة جماعة, لک المشهور منها ثلاثة. 

احدها: تركب الجسم من اجزاء متناهية. 

الثاني : قبول الجسم لانقسامات ' غير متناهية مع بساطته. 

الثالث : تركب الجسم من أجزاء غير متناهية. 


وجوه الاحتجاج عليه 
و فتهي اغ ات و تشه المكماء ١‏ :وا حفة ا شاه 
بو جو ۵ : 
الاول 


ان الزمان مركب من أجزاء لا تتجرّاً. فالحركة كذلك فالجسم كذلك. 

أا المقدامة الأو لى فلا الزمان موجود قطعا؛ اما أن یکون الموجود منه 
ای ال مها ا قترى اا عاط اف 
و الثانی هو الان الذي لا یقبل القسمة. 

و ما المقدّمة الثانية فلانْ الحركة الموجودة إِنّما تکون موجودة في الان لعدم 
الماضی و المستقبل. و الان لا تقبل القسمة فالحركة الموجودة فيه لا تقبلها وال 
لزم (انقسام الان)؛" لأنّ نصف الحركة تقع فى نصف الزمان الذي تقع فيه الحركة. 

وأمّا المقدّمة الثالثة فلأنٌ الجسم الذي تقع فيه تلك الحركة في ذلك الان إن 
كان منقسماً كانت الحركة إلى نصفه نصف الحركة إلى كله لکر" الحركة لا نصف لها 


۲ المحصّل ۱۹۳؛ كتاب الأربعين فى أصول الدين 707؛ تلخيص المحصّل ۲۱۷؛ شرح المواقف ۳۵۸. 
۳ أ: الانقسام. 


الوجه الثاني عي ا تأ ا ا 


فذلك القدر المقطوع بها لا نصف له. فقد ثبت وجود جزء لا يتجرٌاً. 


الوجه الثاني 

قال : ولا النقطة موجوده؛ لا ها نهاية الخط ولا تنقسم, فان انقسم محلها 
انقسمت و الا فالمطلوب حاصل. 

آقول : هذا هو الوجه الثاني على ثبوت الجزء', وهو نا نقول: الن قطة 
موجودة لأنّها نهاية الخط. ونهاية الخط موجودة. وهي لا تنقسم ولا لما كانت 
نهاية بل كان الطرف الآخر هو النهاية, هذا خلف. فهو" إِمَا أن یکون جوهراً أو 
عرضا؛ فان كان الاوّل ثبت المطلوب. وان كان الشانی افتقرت إلى محل. فذلك 
المحل إن انقسم انقسمت النقطة. هذا خلف, وال ثبت المطلوب. 


الوجه الثالث 
قال : و لانْ الکرة الموضوعة على سطح ثلاقیه بنقطة والا تضلعت, فاذا 
تدحرجت تلاقت بنقط فکانت " مركبة منها. 
اقول هذا وه اله وكوي EE‏ ی وسهانا 
على سطح مُستو فإنّها تلاقيه بما لا ينقسم وال كانت مضلعة. فإذا أخرجنا من 
مركزها خطين إلى طرفي موضع الملاقاة وآخر إلى وسطه كان الآخر أقصر من 
الطرفين, لكونه وترا للحادّة فلا يكون كرة حقيقيّة. هذا خلف. فإذا تدحرجت تلك 


۱. ی : الجوهر. ۲ : فهي. 
۳. ن: كانت. 53 م -إذا. 


6.ن:-و. 


٩‏ مارج الفهم في شرح النظم 
الكرة لاقت السطح بنقط ', فيلزم تركب السطح من النقط. 

لا يقال : نمنع وجود كرة وسطح حقيقيّين ' ونمنع تلاقيهماء ومع ذلك فلا 
نسلّم لزوم التأليف من النقط. بل کل آن نفرضه يكون السطح مُلاقياً للكرة ' بنقطة. 
ثمّ بعد ذلك الآن يوجد زمان یلاقی السطح الكرة فيه بخط عند حركتها عليه 
فاندفع المحذور. 

لأنا نقول : ما المنع من وجود الكرة فهو غير مستقیم. فإِنّه الشکل الطبیعی 
للأجسام. و اما المنع من وجود السطح فضعيف أيضاً؛ لأنّ سبب الخشونة ارتفاع 

هي الاح ام قن فن ونمك ا الالء المرتفع أو وضع ا 
تحمل تا والمنع من التلاقي مدفوع أيضاً. راا اتتا ن 
لأا إذا فرضنا ملاقاة الكرة اسل قل مانم سملت السنارقة بعد لك شإ 

آن تکون السلاقاة حینثذ بخط أو بنقطة. والاوّل باطل ولا لزم تضلّع ؛ الكرة, 
و الثانی هو المطلوب. 

لا يقال : :لها * تلاقیه بنقطة وبين النقطتین خط. 

أن نقول: الکرة دائما اما تلاقی بالنقطة. فعند" زوال الملاقاة عدن ال قطة 
الأول" حصلت الملاقاة بخط لزم التضلیع وان حصلت بنقطة لزم تتالی الا قط 
و هو المطلوب. و اٍن لم تحصل الملاقة لزم خلاف الفرض, هذا خلف. 


:.١‏ بنقطة. م: + متتالية. ۲. أء م» ن: حقيقي. 
۳. م : الكرة. غ.ى : تضليع. 
۵ أ : لانها. ۱ م : فبعد. 


أ: الأولئ. ۸ م: التضلم. 


ازاق تیب تسس یت ا 
الوجه الرابع 

قال ولا ها او انق قو انق فا لضاف ككل سات الاق 
إلى غير النهاية, ولأنّ إمكان الا صفيّة مسختص بالبعض وهکذا. واختلاف 
الأعراض يدل على الاختلاف فعلاً. والتالي باطل, وال لما لحق السریع البطيء. 
والأزذاوك؟ الشفادی تیاده ول انك قطع المتناهي في متناءء والطفرة 
ضروريّة البطلان و التداخل لعدم الامتیاز. 

آقول : هذا هو الوجه الراببع, وهو یبطل مذهب الحکماء في قولهم: إن 
الجسم واحد ینقسم إلى ما لا یتناهی بالقوّة. و تقریره أن نقول: لو كانت 
الانقسامات التی لا تتناهی حاصلة فى الاجسام بالقوة لکانت حاصلة فيها 
بالفعل. والتالي باطل, فالمقدم مثله. ٠‏ 

بیان الشرطيّة : أن کل جسم فاه قابل للقسمة إلى جزءين» وکل واحد من 
ذيسنك الجزءین یکون ملاقياً للآخر بأحد طرفیه دون الآخرء واختلاف 
الاعراض یوجب الانقسام" الفعلی. فلمًا َدّق على (طرفی أحد الجزءين)" 
الملاقاة للآخر ولم يصدق على الطرف الآخر كان كل واحد من الطرفين متميزاً 
عن صاحبه بالفعل. فيكون كل واحد من الجزءين منقسماً بالفعل إلى جزءين. 
ويكون أحد جزءي أحد الجزءين ملاقياً الآخر بأحد طرفیه دون (الآخر. فيكون 


4 
- 


منقسماء وهكذا إلى ما لا يتناهئ. وأيضاً: إذا/ كان الجسم متّصلاً فالّه)" قابل 


.١‏ ليس في م. 1 أ و لا زادت. 
1 م: زيادتها. .ن: وإلا. 
۵ م : من ذلك. .١‏ م : انقسام. 


۷ :طرفي أحد الجزء‌ین. م : على أحد الجزء‌ین. ن: على أحد طرفي أحد الجزء ين. 
۸ أ م : فإذا. لسن ف 


۸ ب معارج الفهم في شرح النظم 
للتنصيف. ولا شك أنّ (مقطع التنصيف)' مغاير لمقطع ' التثليث والتربيع وغير 
ذلك. فذلك الموضع مختصٌ "عن غيره من الأجزاء. وكذلك؛ مقطع التثلیث 
والسرییم الی مسا لا بستناهی, فیکون مقطع الشنصیف و شیره موجوداً بالفعل؛ 
لا تصافه " بعرض لا يوجد للاخرء فیلزم الانقسام بالفعل إلى ما لا یتناهی. 

و ما بطلان التالی فیدل عليه وجوه ثلائة. الأوّل: أنّ الجسم لو اشتمل على 
ما لا یتناهی لما لحق السریع البطی»؛ فان البطیء ٍذا رك مسافة شم ابتداًالسسریم 
فاه لا يمكنه قطع تلك المسافة إلا بعد قطم" نصفها, ولا یمکنه قطع نصفها إلا بعد 
قطع ربعها و هكذا إلى ما لا یتناهی, فیلزم أن لا بصل إلى البطيء ألبنّة. 

القاني : يلزم أن لا يقطع المسافة المتناهية المقدار في زمان متنام؛ لان 
المتحرّك لا يمكنه قطع تلك المسافة الا بعد قطع نصفهاء ولا بمکنه قطع نصفها إلا 
بعد قطع ربعها وهكذا إلى ما لا يتناهى. فيجب أن يكون هناك ازمنة لا تتناهى, 
وعندي في هذین " الوجهين نظر". 

الشالث: أن زيادة الأجراء تستلزم زيادة السقدار؛ قاتا نعلم بالضرورة أن 
عشرة آجزاء آزید من جزء واحد. فإذا كان الجسم المتناهي لا تتناهی أجزاؤه 


.١‏ م: منقطع التصنیف. ۲. ن : لقطع. 
۳. ى : بختص. ع.!: وذلك. 
۵ : + ولاتصافه. 1. ن  :‏ قطع. 
۷ ی : هذا. 


۸ فى حاشية م: و تقریره أن نقول: قولهم: أجزاء الجسم لو كانت غير متناهية یلزم أن لا یقطع المسافة المتناهية 
المقدار فى زمان متناو أيّ شىء یریدون به ؟ إن رادوا به عدم التناهي في المقدار فهو غير مسلم. وإن أرادوا به عدم 
التناهى فى الأجزاء فهو. و إن المسافة المتناهية المقدار كما اشتملت على ما لا يتناهى من الأجزاء لذلك القدر 
المقطوع فيه المسافة من الزمان وان تناهی إليه قد اشتمل من الأجزاء على ما لا يتناهى؛ فكل جزء من أجزاء 
المسافة مقابل لكل جزء من أجزاء الزمان. 


فى بیان معنی الطفرة 1۳۹ 


فلنأخذ من تلك الأجزاء عدّة محصورة ونولف بينها في جمیع الأقطار حى 
ی حصل مقدارٌ مستناه ويكون له نسبة إلى ذلك الجسم المستناهی و هی" نسبة 
الاي في ال ولك ف اندرا الا هس تال مدا ان 
اا متناء هی نسبة متناه لی غیر ستناء» هذا خلف. فیجب أن 
لوي ا له رشن هل ال کم هنذا 
باطل بالضرورة. 


في بیان معنی الطفرة 

و اعلم أن الناقلين لهذا المذهب اعتذروا عن الوجهین الأوّلين بالطفرة, وعن 
الثالث بالتداخل. وعَنّوا بالطفرة: قطم المسافة من غير المرور على الوسط. 
و استدلوا على صحّتها بوجوه. 

أحدها: أا" نفرض بيتاً طوله ألف ذراع و فیه ثقب مسدود. فإذا فتحناه انتهی 
ضوء الشمس إلى آخره. مع أَنَا نعلم أله من المستبعد قطم تلك المسافة الطويلة 
في اللحظة الواحدة. 

و ثانيها: انا نفرض سد (الشقب الشدکور فان الضوء يزول فى لحظة 
واحدة, فلابد من القول بالطفرة. ۰ 

و ثالثها : أا" نفرض بئراً طولها مائة ذراع وفي وسطها خشبة وفيها حبل 
طوله خمسون ذراعاء ثم ااا حبلاً آخر طوله خمسون ذراعاً وفي طرفه حلقة, 


.ن :و هو. ۲ م : التناهی. 
۳. ی : + هذه. .٤‏ ]: الأوّل. 
. ليس في أ. و في ي: آن. ٩.ي:‏ أن. 


. م : ثقبة المذكورة. ۸ أ: أن. 


الس يبب بل همعارج الفهم في شرح النظم 
تم" أدخلناها فى الحبل السفلانن, ثم جذبناه فان الحبل الفوقانی إذا صعد طرفه 
بو هی سيرد ناه عند د اما تا يهان قراو فلن ی رت 

و آمّا التداخل فإنّهم قالوا: إِنّ الجزءين يتّحدان فى الحيّز وتكون مساحتها 
مساحة جزء واحد. فلا بلزم زيادة المقدار ا الأجزاء. و الطفرة باطلة 
بالضرورة؛ فإنّه لا يُعقل حركة الجسم من أوّل المسافة إلى آخرها الا بعد مروره 
بالوسط, و کذلك * التداخل. 

التداخل * بستلزم رفع الامتیاز. أمَا الوضعی فظاهر. وأمًا السقلی 
فلأنّه ما یکون بالتعدّد الذي لا بحصل الا باختلاف الاعراض ضرورة تساوی 
الجزءین في الحقيقة, لکن الاعراض لا تختلف لتساوي نسبتها" إليها. 


الوجه الخامس لثبوت الجزء 
قال : ولأنّ معدّل النهار يقطع الافق على نقطة. فان لم يَلقَ أخرى لزم الطفرة 
والا تتالت النقط. 
اقول هذ اسن اا جال رو تسین شهار و 
العالي إلى نصفين, و تقاطع فلك البروج على نقطتي الاعتدال إذا وصلت الشمس 
إليهما اعتدل الليل و النهار و تقاطع داثرة الافق ۲ على نقطتین مشرقيّة ومغربيّة," 


۱ من ى. ۲ ن: -وهو. 

۳ رن .٤‏ م : وكذا. 

۵ من : فالتداخل. 1 م: نسبتهما. 

۷ في حاشية م: و هي دائرة عظيمة تفصل بين ما يُرى من الفلك و بين ما لا يُرى, و بالنسبة إليها يعرف الطلوع 
و الغروب. 


۸ فى حاشية م: يقال لأحديهما نقطة المشرق و مطلع الاعتدال, و للأخرى نقطة المغرب و مغرب الاعتدال. 


الاحتجاج الأوّل للحكماء على قبول الجسم غت د اط 
فإذا تحر كت دائرة المعدّل بعد ملاقاتها لتلك الدائرة بنقطة فان لم تَلقَ' نقطة أخرى 
ازم الطفرة, وإن لقيت نقطة أخرى لزم تركب الخط من النقط المتتالية. 


الاحتجاج الأوّل للحكماء على قبول الجسم 
ما لا بتناهی من الانقسامات 

قال : احتجّوا بحركة الجزءين أحدهما فوق رابع والآخر تحت أوّلء فانهما 
يلتقيان على مقطع الثالث والثاني. فانقسم الجميع. 

أقول : احتجٌ الحکماء على کون الجسم قابلاً لما لا يتناهى من الانقسامات 
بوجوه. 

آحذها: انا تفرض خطا مركا من ارينعة اجتزاء. ونفرض فوق طرفه الا نک 
جزء و تحت طرفه الأيسر جز ثم نفرض الجزءين متحرّكين دفعة واحدة, فائه 
لایمکنهما قطع ذلك الخط إلا بعد تحاذیهما. فان كان موضع التحاذي هو الجزء 
الئاق كان اخد الحونة فد تخل حلا حرا وال خر خو ها ات و اه 
كان" هو الجزء الثالث" فکذلك, فلم يبق موضع التحاذي إلا مقطع الثاني 
و الثالث. فیلزم انقسام الجزءين المتحرّ كين و الثانى و الثالث جمیعا. 


الاحتجاج الثانى 


قال : ولأنّ المريّع المرکب من عشرة يكون قطره عشرة. فان تلاقت كان 


١‏ :لم تکن. ان دكان: 
۳ أ: الآخر. ۶ م: + فى. 


۲ م بیس شد قفا رج الفهم فى تتح النظم 
القطر مثل الضلع» وان وسع الجزء ' ساواهما وهو محال بشكل الحمار, وإن كان 
لاقل انقسم. 

آقول : هذا وجه ثان. وتقريره: نا نفرض مربّعاً يكون کل واحد من أضلاعه 
عشرة فان قطره یکون أيضاً عشرة. الأوّل من الخط الأوّل والشاني من الثاني 
وهكذاء فان كانت أجزاء القطر" متلاقية كان القطر" مثل الضلم. و هو محال 
بالضرورة و لاه وتر القائمة والضلع وتر الحادّة ووتر القائمة آطول من وتر 
الحادة, وإن كانت غير متلاقية كان بینهما فرج, فتلك الفرج إن وسعت للجزء * كان 
القطر مثل الضلعین وهو محال, فان إقليدس بيّن في الشکل المعروف بالحمار أنه 
كلّ خط من أضلاع المثلّث (فإنّه أقصر)" من الخطين الباقيين» وان لم یسم" للجزء 
لزم انقسام الجزء. و هو المطلوب. 


الاحتجاج الثالث 
قال : و لا حركة الظل آقل من حركة الشمس, فاذا تحرّكت جزء تحرّك 
اقل وال شاق الا 
آقول : هذا وجه ثالث. و تقریره: أثا إذا فرضنا شخضا على سطع الأرض ثم 
طلم اسم عازه فا محف لت رکشت امین حت الط 
فنقول: إذا تحرّكت الشمس جزء فإن لم ینقص من الظلّ شيء" جاز أن تتحرّك 


۱ م: للجزء. ۲ ن : النقطة. 
۳. ن : النقطة. ۶ ن : للفرح. 
0. ن :أن 1 م: فانما قصر. 
¥ ۸ م: المستداران. 


۹ ن : - شی ء. 


او چا د ا ا م و ا 7 ا 
الشمس آخر, (فإن لم ينقص الظل)" فحينئذ تصل الشمس إلى خط نصف النهار 
وال بای بحاله. وذلك باطل بالضرورة, فيلزم أنه إذا تحرّكت الشمس أن 

بنقص " الظل» فان نقص " جزء كان (مدار الظلّ مثل مدار الشمس)* هذا خلف. 
1 كان أقل لزم الانقسام. 


قال : ولأنّ المنطقة أوسع من کل الدواثر, فإذا تحرّكت جزء تحرّك الباقى 
أقل, والتفكيك مستبعد و مفروض" في الانسان. 

اقول : المنطقة دائرة مفروضة فى الكرة قاطعة لهاء بعدها من القطبین بعد 
واحد. وهي أعظم دائرة فرض في الكرة. 

إذا عرفت هذا فنقول: اذا تخو كت الك تحه کت المنطقة والدوائر الموازية 
لتلك المنطقة القريبة'. فاذا تحرکت المنطقة جزء فان تحر کت الدائرة القطبيّة جزء 
لزم تساوي المدارين» ون" تحرّکت اقل من جزء لزم الانقسام. والمتکلمون 
اعتذروا عن هذا (بجواز التفكيك)" حتی تتحرّك الداثرة المنطقيّة جزء والقطبية 
ساکنة. 

و هذا الجواب" فى غاية الاستبعاد؛ فاه لا یعقل حفظ النظام بين أجزاء الحصی, 
على تقدیر تجویز وقوع التفكيك "۲. وأيضاً فهذا مفروض فى الانسان؛ فائه إذا 


۰ : ولا ينتقص الظل. ۲. م : ینتقص. 

۳ ن : + الظل. .٤‏ : مدار الشمس مثل مدار الظل. 

۵. م: معروض. 1 م: + من القطبين. 

۷ ن: فإن. ۸ م: يجوز بتفكيك. أ. ن : بجواز التفكك. 


4. آ, م : الجواز. :.٠‏ التفكك. 


لز یبن ييح ی سس يديد فارج ا ف شرع انم 
تحرّك على نفسه بالدور حصل له" دائرة عظيمة وصغيرة» مع أنّ وقوع التفكيك 


برهان اقليدس من طريق انقسام الخط 
فال وان الف عاق ' كل ا سوه وا 
اق 
أقول :هدا طا فاد افلدين برهن عل ار كل عط كانه بك نه 
فإذا فرضنا خطا ملفا من أجزاء عددها فرد لزم انقسام الجزء. 


برهان ثان لأقليدس من طريق شكل العروس 

قال : ولأنٌ المربّع إذا كان ضلعه عشرة كان قطره جذر مأتين بشكل"' 
اروت تفا تشه 

آقول : برهن آقلیدس في الشکل السعروف بالعروس على (أنّ وتر كل)؛ 
قائمة فان مربُعه يساوي مجموع مربّعي الضلعین المحیطین بتلك الزاوية. فاذا 
فرضنا مربّعاً كل ضلع منه عشرة فان قطره یکون جذر مأتین؛ لأنّ مربّعي الضلعین 
ماثتان, فيجب أن يكون القطر عددا إذا ضرب في نفسه بلغ مأتين”. لکن ليس 
للمأتين جذر صحیح. فوجب انقسام الجزء. 


۱ م:-له. اا 


۳ م: لشكل. .٤‏ ن : أن ذلك. 
۵ م: الماتين. 


وجه آخر لانقسام الجزء من طريق حركة البطيء و السریع - 68] 
وجه آخر لانقسام الجزء من طريق حركة البطيء و السريع 

قال : و لأنٌ البطء ليس لتخلّل السكون وال لخفيت حركات السهم؛ فالسريع 
اذا (تحهك جزءً)' تحرّك البطىء أقل. 

أقرل؟ لد که فد تخت ال هو الط فد العكماء اما که واد 
قائبة بالخركة قابله آلشده و الضف وا تعرش ليا الأضافة وغدد المعکلمین آن 
الع ورغ اننا تحمل اك سب لر لكين ون اجك 
الخالضة من الدكتاف ق غاد لمر و اة ا مظع و كف قراف 
بحسب اختلاف مراتب كثرة السكنات وقلتها. 

و استدل الأوائل على مذهبهم بان البطء لو كان بسبب تخّل السكون لكان 
نسبة البطء إلى السرعة كنسبة كثرة (السكون إلى قلّته. لكن ذلك باطل. فان 
حركات الشمس أكثر من حركات السهم السريع بأضعاف كثيرة)', فيجب أن 
يكون سكون السهم أكثر من حركته أضعافاً كثيرة. فكانت تخفى حركاته بسبب 
زيادة سكونه, هذا خلف. قالوا: فإذا كان كذلك وجب انقسام الجزء؛ فان السريع 
إذا تحرّك جزء فالبطیء إن لم يتحرّك كان البطء بسبب السكون. هذا خلف. ون 
تسحوك مثل السریع انتفت" السرعة والبط»» هذا خلف. وان دا درا 
الانقسام. 


41 مارح الفهم في شرح النظم 
احتجاج آخر من طريق الزاوية القائمة 

قال : ولأنّ ضلع القائمة إذا كان ثلاثة والآخر' اثنين كان الوتر أكثر من 
الثلاثة بشكل ' العروس و أقل من الأربعة بشکل " الحمار. 

أل 2 وتا خط مرك ى تلات ادزام وتا هی اد هة 2ا 
مرب (من اثنين حتّی حصلت زاوية قائمة. فالوتر آزید من ثلاثة ببرهان شکل 
وین ال علی ان موه تیه مساو لع لف كةو اد بو اربج : 
بشکل الحمار الدال على أن مجموع ضلعي المثلت أكثر من الشالث, فهو أكثر 
من)" الثلائة" وأقل من الاربعة » فيلزم* الانقسام؛ (فاِن مربّع كل واحد من 
الضلعين' أربعة» فیجب أن یکون الوتر خطا إذا ضرب في نفسه كان ثمینه. لکَن 
الثلائة فى نفسها تسعة فان کان أزيعة كان ال فار الشتلفين مها وهو محال 
بشکل الاه من الثلائة و أدز من الاُريعة فیلزم الانقساع)۰. 


وجه اخر لانقسام الجزء من طریق المربع 
قال : ولان الخط الملاصق لضلع ۱ القائمة إذا سحب جزء من تحت 
انسحب "۲ من فوق آقل بشکل العروس. 


۱. م: و الاجزاء. ۲. م: لشکل. 

۳ م : لشكل. .٤‏ |: خمسة. 

۵ ليس فى ن. ١.ى‏ : ثلاثة. 

ی ارس أ الس ۸ م: فيلزمهم. 

٩‏ في حاشية م: و مربّع الضلعين ثلائة عشر فيجب أن یکون مريّع وتر القائمة ثلائة عشر, فیکون الوتر أزيد من ثلاثة 
وأقلَ من أربعة بالضرورة. ۰ من م. 


SEE بضلع.‎ ۱ 


برهان آخر لانقسام الجزء من طريق الزاوية الحادة .777 د__-18۷ 

CEE E‏ ادن عليه عير وقد تا قطا ملاسها اذك 
الل سحبناه ' من تحت على الضلع الآخر جزء حصل مثلث أحد أضلاعه 
عشرة و هو القطر, و الضلع الآخر جزء واحد. فالضلع الذي كان ملاصقاً إن كان 
تسعة " كان مجموع مريّعي الضلعین اثنين و ثمانین ۲ ومريّع الوتر مائة. هذا خلف. 
(و إن كان عشرة كان المريّعان مائة وواحداء ومريّع الوتر مائة, هذا خلف)*. فهو 
إذن أكثر من تسعة وأقل من عشرة (فیلزم الانقسام. ومتی كان أكثر من تسعة 
وأقلّ من عشرة)" لزم انسحاب الخط من فوق أقلّ من جزء. فیلزم انقسام الجزء. 


برهان آخر لانقسام الجزء من طر یق الزاو بة الحادة 

قال وخاد افد ةة ةة الخطين: 

أقول : ھا رات وال اوروه ال کون وهو اتنهد ارا امليدمن 
برهن فى المقالة الثالثة على وجود زاوية حادّة هی أصغر الزواياء فنقول: تلك 
الزاوية لا تنقسم. وإلا لوجد ما هو أصغر” منهاء فيلزم ثبوت الجزء. 

ور الخواتت ‏ ان افو بر ظلن وود راو سا تیه انا 
هي أصغر من کل زاوية حادة مستقيمة الخطین ” تفر ض. ولا عازه من توت امش 
وواانا یی و توت امه رتیت 


١.ى‏ : سحبنا. ۲ ی: یسعه. 

. في حاشية م: لما ثبت من أنّ مريّع الوتر يجب أن يكون مساوياً لمرّعي الضلعين بالعروس. 

.٤‏ ليس في م. 

۵ ليس في م. في حاشية م : لان ضرب تسعة في تسعة أحد و ثمانون, وضرب واحد في واحد, واحد. 
.١‏ ن : واحادة. 

۷ المباحث المشرقيّة ۲: ۳۱- ۳۲؛ کشف الفوائد ۱۷ شرح المواقف ۳۹۰. 

4 ن:-أصغر. ٩‏ ان المستقيم. 


۸ مارج الفهم فى شرح النظم 
مسألة في إثبات الخلاء 

قال : مسألة: الخلاء حقّ, وال لكانت الحركة محالة إذ تستدعي مكاناً فإمًا 
أن يلزم التداخل أو الدور. 

آقول : هذه ساك ینبنی غنلها ثبوت المعاد. فلذلك بحث (المتکلمون 
عنها) ۲ 

و الخلاء هو وجود بعد غير حال فى المادة وقوم فشروه بلا شىء. واختلف 
الا ق دك وا کی ده اک اسان هرهس هت اک 
الحكماء إلى انتفائه. ۲ 

احتج المتكلّمون بوجهين. الأرّل: أنّ الخلاء لو لم يكن ثابتاً لامتنعت الحركة. 
والتالى باطل, فالمقدّم مثله. بیان الشرطيّة:)؛ أن المتحرّك إذا انتقل من حيّزه إلى 
الحیز النانى. (فاتا أن یکون)" الحيّز الشانی خالياً أو متلا والأوّل الم طلوب, 
والثاني 1 منه التداخل. ۱ 

لا يقال : إِنْ حال حركته إلى الحيّز الثاني ينتقل الجسم الذي في الحيّز الشاني 
إلى الحيّز الاوّل؛ لأنا نقول : فحينئذٍ تتوقف حركة كل واحد منهما على حركة 
الاوك وروا بطلان التالي فظاهر. 


الوجه الثانى لاثبات الخلاء 
قال : ولأنّ' السطحين إذا رفع أحدهما عن الآخر ثبت الخلاء. 
ا ۲. م: عنها المتکلمون. 
۳. کتاب الأربعين فى أصول الدين ۲۷۵-۲۷۰ المحصّل ۱۹۲-۱۹۱؛ تلخيص المحصّل ۲۱۶- ۲۱۵. 


.٤‏ ليس في ن. ۵ م: فإن تكون. 


1 ن : + شخص. 


فالتا الا س ا ا ی 

أقول : هذا هو" الوجه الثاني. و تقريره: أنّا نفرض سطحين مستويين انطبق 
أحدهما على الاخره نم رفع أحدهما عن الآخر رفعا متساویا فانه حيئئذ يخلو 
الوسط؛ لا الجسم لا ينتقل إلى الوسط الا بعد حصوله في الطرف» وفي تلك 
الال سکره الوط ان 


فى التخلّل و التکاثف 
قال : والتخلخل والتكاثف الحقيقيّان ۲۵ علی الماد وهو متضو ۲) 
ول قیال بو رل 
آقول : هذا الکلام يشتمل على مباحث. 


معنى التخلّل و التكاثف عند الفلاسفة و المتكلمين 
الأوّل: اعلم أنّ الجسم قد يزيد مقداره و ینتقص. والمشهور عند الستکلمین " 
2 زيادته إِنْما تكون باحد آمرین, أحدهما: انضياف جسم آخر إليه. والثاني: 
انتفاتی اجزائه بعد اکتنازهاء و آن تقصانه الها یکون بانفصال بعض اجرانه عته اد 
باندماجه نهد انتفاشه. و هذا هو السك عند الحکماء بالتخلخل و التکاثف 
المشهورین. و عند الفلاسفة؟ أن مقدار الجسم عرض حال فى الجسم و مادة 
الجسم قابلة لما هو آزید من ذلك المقدار أو أنقص, فهي* من حسیث هي هي غیر" 


۱. -هو. ۲ يبتنى. 

۳ النجاة ۵۰۷؛ شرح حکمة العین ۲ تقریب المرام فى علم الکلام ۲ شرح تجر بد العقائد ۲۹۷؛ کشاف 
اصطلاحات الفنون ۱: 1۵۰؛ جامع العلوم ۲۷۹. 

.۲۸۰ رسائل ابن سينا ۱۱۳؛ التحصیل ۱۷۹؛ شرح حكمة الاشراق ۲۰۷؛ایضاح المقاصد‎ .٤ 

0. ن: و هي. 1. م: غيره. 


۶۰ مارح الفهم في شرح النظم 
متقدرة و قابلة الكل المقادیر)"؛ ویمکن آن تخلع مقدارا اكير و تلبس أصفر 
وبا کی موهدا هر لته و اكا ف الان وهو اا غل وجوو الاک 
انه ولا وجود الماة لكان المقدار هو الجسم. ولا سبب التخلخل والتک اف ۲ 
مادکره الستکلنون: وغل تقر وت الماد و شعی :هذا 


المادة قابلة لاتصال و الانفصال 
البحث الثاني : اعلم أنّ الجسم متصل في الحس ". و“ لما ابطل الأوائل الجزء 
الذي لا يتجرّاً نبت أنه كذلك في الحقيقة. ولا شك في" آنه قابل للانفصال, 


واقابل للسيء یجب حصوله مع المقبول, راتما الوك مره مج 
الانفصال فهو غير قابل له. فلابدً من شيء آخر یقبل" (الانفصال والاتّصال)". 
و هو الماده. 


انکار وجود المادّة من المتکلمین 
الیحث الثالث : : اعلم أن " المتکلمین ۸ فوا وود اتاد و تما سم لاوا 
اها ورف خاي الس مود ای الماذة انا اد کون س و 


١.أ:‏ لكل من المقادیر. ۲ م: أو التکائف. 
۳ م : الجنس. غ. م: و هو. 
0. م ن : - في. 1. ن: لا یقبل. 


۷ م : الاتصال و الانفصال. 

۸ المحصّل ۱۹۳؛ كتاب الأربعين فى أصول الدين ۲۷۰؛ تلخيص المحصّل .1١7‏ 

4 المعتبر فى الحكمة ۲: ۱۰ - ١5‏ ؛ كتاب الأربعين فى أصول الدين ۲۷۰؛ المحصّل 197؛ تلخيص المحصّل 
۳۱۷ 


د اللا ٠‏ ا ا 0 
وا ال وا لكات خا فكنان ختلرل اضف الفا 
روما اننا عق و امشماع الامغال وان كا غیر ج اسععال غ 

واعترضوا على دليل الإثبات بأن قالوا: لا نسلّم نفي الجزء. وقد مضى 
الكلام فیه. و إن " سلمنا لکن * لا نسلم أن القابل يجب حصوله مع المقبول. ولشن 
سلمنا لکن لم لا يجوز ان یکون الاتصال والانفصال عرضین قائمین بالجسم؟ 
وایضا: قالباده" متصلة وه رازم بوت ماد اختری للا و قد مك 
کات الحزات عن بح ها 


نتيجة بحث الخلاء 
البحث الرابع فى فائدة هذا البحث هاهنا؛ وذلك لأنّ؛ المتكلّمين ۲ استدلوا 
على ثبوت '' الخلاء بلزوم التداخل أو الدور في الوجه الاوّل. وبلزوم خلو 
الوسط فى الثانى. والحكماء ۲ أجابوا عن هذين بأن قالوا: لم لا يجوز أن يكون 
الجسم الذي يتحرّك إنما يتحرّك إلى مكان ممل وذلك الجسم الذی فى ذلك 


۱. م: صورة. ا 

۳ ن: ولئن. ٤‏ م: - لكن. 

۵ ی: المادة. 3 م.ن: و تتفصل, 

۷ أء ن : - للمادة. ۸ هنا: 

٩‏ ي: آن. 

۰ المحصّل ۱۹۱؛ کتاب الأربعین فى أصول الدین: ۲۷۰؛ تلخیص المحصّل ۲۱۶. 
۱ - ثبوت. ۱ 


۳. رسائل ابن سينا ٠١9‏ ؛ طبیعیّات الشفاء. المقالة الثانية من الفنَ الأوّل ۱: ١15-١7‏ ؛ تلخیص المحصّل ۲۱۶ - 
۷ ذیل المحصّل ۱۹۲. 


اقا ي يي نهار الهم قن شرع التق 
الا ر دار و اال ی مت و ال الذي رسفا رس واه 
مقداره فلا يلزم الخلاء. وكذلك الوسط يكون' ممتائاً يلبس" الجسم الذي فى 
الطرف مقدارا" أكبر فى آن واحد. فلا يلزم خلرٌ الوسط. 

واعلم أنّ هذا مبنی * على إثبات المادّة كما قلناه لا و إثبات المادّة ممنوع بالدليل 
الذی ذکرناه. و دلیل الانفصال الذي استدوا به علی اثبات المادة مد خول بما ذکرناه 


أدلّة الفلاسفة على نفی الخلاء 
قال : احتجوا بتقدیره. 
آقول : احتج الفلاسفة" على نفي الخلاء بوجو آحدها: أن الخلاء متقدّر 
لذاته, فإنّا نعلم بالضرورة أنّ البعد الذى بين جداری البیت اعظم من البعد الذي 
بين طرفي الطاس ‏ فالخلاء کم متّصل والا لما طابق الجسم المتّصل ویقبل 
الانفصال فلابدٌ له من مادّة. فالخلاء ملاء. هذا خلف. 


الدلیل الثانی على نفی الخلاء 
قال : ولانه يلزم أن تتساوی الحرکتان" المعوّقة و غیرها؛ لانْ المعاوّقة 


۱ ن : + الجسم. ۲ آان: فلیس. 
۳ مقدار. .٤‏ م: أكثر. 
0. أ م : يبتني. 


(. کتاب الأربعين فى أصول الدين ۲۷۰ - ۲۷۳؛ رسائل ابن سينا ٩۱۰؛‏ طبيعيّات الشفاء, المقالة الثانية من الفن 
الأول ۱۳۰-۲۳۱ 

۷ في حاشية م: فان الخلاء الذي بين طرفي الطاس مطابق للملاء الذي فيه. 

۸ ن: الحركات. 


فى اكات الل .و ا بش ی ن ي 0 
(بإزاء الغلظ)'. فإذا فرضنا" عدیم السعاوقه تحرّك مسافة في وقت (وأاخر 
معها) “في أزيد (و آخر أرق) " بنسبة زمانيهماء فتكون مساوية للخالية. 

أقول : هذا هو له ا لوكان الخلاء حيّاً لكانت 
أا إذا فرضنا متحرّكا تحرك مسافة خالية عن العائق فائه يقطعها فى زمان. فاذا 
ضعف الزمان الذي تحرّك فيه مع عدم المعاوّقة, ثم إذا فرضناها (ممتلئة بملاء)" 
آخر (أرقّ من)"الأوّل” بنسبة الضعف كان المتحرّك يقطع تلك المسافة فى مثل 
نصف زمان حركة المعاوقة الأولى؛ لأنّ المعاوقة بازاء" الغلظ. فكان يجب 
تساوي زمانی حركة عديم الملاء و حركة الممتلی. هذا خلف. 


فى إثبات الميل 
قال : و ''هذا يدل على إثبات الميل؛ لأنّ المعاوق الذي نسبته إلى المعاوق 
الآخر كنسبة الحركة معه ۱۲ إلى عدمها يجب" أن يتحرّك معه كما يتحرّك مع 
عدمه. 


ال زر 


۱ م: بان الغلط. ۲. ن: فرضناه. 


۳ م: عدم. .٤‏ ن: واحد و معها. 

0. م و واحراق. ١‏ م: ممتلئة علی. 
لان اومن ۸ ي: من الملاء الأوّل. 
٩‏ بان. ن : باخر. ٠.م:دو.‏ 

۱ ممها. ۲ ی: بحیث. 


۳. کتاب الأربعين في أصول الدین ۲۷۳. ۶ وجود. 


8 سس جح سد فارخ الفهم فى شرم اثظم 
ما للطبيعيّة ' فالملاء و أمّا للقسريّة ' فالمیل الطبیعی الذي يُعاوق القاسر, وقد مه 
رال ۰ 

وأمّا تقرير الثاني فبيانه أن المتحرّك إذا كان متحرّكاً بالقسر حركةً ما مع عدم 
المعاوقة " في زمانء ثمّ فرضناه متحرّكا مع المعاوقة في زمان هو ضعف ذلك 
اازمان ثم فرضناه ستخر كا مع نصف المعاوقة الأولى فاه یجب أن حدر 
المسافة ف مثل زمان عديم المعاوقة» فتكون الحركة مع العائق و عدمه 
خاو هدا اف 


الدليل الثالث على نفى الخلاء 

قال : و لانّه غير مُتناه. محال لما بيّناه' ومٌتناه مشکل ‏ ولا تنفعل الصورة 
إلا للمادة. 

اقول هاف اه اه وو الخد اننا ای اها أ 
غير متناه. و الثانی باطل, لما بیناه اول من أن كل تعد فلابد وان یکون اها 
وإن كان الأرّل كان له شكل (بالضرورة. وذلك الشكل)* لا يحصل لذات البعد, 
والا لكان" کل ۱ بعد كذلك. هذا خلف. ولا" للفاعل المجرّد؛ لأنّ نسبته إلى الكل 
على السويّة. فلابدٌ وأن يكون بسبب الفاعل بواسطة الحامل فيكون الخلاء ۲۲ 


١‏ أ الطبيعة. ن : الطبيعيّة. ؟. أ ن : القسريّة. 
۳ ی: المعاوق. + اف 
مي المعاوق. تا 

.أ: بشكل. ۸ ليس في م. 
٩‏ أ ن : کان. انا سكل 


١.م:وإلا.‏ ۲ الملاء. 


جواب أدلّة الفلاسفة على نفى الخلاء ل شم 808 


ذامادة. هذا خلف. 


جواب أدلّة الفلاسفة على نفي الخلاء 
قال : جواب الاوّل: أنّ التقدير لما يحصل. والثانى أَنْ الحركة لها قدر من 
الزماةوسنيت ! الغارة اخ رالات بيد ام إنيات الكل وغل ترت 
المادة. و کلاهما ' ضعیفان. ۱ 
آقول : الجواب عن الوجه الأوّل: أنّ التقدير لیس للبعد الخالي. بل للجسم 
الذي يقدّر حصوله فى هذا البعد“. وعن الثانى أن هذا المحال ينا سن عدف 
دل اه الا فا ساپس UNE‏ 
الا کات وش في عديم' المعاوقة و واجدها والشانی 
مختص بالواحد" للمعاوقة, واا امب تفاوت المعاوقة. وعن الشالث 
أنه يبتني" على وجود الشكل وعلى ثبوت المادّة. وهما ضعيفان. 


مسألة فى حقيقة النفس 


قال : مسألة فی اللفس: قال كوم “'جوهر مجرّد. وهو مذهب شیخنا المفید ۱۱ 


ناولسب ۲ : يبتنى. 
کدرا ا 
0.ي : المعاوق. .١‏ ن: عدم. 

۷ م : الواحد. ۸ م: و یتفاوت. 
۰ - قوم. 


۱ تصحیح اعتقادات الإماميّة ۷۹- ۸۲؛ الاعتقادات ۷:؛ أصول الدین للرازی ۱۱۷؛ کتاب الاربعین فى أصول 
الدين ۲۸۷؛ أصول المعارف ۱۵۳ -۱۵۸؛ الاشارات و التنبیهات ۲: ۱۳۱۹-۳۱۸ المبداً و المعاد لابن سينا 
Nea‏ 


۷ .ج يي سس خی ست يقارع الفهم فى شرح الل 
وبني نوبخت من أصحابنا' وجمهور الفلاسفة , وآخرون قالوا: هو" الهيكل, 
وعليه أكثر المعتزلة“. وهو فاسد؛ لأنّ مقطوع اليد باق ولا الأجزاء تتخلّل', 
ولها ثواب وعليها عقاب. وقال آخرون: هو أجزاء أصلية فى البدن؛ لانْ إعادة 
الو تال ر ال يريا مسا سا و قلع الا سان وی لسن 

آقول : اختلف الناس فى حقيقة انفس, سا هين و تحریر الاقوال السمکنة 
فیها أن النفس إن آن تکون جوهرا آو عرضا آو مرکباً منهما؛ ون" كانت جوهرا 
ناما ان تکون شوه أو غير مت تفای كانت تزه فانا أن تكون متفه 
أو لا تکون* وقد صار إلى کل" من هذه الأقسام قائل. و المشهور مذهبان. 

آحدهما : أن النفس جوهر مجرّد ليس بجسم ولا حال في الجسم. وهو مدير 
لهذا البدن. وهو قول جمهور الحکماء و مأئور عن شیخنا السفید وبنی نوبخت من 
اضفانا ۱ 

الثانی : ا الفس جواهر اعا فی هذا البدن حالة فیه من اذل السمر الی 
آخره. لا ی تطتق لجا العم ولا الزيسادة والنقصان "۱. وعند المعتزلة إن 
لقن عيازةغن اليكل شاه الخو 

و أطبق العقلاء على بطلانه بوجهین. أحدهما" : أن مقطوع اليد باق. 
و یستحیل بقاء الا هة عند عدم أحد جزانها. 


556 ن 

۳ م : هذا. 

غ. کتاب الأربعين فى أصول الدين 17714 و ۲۱۷ و ۲۸۷؛ تلخيص المحصّل 587-787. 
۵ من : یتحلل. 1 ي: فإن. 

/. أ م: وإن. ۸ ی: + منقسمة. 

8.م: + قسم. ٠.م:‏ ولا النقصان. 


.١‏ ليس فى م. ۲ أحدها. 


أدلّة الحکماء على أنّ اللفس وی مود ٠‏ + نیسحت ۶۵۱۷ 
الثانى : أن البدن دائماً فى التحليلء والقوّة الغاذية دائمة الايراد. فالأجزاء 
الفانية لها ثواب وعليها عقاب, فان خشرت الأجزاء بأسرها لزم المحال وال كان 


2 


ظلما. 

و احتج القائلون بالأجزاء الأصليّة بان الفس لو كانت هي البدن مع أنه يعدم 
لزم إعادة المعدوم وهو محال, فلابدٌ وأن یکون شيئاً آخر یبقی إلى يوم القيامة, 
ویعاد" بمعنی جمع الأجزاء بعد تفريقها. وأیضا: فأنّا ندرك الألم بأجسامنا 
بالضرورة, و کذلك ندرك الطعوم والروایح ۲ بأجسامنا لا بالمجرّد. وأيضا: ف انا 
نعلم الانسان قطعاً ونشكٌ في المجرّد. فدل على التغاير. 


أدلّة الحكماء على أنّ النفس جوهر مجرّد 
الوجه الأوّل 
قال واحتج الأذلون (بأن السعلوم) " غیر منقسم کالوحدة واه جعان: 
(فالعلم *کذلك) . فمحلّه غير منقسم ولا إن حل في الكل فهو علوم أو انقسم 
فليس بواحد أو لم یحل في الأفراد فلا يحل" في المجموع. وكل جسم 
أو اا غ الق سوه و ا اد 
معلومات غير منقسمة لوجهین, أحدهما": أن واجب الوجود غير منقسم والوحدة 


.١‏ في حاشية م: هذا إشارة إلى جواب سؤال مقدر. تقريره: أن الأجزاء إذا كانت باقية كيف تعاد. والعود عبارة عن 
وجود الشيء هو عدم مسبوق بوجود؟ و تقرير الجواب. 

؟. م : والرايح. ۳ م: بالمعلوم. 

غ. أ: + به. 0. ليس في م. 


1 ن: فلم يحل. ۷ ن : احدها. 


۵۸ع ب معارج الفهم في شرح النظم 
غير منقسمة ١‏ الثاني: ان المرکب إلما یترکب من البسائط, (فلو کانت) " منقسمة 

زم عدم التناهي, فالعلم بهذه الأمور غير منقسم ؛ لاه و انقسم لكا کنل واه تن 
جزئه ا علماً و المعلوم أو ببعضه أو لا يكون علما. والأوّل باطل, وال لزم 
تساوي الجزء و الکل. والثاني يقتضي انقسام المعلوم البسيط. والنالث باطل؛ لأنّه 
عند اجتماع الأجزاء إن لحيل أمن هركن و . حصل فان انقسم 
عاد المحال ولا ثبت المطلوب. فمحل العلم غير منقسم, وإلا إن حل العلم في كل 
جزء لزم حصول علوم کثيرة, أو وجود؛ العرض الواحد في المحال المتعدّدة, أو 
كان العلم منقسماء هذا خلف. وان لم یبحل فى شيء من الأفراد لم بج فى 
المعو و عم Cg o‏ ران 7 


ليس تسم ولا جسمانی. 
الوجه الثانى 
قال و الكت ووذ ا فر کان نخس ل يكن که بل متارنا 
للمادة. 


أقول : هذا وجه ثان, وتقريره: أن نعقل الكلّيّ* من حيث هو کل" صادق 
على كثيرين. وليس ۲۰ هو(" في الخارج, لأنّ كل ما في الخارج فهو شخص ٠"‏ فهو 


۱ م: منقسم. 7.م: - أن 

۲ ليس في م. .٤‏ ن: لو وجد. 

۵ ي : - جسم. 1 :و کل جسمانی. 
۷ م : له. ۸ ن: الکل. 

٩‏ -کلی م: كل. ۰. ن : فليس. 


۱ هو هو. ۲ مشخص 


الوجة الثالكت سسسب 8ع 
التق لتقت الى کات تشن خت اسل أن كروك :كه سقاربا 
للمادّة ولهيئات خاصّة (لا تصدق)' على غيرهاء هذا خلف. 


الوجه الثالث 

قال : ولأنّ القرّة الحسمانية لا تقدر على غير المتناهی, بخلاف العقليّة. 

آقول : تقرير هذا الشالث أن نقول: القوّة الجسمانتة لا تقوى على ما لا 
یتناهی, (والقوّة العقليّة تقوى على ما لا يتناهى)"» فهي غير جسمانية. شا الأوّل" 
فلان الات اقا فة ار انا الأول فاذا فرضنا ف كع من مدا 
مفروض جسماً وحرّكت جسما أصغر من ذلك؛ فإن تساوت الحركتان في المدّة 
أو العدة كانت القوّة المؤثّرة مع العائق الكثير كالقوّة المؤبّرة مع العائق القليل. هذا 
و وت اعد ها تا هر یه الما تير کت الک سوه 
متناهيان ‏ فالتأثيران * کذلك. وأا الشانية فلا الأكبر والاصغر متساویان في 
القبول عن طبيعته و الا لكان العائق عن الطبيع طبيعيَا هذا خلف. أو قسریاء وقد 
فرض زواله. نعم» إن اختلفت الحركتان بسبب* اختلاف المؤثّر إن قرّة الأكبر 
أعظم. فإذا فرضنا الصغير' تحرّك"' بقرّة مسافة لا تتناهی, فالکبیر" ان تحك 
كذلك تساوى المؤثران. هذا خلف. وان تحرّك أزيد كان التفاوت في الجهة التي 


۱ التصديق. ". ليس في م. 


۲ ن» ي: الاولی. .٤‏ نءى : فالتأثير. 
۵ أن : فبسبب. 1 م : الصغيرة. 
۷ ی: یتحرّك. 


۸ م :و الکبیر. 


٥ع‏ يبيبلل همعارج الفهم فى شرح النظم 
لا يتناهيان فيهاء هذا خلف. وإن تحرّك أصغر' بقوّته” حركات متناهية ونسبة 
الأثر إلى المؤثر كنسبة الفاعل إلى الفاعل والثانية نسبة متناو إلى متناه فالأولى 
كذلك. و ما الثانية فلا أحد ما تعقله النفس الأعداد ٠‏ وهی غير متناهية. 


الوجه الرابع 

قال : و لأّتها“ دائمة التعمّل للمحل أو لا تعمّله الب 

أل ها اا اا ةوهو تفش ار کات ماکان 
آوالدماغ لزم آحد المرین. وهو لا" ل ا لذلك المحل داشماً أو عدم ف 
الب في وقت من الأوقات. و التالي (بقسمیه, باطل)", فالمقدّم مثله. 

و بیان ۲ الشرطيّة : أن التعقّل هو حصول صورة المعقول للعاقل. والنفس 
اذا کانت منطبعة فى الالة استحال أن یکون تعقلها" لتلك الآلة لأخل حصول 
قور لتلك الآلة مساوية لها في النفس؛ لاستحالة اجتماع الأمثالء بل إِنّما كانت 
تعقّل تلك الآلة بنفسهاء فان كانت تلك ١‏ الآلة معقولة للنفس كانت كذلك دائما 
وال سول دا انا رات 0 و سر لالم و ا رات 
بطلان التالي فلا نعقل الآلة التي ۱۱ تدعونها في وقت دون وقت. 


۱ أ م: الصفیر. ۲ فد 


۳ ل للأعداد. .ن ول 
۵.ن:-لما. م: إِمّا أن. 1 ي : باطل بقسميه. 
۷ م. ن : بيان. ۸ م : العاقل. 
٩‏ م: تعلقها. ۰ تلك. 


۱ أ: - التي. 


تاه الوا سس دس ا ا 
جواب الوجه الاوّل 

قال : جواب الاوّل: نمنع انقسام الجسم إلى ما لا یتناهی, ومعه نمنع أنّ١‏ 
الحال فى المنقسم منقسم, ۲ سنده ۲ الاضافات و النقطة والوحدة." فان قلت: 
لیست سارية, قلت: ما بدريك بسریان العلم؟ ولم حَصَرت؟ 

آقول : هذا جواب الوجه الاوّل. وهو آن نقول: لا نسم أن الجسم ینقسم الی 
ما لا یتناهی؛ فا قد ابوت الجزء الذي لا يترا وإن سلمنا ذلك لکن لا نسلم 
أن الحال فى المنقسم " منقسم. ثم إا بطل ذلك بوجوه. 

أحدها : الاعراض الإضافيّة عندکم موجودة في الخارج مفتقرة إلى المحل 
المنقسم مع أَنّها لا تنقسم, فإنّه لا يعقل قيام نصف الأبوّة بنصف الأب. 

و ثانیها : النقطة (عندكم عرض)" قائم فى الجسم ولا تنقسم بانقسامه. 

و ثالثها : الوحدة القائمة بالعشرة لا تنقسم بانقسامها. 

و رابعها : القرّة الوهميّة قد تعقل ما لا ينقسم کالصداقة, و هی جسمائيّة. 

لا يقال : هذه الاعراض ۲ غير سارية, فلا یلزم من حلولها في المسحل" المنقسم 
اعا كف بقل فا اه ال راغ ساره 
أنه إذا حل فى الجسم كان منقسما؟ 

وأيضاً: فیح قلتم: إن كل ما لا ینقسم فإنّه' عرض غير سار؟ ولم لا يجوز 
وجود عرض غير منقسم» وان كان ذلك العرض من شأنه أن يكون من الأعراض 


.١‏ م: بان 7. م : - منقسم. 

۲.ن : سبق. 1 م: الواحدة. 

6. م : القسم. 1 ن : عرض عندکم. 
/. م : اعراض. ۸ ي : -المحل. 


٩‏ ی : فهو. 


۴ _ هعارج الفهم في شرح النظم 
السارية؟ لابد لهذا الحصر من دليل. 

و أیضاً: فلج لا یجوز انقسام العلم. و یکون كل واحد من الجزءین عا ولا 
اتف اراد ا الكز فى شتا انش کل ووو ا فلم لا 
تساف إلى رما نس وعد شام ال عم یی تاه زیت کر ون 
الماهیّات المركبة ؟ و هو باطل بالضرورة. 


جواب الوجه الثاني 

قال : و الانی انها لا صور: كك ذهناء وان كانت لکن " باعتبار شبخصتة 
بعلا تکون شخصیة. فکذا هنا ‏ 

آقول : هذا جواب الوجه الثاني. وهو لاٌ: بمنع وجود الكل في الذهن. 
و تفریره من وجوه: 

آحدها : الذهن إن طابق الخارج لزم وجود الکلی في الخارج وهو محال, 
و لاله يلزم إيطال الدلیل وإن لم بطابق فهو جهل. 

و سانیها: الكل تا مقرم" للجزئی وتا عارض له ومقوّم' الشيء 
والعارض " له يستحيل عروضه لغیره. 

و ثالثها : الذهن شخصی, فالعرض الحال فيه شخصی فلا کلی. 


و ثانی*: لو سلم وجود الکل في الذهن لکّه صورة شخصيّة حالة في نفس 


ا ۲ أ م: آن, 
۳. م: ذلك. أء ن: و لکن. .٤‏ ی : هاهنا. 
۵ م : يعوم. ۱ و یفوم. 


۷ م : و التعارض. ۸ اء ن: و تانبها. 


زات الوكه تال مسح ج ا 7ت ۲۲۱۲ 
جزئيّة»! وتؤخذ من حيث هي هي فتکون كليّة فنقول: لم لا يجوزان تكون 
النفس جسماً و" تكون هذه الصور حالة فیه, وتكون جزئيّة "من حيث حلولها في 
هذا الجسم وكليّة من حيث هي.هي ؟ 


جواب الوجه الثالث 

قال : والثالث بمنع المقدّمتين معا إذ الجسمانيّة تقدر على سبيل الوساطة 
لا المبدائئة ؟ و عندکم: الفس قابلة للمعقولات. 

آقول : هذا جواب الوجه الثالث, وهو بمنع المقدمتین معا أا الصفری فلان 
عندکم ا الجسماتية تقوی علی ما لا یتناهی لا لذاتها» بل بواسطة انفعالها ععن 
المفارق, و الذي منعتم منه کونها مستقلة بذاتها بالایجاد. و ما الکبری فلأنٌ النفس 
ل ها له اهر تعن ورا عقلتة لاتناهى» والفعتل عد هو لاش 
لاأ و القوی الجسمانية تقبل آثارا لا نتناهی بالا قاق :فل لایجوز أن تکون 
النفس جسمانيّة وهي قابلة؟ 


جواب الوجه الرابع 
قال : والرابع: يجوز حصول شرط لها أو فقدان مانم. على أن التعمّل لیس 
الحصول. و آقوی المذاهب هذان, وأثبتهما قوم۲ وأمّا ما يقال غير هذا ففاسد, 
اخذوا مكان لش شرطه أ ترط لأزمة کمن فول :هر اف نهال أ الا 


۱ آم: جزئه. ن : جزه. و 
۲ م : جزه. , م : البداية. 
۵. م : لا بذاته. 3 م:آثر الاير 


۷ کتاب الأربعين فى اصول الدین ۲۱۷-۲۹۶ 


8 یسب دیب ب ا فارج القهم فى حع الف 
أو النفس إلى غير ذلك. و براهينهم عواقر. 

آقول : جواب الوجه الرابع أن نقول: لِم لا يجوز أن يكون المنطبع في الآلة 
تختلف حاله فى التعقّل بالنسبة إلى حصول شرط (التعقّل أو فقدان)' المانع» فيعقل 
مع " هذين ويفقد التعقّل ۲ مع فقد أحدهماء فلا يجب دوام التعقّل؛ ولاعدمه. على 
أن هذا الدليل مبنيّ على أنّ التعمّل' يستدعي حصول صورة مساوية للمعلوم في 


العالم. 


مذاهب أخرى في النفس 

واعلم أنّ أقوى المذاهب هذان المذهبان, وهاهنا" مذاهب أخرى. 

منها قول من قال: إن النفس هو الله تعالى. 

و منها قول من قال: ان النفس هي " المزاج. 

و منها قول من قال: إن اللفس هي“ الماء. 

و منها قول من قال: إن النفس هي النفس. 

(و منها قول)" من قال: إن النفس هي النار. و قیل الهواء. وغير ذلك من 
امد اقب ال 

و سبب غلط هؤلاء آخذ شرط الشيء مکانه. أو أذ شرط "۲ لازم الشسی- 
مکان الشيء؛ فإنّ من قال: إِنّ الفس هي المزاج أخذ شرط الشيء مکانه. ومن 


5 ن : للتعقّل و فقدان.‎ .١ 

”. أ: العقل. ن : المتعقّل. .٤‏ ن : العقل. 
۵ ن : العقل. .أ وهنا. 
۷ ن : هو. ۸ آرن: هو. 


ان مهم مار ات قرط 


خوت الف وااو ال فيه بیع مر سس سب د یج 8۱۱۵ 


قال : انّه الهواء أو الماء أخذ شرط لازم الشیء۲ -وهي الحياة - مكانه. وبراهينهم 


يها ۶ 


حدوث النفس و الاقوال فيه 

قال : وهی حادثة على مذهبناء وهو ظاهر. واستدل آرسطو" بأنها لو كات 
قسدية زم ات یل ار ا ان وهنا معا نان ار نسم وه حال 
ی 

أل تاش الاي ق مرت الى ي وا ات او فان 
ال ا ن ا ا وناكو ت ااي ا 
حدوثهاء وأفلاطن ؛ إلى قدمها. 

و احتح أرسطو بأنّها لو كانت قديمة لكانت إِمّا متعلقة ببدن أو لا. والشانی يلرم 
منه تعطیل النفس. والاوّل اما أن یکون البدن واحدا ویلزم منه القدم, أو ابدانا 
كثيرة متعاقبة لا نهاية لها و یلزم منه التناسخ. و الاقسام بأسرها باطلة. 

اش فالنفس في الأزل ما أن تکون واحدة أو كثيرة؛ فان كانت واحدة 
فبعد تعلقها بالبدن إن بقیت علی وحدتها کانت نفس زید هی نفس عرو و هذا 
خلف. وان تغایرت بالقسمة كانت ذات مقدار» هذا شنت وا كانت في الأزل 
متکترة فإمّا أن تکون کثرتها بالماهيّة أو بالعوارض. والأوّل باطل؛ لأنّ النفوس 
متحدة بالنوع. والثاني باطل؛ لأنّ الأمور العارضة اّما تعرض بواسطة المادة, 


۱.ن : الى 

۲. المبدأ و المعاد لابن سينا ۱۰۸-۱۰۷ المحصّل ۳۳۲: تلخیص المحصّل ۳۸۳ ۳۸۶. 
ال ن 

؛. المحصل ۳۲۲؛ تلخيص المحصّل ۳۸۳؛ شرح المواقف 465 .11١‏ 


0 مارج الفهم في شرح النظم 
فقبل حصول البدن لا مادة, فلا تكثر. وعندي في الحجّتين نظر. 


علّة حدوث النفس استعداد المزاج 

قال : وعلّة حدوثها استعداد المزاج. 

آقول : هذا تفريع على مذهب أرسطو' القائل بالحدوث والایجاب؛ فان 
الشفس إذا كانت حادثة انستحال استنادها إلى غلة قندينة والا لزم قدمهاء لک 
واجب الوجود قدیم. فلا تستند إليه لحدوثها. والحادث لا يصح وجوده الا بعد 
سيق استعذاد السادة والاستعداة هت ها هو يحضول ' المزاج الملائم للنفس, 
فيفيض " النفس حیننذ. وأمّا على مذهبنا فالفاعل لها هو الله تعالى بالاختيار. 

قال : وهو كيفيّة متوسّطة بين متضادّات متفاعلة بعضها في بعض. ومن ظنّ أن 
الصور تبطل اخطا ؛ لا يكون کونا و فسادا. 

أقول : لا ذکر أن النفس تتوقّف على استعداد المزاج عرف المزاج بأنّه كيفيّة 
متورسظه ین کشات متطاده ماعا سعضها فى بک یکسر كل واختد" ا 
شوو الاخر حتی تستفه؟ الکفتة المتو و الضاز عشسر:ة اجزاء والبارد 
خمسة أجزاء. فان سَورة کل واحد منهما تتنکسر" بالاخر و تحصل كيفيّة هي 
الفتورة» نسبتها إلى الحرارة و البرودة کنسبة الأجرّاء إلى الاجزاء. 


۱. النجاة ۳۱۹-۳۱۸؛ المحصّل ۳۳۲؛ تلخیص المحصّل ۳۸۳ شرح المواقف ۰۱۱-1۵٩‏ 


۲.ن : حصول. ۳ فینقض. 
۶ ن: واحدة. ۵ م : یسبی. 


(. آان: متکسر. 


في أنّ الصور تفعل في موادّها بذاتها سس هی سح ج 

و اعلم أنّ عند امتزاج العناصر لاب وأن يفعل كل واحد منها' في الآخر, 
فالفاعل ' إن كان هو الكيفيّة والمنفعل هو الكيفيّة كان المغلوب غالبا إن كان أحد 
الأمرين ۲ متقدّماً وال لزم حصول کل واحد من الممتزجين على صرافته حال 
انکساره, هذا خلف. فإذن؟ الفاعل هو الصورة, والمنفعل هو المادّة فى الكيفيّة. 

هت روسن اهنآ الامتراع عشي الصمورة گوس چا 
صورة أخرى للممتزج» وهو باطل وال كان فساداً" لتلك الصورة وكوناً لهذه 
الصورة ولم يكن امتزاجاء هذا خلف. 


في أنّ الصور تفعل في موادّها بذاتها 
قال: سؤوال:الفاعل الصور" بواسطتها؟ جواب: المنفعل المادة فيها 
لااهی. 
آقول : وال ا الصور ا کانت فاعلة والکیفیات منفعلة لزم ابطال 
قاغدتين للعکناش: اغذاهیا: أن الضور إنما تفعل بنواسطة الک‌فات: (و الشانته: ان 
الکیفیّات الفعليّة لا تكون منفعلة. فاذن الصورة' نما تفعل بواسطة الکیفیّات) ٠١‏ 
وحيئئزٍ يعود ما ذکرنا"" من المحال, وهو کون المغلوب غالباً و حصول الانکسار 


و عدمه دفعة. 

۱. ان : منهما. ۲ ن : و الفاعل. 
۳ : الاگرین. ۶ ]: فإن. 

۵ : الصور. 1 ن: افساداٌ 

۷ ی : الصورة. ۸ ن : إلا. 

٩‏ : الصور. ۰. بياض فى ن. 


۱ ن :ما ذکرناه. 


06 ل ب ب همعارج الفهم فى شرح النظم 

والجواب: أنّ الصور' تفعل في موادّها بذاتها الكيفيّة التي تلائمها. وتفعل 
في غير موادها بنقصان ' الكيفيّة التي تلائم صور” تلك المواد. و اما تفعل الكيفية 
التي تلائمها في غير موادّها بواسطة تلك الكيفيّة. مثلاً: الصورة الناريّة تفعل فى 
له اقا وه ]یف وتفعل في مادة الماء ا 
البرودة. و اّما تفعل فیها الحرارة بواسطة الحرارة التي لها. و شا المنفعل فليس هو 
الکیفیّات. بل هو المادة فى الکیفیّات. 


جواز انعدام النفس خلافا للفلاسفة 

آقسول : مذهب الجمهور من الحکماء؛ أن االفس لا تعد وهو؟ مذهب 
ما امه وق سار وه ال توالت عليه بات 
الو جود و العدم» فیصح عدمها. 

واحتجّت الفلاسفة بأنّ النفس لو صح عدمها لكانت من حيث هى موجودة 
فيها حفظ البقاء» ومن حيث يصح عدمها فيها قبول العدم» وهما عرضان 
متغایران. و لا یجوز آن یکون ما بحفظ البقاء یقبل الد والا لكان کل حافظ 
للبقاء کذلك. فاذن القابل للعدم لیس هو الحافظ للوجود. فیکون کل قابل للعدم 
مركباء والنفس غير مركبة. و هذه الحجّة عندی باطلة؛ فائه لا استبعاد فى اجتماع 
القبول و الحفظ لشیء واحد, و الا لزم نفی الامکان, هذا خلف. 


أرق الضورة: ۲ أ ي : نقصان. 
۳. ی : الصور. 
. کتاب الاربعین فى أصول الدین ۲۷۰ ۲۷۹؛ المحصّل ؛۳۳؛ تلخیص المحصّل ۲۸۲. 


6 ن : و هذا. کان. 


في أن النفس لا تدرك الجزئيّات بذاتها و و ا 
فى أنّ النفس لا تدرك الجزئيّات بذاتها 

قال : ولا تعقل الجزئيّات لذاتها؛ لادراك مربّعين متساويين يتخلّلهما آخر, 
ولا مائز الا المحل وليس خارجيّاء ' فهو ذهنی. 

أقول : ذهبت الفلاسفة إلى أن الفس لا تدرك الجزئيّات بذاتهاء بل لاب لها 

الات تنطبع تلك الجزئیّات فیها فتدرکها النفس. 

واحتجّوا على ذلك با ندرك مريّعين متساويين یتخللهما مربّع اوور 
التفرقة بينهماء فالمائز , بين المريّعين ليس أمراً خارجيّاً انا نفرض المربّعين في 
الذهن فلم يبِقَ المائز " إلا بالمحلّء وهو أن يكون أحد المربّعين حالا في محل 
والآخر حالاً في آخر. وما ليس بجسم لا ينقسم» فمحل المربّعين جسم» وهو آلة 
النفس. 


الات النفس 
الالة الأولى : الحس المشترك 

قال : و الاتها حسّ " مشترك ؛ ؛ لادراك النقطة خطا. 

أقول : لا فرغ من إثبات النفس و أحكامها شرع في آلاتها. 

واعلم أن القت لها ل درا الي هات اها ان با ةدرولا تدر 
الات( فاضا جو الح بات رجب فى حك الله تفال تفای الات 
لللفس تدرك بها الأمور الجز ثثة. والآلات النفسائئة اقا الات التادية:.وإينا الات 
الإدراك. و الصنف الاوّل هي الحواسٌ الظاهرة الخمس؛ فإِنّها تؤدّي المحسوسات 


١.ن‏ خارجا. .ن التمايز. 


۳ ان : جنس. ۶ بياض في ن. 


8 ب ي دي یی میت سب قفا و الهم فى رخ انم 
إلى الآلات الباطنة التي هي آلات الادراك. فأوّل الالات لب اطنة الح المشترك, 
وهو قوّة الى ,موی عضب الع في مهد الاب ع: وفحلية عضا مت کا 
لاشتراك الحيوانات فيهاء ولتأدية الحواسٌ بأسرها إليهاء وهي تدرك صور 
المعسونانة. 

دوع وها بات نرى القطرة النازلة شط میا ا اننا 
يدرك ما یقابله, والمقابل له نقطة والسرئی خط. والسبب فيه أنّ البصر إذا أدرك 
النقطة في مکان ارتسم ذلك في الحس المشترك, شم ان النقطة تنتقل عن ذلك 
المکان إلى آخرء فیدرکها البصر في المکان الثاني ان إلى الحس المشترك 
قبل .رال اللختصول ف المكان الأول عة فل تنتطتان فى تست وان 
ا ا ۱ : 

لا يقال" : لم لا يجوز أن يكون ذلك في البصر لا في آلة أخرى؟ وأيضاً: فلم 
لا يجوز آن يكون اتصال الارتسامات فى الهواء بسبب حصول النقطة فى 
مکان؛ "فان الهواء المحيط بها یتشکل * بشکلها ثمّ تنتقل إلى مکان آخر قبل زوال 
الشکل " الاوّل فیحصل الخط فى الهواء؟ 

لأنا نجيب عن الاوّل أذ لك قول بأنٌ البصر لا يدرك المقابل ولا" ماهو 
في حكم المقابل. 

وعن الثانى : بان ذلك يقتضى الخلاء؛ لأنّ بقاء النهايات المحيطة بالنقطة 
بعد خروجها عنها يقتضي إحاطة الهواء على ذلك الشکل بالخلاء. وفي الجواب 


١.:-الثاني.‏ ۲. في حاشية أ: عرض على أصله فصح. 
۲ أ: -مكان. تل 
۵ ي: التشکل. نأو 


لما م۳ 
۷ 31 ف ان: 


VN. الآلةالائية‎ 


الأول نظر. وقد يستدلون عليها١‏ بالصور التي يشاهدها المرضى والنائمون» وغير 


الآلة الثانية : الخيال 

قال : و حافظة له ؛ لتعدّد الفواعل بسبب الأفعال. 

اقول : هذه الالة التانية -وهی الخال -تحفظ ما آدرکه الف المهخراه بسمد 
اله الضوره آذا کانت ماه کات اة فى الهش اة 
وإذاكانت متخيّلة كانت حاصلة فى الخيال. ۱ 

واستدلوا على بوتها بأَنّها حافظة. والحسٌّ المشترك قابل. والحافظ يغاب ؛ 
القابل لوجهین, الاوّل: أنْ القبول والفعل أثران مختلفان, فلاب من موترین 
متغايرين. الثاني : أن الماء يقبل ولا يحفظ. فدل على التغاير. وهي مرتبة في 
التجویف الأول من الدماغ في الجائب الآخرث, تحفظ ما أدركه الح المشترك. ` 


الآلة الثالثة : القوّة الوهميّة 
قال : و وهم يدرك الجزئی الغير' المحسوس. 
آقول : هذه القوة الثالثة. و هی القوّة الوهميّة المدركة للمعانى الجزئيّة المتعلقة 
بالأشخاص. کصداقة ز بد و عداوة عمرو. و هی مرتبة فى الدماغ باون ا 


۱ -علها. ؟.ن:-من. 


۵ أ: الأخير. ۱ ی: غیر. 


٩‏ م حا تيل زجع الهم فى شرج الف 
الا غل و ها ها هدرك وغل يفا نوكيا للست انها سورك يا 
لا نکر توا وغل ها نها لن ب عا درك لح ات 


الآلة الرابعة و الخامسة : القرّة الذاكرة و القرّة المفكرة 

قال : وحافظة ومفكرة. 

اه هت هی سوه ادا وهی سرك فين جوف 
الاخیر من الدماغ. ۱ ۱ ۱ 

و استدلوا على مغایرتها للوهم بمثل ما مضی في الخیال. وأمّا المفكّرة فهي 
القوّة التي تركب بعض الصور المأخوذة بالحسٌ المشترك ببعض, و تفصل بعضها 
عن بعض فترگب, وتفصّل بین المعاني " وبين الصور والمعانی؛ فان استعملها 
العقل فهي مفكّرة, وإن استعملها الوهم فهي متخيّلة. واستدوا على مغايرتها للأوّل 
بار آثرها مخالف لأثر أوائك. ۱ 


في أنّ النفوس البشريّة متحدة في النوع 
قال:وهى واحدة؛ لاتحاد حد‌هاء وتختلف بالشرف بسبب الخواض 
النفسائئة, کالبوة. - 
آقول : المشهور عند الاوائل أن النفوس البشريّة متحدة في النوع. ونقل عن 
جالینوس * أنّها مختلفة, و الأقرب الأوّل. 


15 + هي. ن : المحافظة. ۲. أ: وهي. 
؟. ن: + و الصور. 
.٤‏ كتاب الأربعين فى أصول الدين ۲۹۲ أصول الدين للرازی ۱۲۱؛ تلخيص المحصّل ۳۸۲. 


بحث حول نفوس البهائم _ - #لاغ 

واحتجّوا على ذلك بأنها يشملها حدّ واحد. فلو كانت مختلفة في الحقيقة 
انيتال خا فى بت واه رهد ال نكلو هس دوروو اف 
لاوس يعيب تفت يجمه ا اا الي بو ر اف ان 
الذاتی. ۱ 


بحث حول نفوس البهائم 

قال : واختلفوا في نفوس البهائم. و توقف الشیخ * فیها. 

اقول : اختلف الناس في إثبات النفوس للبهائم؛ فاثبتها قوم ونفاها آخرون. 

احتج المُثبتون أن البهائم تدرك الأمور الجزئيّة. فهى مدركة للأمور الكليّة” 
لار مدرك لک مدرك لأجزائه, ومدرك الأمور الک لة حو هر محر د» والأولى 
نفيها. وهذه الحجّة ضعيفة؛ فان کون الکلی جزء من الأمر الجزئی أمر يعتبره 
العقل؛ والبهائم إذ ليس لها عقل فلا تدرك الكلىٌ. وإن كان جزء من الجزئی عند 
العقل. 

فى حقيقة الجن 

قال : والجنّ أنكرها قوم, و على قواعدنا ممكنة. 

أقول : اختلف الناس في فا توا تاه و تاها اخرون وال 
قالوا: ها اجسام لطيفة قادرة على التشكل بأشكال مختلفة. ومنعهم ۲ النفاة هذاء 


5 تس 
ل عر .٤‏ المبدأ والمعاد لابن سينا (فى تكوين الحيوانات) .٩۳‏ 
۵ ن : الکلي. ٩‏ ن : فالمثبتون. 


۷ ومنع. ن: و منعوهم. 


۶ سب بي يب يي همعارج الفهم فى شرح النظم 
و قالوا: إِنْها إن كانت لطيفة وجب تشويشها وفساد تراكيبهاء وان كانت كثيفة 
وت أن يشاهدها کل عم تخت تلن : 

واعلم آن وجوه حش الت نمی الفا الاين زرف القتواء دامر 
ممكن» و هو المعنی بإمكان الجنّ. ونقل عن بعض المعتزلة ' أن الملائكة والجنّ 
والشیاطین من نوع واحد و یختلفون باختلاف الشار؛ فالذین لا یفعلون ال الضیر 
هم الملائكة, والذین لا یفعلون الا الشرّ هم الشياطين» والذین تتوسّط أفعالهم بين 
(الخیر و الشر) " هم الجنّ. والاخبار التي وردت بمشاهدة الجنّ لبعض الناس 
تلقته الفلاسفة بالقبول. و اسندوه إلى الخیال ثم ارتسامه في الحسٌ المشترك. 


النفوس السماويّة 

قال : وأثبتوا نفوس السماء بتحرّكها اختياراًء إذ الطبع لا يطلب متروکه,* فلا 
قسر. وأقوى قولهم فيها نها مفارقة وإرادتها بالحركة التشبّه بالعقل في استخراج 
كمالاتها إلى الفعل, و إلا لوقفت. 

فول اا امرك تفر ع زات ال بو اننا قدو عن كوه 
الخرف وهی اننا ةا ابره او ارادم و الشركة الور هلا سكن آن توق 
طبيعيّة؛ لأنّ الطبيعيّ لا يكون طلبه هو بعينه تركه. والحركة الدورب2)" كذلك فهي 
لیست في و إذا الم تکسن طت لم تكن فر ب ل امسر علی خلاف 
الطبع.* وحيث لا طبع فلا قسر. فهي إذن إراديّة, والارادة لا تكون إلا لشفس 


١.أءن:‏ الرقة. ؟. تلخيص المحصّل ۲۳۰؛ ذيل المحصّل ۲۰۳. 
۳ : الشه و الخیر. 6 : وهم. 

۵ أ: متروك. لسن ۱ 

۷ آ: فإذا. ۸ إلى هنانهاية النسخة «ي». 


تفس الاو میسنت ل ا ا ا 
مريدة, فالحركة السماويّة ' تستند" إلى النفس. ثم اختلفوا فيها؛ فتارة يقولون: 
(إّها منطبعة في جسم الفلك لمباشرتها الحركات الجزئيّة) " وتارة يقولون: إِنّها 
نقارقة له و هو الھور عند المتا خر ین ۶ 

و احتجُوا عليه بأنّ الحركة السماويّة لاب لها من غاية والا لما دام الطلب. 
و تلك الفاية إِمّا أن تکون حاصلة وهو محال, أو لا تکون حاصلة؛ فان لم یمکن 
حصولها أَلبتة لزم المحال أيضاً فلابدٌ وأن تکون ما يمكن تحصیلها؛" فان كان 
دفعة لزم وقوف الحركة عند الانتهاء إلى الغاية فینقطع الزمان. هذا خلف. وإن كان 
على التدریج فهو المطلوب. ثم ذلك الكمال الحاصل بالحركة لا یجوز أن یکون 
هو الحركة؛" لانها ليست من الکمالات الحسّيّة والعقليّة. ولا یجوز أن یکون 
ذاتا أو صفة ذات یمکن حصولهاء فلابدٌ وأن يكون ذلك الكمال هو التشيّه بالعقل 
الفعال في استخراج الكمالات من القوّة إلى الفعل, فهذا هو غاية الحركة الفلكية. 

ثم لما كان الفلك كاملاً فى ذاته وصفاته كأينه وكّمّه وكيفه لم يكن له كمال 
مفقود في هذه الأشياء يطلب بالحركة التشبّه بالعقل في الخروج منه إلى الفعل, فلم 
يبق له سوى الوضع. و أثبتوا عقولاً مختلفة بحسب اختلاف الحركات, وال لكان" 
التشته واحدا. 

و هل التکتر في العقول بسبب تکتر الحركة الفلكيّة أو بسبب تکتر الحركة 
الفلكيّة والكوكبيّة ؟ المشهور هو الثاني. و هو الأولى على أصولهم. 


۱. 1 السماوة. 1 يستبدل. 
۳ لیس في أ. ؛ الهیّات الشفاء ۱: ۰1۰۹-۳۹۳ 
0. ن : حصولها. 1 أ: للحركة. 


۷ ن : لكانت. 


6 یی ضوح سيت ببس عیرست مها رخ النهم فى شخ النظم 
في إمكان خلق عالم آخر 
قال: مسألة: يمكن خلق آخر لقوله: 9أوَ لَيْسَ الذي خَلَّقَ» . و لاد 
الاستحالة ان کانت ذاتية استحال اول فتکون عارضة بمکن زوالها. 
آقول : اختلف الناس في أنّه هل يمكن أن یخلق الله تعالی عالماً آخر غير 
عالم الأفلاك و العناصر ؟ فأَبَهُ المسلمون, و نفاه الفلاسفة.۲ 


اثبات المسلمین له 

احتج المسلمون بقوله تعالی: أو یش الَّذِي خَلَقَ السَمواتِ وّالاض بقادر 
على أن یخن له بل و هو الحلاق الْعَلِيمٌ» "و نبوت السمع لا يتوقّف على 
هه الت فح رقنا یا 

و آیضا فا نقول؛ او استحال وجود غالم آخر مساو لهذا السالم لکانت لك 
الاستحالة اما آن تکون ذاه آو عارضیّة؛ فان كان الأول ازم استحالة وجود هذا 
العالم المساوی له ؛ لان حکم المتساویین في الصحّة والامتناع واحد. وان كان 
الثانى لزم المطلوب؛ لاه على تقدير زوال ذلك العارض تزول الاستحالة. فیمکن 
تم سای ]رن 


نفی الفلاسفة له 
قال : احتجّت الفلاسفة" بان العالم كرة, فلو خلق آخر تلاصقت فحصل 


۱. یس : ۸۱. ۲ النجاة ۲۷۳ المباحث المشرقيّة ۲: ۰۱۶۷-۱۶۰ 
۳ یس : ۸۱. و یراجم : الکشاف 5: ۳۱؛ تفسیر الصافی ۲: 1۱۸. 
.٤‏ ن : إثباتها به. ۵ النجاة ۲۷۵ المباحث المشرقيّة ۲: ۰۱۶۷-۱۶٩‏ 


ا غا ا سس ا وس یسیع سس ۷۷( 
الخلاء, و لأنّ الأرض الثانية حاصلة فى وسط عالمها بالطبع, (و خارجة عن وسط 
العالم الآخر بالطبع).! ۱ 

أقول» اعت الفاغ موه زاوها شا موه أن ای کی زورره 
كان كذا لم يمكن خلق آخر. أا الصغری فیدل عليها أنّ الکل الذي تقتضیه 
الطبايع البسيطة هو الكرة؛ لان دل ال الو نهد تیاده ار اعتته ۲ تما 
متساو. تا : فلأنًا إذا شاهدنا كسوفاً قمريّاً ببلاد المضرق في ول الليل انا 
افد فی تلق الخال باه اتف اعرذ ولان السار اسف فى تا نی 
الشمال كنتت عنه الکواکب الجنويية و ظهر له" من الکواکب الشمالية ما لم یکن 
ظاهراء وكذلك الحال في العکس. وأمَا الکبری فلأنّه لو وجد عالم آخر لزم 
تلاقی الك تین فیحصل الخلاء, و هو محال. 

واا ی از .قرسا اهنا ی ی ا الا ره 
لزم أن تكون تلك الأرض خارجة عن وسط هذا العالم بالطبع و طالبة لذلك 
الوسط بالطبع, والمكانان طبیعیّان, هذا خلف. 


الرد على الفلاسفة 
قال : جواب الاوّل: منع الكريّة. واستدلالهم بتخالف الجهات على محدّد 
كريّ ممنوع؛ لمخالفتها" واحتیاجها (إلى جسم)*. قولهم: المجرّد' نسبته بالسويّة, 


.١‏ ليس في أ. ۲ ن : -في. 
۳ لیس في أ. قاتا 
0. ن : بلاد. :و ظهرت. 
۷ ن : لتخالفهما. ۸ ليس في ن. 


9. ن : المحدد. 


۸ س بیس مب يت نض فقا وخ ا فر فرح لسن 
ممنوع لجواز اقتضائه لذاته. وكريّته ممنوعة, ويمنع الاحتياج إلى طبيعة '. ومعه 
جاز تخالفهما اعنی العالمين» و معه يجوز تخصيصها كالمدرة. 

ال ا ا ل وما کر 
من آن الطبيعة لا تفیل أفطالا ميختلفة ضف لوار أن يف لالخف عند تخر 
ا و عر ذلك ا لف ميه ا ال لوا بت الکرف 
وإظهار ما كان خفيّاً عند السائر فلا يدلان على الكريّة. بل على ظنّ القرب منها. 

ثم إتهم استدلوا على كريّة العالم بوجه آخرء وهو هم قالوا: الجهات” منها 
مايختلف بالطبع كالفوق و السفل. ومنها ما لا يختلف إلا بالعرض كاليمين 
والشمال. والأوّل' لابدٌ له من مایز, وهو إن كان جسما غير محيط يحدّد به القرب 
دون البعد. ون كان سردا کانت نسبته إلى جميع ما يفرض جهة بالسويّة. فلابد 
وأن كرو مخظا کر یا 

و الجواب : المنع من مخالفة الجهات. ومن احتیاجها إلى جسم محدد. ولم لا 
یتحدد بالمجرد ؟ 

قولهم : إن نسبته إلى الجمیع بالسويّة ممنوع؛ لجواز اقتضاء ذاته المعيّنة التميّز 
ون تین ال ابا ور ولو سا 2 من خی فل ينه آن کو 
کر یا ؟ 

و الجواب عن الثاني بالمنع من احتیاج إلى طبيعة تقتضي حصوله في مکانه. 

و اٍن سلمنا ذلك. لکن لِم لا ی جوز (اختلاف الطبیعتین وإن سلمنا اختلاف 


.١‏ ن : طبیعته. ۲ ن : الحجح. 
o‏ غ. أ: غير. 
۵ أ: لجهات. 1 ن: و الاولی. 


في أن لفاك هگن اد یعس ع نع یتیس يب ۱۷ 
الطبیعتین لکن لم لا یجوز)۲ تخصیص ' بعض طبائع الأرض بأحد الأمكنة لا 
لمخصص کاختصاص المدرة بأحد الأمكنة لا لمرجّح مع تساوي الامکنة الجزئيّة 
للرض ؟ 
في أن العالم ممکن لذاته 

قال : مسألة: جواب العالم ممکن؛ لأنّ العالم ممكن, ولأنّه لو استحال لذاته 
ف اوا دوروو كنا ار ا ا الاين 
مدخولة؛ لجواز (استحالة الملزوم فلا اطراد)* و تسلسل. 

اقول ت اا ااا وا اوا مل 
عدمه استحالة ذاتثة '. 

و ذهب جمهور الفلاسفة إلى أنّ العالم ممكن لذاته واجب" لغيره. ون ذلك 
الغير" يستحيل عدمه, فالعالم يستحيل عدمه استحالة بالنظر إلى الغير ٠١‏ 

و آمّا المسلمون وأرباب الملل" فذهبوا إلى أن العالم ممكن عدمه بالنظر إلى 
الذات وال الغیر. 

و احتجُوا على ذلك بوجهین جد الاوّل: أنْ ا لذانه, والسمکن یجوز 
دهن لكان راض اانه هذ و ليان 7 


۱ لیس فی ن. | 

ان فان ۶ ن: و یتسلسل. 

۵ ن : استحالته للملزوم فلا اطرد. 

۱ ينظر: فصل المقال لابن رشد (ضمن فلسفة ابن رشد ۲۱-۲۰)؛ المحصّل ۱۹۶ -۱۹۵؛ ذبل المحصل ۱۹۵. 
۷ ن : لاستحالة ذانه. ۸ ن : وجب. 

٩.ن:‏ للغير. ۰ المحصّل ١54‏ ؛ تلخیص المحصّل ۱٩‏ ۲. 

۱ المحصّل ۱۹۶ -۱۹۱؛ تمهید الأصول فى علم الکلام ۱۸۵. 


٠۰‏ ارچ الفهم في شرح النظم 
الموثر في العالم قادر مختار, وقد مضی بیان ذلك. 

الثاني : أنّ العالم لو استحال عدمه لکانت تلك الاستحالة ِا أن تکون ذاتيّة 
اه ولا ول الى ال لكان زواع الوا 

و یضا : يلزم الاطراد في کل أجزاء العالم بالنسبة إلى کل صفة صفة. والشاني 
لا بخلو إمًا أن یکون لأمر لازم أو مفارق. و علی التقدیر الأول يلزم الاطراد 
المذكور. وعلى التقدير الثاني يلزم المطلوب؛ لأنّ عند زوال ذلك المفارق يزول 
استحالة ' العدم. 

و هذه الحجّة الأخيرة فيها نظر؛ لجواز أن يكون استحالة عدم العالم لأجل 
ملزومه, فلا يلزم التسلسل ولا الاطراد. 


أدلّة الفلاسفة على استحالة عدم العالم 

قال ات ان امان مها عدم وال فده نعل که نت مان هذا 
خلف. و لانْ کل قابل للعدم مركب» ولا شىء من البسیط بمرگب, ولانْ كل قابل 
للع در هيولئ, و لا شيء من الهیولی له هیولی. 

أقول : احتجّت الفلاسفة على استحالة عدم العالم بوجوه: 

الاوّل : أنّ الزمان يستحيل عدمه, فالحركة يستحيل عدمهاء فالجسم يستحيل 
عد مه. 

ما استحالة عدم الزمان فلأنّه لو صح عدمه لكان عدمه بعد وجوده بعديّة 
بالزمان, فیکون الزمان موجودا حال ما فُروض 9 

و أمّا استحالة عدم الحركة والجسم فلما مر من أنّ الزمان مقدار" الح ركة, 


۱ ن : استحالته. ۲ : بمقدار. 


الردغك الفاق .ب د میت ا ا 
والحركة عرض حال فى الجسم فيستحيل عدمها؛ لاستحالة عدمه. 


الاي البسيط م عن ال فیستحیل عدمه: ا كل سا ب علیه 
العدم فله إمكان العدم» وذلك الامکان يستحيل أن يحل في البسيط وإلا لصح 
وجوده حين عدمه, هذا خلف. فلابدٌ وأن يحل فى المادّة. فكل قابل للعدم مركب 
من ا واوا كرود صوق اة افر الو ۱ 
يستحيل عليها العدم. 

الثالث : كل قابل للعدم له مادّة على ما مء ولا شىء من المادة له مادّة. فلا 
شيء من المادّة بقابلة للعدم. ۱ 


الرد علی الفلاسفة 

قال : جواب الاوّل: لا نسلم أن القدّم ۳ یفتقر الل زمان؛ اذ الأجزاء الزات 
كذلك» و لمنع تركب قابل العدم *؛ لجواز قبول الشیء عدمه کالممکن, و یجب 
اقتضاء الامکان للهیولی و الا تسلسل. 

آقول : الجواب عن الوجه الأول أن نقول: لا نسم أن النقدم الذي لا یجامم 
المتقدّم فيه المتأخّر يجب أن یکون بالزمان؛ فإنّ أجزاء الزمان متقدم بعضها على 
بعض من غير حاجة إلى الزمان. 

وعن الثاني : نا نمنع تركب قابل العدم؛ فإنّ الممكن البسيط يجوز عدمه مع 


أنه غير مركب. 

وعن الثالث: أ نا نمنع اقتضاء الإمكان للهيولئ' و الا لزم التسلسل, لأنها 
.١‏ ن : المستغني. دن أ 
۲ ن : العدم. .ا للعدم. 


۵ ن : الهیولی. 


۲ مارج الفهم فى شرح النظم 
ممكنة, فيكون لها هيولئ. هذا خلف. وهذه الأجوبة قد سبق تقريرها في 
الحدوث. 

و 


أدلّة القائلين بجواز انعدام العالّم 

قال : وهو واقع للسمع. وتو فت ال :وال اسان اما دوب نالا لأعيد مع 
الوقت. فیکون دا معاداء و 0 لا بتمیز عن مثله. وهذا هو الحق عندي واف 
الاعادة بالجمع ' إن قلت بالأجزاء. أو باعادة بدن إن قلت بالتفس. 

آقول : اختلف المتفقون على جواز عدم الصالم في" أت هل يعدم أم لا؟ 
فذهب الجمهور" إلى اندلا یعدم » و اّما تفرقت أجزاژه. 

واحتج القائلون بالعدم بایات. منها قوله تعالی: لهو الأول و لاخر4 
وانما هو آّل من حيث له ۷ موجود ولا موجود سواه, فکد لك [نما وو ار 
بهذا الاعتبار. 

و منها: قوله تعالی : کل من عََيها فان4 والفناء هو العدم. 

و منها : قوله تعالی : کل شلیء مالك الا وَجهه6 . 

و منها قوله تعالی  :‏ كما بََأنا رل خي يد "۲. ولا كان الابتداء ععن العدم 
ال ن تکون الاعادة عن العدم أَیضاٌ 


؟. ن: - في. .٤‏ المحصّل :۱۹؛ تلخيص المحصّل ۱٩‏ ۲. 
۵ ن : يعدم. ۱ الحدید: ۳. 
۷ ن : هو. ۸ الرحمن: ۰۲۱ 


٩‏ التصص : ۸۸. امه 


ادله المانعين من إعادة العالم سس ۱۸۲ 
أدلّة المانعين من إعادة العالّم 

قال العاتمون: الجوات عن الآية:الأولق أله لين ف عهوزم:فتتخوز أن يكتون 
المراد هو أوّل الأحياء و آخرهم. 

وإن سلّمنا ذلك لكن لِم لا يجوز أن يكون المراد هو الأول والآخِر بحسب 
الاستحقاق لا بحسب الزمان ؟ 

و عن الثانية : أنّ الفناء قد يطلق على الموت. فلا دلالة فيه حينئذ. 

و عن الثالثة : أنّ الهلاك هو الخروج عن الانتفاع, و المیّت غير منم به. 

وأيضا فان ماعدا واجب الوجود هالك بالنظر إلى ذاته من حیث امکانه. 
وهو لا ینافی دوامه بحسب الغیر. 

وعن الرابعة :' أَنّ التشبیه أعمّ من التشبیه من کل وجه أو من بعض الوجوه. 
و لا دلالة للعامٌ على الخاصٌ. 

ثم قالوا: لو عدم العالم لاستحال إعادته. و التالي باطل, فالمقدّم مثله. 

بیان الشرطيّة من و جهین : 

لول : لو جاز اعادة المعدوم ل"هید مع الوقت؛ لأنّه من جملة مشحصاته 
فيكون 000 من حيث وجوده في ول زمان وجوده " ؟ ومعاداً من حيث انه وجد 
بعد ی ی و و کون القت هید واوا 

الثاني : أنه لو صح إعادته لما تميّز عن مثله بتقدير خلقه؛ إذ لا مايز في العدم 
الصّرف. وأمّا بطلان التالى فبالاتفاق. والتزم المصنّف بهذا المذهب. 

و لمّا أطبق الأنبياء” على الإعادة. وهي تطلق بالحقيقة على إيجاد ما خرج 
۱. ن : الرابع. شش 


۳ + مبتداً. 5. أ: عدم. 


وود 1 الف : الأبناء. 


۶ مارج الفهم في شرح النظم 
عن صفة الوجود" وبالمجاز على غير ذلك. وجب صرف هذا اللفظ إلى المسجاز, 
وذلك نما (يكون)' بجمع الأجزاء بعد تفريقها إن قلنا: إنّ الانسان عبارة عن 
الأجزاء الأصليّة فى هذا البدن. 

و اما باعادة النفس إلى بدن آخر بعد فناء البدن الأوّل إن قلنا بالنفس الناطقة. 


في التناسخ 

قال : و یلزمنی صحَة التناسخ, و آفسدوه بانه نمنع اجتماع نفسین, وأمنع 
الملاز مة. 

آقول : هذا الالزام على التفسیر الثانى. وهو حمل الاعادة على اعادة النفس 
إلى بدن آخر, واختلف الناس فی و التناسخ, فأثبته قوم ونفاه آخرون. 

و احتج الثّفاة ۲ بان لو صح التناسخ لزم اجتماع نفّین على بدن واحد. وهذه 
الملازمة اما تظهر بعد مقدمات : 

احداها : أنّ النفس حادثة. 

الثانية : أنّ أصل العلّة فى حدوثها مجرّذ قد يم. 

الثالثة : أن ذلك الأصل يوجب تمام القبض. 

الرابعة : ان المُحدّث لابد له من استعداد. وحامل لذلك الاستعداد هو المادة. 
رهد الفد ات فد انوا 

الخامسة : أنّ مادة النفس البدن, و ذلك إِنّما هو ببيان أن النفس بسيطة. 

اا ع زاس رل السدللا وق عط ا يها 


.١‏ ن : الموجود. ۲ من ن. 
۳ النجاة ۳۸۷؛ المحصّل ۳۳۳؛ قواعد المرام فى علم الکلام ۰۱۵۳ 


تا تایه | عم وخ و جوا ,یی سم بویت یسب ا 
بیان هده الفقد مة: 

وإذا عرفت هذا فتقول: لو صح انتقال النفس من بدن إلى بدن حادث لزم 
اجتماع نفسَين على ذلك البدن الحادث؛ لأنّ النفس حادثة, فعلة حدوثها إن كانت 
بتمامها قديمة لزم قدمهاء فلابدٌ وأن تكون حادثة والأصل قديم. والحادث هو 
القابل أعنى الماة, ومادّة النفس البدن, فعلّة حدوث النفس هو العقل الفعّال مع 
حتاوف الدق فلن الاو الم وف ادا ادف" لاد وان تفت 4 نفس 
لعموم فيض العلّة و إيجابهاء فإذا انتقلت إليه نفس ببدن " آخر لزم المحذور. 

و الجواب عن هذا إِنْما هو بالمنع فى هذه المقدّمات. وقد مضى الكلام فيه. 
ومع التسليم نقول: إن البدن قبل تمام تكوّنه تتعلق به النفس المستنسخة, ويكون 
ذلك التعلق تایعا للبدن من استعداده لحصول اللفس الا خرف و تعلقها بد. 


بحث فى شيئيّة المعدوم و جوابه 


قال ور لنش راسوا بان اما عن هذه " بشيئيّة المعدوم. ولم 
يتخلصوا؛ فان عندهم الوجود غير حاصل في العدم» مع أنّهم کون تا خاوق: 
بعينه وال يحصل وجود آخر متصف أ الذات بهما في وقتین, و يستدعي اتصافها 
بهما في وقت فیتزاید " الوجود, و هو محال. 

اقول :م الك آرادوا آن بتخلصوا عین الدلیل الدال علی استعالة 
اعادة المعد وم و هو 1 لا يتميّز عن اخر مثله. فالتجأوا إلى القول 2 المعد وم 
شيء ثابت في الاعیان, فاذا أعدم الله بعض الجواهر تميّز عن البعض الاخر؛ 
aT‏ ۲ ن : بدن. 
۳ ن : هذا. .٤‏ أ: منتصف. 


۵ ن : فتزاد. 


0 ب معارج الفهم في شرح النظم 
لثبوته في الأعيان. فإذا أراد' إعادته. أعاده بعینه, وتميّز عن المخلوق ابتداءً 
لتبوتهما معا. و هذا التخلّص عندهم باطل؛ فإنّ مذهبهم أنّ الوجود ليس بثابت فى 
العدم» فإذا ارتفع ده اعد ان انق ال مش ا فا عاو 
تعالى المعدوم أعاده بذلك الوجود الذي كان أوّلاء فقد اعترفوا هاهنا أنّ المعدوم 
المُعاد لا يكون ثابتا. 

قالوا: و الدلیل علی أن المعاد هو الوجود الأول لا وجود آخر؛ أنه يشتخيل 
انّصاف الماهيّة بوجودین في وقتین؛ لأنه لو صح ذلك لامکن اتصافها بهما في 
وقت واحد؛ لأنّ الذات إذا قبلت الاتصاف (بالوجود الثاني)" في وقت كانت قابلة 
له فى كل وقت. ضرورة (کون القبول من لوازم الماهيّة. لكن یستحیل اتصاف 
الما هتة بالوجودین فى وقت واحد؛ لاستحالة الزاید في الوجود. 


بحث فی البقاء و الفناء 


قال : واختلفوا في كيفيّة الاعدام. فعندنا التفرزق, على ما مرّ. 

وبشر)" یقول: لا یفعل البقاء» وهو؛ قول الكعبيّ”. غير أنّ الكعبيّ يقول: 
البقاء محله الباقي. وبشر" یقول: لا في محل, والجبّائیان : یفعل معني لا في 
محل هو الفناء ضد لهاء و النظام" لا یقبل الاحداث. 

ويبطل الاوّل بان البقاء لیس بزائد على ما بیّن, والسعنی غير معقول تجرّده 


۱. ن : + الله. ۲. من ن. 
۳ في أ: غير مقروء. .٤‏ ن: هون 
۵. أصول الدين للبغدادی ۲۳۱. 1000 


۷ أصول الدین للبغدادی ۲۳۱؛ کتاب الأربعين فى أصول الدین ۱۸۷. 
۸ كتاب الأربعين فى أصول الدین 2.۹ 


بحث في البقاء واا محم سم يمي ب و ني للم 
مع عرضیته, و ثبت أن الأجسام باقية, فبطل قول النظام. 

أقول : لا بيّن إعدام العالم ذكر الخلاف في كيفيّته. فقال قوم': ان الله تعالى 
يفرّق أجزاء العالم و يزيل الهيئة التركيييّة وقد مضى الكلام فیه. 

وقال آخرون: إنّ الأجسام باقية بالبقاء. فإذا آراد الله تعالى فناءها لم يفعل 
البقاء. وهو قول اب القاسم الکعبی وبشر". واختلفا؛ فقال الکعبی: البقاء قائم 
بالباقي, وبشر يقول: لا فى محل. و قال أبو على وأبو هاشم“ و آتباعهما: إن الله 
تعالى يفعل معنىّ هو الفناء لا في محل يفني به جميع الجواهر و هو ضدّ لها. 

و قال النظّام': ان الأجسام غير باقية بل يحدثها الله تعالى حالاً فحالاً. فإذا 
آراد الله تعالى فناء‌ها لم يحدثها. 

وهذه المذاهب عندنا فاسدة. أمّا قول الکعبی وبشر فلما مضی من الكلام فى 
أ القاء لس اتا عل ذلك التاق .وال لزم اناسل او لوو کون ات 
Me Elsa CES Sg as‏ 
المخل ما عضا غ قر ا و ها قاتا و اا 
عدوا ا ةا لخر ميل ۱ 

و أمّا قول النظام فباطل؛ لما مر من أن الاجسام باقية. وهؤلاء القوم نما 
التجأوا إلى هذه المذاهب لاعتقادهم أنّ الاعدام لا يستند إلى الفاعل. 


۱ :-قوم. ؟. ن : إنْه. 

۳. أصول الدین للبغدادي 1۲, ۲۳۱۰-۲۳۰ .٤‏ أصول الدین للبغدادی ۲۳۱. 

۵. تلخیص المحصّل ۱ أصول الدین للبغدادی ۲ المحصّل ۱۸۸؛ کشف المراد ۱۳۵. 
١.ن:‏ ذات. ۷ ن: آو. 

۸ ن: بطل. ٩‏ ن : مفتقر. 


ل اقا ۱ يفنى. 


۸ مارح الفهم فى شرح النظم 
مسألة في عذاب القبر 
قال : مسألة: عذاب القبر واقم. لقوله: 9النَارٌ يُعْرَضُونَ عَلَيْها غدوا و عشیا 
و یوم تقوم السّاعَة» و غیر ذلك. 
وعندنا (أنّ الله تعالی)" عالم بكل معلوم قادر عليه. فلو ذهب جزء في 
المشرق و جزء في المغرب جمعهما. 


فى خلق الجتة و النار 

و اختلفواء فقالت الاشاعرة والجبّائيٌ وابو الختنه ال ولا تاو متاخ 
الان, و هو الحق. و منعه * آبو هاشم وعبد الجبّار . 

لنا: «أعِدَّث لِلْمُتَقِينَ4' لاأَعِدَّتْ للکافرین» ۷ والاعداد صریح فى الشبوت. 
و لقوله" « و ا مد رآه نز أخرئ» ١‏ ولقصّة مم 

حجتهما: أنّها كانت تهلك لقوله: كل شَىْءٍ هالك4 ۱, وليس لقوله: «أکْلها 
دائِمٌ» "أي ماکولها. ولقوله: «عرضها الوا و الازض»4 " وإنْماء' يكون 
لو كانت فى حيّزها والا تداخلت, و لاه لا فائدة فى وجودها ولا انتفاع بها. 


.١‏ المومن : 17. ۲ ان 
۳. شرح المواقف ۵۸۶. و 


۵. شرح المواقف 086 ؛ أصول الدين للبغداديّ ۰-۲۳۷ ۲۳۸؛ الفصل فى الملل والأهواء والنحل ۲: ۳۹۲- 114؟؛ 
قواعد المرام فى علم الكلام 1717 ؛ أصول الدين للرازی ۰۱۲۷ 


1 ال عمران: ۱۳۲. ۷ آل عمران: ۱۳۱. 
۸ ]: قوله. ٩‏ اللجم: ۱۳. 

۰ ن : لقصّة. ۱. التصص : ۸۸. 
۲. الرعد: ۳۵. ۳. آل عمران: ۱۳۳. 


6 إنما. 


في أن غاب الکاف داي .د ميمت م تسه ا 

والخوات هن ال ادن الولاك قونة هادا معن وه فهر اقم سا 
لک الدوام محال؛ لأنّ المأكول یفنی ١‏ عند تناوله, فالمراد: كلما فنیت ۲ خذت 
مثلها. 

فا :إن السراذ»نفدة ی ی الاو ات وا رض بجاو ان کون 
خارجة. ` 

و عن الثالث : إّه قد یکون فيه مصلحة خفيّة. والسمع دل على ثبوت الصراط 
والمیزان و الحساب و تطایر الکتب. و هو ممکن فواقع. 


في أنّ عذاب الکافر دائم 

اة :اي النائى ع آن الکتافر ادا مات عدت اتا وال عل 
| اخ الك كاك وا خرو وتو الات هوه .و توا من 
وهو الحق. 

لنا: أله حقّه. فيجوز الأمران» ولأنّ العفو إحسان وهو حسن. ولقوله: إن 
الله لا عفر آن يُشْرَكَ به و يَغْفِرٌ ما دون ذلك) * والغفران نما يكون للمستحق. 
ولقوله 9وَإِنَّ رب لذو مَغْفِرَةٍ ناس علی ظُلْمِهِم»* و«على» حاليّة, ولان 
الشفاعة للنبيٌ عليه السلام متّفق عليهاء وليس' في زيادة المنافع والا لا إذا 
سألنا زيادة كرامته أن نشفع فيه ". فبقيت في الاسقاط وهو العفو. 


۱ [: یعنی به, ۲ أ: قتلت. 

۳ في هذه المسألة يراجع : أصول الدین للبغدادی ۲۳۸؛ الفصل فى الملل والأهواء و النحل ۲: ۰-۳۳۹ ۰ع۳؛ شرح 
المواقف 4 - ۵۸۵؛ قواعد المرام فى علم الکلام 2۱۰ 

ع. النساء: ۰۱۱۱ ۵ الرعد : ۱. 


١.ن:‏ وإن. ۷ - فيه. 


٠‏ مارج الفهم في شرح النظم 
فى عذاب صاحب الكبيرة 

اقول :افو العمهون خی از الكناق سل ب‌دانها فى ار ا ق 
اا ولاو ا ما دا ن كا ا ا 
فاعلها. وإِنّما اعتبرنا کل وقت لاله إذا اختلفت فيه الحال ا يزيد عقابه على 
ثوابه أو يساويه (في وقت)' و ینقص عنه في وقت. لم يَجُز إطلاق الوصف بأنه 
كبير. والمراد من الصغيرة هي ما ينقص عقابه عن ثواب فاعله في کل وقت. وكل 
واحد من الصغير والكبير يذكر في مسائله طاعة ومعصية, فيقال: ذنب صغير في 
مقابله هذه الطاعة. آي ینقص عقابه عن ثوابها في کل وقت. في مقابله السعصیة: 
أن تقض عقا شعن عمات الةو كلك الكيزة: 

ادا غرفت هدا فنقوا مدهي اا وة ان ضاخت الك تجوز الو عم 
وأنّ عقابه منقطع, وهو الحقّ عندي. 

و ذهبت المعتزلة؛ إلى أنه مخلد. وقال قوم: إِنّه يسقط العقاب عنهم. والدليل 
على جواز العفو وجوه: 

الأول أن العقاف حى أف تعالن: جور ركد 

الثانی : أن العفو إحسان, والاحسان حَسَنء فيجوز من الله تعالى فعله. 

الشالث: قوله تعالى: إن الله لا يَفْفر آنْ يُضْرَكَ به و يَغْفدٌ سا دون لك 4. 


ع 


فل ات اک ان وهی اهاط اتات جو هن اا کون استاطا عن صعب 


.۵۸۸ قواعد المرام فى علم الکلام ۱۰؛ شرح المواقف‎ .١ 

۲. لیس فى ن. 

۳ المحصّل ۳ تلخیص المحصّل ۳۹۷؛ أصول الدین للبزوديّ ۰۱۳۱ 

.٤‏ مقالات الاسلامیّین ۲ المحصّل ۳:۳؛ الفصل فى الملل والأهواء والنحل ۲: ١٠٠؛‏ آصول الدیین 
لبزودی ۱۳۱؛ تلخیص المحصّل 23۷ و ۳۹۷؛ الفرق بين الفرق ۸۰. 


ا الت ال ا ا و 
عليه المقات: اول ك ناكار بال فظنا فالاول خی 

الرابع : قوله تعالى: و ان رَبَكَ لذو مَغْفِرَةٍ لِلنّاس علی ظلمهم4 . أثبت المغفرة 
حال الظلم؛ ل «على» تدل على الحال. 


فى الشفاعة 
الخامس : أن الشفاعة للنبی عليه السلام متّفق عليهاء فهي لا أن تكون في 
زيادة الثواب أو فى إسقاط العقاب. والأوّل باطل والا لكنا إذا سألنا الله تعالى 
في زيادة ثواب النبی " عليه السلام شافعين فيه. وهو باطل, فلم يبِقَ إلا أن يكون 
فى اسقاط العقاب المستحق, و الشفاعة مقبولة, فثبت المطلوب. 


في العفو عن الفاق 

قال : و البلخی منع العفو عقلا والبصريّون ووو ار ليها 

احتجٌ البلخيّ بأنّه يكون إغراء بالقبيح ؛ لتجويز العفو. 

جوابه : لعل فيه مفسدة فلا يكون لطفاء ولأنّه منقوض بالتوبة, فان خلصت؛ 
عن الأوّل بِأنّ المفسدة منتفية لأنّ العقاب آخبر الله عن ثبوته. وعن الثاني أن 
ار في اة إلى حین الشوبة زاجر, قلتا: الأول ريسو إلى السمم؛ وداد 
التردد فى العفو زاجر. 

أقول : ذهب آبو القاسم الکعبی ‏ إلى أنّ العفو عن الفشاق من أهل الصلاة 


.١‏ الرعد: .١‏ ؟. ن : + الرسول. 
۳ ن : جوزه. ۶ ن : حصلت. 
0 ان. 


5 إرشاد الطالبين إلى نهج المستر شدین ۸ مقالات الاسلامیّین ۳ ۱۶۸؛ كتاب الأربعين فى أصول الدین 


۹۲ 


معارج الفهم في شرح النظم 
مسال هنا يو اهبر توزى سا رما و دسا 

حجّة البلخيّ أنّه لو جاز العفو عن الفاسق لكان ذلك إغراء له بالقبیح وباعثاً له 
على فعله. والإغراء بالقبيح قبيح؛ (فالعفو قبیح) » فلا يصح من الله تعالى فعله 

و الثاني : أن ما ذكره منقوض بالتوبة, فإنٌ الاّفاق واقع على أن عند حصول 
التوبة بسقط العقاب. فیلزم أن یکون سقوط العقاب عند التوبة إغراء بالقبيح. ولا 
كان ذلك باطلاً قطعاً فکذا هاهنا. 

لا یسقال: الجواب عن الأول أن العقاب یستحیل اشتماله علی شیء من 
ال ال او روا لاعن توت تون قاتا ره 
الثاني أن الفاسق لا یقطع ببقائه بعد الذنب بل يجوز البقاء و عدمه. وهذا التجويز 
زاحو رت ففل ی 

لأنا نقول : اما الجواب عن الأول فهو اعتراف بان استحقاق العقاب سي لا 
عقلی. و اما الثاني فانا ۲ نقول: التردّد في العفو و عدمه زاجر له عن فعل الذنب. 
فإن كفى الاوّل كفى الثاني. 


فى أنّ الفاسق غير مخلّد (الموازنة و الاحباط) 


قال وما دكر فى افر ن من ال ارو و اده عقاول :لن الد س 


ج ٠5‏ ,؛ أصول الدين للبزدوی ۱۱۳ أوائل المقالات ۵۶-۵۳؛ شرح الأصول الخمسة 4717. 
.١‏ الفصل فى الملل والأهواء والنحل 537:7. لس فیک 
۳ ن : فلا نا. :وما نا که 


۵ ن : و منعه. 


في أنّ الفاسق غير مخلّد (الموازنة و الاحباط) دج تیه و ا 
التواب: لأله لا أن یزیل التواب السابق من الطاري عا وهو مذهب آبي هاشم 
وهو الموازنةء أو لا يزيل و هو الاحباط مذهب أبي عل '. 

والأوّل باطل؛ للسزوم الدور, ولاشهما إن ک‌انا متضادین لم يمكن زوال 
الطاري و الا اجتمع النقیضان, فإذا زال السابق لم يرل شیء. و لانهما إذا تعاونا لم 
يكن إزالة القليل ياويه أو “من ماويه الاخ 

والثاني باطل ؛ لأنّ مَن عبد الله "ألف سنة نم عزم على شرب الخمر لزم أن 
يحبط الله کل ذلك, وهو قبيح عقلاً. ولقوله تعالى: «فَمَنْ يَعْمَلَ مثقال ذَرّةِ خَيْراً 
546و إذا قت استتحتاق القوات فلاد هن إتضاله آله .و لسن قل الشعز مب 
اقا فهو بعد التعذ يبء فالخلود باطل. 

أقوّل+ لّا ذکر الحق من أنْ افاسق قير هله آجاب عن الا بات الى 
یستدلون بها من قوله: (و من بَعتل مُوْمنا مدا ینوی ی فِيها» * 
وغیرها من الایات بوجه اجمالن وهو التأویل, فان الخلود یطلق على اللبث 
التتطاول: خا بين ال دة وال ی خو اي الات هی ف 
فسقه مستحق الراب وبعد الفسق ان ليستعة العقان فهو المطلوب, وان 
استحق العقاب فلابدٌ من ایصال التواب الیه؛ لأنّ العقاب المتأخر لا يسقط الشواب 
لمتقدم. وذلك اما يتبيّن بعد إيطال مذهبّي أبي عليّ وأبي هاشم من الاحباط 
والفوازئة: اما ارغ فان فان اسقاب ازى يزيل اترات الان پاش 
ولا يفني. وأمًا أبو هاشم فإنّه قال: العقاب الطاري يزيل من الثواب السابق ما 


.١‏ تلخيص المحصّل ۰۳۳۹ 17 ؛ قواعد المرام فى علم الكلام ۱۱۶؛ شرح الأصول الخمسة ۳۸ 1۲۹؛ كتاب 
الأربعين في أصول الدين 1۱۶. 7 MEE‏ 

۳ ن : + تعالى. .٤‏ الزلزال: ۷. 

٩۳ : النساء‎ ۵ 


9 بجعت عي ی يت نهاري لقو کے لتقم 


يساويه ثم یفنی, وهو الموازنة. 


في إبطال الموازنة 

ما إبطال الموازنة فمن وجوه: 

الأوّل : أَنْ إعدام کل واحد من الشيئين لصاحبه يقتضى الدور. 

الثني: أن لتراب والمقاب نا آن كوا متضادّین أو لا یکونا ضدین؛ فان 
كان الاوّل لم يمكن زوال الطاري؛ لأنه لو زال ااطاري لاجل وجود السابق 
والسابق موجود فى أوّل زمان حدوث الطاري فیلزم عدمه فى تلك الحال, و ذلك 
اجتماع النقيضين. وإن كان الثاني ا E as‏ 

الا الحم اذا و ا مش تشه اعواء ميق الات و 
استحقاقه عشرة أجزاء من الشواب يسبب طاعة سابقة. لم تكن إزالة إحدى 
الخمستین دون الأخری أولى من العكس '. 


في إبطال الاحباط 
و ما إبطال الاحباط فلا مَن عبد الله تعالى 00 
ن يحبط الله تعالى "کل ذلك. وهو قبيح عقلاء ولقوله تعالى: لفَمَنْ يَعْمَلُ مثفا 


لو سسا بیع مود اي ا 
للعموم, و لذا ثبت أن الفاسق يستحقّ التواب فان لم :يصل إليه كان ظلماء.وإن وصل 
إليه قبل العقاب كان ذلك مخالفا للإجماع, فلم يبق إلا أله يعذب بذنبه ثمّ يخرج 


١.ن:-‏ يبطل. ۲ تلخيص المحصّل ۳۹۸. 
۳ ن : - تعالی. ۶ الزلزال: ۸-۷. 


هل الثواب و العقاب استحقاق أم تفضّل ؟ سد 968 


و یوصل إليه الثواب. 


هل الثواب و العقاب استحقاق أم تفضّل ؟ 

قفال: مساألة: ات فقت المسعتزلة, الا الب لخی. علی ان الشواپ والسقاب 
استحقاق '. و البلخی تفضّل '. ۱ 

نا : أنّ التکلیف مشقّة. و هو قبیح بدون عوض لا يصح الابتداء به. والا فهو 

سؤال : إن توقف استحقاق الثواب والعقاب على الموافاة كان معلول العلة 
غير حاصل معهاء بل مع عدمها. وإن لم يتوقف أثيب المرتدٌ ثواب المؤمن. 

حجّة البلخيّ أنّ نعم الله كثير كثيرة والعبادة شكر لهاء فلا بُستَحق بها ثواب '. 

جواتب الأوّل: آن الاستحقاق ينتوقف على الاسعمرار على الاسمان لا على 
الموت. و الشانی: أن الشکر واجب فقلا, فلو کانت العبادة هی الشکر لعلمها 
العقلاء, وفی الأخير نظر. ۱ 

أقول: ذهبت الم متزلة, إلا الب لخی, إلى أنّ الشواب والعقاب اّما هو 
باستحقاق المكلّف على طاعته ومعصيته. وذهب البلخی إلى أنه تفضّل. والدليل 
على أن التواب مستحق: ان التکلیف بدون * عوض قبیح من حیث ا 


.١‏ کتاب الاربعین في أصول الدین 1۱۲ -۱۱:؛ تلخیص المحصّل ۳۹۸ إرشاد الطالبین إلى نهج المستر شدین 
۱۳-۲ 

۲. شرح تجرید العقائد للقوشجی ۱۳۸۶ قواعد المرام فى علم الکلام ۱۵۸ - ۱۲۰؛ كتاب الأربعين فى 
أصول الدین ۳۹۰۰-۳۸۸ ۱ ۱ ۱ 

۲ شرح الاصول الخمسة 1۱۷ - ٩۱]؛‏ قواعد المرام فى علم الکلام ۱۵۸ - ١69‏ ؛ ارشاد الطالبین إلى نهج 
المسترشدین ۰1۱۶-1۱۲ ان 


0 لب سبي معارج الفهم فى شرح النظم 
فنقول: ذلك العوض إمّا أن يمكن الابتداء به أو لا؟ والأوّل باطل وال لكان 
توسط التکلیف عبثاء فلم يبق الا الشاني. والعوض الذي لا يصح الابتداء به هو 
الثواب, و هو النفع المستحق المقارن للتعظیم و الاجلال. 

لا يقال : استحقاق الشواب و العقاب بالطاعة والسعصية إمّا أن یتوقف على 
الموافاة أو لا رقف فان کیان الأول كان معلول الحلة ,وهو الاستعقاق, غير 
حاصل مع العلة وهي الطاعة والمعصية بل مع عدمهاء هذا خلف. وإن كان الثاني 
ازم أن يكون المرتدٌ يتاب ثواب المؤمن؛ لأنّ الایمان الصادر عنه أوّلاً يستحقّ به 
الخلود. فإذا ارتدٌ بعد ذلك لم يسقط استحقاقه الاوّل. لما بيّنا من إيطال الاحباط 
والتكفير. 

لأنا نقول : ان استحقاق الثواب يتوقف على الاستمرار على الايمان. وعلامة 
ذلك الموافاة لان الموافاة سب لحصول الاستحقاق. 

واحتج البلخی بأنّ نعم الله تعالى ' كثير کی وکوا کت رال کر ا ماش 
بالعبادة, فالعبادة واجبة لكونها شكراً للنعمة, فلا يجب بها ثواب آخر. 

الراب أنّ شکر الیش وان غلا فلو كانت الاد شكرا ف يعاد" 
لوجب أن يكون العلم بها و بتفاصیلها عقلیّاء وهو باطل. وهذا فيه نظر؛ فا نقول: 
لم لا يجوز أن يكون أصل الشكر واجباء وإن كانت طقه معلومة بالشرع؟ 


هل استحقاق الثواب و العقاب عقلی أم سمعي ؟ 
قال : وهل استحقاقه عقلی أو سمعی؟ قالت المعتزلة بالأوّل؛؛ لان الله تعالی 
.١‏ ن : - العلة. ۲.ن : -تعالی. 


۳. ن : فقال. 
.٤‏ إرشاد الطالبين إلى نهج المسترشدين ٠77‏ ؛الذخيرة فى علم الكلام 0 ۹ ۳۰۰؛ شرح الاصول 


هل استحقاق الثواب و العقاب عقلی أم سمعي؟ ب له 
كلّف للنفع, وال فهو قبيح. وقالت المرجئة: سمعيّ '. (و كذا الخلاف في الدوام, 
قالت المعتزلة: عقلی, و المرجئة : سمعی) ۲ 

اا بالدوام اطف فکان واجبا ولا السدح وال 
والقوات والفقات مسظلر لان للطاغة و الشغصية: و الاولان دائمان. فکذا الشاني؛ 
ضرورة دوام المعلول لدوام علته, فيدوم المعلولان الآخران. 

آقول : اختلف الناس في استحقاق الثواب والعقاب: هل هو عقلی أوسمعن؟ 
فذهبت المعتزلة إلى أله عقليٌ» و قالت المرجئة: إِنّه سمعی. 

حجّة المعتزلة : أن التكليف بدون عوض قب عقلا. وكذلك اختلفوا في دوام 

التواب و العقاب. فقالت المعتزلة: اه دائم عقلا والمرجتة قالوا: سمعا. حا 
المعتزلة أن الدوام لطف. و اللطف واجب عقلاً. أمّا الصغرى فان المطيع إذا علم أن 
الثواب دائم و العقاب دائم آقدم على الطاعة وامتنع عن المعصیة. وأمّا الکبری فقد 
مضی بیانها. 

وأيضاً: الطاعة علّة لاستحقاق المدح عاجلاً والشواب آجلاً. والمعصية علة 
لاستحقاق الذمٌ عاجلاً والعقاب آجلاً. والمدح والذم دائمان. و دوام المعلول إِنّما 
هو لدوام علّته. فتکون المعصية و الطاعة فى حکم الدائمین وان لم یکونا کذلك. 
و اذا کانا دائمین کان المعلولان الغیران -آعنی القواب و العقاب -دائمین. 


ج الخمسة ۰۲۱-۶۱۷ 
.١‏ إرشاد الطالبين إلى نهج المسترشدين 411-1411 و ۶۱٩‏ 
". ليس في ن. 


0۸ مارح الفهم فى شرح النظم 
مسألة فى التوبة 

قال : مسألة: في التوبة, قال أبو هاشم ' إِنّها الندم على المعصية والعزم على 
ترك المعاودة, و محمود ' لم يشترط الثاني. وهل يصح من قبيح دون قبیح؟ قال 
آبو علی ': نعم» و منعه أبو هاشم * والاوّل الحق؛ لجواز الرغبة في العصيان بنوع 
دون آخرء و لانْ الاتیان بواجب دون واجب ممکن, فکذا التوبة. 

آقول : ذهب آبو هاف الی أن اتسوبة عبارة عن الندم علی فعل السعصية 
والعزم على ترك المعاودة. وذهب محمود الخوارزمی إلى أنّ ترك المعاودة غير 
شرط فى التوبة (و لا عزمها)" ولا جزء منها؛ فان الندم على ما فات یقتضی العزم 
على ترك المعاودة؛ لأ" لو لم یعزم علی ذلك لکشف عن کونه غیر نادم. ` 

و فیه نظر ؛ فانّه لا يلزم من اقتضاء ذلك هذا أن لا یکون داخلاً فى الحد. فان 
الحاد للانسان ۲ ب«الشاطق» وحده ات" بالحدّ اللاقص, وان اقتضی ذلك وجود 
الحبوان. 

و اختلف الشیخان في َْالتوبة هل تصح من قبیح دون قبیح أم لا"؟ فذهب 
أبو هاشم إلى أنّها لا تصح. وذهب أبو على آنها تصح. وهو الأولئ؛ لان الرغبة 
تختلف بحسب اختلاف المعاصی, فجاز الاستغفار عن ذنب دون اخر. وايضا 


.٠٠١ شرح الأصول الخمسة ۵۳۹؛ إرشاد الطالبين إلى نهج المسترشدين 57 ؛ أوائل المقالات‎ .١ 

۲. إرشاد الطالبين إلى نهج المسترشدين ۶۳۲. 

۳. شرح الأصول الخمسة ۷۹۶؛ إرشاد الطالبين إلى نهج المسترشدين ۶۳۱. 

۱۱۹ شرح الأصول الخمسة ۷۹۶؛ ارشاد الطالبين إلى نهج المسترشدين 1۳۱؛ قواعد المرام فى علم الكلام‎ .٤ 
الإرشاد للجوینی ۳۶۰. ۵ ليس فى ن.‎ 

ولاه ۱ أ: الانسان, 


۸ من ن,» وفی اماش :ولا 


هل سقوط العقاب عند التوبة واجب أم تفطّل؟ ععدعععععع_ع_ع_ 8٩٩‏ 
فالاتیان بواجب دون واجب ممکن, فكذلك التوبة من قبيح دون قبيح ممكن '؛ 
لأنّ الواجب إِنّما يجب فعله لوجوبه'. وكذلك التوبة اّما تجب عن القبيح لقبحه. 
ولتا كان وجه الواجب عامّاً ولا يجب "عموم الفعل فكذلك في التوبة. 

حجّة أبي هاشم أ الو إلا كمعن اق اجه بر نات جن تح در 
آخر لماكان تائبا عن ذلك لقبحه. 


هل سقوط العقاب عند التوبة واجب آم تفضل ؟ 
ارا ل و ل 
عليه“ وقالت المرجئة : تفضّل؛ ؛ لار ن السقوط إن كان لان قبولها واجب فهو 
محال؛ لانْ" من أساء إلى غيره بأعظم الاساءة ثم اعتذر إليه وجب" قبوله مع أله 
ی وی و هو باطل ی 0 
ات اقاب محال وش خف لأ سوط المقاب د بحمل الخو فصع 


۷۷ إليه الثواب. 


۱ ن: -ممکن. ۳ 

۳.ن: و لم یجب. 

۵۳۹ قواعد المرام فى علم الکلام ۱۱۸؛ إرشاد الطالبین إلى نهج المستر شدین 1۳۱؛ شرح الأصول الخمسة‎ .٤ 
.۲۷۱ تمهید الأصول‎ 

0. إرشاد الطالبین إلى نهج المسترشدین 1۳۱؛ شرح الاصول الخمسة ۵۳۹ الارشاد للجوینی ۳۳۸. 

1 ن : لا نه يلزم أن. ا لوعل: 

۸ ن : و إن كان لأن. 


۶ سس معارج الفهم في شرح النظم 

أقزال فت اه إلى ار و ت قد ات و راس رالات 
المزحتة انه تفضّل, قالوا: ان السقوط ان کان لان قبولها واجب فهو محال؛ لاه 
پلزم أنّ من أساء إلى غيره بأعظم الاساءة نم اعستذر اليه وجب عليه قبول ذلك 
الاعتذار. ولا لم يكن كذلك لم يكن القبول واجباء وان كان لان ثوابها عظم فهو 
بطل لما مر من ابطال التحابط. 

و احتجّت " المعترلة.با نه لو لم بجب سقوط العقاب غند التوية ما عشن تکلیف 
ای ی وه 
عصیانه اما أن یستحقْ الراب علی فعل ما كلفد أو لا والثانی* باطل؛ لاه قبیح. 
والأوّل باطل آیضا*؛ لاله يستحيل اجتماع الشواب والعقاب لشخص واحد. فلو 
لم يجب سقوط العقاب عند التوبة لما كان للعاصي طريق إلى استحقاق الشواب بعد 
الفعصية كفا كان خي كلق رها عة امنا اول ما ستفوظ اقا ت 
يحصل بالعفو فيصم منه تکلیفه, أو يسقط العقاب بسبب فعل أكثر من المعصية 
فیجب بها على مذهب من یقول بالاحباط أو یقول إنه يعدت منقطعا علی ما هو 
الحقّ فیوصل إليه الثواب بعد ذلك. 


ی و .نی 
قال : قال آبو ها شم : نها واجبة؛ لكونها دافعة للضرر. هذا في الكييرة وأا 


3 ذهب. ۲.ن: + عنه. 

و .٤‏ ن : و التالي. 

اها .١‏ ن : عليها. 

/. إرشاد الطالبين إلى نهج المسترشدين ۲ شرح الأصول الخمسة 0۳۵؛ تمهيد الأصول ۲۷۲. 


في وجوب التوبة. وهل هو عقلي أم سمعيّ ؟ اه 
في الصغیرة ' فأوجَبها پالسمع. وأبو على" أوجبها بالعقل كالكبيرة. وهو حسن 
لبرهان أبى هاشم» فهذا ما أردنا أن نبيّنه فى هذه المقدّمة. 

أقول : ذهب أبو هاشم لی ا لتوبة واجبة بالعقل ان کانت عن فعل المعصية 
الكبيرة؛ لأنّها دافعة للضرر الذي هو العقاب. ودفع الضرر واجب فالتوبة واجبة. 
و اما المعصية الصغيرة فاوجب التوبة عنها بالسمع, وابو على اوجبها ايضا بالعقل؛ 
أنه كفده الهو اهنا “وهو احم نهدا حرا ورا فى وال نز 

الله کما وقفتنا* لاتمامه و اتدها لاختتامه 6 على أشرف الذوات 
الطتاهرات وأكمل التفوس القارفا تست المضطى وه الأخيار ات از 
الذين آذهبت" عنهم الرجس وطهّرتهم' تطهیرا, وأجعل ما كتبناه حجَةً نا 
لاعليناء و وفقنا للثبات على القول الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة برحمتك 
يا أرحم الراحمين ۲ ۱ ۱ 

علقت بقلم حسن بن علی بن صدقة بن صابرء تغمّده الله برحمته و أسکنه 


نو ها قدو | لش وک جه مت رت العا لميق» 


و E‏ 
۲. إرشاد الطالبین إلى نهج المسترشدین 1۲۲؛ شرح الأصول الخمسة ۵۳۵؛ تمهید الأصول ۲۷۲. 


۳. ن : وهذا. .٤‏ أ: وفقنا. 
. ن : أذهب الله. .١‏ ن : و طهرهم. 


۷ و في ن: ته کتاب معارج الفهم في شرح الظم. و الحمد ف ربت العالمین و الصلاة علی سیّد المرسلین محتّد خاتم 
النبيّين و على عترته الطيّبين الطاهرین. 
فرغ من تعليقه لفسه العبد الفقير إلى الله تعالی علي بن محمّد بن إبراهيم بن الحسام عفا الله عنه. و ذلك في العشر 
الأوسط من ربيع الأوّل من سنة أربع وثلاثين و سبعمائة. و حسبنا الله تعالى و نعم الوکیل, و له الحمد. 


الفهارس 


الآيات القرانيّة 

الأحاديث و الأقوال 
المصطلحات المشروحة 
الأعلام 

الفرق و المذاهب 

الکتب المذكورة فى المتن 
مصادر التحقیق ۱ 
الموضوعات 


فهرس الآيات القرانيّة 
الف ن CE e O yy‏ 
ا و لا تون a‏ 0 
أطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الَسُول و أولى الاشر منک oe ES‏ ۲۱۲ 
اعدا للکافرین 0[ ak‏ 1000001 
أعدث للقي E RRS Oa‏ املو ل 
أكلُها دائ ا و 
النار بعرض ضون عَلَيْها غدوا و عَشیّا و یوم تقوم السَّاعَةُ کیک ی ۲۱۱ 
إا ارسلنا تُوحَا الی تمه ا 1 ON‏ 
إا ناه ا ا ااي ااا ۲۱ 
إن الله ˆ لا تعفر آن يُشْرَكَ به و يَغفِدٌ ما دون ذلك م ا ندم ا او EAN‏ 
ری ال ان ۽ اشتقرٌ مكاتة توف تُرانِي SS‏ 
الما وا که اله و وله و الذي آعَبُوا بببب000 CO‏ 
ویس الَّذِي خَلَقَ الشوات والازض بقادر علی آن يَخْلْقَ مثلهم VOSS‏ 
عضها السَّمُواتٌ و الارض ۳ ۱ a‏ ع اا م ا ع 
5 شور مر مثله مه A‏ 
۳ سور مثله O e‏ ا و ل NE‏ 
فان اث شق مکانه فَسَوفَ تَرانى CA O DS O LD‏ 
َال وه تب صاع زین CTE aE SAA‏ 


من يَعْمَل مثقال ذرة خیرا ره ممه مه ی و ۲ ]۱۹ 


1 ججج ل سر ير 


قالوا أرنا الله جر 4 7 ۲۹۳ 
قد صَدَفَتَ اوتا کش وج عاد و بق جاده اسان بس وا اواو ع ا ۲۰۱ 
فل تلادع انا اک Ee‏ ی OAV aA‏ 
قل لا سالک عَلَيْهِ جرا الود دة في القزبی ا ۱۱۱ 
کل ذلك کان سه عند رب مکدوها see‏ ۳۲۵۵ 
کل شميء ها وجه eS o‏ 
کل من عَلَيْها فان اا E‏ 
كما يَدَأنا ول خی تیه ا الم نه عطس طايه ود بسن من مسو ا ا 
تلا کون لاس عَلَى الله حجَه ند رل DG ays‏ ااا 
لا ندرك الصا وهو ندرك الصا ... Ds‏ 
لا ینال هی الظالمین e ees‏ ی 1 1 1 ا ی ۵ ۱۱ 
آن تراني و ORS‏ 
ما ايهم من ذکر من رهم مُحْدَ محد FOR ON SMT SNS SS‏ 
و تم اد ا O e a‏ 
وَإذ سد اس ل ا ا O‏ 0 ا A‏ 
وَالسَابقُونَ السَابِقُونَ # اوليك اون ا ا O‏ 
A‏ و نات ت بَعْضهُمْ أوْلِياءُ بَعْض anes aE aS‏ 100001 
و الوالدات رضحن آولادهن ون کل E‏ ۳ ۱۲ 
۳ رب لذو مرو لتاس علی ظُلْمِهِم ااال ا 
شتا نکم AR‏ ا ا ا Ea EEE‏ 
و ارتا لك الذ كر ی ST‏ 3و ۳ ۲۵۱۱ 
ون نآ را خل فیا یر ONE Wea‏ 
و يها اذ اعت و 
ل و فصاله توت E Se‏ ا 


CEM EUSA UCA eS RS و صالح المُؤْمِئِينَ‎ 


فهرس الآيات القرانيّة 0۰۷ 
و فی اشک اقلا ترون a‏ ی O SC‏ 
کلم انه موسي تکلیما اجاح سا امسا ام ب و ا ا 


هک د ين جنر یر اله وجند جدوا فيه اختلافا كثيراً 


و من يعمل مثفال رو شرا یره ادا ا ها NO‏ هر هت مه و یم ی ام 
و من يفنل مُؤْمناً معدا فَجَراوٌهُ جهن خالداً فيها ل 


SG ¢ ¢ » ¢ ¢‏ واه اوقا ود هد وا و واه وهاه واو و و ٠.‏ 6ه 6ه 


فهرس الأحاديث و الاقوال 


اللهم آتني بأحبٌ خلقك إليك يأكل معي 0 0 000000 
ان القران انول عل سعة اعرف O‏ و ی ۲۱ 
إن كان لك سلطان عليها فليس لك على ما فى بطنها سلطان ا ED‏ 
آتمنعنا ما أحل الله لنا؟ EA RSE e‏ 
أقضاكم علی COE SRS E E cS A‏ 
أقيلوني. فلست بخيركم و علي فيكم e‏ اا ا 
ألم تسمع إلى قوله تعالى إو حَمْلَهُ وَ فصاله ثلثون شَهْرا» اه 
أنا الصدّيق الأكبر, أنا الفاروق الأعظم» آمنت قبل أن يؤمن أبو بكر clea‏ 
أنا أوّل من صلّی و ول مَن آمن بالله و رسوله, ولم يسبقني بالصلاة لا نبی الله E ea‏ 
أنت الخليفة ِن بعدي, و اسمعوا له وأطيعوا ل 
انت می برل هارون من موسی الا له لا تین يغدئ a‏ اي ال 
نز ل القران غل سلعة دت e‏ ز ‏ ۱۳۱ 
أوّلکم وروداً على الحوض أوّلكم إسلاماً علی بن أبى طالب Pisa‏ 
تمسّكوا بالسبت أبداً PE FAs e‏ 
(فهذا علی) مولاه. اللهمّ وال من والاه و عاد من عاداه وانصّر من نصره 1 
كر انقد من ترعش لیم اتف انوك ا ال E‏ 
1ه رسا نه و ۳ )ا ا ETE‏ 
لا تجتمع أمّتى على الخطاً مر ای 101000 


فهرس الأحاديث و الأقوال ۵۹ 
ا الل انك اولك شک شک ؟ 000 
من غالى فى مهر ابنته جعلته فى بيت المال E‏ 
وان لو كتل الوساد# وجات لها تكست بين اهل الوه کرات ٠08‏ ”ع 


هذا ابنی إمام ‏ يعنى الحسین علط -أخو إمام ابن إمام آبو أئمّة تسعة ss.‏ ۶۲۹,۶۲۷ 


الان: ۸۱۲۳ ۰۱۳۰ ۳۳ ۳۶؟ 

الاباء العقلی: ۱۱۸ 

إبطال التسلسل: ۱۰۶ 

الاتحاد: ۳۱۳ 

الاتصال: ۶۵۱ 

الاجتماع: ۱۷ 

الاجسام: 19 

1٩۳ الاحباط:‎ 

AV ۰۲۷۳ ۰۲۷۲ ۰۲۷۱ ۰۲۷۰ الادراك:‎ 
۳۸ 

٤ ٤ الأدلة العقلید:‎ 

الأدلة النقلتد: غغ 

الارادة: ۱۱۸۰۱۱۱ ۰۲۶۷ ۰۲۶۸ ۲۵۳ 
الأزل: ۷۸ ۸۸ 

الأزلت: ۷۹ ۸۱ 

4۳ ٤٦ الاستقراء:‎ 

الاعادة: ۸۳ 

اعادة المعدوم: ۶۵۷ 

الاعتقاد: ۱۱۷ ۲۶۲ 


اعتقاد الجهّال: ۲۶۲ 

الاعتقاد العلمت: ۲۶۲ 

اعتقاد المقلّد: ۲۶۲ 

الاعتماد: ۰۲۲ ۱۱۶ 

الاعدام: ۶۸ 

الأعراض: ١١١٠٠١٦1‏ 
الأعراض النسبيّة: ٠١١١۱١١‏ 
الافتراق: ۱۱۶ 

الأفعال المُحكمة: ۲۳۰ 
الأقانيم: ۳۲۸ 

الأقانيم الثلاثة: ۰۳۱۶ ۳۲۷ 
أقسام التأخّر: ۱۶۵ 

ا الأب: ۱۳۱۶ ۳۲۸ 

آقنوم الاين: ۳۱۶ ۳۲۸ 

آقنوم روح القدس: ۰۳۱۶ ۳۲۸ 
الالم: ۰۱۱۸ ۳۱۸ ۰۳۱۹ ۳۱۵ 
الالم الجسمانی: ۳۱۸ 

الألم النفسانی: ۳۱۸ 

٤۲ ۶۱ الأمارة:‎ 


فهرس المصطلحات | لمشروحة 


الامامة: ۶۰۳ 
الامتناع: 1۸ ۹۹ 
الامکان: ۸ ۸۲ ٩3‏ 
الامکان الخاصٌ: ۱۰۵ 
الامکان العام: ۱۰٩‏ 
ال"مور الخارجتة: ۲۱ 
الأمور الذهنتة: ۲۱ 
الانسان: ۳۸۱ ٤۸٤‏ 
الانفصال: ۶۵۱ 
الانفعال: ۱۱۳ 
الانفعالات: ۱۱۲ 
الانفعالیات: ۱۱۲ 
أنواع التقدّم: ۱۶۳ 
انواع الوجوب: ۳۰ 
اول الواجبات: ۳۹ 
اهرمن: ۳۲۷ 

الأين: ۱۱۲ 

الایجاپ: ۳۳۱ 
البداء: ۳۹۶ 

البدیهی: ۰۱۶۷ ۱۶۸ 
البرودة: ۱۱۵ 

برهان «إن»: ۲ ۶ 
برهان التطبیق: ۷۸ ۰۱۰۱ ۱۰۶ 
برهان «لم»: ۲ ۶ 
البسیط: ۰۱۷۳ 1۸۱ 


61١١ 


البصير: ۲۱۹ 

البط ء: ٤٤٥١‏ 

البعد: ۸۷۱ ۱۲۳ 

البقاء: ۰۱۱۹ ۲۷۶ ۲۸۱ ۶۸۲ ۶۸۷ 
التأخر: ٩۸‏ 

التالیف: ۱۱5 

التبعیة: ۲۳۸ 

تتالی الانات: ۱۳۱ 

تتالی النقط: ۱۳ 

التحدّى: ۳۷ 

التحيّز: ۱۷۸ 

التخلخل الحقيقت: ٤۹‏ ۵۰؛ 
التداخل: 4۳۹ ۲6۰ 

التذکر: ۲۸ 

التر تیب: ۰۲۱ ۰۲۲ ۱۰۰ 

التر تیب الطبیعی: ۱۰۱ 
الترتيب الوضعيّ: ۱۰۱ 

الترك: | 

۳۳۹ الترکیب:‎ 
WES o 
۲۶۳ التصديق:‎ 

التصديق البد بهی: ١٤١‏ 
التصور: ۲۶۳ 

التصور البد بهی: ۱۶۲ 

تضاه الحر کة: ۱۳۳ 


0۱۲ 


تضاد السکون: ۱۳۷ 
التضليع: 1۳٩‏ 

التعریف: ۲۲ 

التعمّل: ۰۶7۰ ۶۱۳ ٤٦٤‏ 
التعلق: ۰۳۱۳ ۳۳ 

تقابل التضایف: ۳۲۹ 

التقدم: ۸۳ 

التقدم الذاتی: ۱۶۲ 

اتتقدّم الزسانی (التقدّم بالزمان): ۸۳ 
13 ۱ 

التقدم بالطبع: ۱۶۶ 

التقليد: ۱۱۷ 

التکاثف الحقیقت: 4٤٩‏ ۵۰؛ 
التکلیف: ۳۵۷ ۱ 

1۶ ٩ التمثیل:‎ 

التناسخ: 1۸۶ 

التناهی: ۰۳۲۳ ۳۲۶ 

التواتر: ۳۷۵ 

٤۹۸ التوبة:‎ 

۲٠ التولد:‎ 

١١7 الثقل:‎ 

۶٩۹۱ ۰۳۵۹ الثواب:‎ 

الجزء الذي لا يتجرّاً: ۱۲۰ ۱۲۹, 1۳۵ 
الجزئيّات: ۲۳۲ 


الجسم: ۹ ۸ ۱۰ ۱۰۵ ¥“ 


معارج الفهم في شرح النظم 
ATI ATI ۲ ۲ 6 ۸‏ 
EYE ۲۳ ۲‏ 
الجسم التعلیمی: ۱۰3 
الجسم الساکن: 39 ۷۰ ۸٩‏ 
الجسم الطبیعی: ۱۰۸ 
الجسم المتحر: 1٩‏ ۷۰ ۸۱ 
الجت: ۷۲ ٤۷٤‏ 
الجنس: ۱۷۱ 
الجوهر: ۱۰۸ ۱۰۹ ۵۱۱ ۱۱۳ ۲٤٤‏ 
۳۳ 


الجهل: ۲۳۶ ۳۶۰ 

الجهل المركب: ۱۱۷ 

الجهة (الجهات): ۰۲۹۹ ۰۲۰۱ ۰۳۰۳ ۶۷۸ 
الجهة الطبيعيّة: ۳۰۱ 

الجهة غير الطبيعيّة: ۳۰۱ 

الحادث: ۰۱۶۱ ۶۸۵ 

الحادث الیومی: ٩٤‏ ۹۵ ۱۰۰ 
الحجّة: 0 

الحدوث: 1٩‏ ۰۱۵۱ ۰۱۵۷ ۰۲۹۱ ۲۹۲ 
حدوث الحرکة: ۸۷۱ ۷۲ 

حدوث العالم: ٩۹٩‏ 

حدوث الکلت: ۷۷ 

الحرارة: ۱۹ 

الحرف: ۲۱۸ 

الحرف الصامت: ۲۱۸ 


فهرس المصطلحات المشروحة 


الحرف المصوّت: ۲۱۸ 
الحركة: ۸۶ ۸۹ ۱۱۶ ۰۱۱۹ ۱۲۰ 
EVE ۵ ۲۲‏ ۶۸۱ 
الحركة الاراديّة: ٤۷٤‏ 
الحركة الدوريّة: ١۲۷‏ 1۷۶ 
الحركة السماويّة: ۶۷۵ 
الحركة الفلكيّة: ه/اغ 
الحسل المشترك: 6٠١‏ 
الحسن و القبح: ۳۶۵ 
الحصول التدر یجی: ۱۲۲ 
الا 

الحكيم: ۳۵۵ 

الحلول: ۰۷۱ ۰۱۷۸ ۳۱۰ 
حمّى الفت: ٤۲‏ 

الحی: ۰۲۲۸ ۲۶۹ 

الحياة: ۱۹۹ 

الحياة (لله تعالى): ۲۹۹ 
الخطّ: ۰۱۰,۸۲ ۱۰۷ 
الخقة: ۱۱۰ 

الخلاء: ۶۸ 

الخلود: ۶۹۳ 

الخیال: ۶۷۱ 

الدفعة: ۱۲۲ 

الدلائل النقلید: ۳؛ 

الدلیل: ۶۱ ۶۲ 


دلیل التمانم: ۳۲۱ 

الدلیل العقلت: ۲ ؛ 

الدلیل المركّب: ٤۲‏ 

الدور: ۰۳۵ ۱۱۲ 

الذات: ۳۱7 

ذات الّه: ۰۳۱۵ ۳۱۶ 

الذوات: ۳۱۶۰۳۱۵ 

ذوكم: ۱۲۹ 

الرسول: ۳۹۱ 

الرطوبة: ۱۱۵ 

الرژید: ۲۸۲ ۲۸۳ 

الزاوية الحادة: 1۷ ؛ 

الزمتان: ۸۶ ۹۰ ۱۰۱ ۰۱۰۷ ۱۲۲ 
EA‘ ETE ۱۲۷ ۳‏ 
السالبة الجزئيّة (الکبری): ۰:۸ ۶٩‏ لاه 
السالبة الكلّيّة (الکبری): ۸ ۰4٩‏ ۵۷ 
السَّبق بالذات: ۱۶۳ 

السبق بالزمان: ۱۶۳ 

السبق بالشرف: ۱۶6 

السبق بالعلّيّة: ۱۶۳ 

السبق بالمرتبة: ۱۶۶ 

السر عة: ٤٤0‏ 

السر یع: ۶10 

السطح: ۰۸۷۱ ۸۳ ۰۱۰۵ ۰۱۰۹ ۱۰۷ 
السفل: ۶۷۸ 
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السكون: ۰۷۱ ۷۶ ۷۹ ۸۹ ۰۱۱۶ ۱۲۳ 
السکون الازلی: ۷۵ 
السلب: Té‏ سام 
السميع: 5795 

٩۰ الشرط:‎ 

شرط حصول النظر: ۳۱ 
الشفاعة: ۶۹۱ 

الشك: ۰۱۱۷ ۲۶۲ 
الشکل: ٤٤١‏ 

الشکل الاوّل: ٤۷‏ 

الشکل الثالت: ۶۸ 

الشکل الثانی: ٤۷‏ 

شکل الحمار: ۲) ۶ 
الشکل الرابع: ٤۷‏ 
شکل‌العروس: ٤٤٤‏ 

الشمال: ۶۷۸ 

الشهوة: ۱۱۸ 

الشىء: ۱۶۵ 

الشیتان الضدان: ۰۱۳۱ ۳۳۰ 
الشيئان المتمائلان: ۱۳۱ 
الشيئان المختلفان: ۱۳۱ 
الشيئيّة: ۰۱۶۵ ۰۳۱۵ ۳۱۶ 
الشیاطین: ٤١٤‏ 

صحّة النظر: ۲۳ 

الصفات: ۲۱۰ 


معارج الفهم في شرح النظم 
صفات الأجناس: ۱۷۷ 
الصفات الا ضافیّة: ۲۱۰ 
الصفات الحقيقكة: ۲٠٠١‏ 
صفة التحيّز: ۱۷۷ 
ضفة الجنس: ۱۷۸ 
صفة الجوهريّة: ۱۷۷ 
الصفة المعلْلة: ۱۷۸ 
صفة الوجود: ۱۷۷ 
الصوت: ۰۱۱۱ ۰۲۱۶ ۲۶ 
الصورة: ۰۲۲ ۰۸۲ ۰۱۱۰ ۱۶۱ 
الصورة النوعيّة: ۸۲ 
الضرر: ۳۳۳ 
الطعوم: ۱۱۶ 
الطفرة: ۶۳۹ ٤٤١‏ 
الطلب: ۲۵۱ 
الطول: ۱۰٩‏ 
الظّلمة: ۳۲۳ 
الظر: ۰۱۱۷ ۱۱۸ ۲۶۲ 
العادل: ۳۶۳ 
العالم: ۰۸۱ ۹٩‏ ۶۷۹ 
العالم: ۲۲۶ 
العالمعة: ۳۳۹ 
العجز: ۲۲۶ 
العدد: ٠١5‏ 
العدم: ۱۵۹ ۰۳۲۳ ۳۲۶ 


فهرس المصطلحات المشروحة 


عدم التناهي: ۳۳۳ 

العدم و الملكة: ۳۳۱ 
العدول: ۳۲ 

العرض: ۰۱۰3 ۰۱۱۰ ۰۱۱۱ ۱۱۶ 
العصمة: ۳۹۵ 

1۹۰ ۸٩ العفو:‎ 

العقل: ۱۱۰ 

العلم: ۰۱۱۷ ۰۲۳۶ ۰۲۶۱ ۲۶۲ ۲۶۵ 
العلم الانفعالی: ۲۶7 
العلم الفعلی: ۲۶ 
العمق: ٠١‏ 

العنایة: ۲۶۷ 

العوض: ۳۹۵ 1۹7 
الغاية: ۲۲ 

الغرض: ۳۵۹ 

الغفران: ۶۹۰ 

غير فطريٌّ القیاس: ۳۷ 
الفاعل: ۲۲. 15۷ 
الفتورة: 857 

الفساد: ۳۰۹ 

الفصل: ۰۱۰۸ ۱۷۱۰۱۰۹ 
فطری القیاس: ۳۷ 
الفعل: ۱۱۳, ۳۶۳ 

الفعل الازلی: ۷۵ 

الفعل الحرام: ۳۶۳ 
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الفعل الحَسَن: ۱۳۶۳ ۰۳۶۶ ۳۶۵ 
الفعل المحکم: ۲۳۵ 

الفلك: ۳۰۹ 

LAV «LAY ۶۸۲ ۰۱۱۹٩ ۰۱۱۱ الفناء:‎ 
۶۷۸ الفوق:‎ 

القابل: ۱۰۹ 

۲۲۵ ۰۲۰۱۰۱۹۷ ۰۱۸۶ ٩۱ ۷۵ القادر:‎ 
۳۳۱ 

القادر بة: ۳۳۹ 

القار الذات: ٠١5‏ 

القبح: ۳۶۵ 

القبل: ۱۲۳ 

TEL FEY القبيح:‎ 

القدرة: 31١15‏ ۰۲۱۱ ۰۲۲۶ ۳۳۷ 
القدیم: ۰۱۶۱ ۱۶۳ 

القدیم الثبوتی: ۷۹ 

٤۲ القشعريرة:‎ 

التصد: ۳۹ 

القضيّة: ۸: 

القضيّة الدائمة: ٤۹‏ 

٠١ ۰۶٩ القضيّة الضروریه:‎ 

القضيّة العرفيّة الخاصّة 

القضيّة العرفيّة العامّة: ٩‏ ۶ 

القضيّة المشروطة الخاصّة: ٩۱ .٠١‏ 
القضيّة المشروطة العامّة: 69 
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القضتة المطلقة العامّة: 9غ 

القضيّة الممكنة الخاصّة: ۵۱ 
القضيّة الممكنة العامّة: ۶٩‏ 

القضيّة المنتشرة العامّة: ۵۰ 
القضيّة المنتشرة المطلقة: ۵۰ 
القضيّة الو جود یه اللادائمة: ۵۰ 
القضيّة الوجوديّة اللاضروريّة: ۵۰ 
القضيّة الو قتئة: ۵۰ 

القوة: ۱۱۲ 

القوة الجسمانيّة: ۶۵٩‏ 

القوة الجسمانيّة الطبیعیة: ۰۲۱۱ ٤۷٤‏ 
القرّة الجسمانية القسريّة: ۰۲۱۱ ۶۵٩‏ 
القوة الذاكرة: ۶۷۲ 

القوّة العقليّة: ۶۵٩‏ 

القوة المتخئلة: ۶۷۲ 

القواة المفكرة: ۷۲ 

القرّة الوهميّة: ۶۷۱ ۶۷۲ 
القياس: ١٤ء‏ /اغ 

القياس (فى عرف الفقهاء): 31 
امنا الصخيم: ٩؛‏ 

قياس المقشم: ٩۳‏ 

الكائنئة: ۱۷۸ 

١857 الكذب:‎ 

الكراهة: ۰۱۱۱ ۰۱۱۸ ۲۶۷ 
الکسب: ۳۵۱ 


معارج الفهم في شرح النظم 
الكلام: ۰۲۵۵ ۰۲۵۹ ۲۵۹ 
الکلام النفسانی: ۲۳۱ 
الکل: AV‏ ۱۰۷ 
الكل المجموعی: ۸۷ 
الكلّى: ۸۷ ۵۸ 1۲ 
الک فى الذهن: ٤٠۲‏ 
الک النوعيت: AV‏ 
الكمّ: ه 1 
الم المتصل القارّ: ٠١٠.٠٠٠‏ 
الكم المنفصل: ۰۱۰۵ ٠١1‏ 
الكمّيّات: ۱۱۲ 
كمّئة القضيئّة: ٤۸‏ 
الكون: ۰۱۱۶ ۳۰٩‏ 
الکیف: ۱۱۱ 
الكية 
الكيفيّات المحسوسة: ۱۱۲ 


لكيفيّات المختصّة: ۱۱۲ 
الكيفيّات النفسانئة: ۱۱۲ 
كيفئة القضتة: ۶۸ 
اللاقو:: ۱۱۲ 

اللا مساواة: ۱۰۵ 

اللدّة: ۰۱۱۹ ۳۱۸ ۳۱۹ 
الا الجسمانئة: 8١8‏ 
اللذة العقلتة: ۳۱۹ 

اللذة النفسانید: ۳۱۸ 


0 


ت الاستعدادئة: ۱۱۲ 


. 


اللطف: ۰۳۱۱ ۰۳۱۲ ۳۶۱۳ 
اللون: ۱۱۶ 

CAL ۵۰ ۰۱۱۰ AY ۰۲۲ المادة:‎ 
۱۸۹ ۰۱۷۶ الماهیة:‎ 

المباح: ۳۶۳ 

۲١ المباشرة:‎ 

المتضایفان الحقیقیان: ۳۳۰ 
المتضایفان المشهوران: ۳۳۰ 
المتقابلان الوجوديّان: ۳۳۰ 
المتقدم بالذات: ۱۶۶ 
المتکتران غير المتقابلین: ۳۳۰ 
المتکثر المقابل: ۳۳۰ 
المتکتران المتقابلان: ۳۳۰ 
المتكلم: مه" ۱ ۲1۰ 
المتناهى: ۷٤‏ 

المتی: ۱۱۳ 

المثلان: ۳۳۱ 

المجرّد: ۳۲۸ 

المُحدّث: 1٩‏ ۸۱ ۱۶۲ ۱۶۳ 
المحدث الذاتن: ۱۶۲ 
المحدث الزمانی: ۱۸۲ 
ا 

١ المشعار‎ 

المركب: ۲۳ 

المريد: ۲۵۱ 


0۱۷ 


المزاج: 877 
المسافة: ۱۲ 

المساواة: ۱۰۵ 

المشمومات: ۱۱۶ 

المضاف: ۱۱۲ 

المطلوب: 6غ 

٤۸٦ المعاد:‎ 

المعانی: ۳۳ 

المعجز: ۳۷۳ 

المعدوم: كلاى 1۷۹ 6 AAY‏ 
)21 

۳۹ ۳٤ ۱۳۳ المعرفة:‎ 

معرفة اللّه: ۳۲ 

(المعصية) الصغيرة: ۶۹۰ 
(المعصية) الكبيرة: 59٠‏ 

المعيّة: ۱۶۵ 

مقابلة التضايف: ۳۲۹ 

المقدور: ۲۳۲ 

المقول بالتشکيك: ۱۹۶ 

المکان: ۰۷۰ ۰۱۳۸۰۷۱ ۰۱۳۹ ۱۶۱ 
الملائکة: ۶۷ 

٤۵٤ الملاء:‎ 

الملك: ۱۱۳ 

الملکات: ۱۱۲ 

الممکن: ۰۱۵۸ ۱۸۱ 
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۳٩۱ المنجّم:‎ 

المندوب: ۳۶۳ 

المنطقة (دائره فلكيّة): ۶6۳ 
المنفعل: ۰7۷ 15۸ 

1۹6 ۰۶٩۳ الموازنة:‎ 

الموجب: ۰۱ ۱۸۶ 

الموجبة الجزئيّة: ۶۸ ۵۷ 
الموجبة الجزئيّة الصغرى: ۵۷ 
الموجبة الجزئيّة الکبری: ۵۷ 
الموجبة الکلْیة: ۸ ؛ 

الموجبة الكلَّيّة الصغرى: ۵۷ 
الموضوع: ۱۱۰ 

المّیل: ۰۱۲۹۰۱۱ ۶۵۳ 

المیل الطبيعت: ۰۱۱۸ ۳۶۵ ۶۵6 
المیل العقلي: ۱۱۸ 

النبيت: ۳۷۳ 

النسخ: ۳۹۶ 

۱۳۳ ۳۱ ۲٩۰۲۸ ۰۲۱۰۲۳ ۰۲۱ النظر:‎ 
۱۸۰۹ 

النظر الصحیح: ۰۲۳ ٤۲ء‏ ۲۵ 
النظر الفاسد: ۰۲۳ ۲۶ 

٠ ٠١۸ اللفار:‎ 

النفرة الطبيعيّة: ۳۶۵ 

النفس: ۰۱۱۰ ۰۵0۵ 806 لا6غ. ۱۶ 1 
EAE ۶ ۵‏ 


معارج الفهم في شرح النظم 
النفع: ۰۳۳۳ ۰۳۵۹ 1۹۱ 
النفور الطبیعی: ۱۱۸ 
و البهائم: ۷۳ 
النقطة: ۸۳ ۳۲۸ ۶۳۵ 
نقطة المسامتة: ۳۲۶ 
النور: ۲۲۲ 
الهلاك: ۰:۸۳ ٤۸۹‏ 
الهیولی: ۰۱۰۸ ۱۶۱۰۱۰۹ 
الواجب: ۰۲۳۳ ۳۶۳ 
الواجب المشروط: ۳۰ 
الوالغي العطای ۲۰۶ 
واجب الوجود: ۰۱۲۲ ۳۳۰۰۳۲۱۰۱۱۳ 
الواحد: ۳۲۸ 
الواحد بالاتصال: ۳۲۹ 
الواحد بالحنس: ۳۲۹ 
الواحد بالنوع: ۳۲۹ 
الواحد على الاطلاق: ۳۲۸ 
الوجوب: ۰۳۰ ۰۶۸ ۰۳۲۱ ۳۳۸ 
وجوب النظر: ۳۰ ۳۸ 
الوجود: ۰۱۶۵ ۰۱۰۸ ۱۷۸ 
وجود الله تعالی: ۳۱۷ 
الوحدة: ۰۳۲۸ ۳۲۹ 
الوحدة بالجنس: ۳۲۸ 
الوحدة بالعرض: ۳۲۸ 
الوضع: ۸۷۵ ۱۱۳ 


فهرس المصطلحات المشروحة 


الو ضعی: ٠.١١‏ 
الوقت: 45 
الوهم: ۰۱۱۷ ۳:۲ 


الیبوسة: ۱۱۵ 
یزدان: ۳۲۷ 


الیمین: ۶۷۸ 


0۵۹ 


آدم عليه السلام: 1۸۸ 

إيراهيم الخليل عليه السلام: ۰۲۹۳ ۲۵۵ 
EYE ۹‏ 

ابن الاخشیذ: ۳۹۷ 

ابن سينا (= الشيخ» آبوعلی): ۰۱۱6 
۷ ۲:۳ ۰۲:۶ ۰۳۱۶ ۰۳۱۷ ۳۲۵ 
E‏ 

ابن مسعود: ۳۷۸ ۳۸۸ 

آبو إسحاق بن عبّاش: ۱۷۷ ۲۷۹ 

أبو بكر (ابن أبى قحافة): ۶۱۲ ۶۱۳ 
٩۲6 ۲۲ ۹‏ 

ولتت الاشعری: > الاشعری 

ابو الحسین الخیّاط: ۱۷۷ 

آبو الحسین البصریّ: ۱7۶ ۱2۸ ۱۹۸ 
ک .1 1۹< يرقا 
۹ ۰۲۶۷ ۰۲۵۳ ۰۲۱۹ ۰۲۷۱ ۲۷۲ 
۷ ۳۳۳ ۳۸۶ ۰۳۵۱ ۳۵۲ ۳۹۷ 
۳ ۸۸ 


ابو عبدالله البصری: ۱۷۷ 


فهرس الاعلام 


ابو على الجبائت: ۰۱۷۷ ۲۰۵ ۲۷۲. 
۵ ۱۳۳۷ ۱۳۱۳ ۱۳۹۶ ۱۳۹۷ ۳۹۰ 
AV ۶۲۰ ۰۳ ۰۰ ۰۳۹۹ ۷‏ 
۸ ۵۰۱ 

ابو القاسم البلخی الکعبی: ۰۱۷۷ ۲۰۱. 
۲ لل ۵ 1۹ WAA FAV‏ 
EAT‏ ۸۷ ۱ ۹۲ ۰۹۵ 1۹۱ 
بو لهب: ۳۶۹ 

١١١ ۰۱۱۶ ۰۳۹ ابو هاشم الجبّائت:‎ 
VY ۲۳۹ ۲۰۵ ۱۷۹ AVY ۷۹ 
FIV Fo ۰۳۸۶ FAY ۳۳۷ ۵ 
EAN ۸۷ ۰۳ ۰۰۰ ۳۹۷ ۸ 
۵۰۱ ۰۵۰۰ ۰۹۹ ۲۳ 

ابو الهذیل العلاف: ۳۵۲ ۳۹۰ 

ابو يعقوب الشخام: ۱۷۷ 

أرسطو (أرسطاطاليس): ۰۱۲۷ ۰۱۳۹ 
0 ۶ 

إسماعيل عليه السلام: ۳۵۱ 

الأشعريّ (آبو الحسن): ۱۳۹ ۰۲۱۲ ۰۲۱۵ 


فهرس الأعلام 

۰۱ ۲۳۸ ۰۲۵۷ ۰۲۰ ۰۲۸۱ ۲۱۷ 
۸ ۲۷۲ :۰۲۷ ۲۷۵ ۱۳۵۱ ۶۲۰ 
الاصم: ۰۳ 

1*۵ ۰۱۳۹ ۰۱۲٩ ۱۲۷ افلاطن:‎ 

٤٤۷ 41 1۲ آقلیدس:‎ 

الامام عليه السلام: ۳۶ 

إمام الحرمّین (الجوینی): ۰۲۷ ۳۹ ۲۲۲ 
بخت نَصّر: 44 

بشر بن المعتمر: ۱۳۵۲ ۶۸۲ ٤۸۷‏ 
البلخی > أبو القاسم البلخی الکعبی 
پنوتویخت: ` 
جالينوس: 1۷۲ 

الجبّائيٌ -> أبو علي الجبائی 
الجپائیان: ۲۰۵ ۰۲۷۱ ۱۳۳۷ 1۸۱ 
۷ و ينظر: الشیخان 

جبرئیل: ۶۲۳ 

جهم بن صفوان: ۰۳۵۰ ۳۵۱ 

حسن بن عليّ بن صدقة بن صابر: ۵۰۱ 
الحسین صلوات الله علیه: ۲۹؛ 

رسول الله صلی الله عليه و آله: ۲۵۷ 
LYE . ۲۲۱ ۲‏ 

سلمان الفارسی: ۶۲۲ 

السيّد المسرتضی: ۰۱۸۹ ۰۲۷۲ ۱۳۹۷ 
۸ ۱۶ ۲۸؛ 


الشیخان (ابو عليّ و آبو هاشم الجيّائيّان): 


1۹۸ 
الشیخ آبو جعفر الطوسی: ۱۸۹ 1۲۸ 
صاحب المعتبر (أبو البرکات البغدادی): 
0° 

عبّاد بن سليمان: ۲۰۰ 

العتاس (ابن عبد المطّلب): ۶۱۲ ۶۱۳. 
331 

عبد الجبّار (القاضى. قاضی القضاة): 
EAA ۳۹۸ ۱۳۹۷ ۳۳۳ VE ۷‏ 
عبد الله بن الحسن: ۶۲۲ 

علی عليه السلام: ۰۳۷۳ ۰۳۷۶ 4۱۲ 
۳ ۱۵ ۱۱ ۰۱۷ ۶۱۸ 6۱۹ 
۰ ۲۷ 4۲۲ ۶۲۳ ۲۶ ۶۲۵ 
EY ۰ ۲۷ ۹‏ 

عمر (ابن الخطاب): ۶۱۸ ۱٩‏ 4۲۰ 
۱ ۲۲ ؟ 

عیسی عليه السلام: ۱۳۷۷ ۳۹۸ 

فاطمة علیها السلام: ۶۲۳ 

فخر الدین الرازي: ٤ ٠‏ 
رفور 

القاضى أبو بكر (الباقلانی): ۰۲۷ ۲۷۶ 
الکعبی -> أبو القاسم البلخی الکعبی 
فد رسيول ا سا ال غا وال 
PVE ۳‏ ۰۳۷۷ ۰۳۷۸ ۰۳۸۵ ۳۹۶ 


۳۹۸ ۷ 2:۱۸ ۱ بنظر: 


o۲ 


رسول الله والنبىَ (ص) 

محمود الخوارزمی: ۰۲۷۲ ۰۲۷۳ ۱۳۹۶ 
A‏ 

مریم عليها السلام: ۱۳۹۷ ۳۹۸ 

مسيلمة (الکذاب): ۰۳۶۳ ۳۹۸ 

معتر: ۲۱۵ 

٤0٦ 1۵۵ المفید:‎ 


معارج الفهم في شرح النظم 
موسی عليه السلام: ۰۲۸۸ ۰۲۹۰ ۲۹۱. 
FAT ۳۸۵ ۳‏ ۰۳۹۲ وول ۲۷ 
1۲۸ 
الب عليه السلام: ۰4۳ 4۱۹ 1۲۸ 
النجّار: ۲۶۸ 
النظام: ۰۱۹۷ ۰۱۹۸ ۰۲۹۶ 4A‏ ۱۸۷ 
هارون عليه السلام: 4۲۲ ۲۷:, 1۲۸ 


فهرس الفرق و المذاهب 


أرباب الملل: ۶۷۹ 

۳۵ ۳۰ ۰۲۸ ۰۲۷ الاشاعرة (الأشعريّة):‎ 
۲۳۹ TYE YY FYI ATE FY كل‎ 
۰۲۷۰ ۰۲۱۹ ۰۲۵۹ ۲۵۰ «TEA ۷ 
۳۳۵ ۰.۳۳۳ ۰۲۹۰ ۰۲۸: ۲۸۲ ۲ 
۳:۹ FEA FET ۳:۵ FEY ۳۵ 
۳۸۰ ۳۵۹ ۳۵۵ ۳۵ ۳۵۱ ۰ 
1۱۹۰ ۶۸۸ ۰۶۲۰ ۶۰۳ ۳۱۷ ۲ 
۲۸۶ أصحاب الانطباع:‎ 

اصحاب الشعاع: ۳۸ 

اصحاب المعانی: ۳۲۸ 

E ۲ ۹ 0 0۱ الامامیّة:‎ 
۶2۱۳ ۸ 

۰۱۶۲ ۰۱۱۳ ۰۵٩ ۰۳۹ الأوائل (الاوّلون):‎ 
۳۱۶ ۰۲۸۲ ۰۲:۵ ۰۲۶۳ ۰۲۳۵ ۶ 
LEVY ۰ 

البراهمة: ۳۶۳ ۳۶۶ ۳۵۸ ۳۸۶ 

البصر یون: ۰۳۶۷ ۳۹۷ 1٩۹۲ ۶٩۹۱‏ 
البغداد تون: ۳۶۷ 


۳۲۳ ۰۱۸٩ الثنويّة:‎ 

الجمهور: ۰۱۷۷ ۳۹۹ £۸۲ 1۹۰ 
جمهور العقلاء: ۲۵ 

الحشو ن: ۳۹۵ 

۰۱۲۱ ۰۱۱۱۰۱۱۱۰۱۱۰ ۰۱۰۵ الحکماء:‎ 
۰۱۶۳ ۰۱۳۹ ۰۱۳۱ ATE ATT ۲ 
۰.۳۷ ETE ۰۲۰۲ ۰۲۰۰ ۲ ۷ 
0۱ ۰۶۵۱ ۰۶٩ LEA 2 ۱ 
ماغ‎ ۰ ۷ ۷ 

۲۵۹٩ الحنابلة:‎ 

الخوارج: ۳۹۵ ۳۹ 

الزيديّة: ۶۱۲ 

السمنیة: ۲۵ 

الشيعة: ۰:۰۸ ۱۳ ۶۱۶ 

الصابئة: ۱۸۹ 

الصو فیة: ۳۱۰ 

العدلة: ۳۵۱ ۳۱۷ 

المضیلتة: ۳۹۰ 

۲ ۱۵ ۰۱٩۲ ۰۱۸٩ ۰۱۳۷ ٩۲ الفلاسفة:‎ 


ort 


۳۲۰ ۰۳۱۹ IA ۳۱۷ ۰۲۸۶ ۳ 
or ۶۵۲ LE ۳:۶ ۰۳۳۵ ۳ 
VV كلاق‎ EVE £1۹ EIA «07 
EA“ ۷ ۸ 

القدماء: ۱۶۱ ۱۶۵ ۰۲۳۶ ۶۷ ۶۷۹ 
الکامیّة: 576 ۰۲۹۸ ۳۱۰ 

۶۷۵ ۰۱۱۸ ۰۱۱۳ ۶4٩ المتأخرون:‎ 
٠٠٤ ۱۱۱ المتكلمون:‎ 
AVE AIT ANY اعد لد‎ 1۰0 
۰۱۶۵ ۰۱۶۳ ۰۱:۱ AFA ۲۳ ۹ 
۰۲۳٩ ۰۲۲۲ ۰۲۲۱ ۲۱۵ ۸ 
۲۹۸ ۰۲۱۷ ۲۶۷ ۰۲۶۵ ۲۶۳ ۹ 
۱۳۸۷ ۰۳۳۲ ۳۲۸ FYI ۷ 
EA LEV مغك‎ LEY EFE ۹ 
۶۵۱ ۶۵۰ 1٩ 

المشتون: 1۸۵ 

المجئرة: ۳۵۳ 

المجشمة: ۲۸۲ 

المجوس: ۱۸۹ ۳۲۰ ۳۲۷ 

۳۲۱ ۰۳۰۳ ۰۲۱٩ ۰۲7۸ المحقون:‎ 
۵۰۰ ۶۹٩ ۶۹۷ المرجئة:‎ 


«£10 ° ۲۹ TEV لاهن‎ 


معارج الفهم في شرح النظم 
۰۷۱ ۰ ۶ 
المشتهة: ۰۲۸۲ ۲۹۶ 
المعتزلة: ۲۲ ۰۲۸ ۳۰ ۳۵ ۳۷ ۳۹ 
۰۱۸٩ ۰۱۷۷ ۷۲ ۷‏ ۰۲۰6۵ ۰۲۱۲ 
«TEA YEY ۷ TTY <1۳‏ وولى 
كول 0۹<« .لل TVE «<14 IY‏ 
۲ ۰۲۸۶ ۰۲۲۲ ۰۲۲۳ ۰۲۳۵ ۲۲۶۳ 
TEA ۶‏ ۰۳۵۱ ۰۳۵۶ ۰۳۵۷ ۲۵۸ 
F1‏ الى TIA Fo FAI FIY‏ 
EAA ۰۶۷۶ ۰۶۵۱ ۰۶۲۰ ۰۷ 48‏ 
۰ ۵ ۲ ۵۰۰ 
معتزلة البصره: 1۸۵ 
معتزلة بغداد: 1۰۳ 
المفترون: ۱٩‏ ۶۲۱ 
الملاحد:: ۳۶ ۳۵ 
المنجمون: ۳۸۰ ۳٩۱‏ 
النحاريّة: ۳۵۱ 
االصاری: ۳۱۰ ۳۱۶ ۰۳۲۷ ۳۲۸ 
£۹ £1۰ 
اليهود: ۰۳۸۵ 787 ۳۹٤‏ ۶۱۰ 


فهرس الكتب المذكورة في المتن 


الاشارات: ۳۲۵ معارج الفهم في شرح النظم: 1 ۱۸ 
التوراة: ۳۹۶ ۶۱۹ ۶۲۰ المعتبر: ۶۵۰ 

الشفاء: ۱۲۷ مناهج الیقین: ۱۱٩‏ ۲۲۰ 

کتاب الأسرار: ۱۲۹ نظم البراهین في أصول الدین: 7. ۸۷ ۱۷ 


المبداً و المعاد: ۳۱۶ 


مصادر التحقيق 


«ألف» 

* الاحتجاج: أبو منصور أحمد بن علی بن أبي طالب الطبرسی (0۸۸ ها. مشهد. مطبعة 
سعيدء ۱۶۰۳ ه. 
* إحقاق الحقّ و إزهاق الباطل: القاضي نور الله الحسینی التّستريّ (الشهید في ۱۰۱۹ ها. 
قم مکتبة آية الله المرعشيٍ, ۱۳۷۷ ه. ۱ ۱ 
* الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصو ل الاعتقاد: إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك 
الجوینن ٤۷۸(‏ ه). بیروت. مؤسّسة الكتب الثقافيّة, الطبعة الثالثة. ۱۶۱۱ ه. 
* إرشاد الطالبين إلى نهج المسترشدين: مقداد بن عبدالله السيوريّ الحلّيّ (817 ها. قم 
مكتبة آية الله المرعشی» ٠٤١١۵‏ ه. 
وی IG‏ ی 

قم المؤتمر العالمی لألفيّة الشيخ المفید. الطبعة الأولى. ۱۶۱۳ ه. 
* أسرار الامامة: عماد الدين الحسن بن عليّ الطبرسيّ (من أعلام القرن السادس). تحقیق تحقیو 
قسم الکلام في مجمع البحوث الاسلاميّة. مشهد. ال ۲ د. 
* الأسرار الخفيّة في العلوم العقليّة (الطبيعيّات): الحسن بن یوسف بن المطهّر, العلامة الحليّ 
(١۷۲ه).‏ بیروت. مؤسّسة الاعلمی للمطبوعات, تحقيق الدكتور محيى الدين الالوسی. 
الطبعة الأولى. ۱۶۲۰ ه. ۱ ۱ 
* ارشاه القلوب: الحسن بن محقد الديلمت اناه اه اسفارات اموه ليق 
السیّد هاشم المیلانی. ۱۳۷۵ هش. ۱ 
* الاشارات و التنبيهات: الشیخ الرئيس ابن سينا (۶۲۸ ها. تحقيق الدکتور محمود شهاب, 


مصادر التحقيق ا ا و اتات 0301/1 


جامعة طهران» ۱۳۳۹ هش. 
أصول الذين: محمّد بن عبدالكريم البزدوی 1٩۲(‏ ه). تحقیق الدکتور هانز بیترلشس. 
بیروت. دار إحياء الکتب العربيّة, ۱۳۸۲ ه. 

ال الدیسن: أبو منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي (1۲۹ ها. اسطنبول. مطبعة 
الدولة, الطبعة الأولىء ۷ ھ. 
+ أسزل ال فخر الدين محمّد بن عمر, الخطيب الرازی (1 5١‏ ه). تحقيق عبد الرؤوف 
سعد, بیروت. دار الكتب العربيّة, ۱۶۰۶ ه. 
* أصول السرخسی: آبو بکر محتد بن حمد بن 0 تی ار 
الافغانی. لجنة احیاء المعارف النعمانية: حیدر اناد الدکن. 
* الأصول من الكافي: ابو جعفر محمّد بن یعقوب الکلینی (۳۲۸ ها. تصحیح علی أكبر 
الغفاری, طهران, دار الكتب الاسلاميّة, ۱۳۸۸ ه. 
* أصول المعارف: محتّد بن المرتضی, المدعوّ بالفيض الک‌اشانی (۱۰۹۱ ها تصحیح 
السیّد جلال الدين الاشتیانی» مشهد. جامعة الهیّات. ۱۳۵۶ هش. 
* الاعتقادات: الشيخ الصدوق, محمّد بن علی بن بابويه الق (۳۸۱ ها. قم بدون ناشر, 
١ه.‏ 
* إعلام الورى بأعلام الهدی: أبو علىّ الفضل بن الحسن الطبرسی (۵4۸ ها. بیروت. دار 
المعرفة, ۱۳۹۹ ه. 
* إقبال الأعمال: أبو القاسم علي بن موسى بن جعفر بن طاووسء (۱۱۶ ه). الطبعة 
اجرب طهران: ۱۳۲۰ هش 
* إلهيّات الشفاء: الشيخ الرئیس ابن سينا (1۲۸ ها. تحقیق الأب قنواتي و سعيد زائد. قم 
مکتبة أية الله المررعشی, ۱۶۰ ه. 
* الامامة و التبصرة من الحيرة: علي بن الحسین بن بابویه الق (۳۲۹ ها. قم مدرسة 
الامام المهدی. ۱۶۰۶ ه. 
* الإمامة و السياسة: آبو محمّد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الد ینوری (۲۷۱ ه). مصر. مطبعة 
البابی الحلبی و أولاده. الطبعة الثانية, ۱۳۷۷ ه. 


 . 6‏ . ...ب معارج الفهم في شرح النظم 
# أنوار الملكوت في شرح الياقوت: أبو منصور الحسن بن يوسف بن المطهّر, العلامة الحلّىّ 
# أوائل المقالات فى المذاهب المختارات: محمّد بن محمّد بن النعمان, الشيخ المفيد (۶۱۳ 
رضائی. الطبعة الاولی. ۱۳۱۳ هش. 

* إيضاح المقاصد من حكمة عين القواعد: آبو منصور الحسن بن یوسف بن المطهّر, العلامة 
الحلی (۷۲۲۱ ه). جامعة طهران. ۱۳۲۷۹ ه. 


(( تب)) 
# بحار الانوار: محمّد باقر بن محمّد تقيّ المسجلسی (۱۱۱۰ ه). طهران. دار الکتب 
الاسلاميّة, ۱۳۹۲ هش ۱ ۱ 
# البداية و النهاية: آبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقیح (۷۷۶ ه). بیروت. مکتبة 
المعارف, الطبعة الاولی» 1977 م. ۱ 
* البراهین في علم الکلام: فخر الدين محمّد بن عمر الخطیب الرازيّ (۰۰7 ه). تصحیح 
و تقدیم السیّد محمد باقر السبزواری. جامعة طهران ۱۳۶۱ هش. 
# بصائر الدرجات: آبو جعفر محمّد بن الحسن بن فروخ الصقار المَی (۲۹۰ ه). قم مکتبة 
1 الله المرعشی, الطبعة الثانية, ۰۶ ۱۶ ه. 


((ت)) 
# تاريخ بغداد: أبو بكر أحمد بن علىّ. الخطیب البغداديّ (0۳] ه). القاهرة. مطبعة 
السعادة. ۱۲۶٩‏ ه. 
# تاريخ دمشق: أبو القاسم علىّ بن الحسن بن هبة الله الشافعی, المعروف بابن عساکر 
( ۵۷۳ ه). بیروت. دار التعارف للمطبوعات. ۱۳۹۵ ه. 


مصادر التحقيق ال ا ی ل و ا اك مت 0۹ 


* التحصيل: بهمنيار بن المرزبان (1۵۸ ه). تصحيح مرتضى مطهری. جامعة طهران, 
646 ھ. ش. 

# تذكرة خواص الأمّة: يوسف بن قزأوغلىء سبط ابن الجوزی 10٤(‏ ه). بیروت. مؤسّسة 
أهل البيت, ۱۶۰۱ ه. ۱ 

* ترجمة الامام علي بن أبي طالب من تاريخ دمشق: أبو القاسم علىٌ بن الحسن بن هبة الله 
الشافعی, المعروف بابن عساكر (۵۷۳ ها. بیروت. دار التعارف للمطبوعات. الطبعة 
الأولى. ۱۳۹۵ ه. 

# تصحيح اعتقادات الإماميّة: محمّد بن محمّد بن النعمان, الشيخ المفيد (1۱۳ ه). قم 
المؤتمر العالمی لألفيّة الشيخ المفید. ۱۶۱۳ ه. 

* تفسیر الان محتّد بن السرتضی, السدعرّ بالمولی محسن. الفیض الک‌اشانی 
(۱۰۹۱ه). طهران. منشورات المکتبة اللإسلاميّة. تصحیح الشیخ ابو الحسن الشعرانی. 
۷ ھ. 

* التفسير الکبیر (المعروف بمفاتیح الغیب): فخر الدین محمّد بن عمر. الخطیب الرازي 
(۱۰7 ها. بیروت. دار احیاء التراث العربی. 

هریت رامق عل ]لکلا یو لت رن سر تن 
الحجریة, مع تعلیقات لفرج الله الکردستانی. ۱ 

* تقریب المعارف: تقي آلدین ابو الصلاح بن نجم الدین الحلبی ٤٤۷(‏ ها. قم تحقیق 
و تقدیم رضا الأستادی, ۱۸۰۶ ه. 

* تلخیص المحصّل: محمّد بن محمّد بن الحسن, نصير الدین الطوسی (۱۷۲ ه). طهران. 
مؤسّسة مطالعات إسلامي جامعة مك گیل, ۱۳۵۹ دش. ۱ 

* تمهید الأصول فى علم الکلام: آبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسی ( 1۱۰ ه). جامعة 
طهران. ۲ هش. ۱ 

* التمهید: آبو بكر محمّد بن الطیّب الب‌اقلانیع (۶۰۳ ها. القاهرة, دار الفکر العصرییت. 
۷۱ ده. ۱ ۱ 
* تنزیه الأنبياء: آبو القاسم علی بن الحسین, الشریف المرتضی (۳۹ ها. بیروت. دار 


ع0 سس سس سس همعأرج الفهم فى شرح النظم 
الأضواء. الطبعة الثانية, ٩‏ ھ. 

* التوحيد: أبو منصور محمّد بن محمّد بن محمود الماتريديّ السمرقندی (۳۳۳ ها. 
بيروت. دار الشرق, [بدون تاريخ ]. 


(» 
* جامع العلوم: القاضی عبد اللبی الأحمد نگری (۱۱۷۳ ه). حيدر آباد الدکن, ۱۳۲۹ ه. 


به 


۲۱ هش. 
# الحكمة المتعالية فى الأسفار العقليّة الأربعة: صدر الدين محمّد بن إبراهيم الشیرازی 


(«(خ» 
# الخصال: أبو جعفر محمّد بن علی بن الحسين بن بابويه القمّىّ. الشيخ الصدوق (۳۸۱ 


(ED) 
الدرٌ المنثور في التفسير بالمأثور: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيّ‎ * 
بیروت دار المعرفة.‎ :ه٩۱۱(‎ 


«د» 
* الذخيرة في علم الكلام: آبو القاسم على بن الحسين الموسويّ. الشريف المرتضى 
(۳۱:ه). قم مؤسّسة النشر الاسلامی التابعة لجامعة المدرّسين في الحوزة العلميّة, 
۱ ده. 


مصادر التحقیق س ج ل هت وت تا 2 هیبنت سیب ۱ 2۱ 


* ديل المحصل: > المحصل. 


«ر» 
* الرياض النضرة فى مناقب العشرة: أحمد بن عبد الله. المعروف بمحبٌ الدين الطبري 
(144ه). بیروت. دار الكتب العلميّة. 
* رسائل ابن سينا: الشيخ الرئيس ابن سينا (۶۲۸ ها. قم انتشارات بیدار, ۱۶۰۰ ه. 
* رسائل إخوان الصفا و خلان الوفاء (جمع من المؤلفين في القرن الرابع الهجري). بيروت, 
دار صادر, ۱۳۷ ه, ۱۹۵۷ . 
* الرسائل العشر: آبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسی (1۰؛ ها. قمّ. مؤسّسة اللشر 
الاسلامی, ۱:۰۲ ه. ۱ 
* رسائل فلسفيّة: محتّد بن زكريًا الرازی (۳۱۳ ه). طهران, المكتبة المرتضويّة (آفست. 
بدون تاریخ). 


(( س)) 
# سنن ابن ماجة: آپو عبدالله محمّد بن يزيد القزوینی (۲۷۵ ه). بیروت. دار احیاء التراث 
العريت, ۱۳۹۵ ه. 


الفکر. ۸۰ ده 


((ش) 
* الشافی في الإمامة: أبو القاسم علی بن الحسين الموسويَّ, الشريف الم ر تضی (۳ ها. 
قم مؤسّسة الصادق للطباعة و النشر. تحقيق عبد العزيز الخطيب, الطبعة الثانية, ۱۶۱۰ 
ھ. 5 
* شرح الإشارات و التنبيهات: محمّد بن محمّد بن الحسن. نصير الدين الطوسی (۷۲٦ها.‏ 
النجف. المطبعة الحيدربّة, ۱۳۷۷ ه. ۱ 


۲ ل شغ ب معارج الفهم فى شرح النظم 
# شرح الأصول الخمسة: القاضي عبد الجبّار بن أحمد المعتزل (۶۱۵ ها. القاهرة. مطبعة 
الاستقلال الكبرى. الطبعة الأولى: ۶ د. 

# شرح تجريد العقائد: علاء الدين على بن محمّد القوشجيّ (۸۷۹ ه). قم منشورات 
الرضی, ۱۶۰۶ ه. 

* شرح حكمة الاشراق: قطب الدین محمود الشیرازی (۷۱۰ ه) طهران, الطبعة الحجريّة 
۵ ه. 

# شرح حكمة العین: شمس الدين محمّد بن مبارکشاه البخاری (۸۱۱ ه). مشهد. جامعة 
الفردوسی. تصحیح و تقدیم جعفر الزاهدی. ۱۳۵۳ ه ش. 

# شرح مسألة العلم: محمّد بن محمّد بن الحسن, نصير الدین الطوسی (۱۷۲ ه). مشهد. 
جامعة الفردوسی. تصحیح عبدالله النورانی» ۱۳۸۵ ه. ۱ 

# شرح المواقف: علی بن محمّد الشریف الجرجانی (۸۱۱ او ۸۲۱ ه). القاهرة» مطبعة 
الحاج محمد أفندي ڪا 1ه ۱ 

# شرح نهج البلاغة: عر الدين بن ابي الحدید المعتزليّ (۱۵۱ ه). بیروت. دار إحياء 
الكتب العربيّة. تحقيق محمّد أبو الفضل إبراهيم: الطبعة الاولی. ۱۳۷۸ ه. 

* الشفا في الطبيعيّات: الشيخ الرئيس ابن سينا (1۲۸ ها. قم مكتبة آية الله السر عشی, 
تصحيح و تقديم ایراهیم مدکورء ۱۶۰ ه. 

* شواهد التنزيل لقواعد التفصيل فى الآيات النازلة فى أهل البيت: عبيد الله بن عبد الله 
الحسکانی (ق ۵ ها يروت مود الأعليك: تحقیق محتّد باقر المسمردى ۳۹۴١ء‏ 


«ص» 
* صحيح البخاريّ: أبو عبد الله محمّد بن إسماعيل البخاريّ (507 ه). بیروت. دار الفكر, 
۱ ده 
# صحیح الترمذی: -> سنن الترمذی. 
* الصراط المستقيم إلى مستحتّی التقدیم: آبو محمّد علی بن محمد العاملی البيّاضيّ 
(۸۷۷ه). طهران, المکتبة المرتضويّة لاحياء الآثار الجعفريّة. الطبعة الأولى. ۱۳۸۶ ه. 


مصادر التحقيق ‏ س._ سس 81# 
# الصوارم المهرقة فى نقد الصواعق المحرقة: القاضى نور الله بن شريف الدین التستری 
(الشهيد 9١١٠ه).‏ طهران, ۱۳۲۷ ه. 

* الصواعق المحرقة: أحمد بن محمد بن حجر الهیتمی (۹۷۶ ها. القاهرة. شركة الطباعة 
الفنّة المتحدة الطبعة الثانية. ۱۳۸۵ ه. 


«وط» 
* طبيعيّات الشفا: > الشفاء فى الطبیعیّات. 
* الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف: أبو القاسم علىّ بن موسى بن جعفر بن طاووس 
(۱۱۶ ه). قم مكتبة الخيّام, ۱۶۰۰ ه. 


۳ 
قم 1 العلم: تصحیح مهدی ا ۱۳۷۷ ۳ 


«ع» 
# غاية المرام فى علم الکلام: علی بن محمّد سیف الدین الامدی (۱۳۱ ها. القاهرة, لجنة 
إحياء التراث الاسلامیی. تحقیق حسن محمود عبد اللطیف, الطبعة الأولى. ۱۳۹۱ ه. 


((ف)) 
* فتح الباري بشرح صحیح البخاري: أحمد بن علی بن محمّد بن حجر العسقلانی (۸۵۲ 
ه). پیروت. دار إحياء التراث العریی, ۱۸۰۲« ۱ 
* فرائد ااسمطین: إبراهيم بن محمّد بن المؤيّد الجوینی الخراسانی (۷۳۰ ها. بیروت. 
مؤسّسة المحمودی للطباعة و النشر, الطبعة الأولى. ۵۱۳۹۸ 
* الفرق بين الفرق: آبو منصور عبد القاهر بن طاهر البغداديّ ٤۲۹(‏ ها. بیروت, دار الآفاق 
الجديدة, الطبعة الأولى. ۱۳۹٩۳‏ ه. 


۶ سس ب معارج الفهم في شرح النظم 
# الفصل في الملل و الأهواء و النحل: علىّ بن أحمد بن حزم الأندلسيّ (107 ها. بیروت. 
دار المعرفة, ۵ ھ. 

# فصل المقال (ضميمة فلسفة ابن رشد): القاضي محمّد بن أحمد بن رشد الاأندلسی 
(۵۹۵ ه). دار العلم للجمیع. ۱۳۵۳ ه. 

* الفصول المهمّة في معرفة آحوال الأئمّة: علىٌ بن محمّد بن آحمد. الشهیر بابن الصبّاغ 
المالکی (۸۵۵ ه. النجف. العدل [تاريخ مقدّمة 196٠‏ م]. 


«ق» 
احمد الحسيني. ۱۳۹۸ ه. 
٭ قواعد العقائد (ضميمة تلخیص المحصل): -> تلخیص المحصل. 


«ك» 
٭ الكافى فى الأضؤل: أبو جعفر محمّد بن يعقوب بن اسحاق الکلینی (۳۲۸ ه). طهران, 
دار الکتب الإسلاميّة, تصحیح علي آکبرالفثاری, ۵۱۳۸۸ 
# کتاب الأربعين في أصول الدین: فخر الدین محمّد بن عمر, الخطیب الرازي (07 ه). 
حيدر آباد الدكن» دائرة المعارف العثمانية, ۱۳۵۳ ه. 
ف الکتات الف (العيد الى و النهد الجديد):(نسكة قارس#ة) ره فا ان 
همدانی. لندن. ولیم واطس. ۱۲۷۲ ه. 
* کشّاف اصطلاحات الفنون: محمد أوغلى بن علی التهانوی (۱۱۵۸ ها. طهران» مکتبة 
الخيّام. الطبعة الثانية, ۱۹7۷ م. ۱ 
* الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل: محمود بن عمر الزمخشری (۵۲۸ ه). پیروت. دار 
الکتاب العربي. ۹ ھ. 
* کشف الفوائد: الحسن بن یوسف بن المطهّر. العلامة لح (۷۲۱ ه). طهران الطبعة 
الحجريّة. ۱۳۲۰۵ ه. ۱ 


مسار عفر سععسسصع سس یس یس قاة 


# کشف المراد في شرح تجرید الاعتقاد: الحسن بن یوسف بن المطهّر. العلامة الحلی 
(۷۲۰ه). طهران. مکتبة المصطفوی. (بدون تاریخ). 

# کشف اليقين في فضائل أمير المؤمنين عليه السلام: الحسن بن یوسف بن المطهّر, العلامة 
الحلّيَ (17/ها. إيران؛ مؤْسّسة الطبع و النشر التابعة لوزارة الثقافة و الارشاد الاسلامی, 
الطبعة الأولى. ۱۶۱۱ ه. 

* كفاية الطالب ني مناقب علی بن آبي طالب عليه السلام: محمد بن يوسف الككنجيّ 
الشافعيّ (10۸ ها. قمّ. مؤسّسة آل البيت لاحياء التراث, ۱۳۹۲ هش 

# كمال الدين و تمام النعمة: محمّد بن على بن الحسين بن بابويه الْمَي, الشيخ الصدوق 
(١۳۸ها.‏ قع, مؤسّسة النشر الاسلامی التابعة لجامعة المدرّسين. ۱۶۰۵ ه. 

# كنز العمّال فى سنن الأقوال و الأفعال: علی بن المتّقی بن حسام الدين الهندی (۹۷۵ها. 
ره و ۱ 


» 
* الم فى الرد على آهل الزیغ و البدع: آبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعريّ (۳۲۶ها. 
((۵» 


الاسدی. ۹ م. 

# المبداً و المعاد: الشیخ الرئیس ابن سينا (۲۸: ه). طهران, مؤسّسة مطالعات إسلاميء 
تحقیق عبد الله النورانی. ۱۳۰۳ هش. 

المکتبة الاسلامیّ ۱۳۹۵ ه. 

العربيّء تصحیح طه عبد الرؤوف, ۱:۰۶ ه, بهامشه: ذیل المحصّل لنصير الدین طوسی. 


تب یب سین ند بمب فاج القهم فى رخ ال 
* المحصول في علم الأصول: فخر الدین محمّد بن عمر الخطیب الرازي (07 ها. 
تروك دار الک اة تس دش الاد رعا ۱ 

* المعتبر في الحکمة: أبو البرکات البغدادی (۵۷۰ ها. حیدر آباد الدکن, دائرة المعارف 
العثمانيّة, ۱۳۵۷ ه. 

الخد ى أضول الدين او مل مق رحس باه السك هة 
بیروت. دار الشرق, ۹ مم. ۱ 

* المستدرك على الصحیحین: أبو عبد الله محمّد بن عبد الله. الحا کم الئیسابوری (۶۰۵ ه). 
پیروت. دار المعرفت ۱۶۰۱ ه. 

# مسند الامام أحمد بن حنبل: (۲۶۱ ه). بیروت, دار الفكر, ۱۶۰۷ ه. 

* مطالع الانظار: شمس الدین محمود الاصفهانی (۷۶۹ ه). القاهرة. المطبعة الخيريّة, 
۳ ده ١‏ 

* المعیار و الموازنة: آبو جعفر محمد بن عبد الله الاسکافی (۲۶۰ ها. بیروت» ۱۶۰۲ ه. 
لقن لل اباب اوعد و الا العاشی عیدالستار بن امد اة ۱۵۱ ها 
القاهرة. الشركة المصريّة. ۱۹۵۸ م. ۱ ۱ 

# المفردات فى غريب القرآن: أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الاصفهانی 
(۵۰۲ ها. طهران. مركز نشر الکتاب, الطبعة الثانية, ۶ ۱۶۰ ه«. ۱ 
* المقایسات: أبو حيّان التوحيديّ (۰۰؛ ها. طهران. جامعة طهران, تحقیق محمّد توفیق 
حسین» ۱۳۱۱ هش. 

# مقالات الاسلامتین: آبو الحسن علی بن إسماعيل الاشعریّ (۳۲۶ ها. الطبعة الشانيق, 
۵ ھ. ۱ 

* الملل و النحل: آبو الفتح محمّد بن عبد الکریم الشهرستانن (۵4۸ ها. قمّ. منشورات 
الرضی. ۱۳۱۶ هش. 

3# 53 آل أبي طالب عليه السلام: أبو جعفر محمد بن علی بن شهر أاشوب السرويٌ 
المازندرانی )0۸۸ ه). قم مطبعة العلامة, ۱۳۷۸ ه. 

* مناقب علی بن أبي طالب عليه السلام: أبو الحسن عليّ بن محمد الشافعيّء الشهیر بابن 


مصادر التحقيق 2 سح هی ار ایحا OV SS‏ 
المغازلی (1۸۳ ها. طهران, المکتبة الاسلامية, ۱۶۰۳ ه. 

»نامع تن في أصرل لین ؛ الحسن بن يوسف بن الط ی 
۸ ده. 


«ن» 

* النجاة من الغرق في بحر الضلالات: الشیخ الرئیس ابن سينا (۶۲۸ ه). طهران. جامعة 
طهران. ۱۳۱۶ هش. 
* النقض: نصير الدین عبد الجلیل بن أبى الحسین القزوینی (سنة التألیف ۵1۰ ها. 
منشورات آنجمن آثار ملی ابران: ۱۳۵۸ هش ۱ 
* نهاية الإقدام في علم الكلام: أبو النتح محمّد بن عبد الكريم الشهرستانن (۵6۸ ها. 
بغداد. مكتبة المثئی. ۱۹۱۳ م. 
* نهج الحق و كشف الصدق: الحسن بن يوسف بن المطهر العلامة الحلّی (17/اه). ق 
مطبعة دار الهجرة, الطبعة الأولئ. ۷ ه. 
سر اه ی الحسن بن يوسف بن المطهر. العلامة الحلّىّ ۷۲۰۱ 

قم دار الهجرة, الطبعة الأولئ. ۱۶۰۷ ه. 


((ھ) 
# الهداية الكبرى: الحسين بن حمدان الخصيبيّ (ق ٤‏ ه). طهران. موسسة البلاغ 
686هم. 

«و» 


* الوافي بالوفيات: صلاح الدين خليل بن أيبك الصفديّ ( ۷۱۶ ه). طهران. مطبعة جهان, 
۱ ھ. 
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((ی)) 
الطبعة الثامنة. ۱۳۸۵ ه. 


مقدمة الناشر ELE‏ وق ير مله م وم رو SR‏ 
کتاب معارج الفهم فی شرح النظم 1 
مد مت الَو لف  /‏ 1( 


فى كيفيّة افادة النظر العلم ی 
في الفرق بين التذكر و النظر يي A‏ 
في آن النظر معلوم من وجه TE‏ مط يع لامر اك نا وسو عر و 


في عدم التنافی بين وجود النظر و وجود شرائطه 9 E‏ 
دلیل وجوب النظر؛ وجوب معرفة الله تعالی حك ار iE aE‏ 
النظر واجب مع قول الامام علیه‌السلام هک ل و 
رد قول الملاحدة في وجوب النظر A E lS‏ 
وجوب النظر سمعيّ عند الأشاعرة و جوابه 52507015 


01 سس سسسس جب همعأرج الفهم فى شرح النظم 


إلزام الأشاعرة المعتزلة 1 1 1 ا 
وجوب النظر فطری القياس COR O an‏ ۱۱ 
في أَنّ النظر هل هو أوّل الواجبات ؟ دزد1د00011 E‏ 
عدم كفاية حضور المقدمتین بلا ترتیب خاص فى حصول النظر وم و و ۱ ۲ 
الترتيب ليس بمقدّمة 000 ا 1 
الدلیل و اقسامه تب“ ۱۳ 
الدليل إِمّا عقلخ أو مركب ل ل لك 
الدلائل النقليّة تفيد اليقين E DIG‏ 
تركب الدلیل من مقدمات ةة وعدا E cT‏ 
ما يتوقف عليه السمع لا يثبت بالسمع 0011 0 1000 
لزوع وجود التتاسب فين الدلیل و المدلول 8ب 000 
القياس وا اة رس كن جه سق اق امكو اف نو ساف CES AEE E‏ 
شرائط الشکل الأوّل ۱ 
فى جهات القضايا RSE‏ اد مهاستو مو EDE‏ ا ی 
شرط الشكل الأول بحسب الكميّة ا اب 
شرط الشکل الثانى بحسب الكيفيّة ايها تمدن الجر وم م اا اخ ع 9۲ 
شرط الشكل الثانى بحسب الكميّة Fee‏ 
شرط الشکل الثان بحسب الجهة a ys‏ 
شرط الشکل الثالث ESS‏ ی ا 
فعليّة الصغری شرط فى الشکل الاوّل و الثالث 11 ۱ 
شرط الشكل الثالث بحسب الكمّيّة ا ES‏ 
شرط الشكل الرابع بحسب الكمّيّة والكيفيّة CEYE‏ 5 
القضايا غير المنتجة ستة ETE‏ االقانانه ماسوو ا ا ا 
القضایا المنتجة ثمائية e E a O‏ 


E SSDS SEE ll EDA ANS شرائط الشكل الرابع بحسب الجهة‎ 
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الدليل الثانى على حدوث الحركة ا 51100 
الدليل الثالث على حدوث الحركة 000 ظ5 


إشكال على حدوث الحركة و السکون yy‏ 
إيراد على الوجه الاوّل لاثبات حدوث الحركةء و جوابه a‏ 
إيراد على الوجه الثانى ؛ على حدوث الحركة ل 
ادغ الوه الات غل عقوت ال ك( ا ا E‏ 
إيراد وإشكال على حدوث السكون 00000 o‏ 
الاشکال الأوّل على حدوث العالم 50100 
الإشكال الثانى على حدوث العالم 51000 
الإشكال الثالث على حدوث العالم 100011 
الإشكال الرابع على حدوث العالّم 10 111 1 5 717737ظ”( 
الإشكال الخامس على حدوث العالم O‏ 
جواب الشبهة الأولى : المغايرة بين الجسم و بين الحركة و السکون 
ظهور الملازمة بين الحركة و السكون 0 
الملازمة بين حدوث كل فرد مع حدوث الکلی SR EE‏ 


> ل د قان ال ق شري ان 


في کون الأزل أمراً تقديرياً 0010000 ا ا O‏ 
جواب النقض : عدم استلزام التفاوت للتناهى Nee a‏ 
هه که ول[ ی رت a‏ 7 
جو ان نز فلك القدي على قرط ددن 00 0 E‏ 
ات الب بالفوة سق انار مایت 00000 
جوا ت الشبهة الأولى بالحادث الیومی E E‏ 
رات هة انت عل يحوت انان ل ل 
جواب الشبهة الثالثة على حدوث العالم ماقو امب او ا sia‏ 
جواب الشبهة الرابعة : المنع من وجود الزمان بل هو أمر تقديريَ len‏ 
جواب الشبهة الخامشة: التاخر لا يستدعى الزمان E‏ ا 
ا 1[ وی 316 
بطلان التسلسل مطلقاً ۱ 
الحجّة على بطلان التسلسل E O‏ 
إبطال التسلسل ببرهان التطبيق ااا ااا 0 
تتمّة فى تعريف الجسم و غيره من لمسستح SRS‏ لمان ف لماه و ۲۰ ۱۹ 
عورف العم عند لسكا بر و ولرونة ابا إن لمكو اط اتات كم اك ا 
فى الجوهر. و هو معنى ثان للجسم ار سو ا وا ا ل ۱۳ 
العوهر وا ی : 4 اي مان ع وف توما تس واه مسو 0 
العرض امجن طن نو أ لساك انمتا و قنور کر وو ی وهی NE‏ 
أنواع الأعراض عند الحكماء ل ل 
أنواع الأعراض عند المتکلمین ا 00ية د د01 ا E‏ 
الشركة وت ها عقي الكل E O a‏ 000 
الحركة و تعريفها عند الحكماء ل ا امار و ا و مو ا bh‏ 
تعریفات آخری الشركة عند الحکماء 001 0 TO‏ 
السکون و ماه عند النتکلهین 01 0 


الحركة الدور 27 ل 
الآن و تتالی الانات و ی هک DR‏ 
بعض أحكام الحركة من التضاد و التغاير و أنواعها ا ۲[ 
Ro ۱‏ 
وحدة الحركة و تكثرها O A a‏ ی 
تضادٌ الحركة المستقيمة مع المستديرة 31 
تضاد السكون بتضاد ما فيه و ا 


س“ مه س 


بديهيّة تصوار الوجود O DG‏ ل 
بديهيّة تصور العدم nenase sean nannnn®n‏ ا ا ا ا ا 0 


الباب الثالث : فى إثبات الصانع تعالى (۳۶۰-۱۶۹) 


البرهان الاوّل على إثبات الصانع هو الحدوث ل 
البرهان الثانى هو الامکان AR E‏ 
حقيقة الممكن في حالتّي الوجود و العدم a‏ 
افتقار الممكن ذاتا O‏ 1 01111 
استغناء الممكن الباقى ا ا ا 0 
الممكن الباقي لا يحتاج إلى مور 20111111 
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علة العدم هي عدم العلّة لا غير EOE O‏ 
في أن وجود واجب الوجود آزلی أبديّ 0 0 O‏ 
استخاله العدم علیه تعالی yy e‏ 0 00 
في أن وجود واجب الوجود نفس حقيقته 1 1 1[ 1[ ۱۱ 
له لا وران یکون الوجود زاندا علی الماهتة ؟ O A‏ 
الفرق بين العلّة الفاعليّة في الوجود و بين تأثير الماهيّة في لوازمها ۱ 
في أن الوجود مشترك حوس و لتقا او قاب ا انس اس IA SO‏ 
هل الوجود هو نفس الماهيّة ؟ الخ طم م و انه ES O‏ وا ا O‏ 
تقسیم الوجود إلى واجب و ممکن دلیل علی اشترا که 11 
الوجود وصف مشترك بين جميع الأحوال 111 ES‏ 
الدليل الأوّل على زيادة الوجود على الماهيّة ا E‏ 
الدليل الثاني O‏ 
في رد من قال بعدم اشتراك الوجود E e‏ 
في أن مورد التقسيم, الماهيّة لا الوجود ااا 000 
منع بقاء اعتقاد الوجود ام اودب ب ل رونو اع سكي حا 
هل الماهيّة باعتبار الوجود واجبة؟ 00 
الدليل الثالث مجو كوو RRA‏ تجا نونو ةا موه و NNO‏ 
في أنّ المعدوم ليس بشيء AEE ES‏ الما YEB‏ 
تحقيق في المعدوم a‏ 
فى ثبات المعدوم الممكن : الحجّة الأولى O‏ ۱۱ 
الحجّة الثانية n‏ ۱۱۱ 
جوات الحجة الاولی ا 1 1 1 1[ ا ۱۱ 
عراب آل 232 ا TR‏ و ۱۱۱ 
برهان على أن المعدوم ليس بثابت AE SMSO‏ 

۱۸۳ 


¢ و و و هاه وأو و و واو ولو و و ها واه و و و و و و اه و م هم ١د‏ ١ه‏ و 


فهرس الموضوعات 

فى الصفات الثبوتيّة. و أنه تعالى قادر 2110111 
فی |احداث الماك 20000 
رأي المتكلّمين فى عدم افتقار الاحداث إلى وقت ۳ 
تأثير العلّة کاف فى الايجاد 000 
قدر ته تعالى أزليّة o ay‏ 


الوجه الأوّل علی | نه تعالی قادر على كل مقدور 1200106 
الوجه الثانى على أنه تعالى قادر على کل مقدور E‏ 


قاعدة «الواحد لا يصدر منه إلا واحد» و جوابها 0 
الحجّة الأولى ل ا 
الحجّة الثانية 9[ 
الحجّة الثالثة O‏ ”ك5 
الخوات الاو 7 
الجواب الثاني O‏ 
الجواب الثالث OG a‏ 
مذهب النظام في أنه تعالى غير قادر على القبيح 00 
جواب المؤلف على مذهب النظام DS‏ 
مذهب أبي الحسين البصريّ في القدرة o‏ 
مذهب عبّاد بن سليمان فى القدرة A‏ 
ات ھت ی 
مذهب البلخی فى القدرة o SR EG‏ 
جواب مذهب البلخيّ فى القدرة E yy‏ 
مذهب آخر للبلخيّ في أَنّه تعالى لا يقدر على مثل مقدور العبد 
جواب الجبّائيين عن البلخت n‏ 
مذهب المعتلة فى أل اتعالى لا بقدر علی عین مقدور العبد ... 


الوجه الاوّل : في استحالة اجتماع قادرین على مقدور واحد. .. 


هاه و و وه و و و و و و و و و ۰ 


® وه و ها و هم و و و و و و و ۰ 


® و و و و و و و و مه و و و و 


و و ها و و و واه هاو و و و 6ه 


و و وه و و و و و و و و و و و و 
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الوجه الثانى 0 1 ا 0 E O‏ 
الوجه الثالث 0 
الوجه الرابع ا ا اا ا Vee‏ 
زات ال ا ول ف ال على اال اتا عا o‏ 
جواب الوجه الثانی : كفاية مور واحد لوجود الفعل 00 
جواب الوجهّین الثالث و الرابع: منع المماثلة و الملازمة E a‏ 
تتمّة فى أن القدرة مقدّمة على الفعل 0 0 ااا 
هل القدرة مقدّمة على الفعل ؟ ی 
الوجه الاوّل و 
الوجه الثانى ENDANGERS‏ 
الوجه الثالث a‏ يذ [ ز ز ز E‏ 
قول الأشعريٌ بان القدرة عرض لا يبقى OT‏ 1 ۱۰۱۵ 
الوجه الثانى : لو كان العرض باقياً لما عدم O‏ 
جرات هل ول یم عرض نها ۱3 
جواب الوجه الثاني : المنع من الشرطيّة ا ا ا ا 
فى ان العرض ممکن البقاء ی ی ا 
في أن الصوت یمتنع بقاژه ۱ 
معارضة الأشعريٌ بالجوهر على عدم بقاء العرض ی 
فى جواز تعلّق القدرة بالضدين 1 [1[ذ[ذ[ 1[ 1 ۱ 
احتجاج الجوینی على أن القدرة لا تصلح للضدین. و جوابه 1 
فى معنى الثَّركَء و الاقوال فيه ا 00011 اا ل 
هرا ی E a‏ 
فى أنه تعالى عالم بس ل انخاس لس سو ندا OER‏ 
الدليل الثاني على علمه تعالى : قدرته O‏ ل 

۳۳۹ 


في أنّ العلم أمر نسبيّ +8 10100111 


شبهة في نسبة علمه تعالى وقدرته. وجوابها 57 
فى أنه تعالى عالم بالجزئيّات, خلافا للفلاسفة 5-7 
فى أل تعالی عالم بذاته, خلافاً لبعض الفلاسفة 5 
فى ا تعالی عالم بذاته و بغیره o‏ 


في نفي الواسطة بين العالم و المعلوم E EE,‏ 
الاستدلال على أنّ علمه تعالی زائد على ذاته ۳ 
في تبعيّة العلم للقدرة E‏ ی 2 
كفاية نوع من التغاير بين العالم و المعلوم 22 
العلم بالشیء لیس بحصول صورته e‏ و و هر اهر( 
علمه تعالى بالمتناهى وبما لا يتناهى 506 
تتمّة : في أن تصوّر العلم بديهيّ. و في أقسام الاعتقاد 


۰ وه و و وه و و و و واو و و و و‎ GOS 


هه و هد و و وه و و و و و و و و و و واو و و و وه 


هلها و و و و و و و و و و و هد و وه و و و و وه و وف ۰ 


و و و و و و هو و مه و و و و و و و و و و و وه و و و 


هه e‏ و هاه و واه هاوه و و و و و و و و و و و و ۰ 


® اه و و ها و و © و ها اه و مه و و هوه واو و وه واه ٠‏ 


٠ و و و و و و و و و و و و فاه و ه‎ Sasa» 


و ام © ها و © مه و مه هاه واوا وه و وا هو و و و و و 6ه 


¢ ® و وه و هه و و ها و و و و و و و و واو ها و هو 


و و و و هم و و هد ها واه و و م وه وهام واه و مه وه و و 


و اه و و و و و و و و و ماع و و و و و و و و و و ۰ 


الاستدلال على أنّ الارادة غير القدرة و العلم 5 
الاشکال على الارادة نقضاء و جوابد e‏ 


في أنه تعالى 550 وان ند لا ع و اق ره مهام هن هرهم Se‏ 
إشكال علی اثبات صدقه تعالى بتصدیق الرسول ا 


يآ تسوت رباد احم لخاد و وس ری و کوک اه ل ها 
كيفيّة إدراك الصوت مني تين أيه نو مک سق مه 


في أن الصوت غير باق بالضرورة اق كد ا AES‏ ا نا 
في الحروف وأتّها من | لكنكات المتموعة yT‏ 


rE e E SE A Se SE SS فى ۹ تعالى مدرك‎ 
02100000 علّة الادراك هی الحياة‎ 
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و اه و و ىه ها و و هد هد هاه و و وه و و و و و و وو 


و و و هو و و م و و و و و و و و و و و و و و وو 


هو و و ها و و و و و و وه و و و و . و و و و و و و 


و و و .مه و و و و و و و و و واه وه و وه و و 6ه 


وم و و و و هاو ها واو وه وا و و و و وه م و و و ۰ 


مه وه واه واه واو . واه و مد و واه هاه تا 60 ۱ 


هله هاه و و و و واوا .ها و و واو و و م و و ٠‏ © ۰ 
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جواب القائلين بشيوت البقاء عن الحجة الخامسة 200 
الوجه الاوّل a‏ 


جواب الوجه الثاني ooo‏ 00 
جواب الوجه الثالث 1 11 1 270 


الصفات السلبيّة استحالة رؤيته تعالى ا 
الأدلة العقليّة على امتناع رؤيته تعالى 25707000 
الوجه الاوّل 1[ ذ1ذ1 [ [ [ [ذز [ ز 1 111111 
الوجه الثاني امح 1 لو نا اده اللا الع بالف كن و ار 
الأدلة النقليّة على امتناع رؤيته تعالى 10100 ظ2 
الدليل الأول O‏ 


الحجج الثلاث للأشاعرة على عدم استحالة رؤيته تعالى 
جواب المصئّف عن أدلة الأشاعرة 2000 


اه ها و و هد وها و و وا هد و و م و و هو و و و , 


© 6م وه و ۵ واه و و و و و و و وه و و وه و و 


هه ¢ م و هد و و و و و و و و وا . و و و ٠‏ ۰ 


و و و و و وه و و و هاوه و و و و و و و و و ٠‏ 


هه و و هه هام و و هاه و و وه و و مه و و و 


® و ۵ و و هاو و هاه و و هم و مه مه و وه و و و 


هه ® وه و هم و و و هد و و و و و و و و ۱ 


¢ و و ¢ و ¢ و وه و هم و و و و و و و و و 6ه 


آنواع الجهة ۳[ 


ایطال مذهب القائلین بالحلول 252006 
فى أنه فاك ل تخل الاد e‏ 
فی أنه تعالی لا یتحد بغیره 0[ 


فى مخالفته تعالى للكل بذاته 000000000 


رد قول النصارى و القول بالأقانيم الثلاثة اا 0000 
تتمة فى أقسام الواحد ا ا ا ee OSA ee SNEED‏ 
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و اه و و و و وه وه ه هاه فاع هه و و .اع و و و وام و م .م .ام هو 


هله و و اه و و و هاه و و و و و ع و و و و و و و .د و و و و وه 


و و و و و و و و و و و و و و و و اه و و هه و و و و و و واه 


۵ و هاه هه و و و و و فاه و و و 6ه و و و .اواو و و م ها و 


هه هاه و و و و و و ع ها و و و و وهاه وهاو مه و و و واو و وا هو 


هه اه ها و هد و و مه و ع د وا ود واج واو و ع و و و و و و و ٠.06.96.‏ 


و و هه و و و هاه و و و و و هد و و هد و وا و و و و .ا و و ٠‏ 6ه 


و اه و و هاعد وو هد هاه واه و و و و و و و و و و و هو و و و و و 


هه و و و هه مه هاه و و و و و و و و ها و و وه و و و و اه وها هه 


و هم هه و و ها و و و و و و و و و و و و و و و و و .د اه و و 


اه هاه » و و و و و و و واو و و و و و و و و و و و ٠.‏ و و ٠.‏ ۱ 


و اه و و وه و و وه هاه و و و . و و و و و و .و و و و و و و ها و ۰ 


الكثير وأنواعه ad‏ الس نس مط AAO OG DEG‏ 
أقسام التقابل ا بيو ماد ةقورا جا ا ON‏ یت ۲۱۲ 
التقابل اعم من التضايف لوج و اله ماخر وا أن رک وه ون کر EE‏ 
فى أنه تعالى غنت م 0 
تتمّة فى الصفات ۱ انقو التو قي ASAN‏ او ا بر 
هل صفات الله تعالى زائدة ؟ ا ال TOSS‏ 
أدلّة القائلين بعدم زيادة الصفات ANOS‏ و ال ا 
فى خواص الصانع 0 
فى أنه لا يجين رذ اتقو نش نينا ا ا ل ل 
فیا تال تر که ره ا E‏ 
فى أله اتفال لا شارك النمکنات ف ال جوت 6 0 ER‏ 
فى اتداكسال لكر كب O‏ ۲ 
ا ا وا SR‏ ۱۳۰ 
ا ا ابال دن یم بان ا 


الياب الرابع : فى العدل (۱ ۰-۳۶ ۳۹۹) 
الحسن و القبح العقليّان ا اجن شاف لطاع PEF SUEDE SEO‏ 
احتجاج المعتزلة على ثبوت الحسن و القبح العقلیّین و و و 0 ۲ ۳ 


احتجاج الأشاعرة على أنّ الحسن و القبح من الشرع ا EO eA‏ 
جواب المصتّف على أدلة الأشاعرة م ی ی ۳۰ 
هل الحسن و القبح في الاشیاء بذاتها أم باعتبارات أخرى ؟ ۰۰۰ ۳۶۷ 
في أله تعالى لا يفعل القبيح و لا يخلّ بالواجب A‏ 
احتجاج الاشاعرة على أله تعالى يفعل القبيح و جوابه FE‏ 
قول جهم بن صفوان في أن لا فاعل إلا الله تعالى و بيان معنی الكسب OS ent‏ 


رد العدليّة على الأشاعرة E O O‏ رز 


6٩۴‏ پا حارج الفهم في شرح النظم 


فى ادلة المجبرة و عناحوطه ووو اس ادو العم م نمففياء سيم اموا جو وتوا ب رن 
عات الت من ىال OT GS‏ 
فی | ال ورين الطاعات و يكره المتا خی از 11 O ER2‏ 
فى التكليف لظ مفو كس امسوم اا ا ۱۳۵۳۲۶ 
فى تخسن التكليق نونج د SSR‏ او لاساو TOs SES‏ 
تکلیف الله تعالی لا یکون إلا لفرض ی 
معنى الغرض فى أفعال الله تعالى 1511[ |[ ۱۳ 
التكليف واجب خلافاً للأشاعرة o‏ ۳۹ 
في انقطاع التكليف ا ا ااا EE‏ ا ار 
مسالة فى اللطف ري يط الا لض سيد سجر مو ور ا ES‏ 
وا لذ[ 1[ [ذ 1[ [ ز ز ز ز 000 0 
فرع على وجوب اللطف ااا ا 
تبقية الكافر O O O‏ 
مسالة فى العوض NOE EEG ORES SE RES‏ 
هل العوض مساو للألم ؟ E O‏ 
فى أن العوض على الله تعالى 1 1 E O‏ 
20 العوض GODS‏ حور الاق وه و ام ۲۳۰۱۰ 
بحث فى التفضل ل هی اج ا 10 
بحث فى المقتول ERR DOSE TSS‏ تام ادام امو ا 


فى النبوة oa‏ ا ا ی ااا 
دلائل نبوة تقد صلی الله غليه و آله 1 1[ |ؤ[ؤ[ؤز[ؤز[ز[ز[ [ [ز[ز از ۱ ۱۳ 
فى معنى التواتر ااا 4 141 1 1[ 1 1 0 


فهرس الموضوعات 


في أن تحصيل العلم بالتواتر غير معلوم و جوابه .. 
إعجاز القران و تواتره 110000 
حقيقة الاختلافات فى القرآن 9[ 
الاعتراض علی التحدی بالفاظ القرآن, و جوابه .. 
عدم المعارضة لا يدل على الإعجاز 11 
اعتراض آخر على إعجاز القرآن و جوابه EE‏ 
اعتراضات على المعجزة و جوابها ش55 
فى أن المعجز من فعل الله تعالى 01000 
فعل المعجز لأجل التصديق ل 
شبهات منكرى النبوّات : الشبهة الأولى 5 


الشبهة الثالثة (شبهة البراهمة) o‏ 
الشبهة الرابعة Ty‏ 
شبهة اليهود في إيطال نبوّة نبيّنا صلی الله عليه و آله 
جواب شبهة منكري الاعجاز و التواتر 52 
قتل النبيّ لا ينافي رسالته a‏ 
في تواتر القران جملة 08 ش1إ] 
اختلاف الألفاظ والقراءات لا یضه بتواتر القران. . 
في أنّ الدلائل اللفظيّة بقينيّة ل lL‏ 
في أنّ آيات الغيب متواترة كايات التحدّى 556 
إنكار تواتر مجموع القرآن إنكار للبد بهي e‏ 
المعجزة من فعل الله تعالى Ra‏ 


ام و اه و ام و هش هاه و وه واه و وه هد هاه هاه و و و و ٠‏ 


»©« و و و و و و وه و مه و و اه و و وها م اه و و و و و واه 


® و و هو و و و هو و و و و و و و هو و و وه و و و و و و 


هه © و و وهاه .ا واج واو و و ها و هم و و واج وها واو هه 


© و و و مه وهاو و و و و و و و و و هم و و و م .د فاه و ۰ 


و و و و و وه و و و و و و و و و و و و و و مه و و و 6ه 


SG‏ و و هم و و ها و و وه هاو هاه و مه و و وا وهاه هد وه 


۵ ۵ و و هاه و هاه اه و مه و و اه و مه واه هد و و وهاه و و 


هه و © هد وه و ام و و و و اه وه مه و و ماو ماه و وأو و اه 


۰ ها و و و و و و و و و و و6 و و و و و و و اه‎ GS 


۵ ¢ و و و هاه و و و و و و و هو و وه و و و و و و م6 ۰ 


» اه و و و و و و ها و و ه» و و و و و و و و و و هماه ۰ 


٠ و وه و و ه‎ ٠. و هد ه ه و و و و و و هاو و هم و‎ GG 


® و و م ود و و و و و و و و و و وه و و م وه و و و ۰ 


8 سیب زجب یتح تساج ال فى شرح الق 


تتمّة في أن البعثة هل تجب في کل حال ؟ 4 ا 
هل يجوز بعثة الأنبياء بغیر شرع ؟ و ی ی ی ی ی ااا 


الباب السادس: فى الامامة (۲۹-۰۱) 


معنى الاامامة ا ا د وا مب ا E‏ 2 
فى وجوب الا مامة الو اس امت ROE‏ اا م ا E IE‏ ا 
لال على متهي لام فى وجرت ااا 8 ] 
الغ ادات على وري ات الات E‏ 
جواب الاعتراضات 0000000111 0 E‏ 
او | ام ی 
الوجه الثانى سان دع د ا هم اه اسفن ف ب اننم وات ور لقا امس وو لام ب لكام ا ا ف COV‏ 
ادا غ ا O‏ 
فى أن الامامة بالنصّ E E O as‏ 
الامامالحق بعد رسول الله صلی الله عليه و آله هو علي بن أبي طالب عليه السلام . ۶۱۲ 
تقطن انامه ای كد ا ی 
تواتر لنص الجلی علی |مامة ع علیه السلام ays‏ ۱۱ 
خبر الغدير ودلالته على إمامة على عليه السلام Nae‏ 
وجود النصّ من اب على إمامة عليّ عليه السلام 00000 
يا علياً عليه السلام أشجع الصحابة و 

علياً عليه السلام أفضل الخلق بعد الب صلَّى الله عليه و آله 000000 
و ون ا 
فى قضايا دالّة على أفضلية علي عليه السلام (] 
في دلالة آية «أولي الأمر» على إمامة علی عليه السلام ۱[ 
في أن الظالم لا يصلح للإمامة ORE‏ 


في دلالة آية «كُونُوا مَعَ الصّادقين» على إمامة علی عليه السلام CTO Sea‏ 


ےم 


فهرس الموضوعات 

فى دلالة آية «إيتاء الزكاة فى الصلاة» على إمامة علی عليه السلام 0 
في دلالة «حديث المنزلة» على إمامة على عليه السلام 77008 ش1ظ1«ك 
في إمامة باقي الأمّة عليهم السلام ENE‏ 


الباب السابع : فى المعاد (۵۰۱-۶۳۱) 


وجوه الاحتجاج عليه عن ار ف لج ب لي ون لال ل وان ليا TE O‏ رو و SOE‏ لل د 
الوجه الأول SE‏ مالقاو سنو اخ 5 سكسل اطع ا 


فى بيان معنى الطفرة RECS O ES‏ ل 


الاحتجاج الثاني ANE SEAS NSE SRE‏ 
الاحتجاج الثالث كخم RANE SE SRR EAE‏ 
احتجاج ۳۹ RS‏ ودجو EARS‏ و وم AREER LEDERER‏ 
برهان اقليدس من طريق انقسام الخط العا ومسو ROR‏ متو ی یاو 


برهان ثانٍ لاقليدس من طريق شكل العروس و ا ا RSA‏ 
وجه اخر لانقسام الجزء من طريق حركة البطيء والسريع مو لمن للك اوه ود لمان لخو كن 
احتجاج اغزمن طريق الزاوية القائمة 6 ((((<ط( 
وجه آخر لانقسام الجزء من طریق المريّع 1 
برهان اخر لانقسام الجزء من طريق الزاوية الحادة 000 


® و و و ۰ 


6005 معارج الفهم فى شرح النظم 
ال ف إثنات الخلا ا ل ا 
الوجه الثاني لاثبات الخلاء و 
في التخلل و التکائف 3 
معنى التخلّل و التكاثف عند الفلاسفة و المتکلمین CO a‏ 
المادة قابلة للاتصال و الانفصال ا 0 CO SL‏ 
انکار وجود المادة من المتكلمين CO O‏ 
نتيجة بحث الخلاء nA EAR‏ مب CO SADR E‏ 
أدلّة الفلاسفة على نفي الخلاء ی 
الدليل الثاني على نفی الخلاء لوا ا 2 جد كو روتوم دس وس ۲۵۲ 
في إثبات الميل ا ل E O‏ 
الدليل الثالث على نفي الخلاء OE A [ [ [ a‏ 
جواب أدلة الفلاسفة على نفي الخلاء OO A‏ 
مسألة في حقيقة النفس O‏ 2 
أدلّة الحکماء على أن النفس جوهر مجرّد کم ار ۷ ۲ 
الوجه الأول aa‏ ی ا OV BE‏ 
الوجه الثاني ET‏ تن نون سج وجابظة وجي لواحيو o‏ 
الوجه الثالث يي 1 
الوجه الرابع ا ا E‏ 
خوات الوجة دول اا اا 
خوات الوذ الان RT‏ 
جواب الو جه الثالث و 
جواب الوجه الرابع Î‏ با میم رم MERCED‏ ۲۱۲ 
مذاهب أخرى في النفس ا 0 ا 
حدوث النفس والأقوال فيه CO a e‏ 

و9 


علّة حدوث النفس استعداد المزاج 20 


ولو ه هاو ىه واه واوا و .و مه و .ا واوا و و وا واه و هم همه هم م هم م ٠6 ٠. ٠.‏ 


فهر س الموضوعات 00۷ 

في حقيقة المزاج O RR RE‏ 
في أن الصور تفعل في موادّها بذاتها ی 
جواز انعدام اللفس خلافاً للفلاسفة وماق دا ون عم الم كا SESS‏ ۲۱۱ 
فى أنّ النفس لا تدرك الجزئیّات بذاتها اا N‏ 
آلات اللفس تدع واج ونج ركوط دنسي اتن رو اح اج و ره وه ی نط 
الآلة الأولى : الحسّ المشترك ا 
الالة الثانية : الخيال o‏ ا ال م CV BD E‏ 
الآلة الثالثة : القرّة الو همتة 3 
الآلة الرابعة والخامسة: القرّة الذاكرة و القرّة المفكرة ل e‏ و ۱۷۲ 
في أن النفوس البشريّة متّحدة في النوع aoe a‏ 
بحث حول نفوس البهائم فت ی هه عد و سس i‏ 
في حقيقة الجنّ E N Cl Dl‏ 
التفويق لها ود ا اذ[ 000001 
فى إمكان خلق عالم اخر تيوه ا ی مه لسك واس یه کر اا ۲۱۳۰۱۰ 
اثبات المسلمين له ESS‏ هو امد شاه لكبو لا 
نفي الفلاسفة له ا ی 0 0 ا E‏ ۱ 
الرد على الفلاسفة CN 00 00000210ٍ1 O‏ 
في أنّ العالّم ممکن لذاته SN a‏ 
أدلّة الفلاسفة على استحالة عدم العالم اوس و جه اسم اا 
الرد على الفلاسفة ا ا E‏ 
أدلّة القائلين بجواز انعدام العالّم ل 
أدلة المانعين من إعادة العالّم E O a‏ ۱ 
في التناسخ E‏ م ا م E‏ ب کی المي ا ا 
بحث في شيئيّة المعدوم و جوابه لخر نع فيا تک هک دشح مرا و م e‏ ۲۱ 
بحث في البقاء والفناء ا 000001010110000 


في خلق الجنّة والنار a‏ 


فى إيطال الموازنة ا ا د و 
فى إيطال الاحباط O‏ ب 


هل الثواب و العقاب استحقاق أم تفضّل ؟ 3 


هل استحقاق الثواب و العقاب عقلی أم سمعی ؟ 


هل سقوط العقاب عند التوبة واجب أم تفضّل ؟ 


فهرس الآيات القرانية e aE‏ 
فهر الأحادنيت و الاقؤال 00 


فهرس المصطلحات المشروحة و ل ا ل ا تج 


CVO es ا سوه‎ 


CU اوه ی لامو ا‎ SS 


O N SS O DT 


« ههه ها و و و واو هد و و . و واو و ها واو و و وه و و هم ۰ 


و و و و و و و و و اه وى . ا و و و م م وا مد و وه و مد ۵ م06 و 


